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أطال الله بقاءه. و أفاض عليئا من فيو ضه و بركاته 


من حفيسده 


عبدالمجيد 


كلمة العللامة السشحدررة الدكتور 
محمد عبد الحليم النعماني حفظه الله . 


ره 4 


السو سيو 

امايد: 

فالسنة النبويّة على صاحبها ألف سلام وتحيّة هي المصدر الثاني في الشرع . 
المطهّر ء وعلى الأمة استخراج مسائلهاء و الاستهداء بهديها بعد كتاب الله 
تعالى . و قد أمر الرسول يبي الفقهاء به. حيث قال : انضر الله امرأ سمع منا 
حديثاً » فحفظه له عير فإنه دن نه ليس بفقيي و ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه)'" 

فهذا الحديث جعل الناس.طبقات ثلاث : غير الفقيه» الفقيه: والأفقد. 
و أمَّر الطبقتين الأوليين أن يوصلوا الأحاديث النبوية إلى أيدي ام 
الثالثة» ففيه إشارةٌ بِيِّنة إلى فضل الفقهاء, و رفعة درجتهم, و كيف.لا يكون 
لهم الفضل . و همهم استخراج الأحكام و استنباط البواطن بجنب العناية 


بظاه راللفظ. وغيرهم لاتجاوز عنايتهم الظاهز فحسب "". 


600 رواه الإمام أحمد في امسنده؛ 0: ”167 
6 ويا أبو حنيفة رحعمه الله على يكرمة ار 


وللثقهاء اللجلة اضصول بعاد فى الاستنباط . بإمكان المتطلع أن 
بش فياسل العهيوة الأولى من خلال أقوالهم ومباحثهم. 

الصحابة و أصول الفقه والحديث : 

خبر الواحد إذا تعارض مع عموم الكتاب» يُعمل به أم يترك؟ مسألة 
مختلفة فيها بين الأصوليين؛ وأصل هذا الاختلاف يرجع إلى عهد الصحابة: 
فحين روت فاطمة بنت قيس رضى الله عنها في المتوفى عنها زوجها حديث . 
الرسول كه : «لا نفقة لها ولا سكنى»؛ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «لا 
نترك كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت 
أو نسيتء, لها السكنى والنفقة: قال الله تعالى: إلا تخرجوهن من بيوتهن ولا 


ظ يخ رجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4)'". 


- جاء في «الانتقاء» ص 197 عن ابن مَعين إمام الجرح والتعديل أنه سُثل عن أبي حنيقة, 
فتبالنقنة وامسحت ارا كيفاشي ركني لبه ان حيقوو "اهرهم وتيك 

وكماعده الحافظ أبو عبد الله ابن البَمّ الحاكم النيسابوري من الحفاظ المشهور.ين 
في كتابه «معرفة علوم الحديث» ص51 (النوع التاسع والأربعين) فقال:«هذا النوع من هذه 
العلوم معرفة الأئمة التقات المشهورين من التابعين وأتباعهم ممن يُجمع حديتهم: -١‏ 
للحفظ» "- و المذاكرة؛ 7 و التبرك بهم؛ 4- وبذكرهم من الشرق والغرب...». و 
مضي اعد ' 
هذاما يدل على معرفة أبى حنيفة بالحديث. غير أنه لم يتخذ التحديث صنعة و 
عيللا يتعكل ويُعرف به. بل كان أكثر عنايته بفقه الحديث و استنباط الأحكام. اختياراً 
منه للمرتبة الأولى من المراتب الثلاثة . 

(1) رواه مسلم في الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها © : "0141(1"67. 


قال القاضي عياض : ١‏ في قول عمر هذا إشارة إلى ترك تخصيص 
القرآن بأخبار الآحاد,”'"' ظ 

وكذناق رك هاتف رضي الله عنها حديث تناس العيق مكناء أهله 
عليه لعموم الآية : «ولا تزر وازرة وزر أخرى#. 

وأمثلةًٌ أخرى ليس هذا مجال بسطهاء وفي «الإجابة لإيراد ما استدركته 
عائشة على الصحابة» للإمام الرَرْكَسيء و« عين الإصابة في ما استدركتة عائشة 
< على الصحابة» للحافظ السيوطي أمثلة كثيرة صالحة . 

التابعون وأصول الفقه والحديث : 

«الرواية بالمعنى») موضع خلاف بين الأصوليين؛ وكان أكثر التابعين على 
جوازهاء ولكن ابن سيرين كان يرى عدم جوازها"" 

أما فى عصر تبع التابعين : فقد ظهرت كثير من هذه الأصول ؛ و 
اتضحت.» ووُسمتء وعُنونت ب«أصول الفقه», وتداولها بين الفقهاء حتى 
إن من لم يراعها ويلاحظها كان بُعاتب ؛ لأنه غفل أو تغافل عمًا كان بدهياً 
عند كل فقيه أنذاك , » فتمد جاء هو فى «الرد على سير الأوزاعي» للإمام اب يوسف 
رحمه الله «فهذا كما وصف من أهل الحجازء أو رأي بعض مشايخ الشام ممن لا 

يحمير: الوضوة ولا التشهد. و ولا أصو ل الفنقه”. 


(1) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» 05:0. 
(؟) م التضول قن الاصيول» : 07 
(9) ص77 . 
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ونقل الحافظ الخطيبء عن طلحة بن محمد بن جعفر أنه قال في الإمام 
أب يوسف ١:‏ أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة» ". 
ونقلئلة عن انظ المقرى التتطمب مائو ".واب لكان - 

الشافعيان مذهباً » وأقراه. | 

وذكر ابن النديم كتاباً باسم «أصول الفقه» للإمام محمد بن الحسن 
0" ظ 

ثم قام المتأخرون من الأصوليين بتضمين أصولهم في الأخذ بالسنة في 
كتب أصول الفقّه(باب السنة) منها. < 

ومما يجدر الانتباه له أنه قد كثرت الكتب فى أصول الحديث » وهي إنما 
تعتني وتناقش جانباً من أصول الحديث خاصاً بمناهج المحدثين في الرواية 
دون الفقهاءء كما قال الحافظ ابن حجر فى «نزهة النظد»”" : «فإن التصائيف في 
اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للائمة فى القديم والحديث». 

ولأجل هذا سمّى كتابه : «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكّر في 
مصطلح أهل الأثر». 0 

وأما أصول الحديث على مصطاح الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة 
ففي كتاب (السنة) من كتب أصول الفقه. وهي تختلف عن أصول المحدثين. 


.717- 7146 : ١4 «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(5) «الأنساب» 8118(117:1) نسبة (القاضي) . 
() «وقيات الأعيان» 587:5. 

() «الفهرست» ص 508 . 


.5١ ص‎ )60( 


َ 


ولهذا نجد أحاديتث قد صحت: على مصطلح أهل الحديث ثترك عند الفقهاء 
| أهمية الأمر من جانبء وقلّة العناية به من جانب آخر كانا يقتضيان أن 
يقوم فرد أو اا ار الأئمة االجداقية فى العديت: ويخرجها من بطون 
كتب أصول الفقه فى كتاب مستقلء وقد قام به الطالب الجاة الشاب تلميذي 
الدارس :فى تنم التشعاتن أفى جلوع الخدييف عبد المتعيد الثر كطاتى يدوع يله 
عمره 1” دنه يعت خير قاد و اذلو على خبير نا بان فجزاه الله عن العلماء وأهل 
الفضل والمعرفة خيرا . ظ 
و الرسالة تحتوي على سبعة أبواب . و الباب التمهيدي منها يحمل 
أشفيية بالقة ع «محييف جمع فيه الكاتب الأصول التى ذكرها الإمام أبو حنيفة و 
صاحباه . و الإمام الطحاوي في مؤلفاتهم؛ أو نقل عنهم الآخرون بالسند 
المتصل إليهم » و أثيت أن عيسى بن أبان هو أول مَن خصء كتابأ في 
أصول الحديث عند الحنفية , متوياة «الحخججح الصغير). ظ 
رقم الاسراييين بن الحشية بأسلوب سين إلى مليقاشه وترسم لهيرة 
وعرف كتبهم, وتكلم عنها. 
والأبواب السبعة كلها ذات أهمية؛ وقد عالجها الكاتب بحسن وإتقان, 
إلا أن منها ما يفوق أهمية: منها : باب تعارض الخبر والقياس؛ وقد تفحص الكاتب 
كتب الحنفية وسبرهاء ونقدها وأثبت أن خبر الواحد مقدمٌ عند الحنفية على 
العياس. وأن فقه الراوي ليس بشرط في قبول خبر الواحد. 
وكذلك باب الانقطاع . و كانت هذه المسألة بحاجة إلى التحقيق 
والبحث, فأطال الكاتب فيها النْفّسء و أجاد و أحسن, ول وكرلديان) 
منها إلا أشبع فيه الكلام . ظ 


حَ 

على أن كل مبحث من هذا الكتاب جميل متقّن و إنما أردت أن أنه 
عيضن الما عبث الهينانة رالة الأعية دون الإظيراء على يعضى العسياحت بز 
الغغض من أخرىء و قد قال الشاعر الفارسي : ظ 

متبلك.ا نات كه سويد نه أنكه عطار يكويد 

«المسك هوما اسه دون ما يعرفه العطار و يشني عليه). 

ولا شك أن الكتاب ‏ ككتاب مستقل فى أصول حديث الحنفية - 
يممّل اللبنة الأولى فى هذا الباب وأن مجال الفحص والتحقيق مفتوحٌ على 
مصراعيه. و أرجو رود العلم - والكاتب كذلك - أن يتابعوا النظر فى هذا 
٠‏ الباب. [ 

نظراً إلى أهمية الكناب أقترح على أصحاب المدارس الدينية أن يجعلوه 
فى مقررهم الدراسي ؛ ليتعرف الطلبة إلى أصول الحنفية في الحديث . 

وأدعو الله سبحانه أن يبارك فى عمر الكاتب و عمله, و يزيد من علمه 
وتقبراة ونيد ااه الست و النقيق طول ينال , آنيين 


ظ وكتبه 
من رجب 1470ها محمد عبد الحليم النعمانيى . 
الموافق ١١‏ يوليو 9١١٠م‏ : رئيس قسم التخصص في علوم الحديث ‏ 
ظ بجامعة العلو م الإسلامية 


سس 


مقدمة: 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد لأياء والمرسلين : وعلى آلا 
وصحبه ومّن تبعهم بإحسان إلى يومالدين. 

وبعل: 

إن من البَدهي أن السنة لها المرتبة الثانية في التشريع الإسلامي دن 
لكتاب الله العزيز الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه . فلايتم الدين إلا بالسنة 
النبوية ‏ على صاحبها ألف ألف صلاة وتسليم و تحية - . ظ 

وقد كانت لأئمة الاجتهاد الذين اعتنوا بالاستنباط من السّئْة والاستدلال بها . وكذا 
المحد ثين الذين حافظوا عليها ونقلوها وميّروا بين الطرق صحيحها وضعيفها أصول 
وقواعد في الأخذ بأحاديث الرسول ييه ؛ رسموها وأصّلوها بعد الإحاطة الممكنة لهم 
ااكتيرة ابح العرية وأماكن وحيودها. ظ 

فِالحَُفَاظ والمحدثون قيّدوا أصولهم فى كتب مصطلح الحديف :كما انمه 
الاجتهاد ضبطوا قواعدهم في( باب السنة) من كتب أصول الفقه . ولم يتحستُوا لها كتابا . < 
وجرى على منهجهم المتأخّرون ؛ فما كانوا يحتاجون أن يُصنَّفوا كتباً ورسائل مستقلة في 
هذا الباب . وكانت كتب مُتقدميهم لوالا ومن المتأخرين 
من جمعها في رسائل وكُتيبات » لكنها لم تحل محل المراجع الأصيلة 

باجو ا عدف 
كالمصدر الوحيد لمعرفة أصول الحديث والاطلاع على قواعده. بدأ يخالج قلوب الناس 
أن الحنفية صفر اليد عن هذه الأصول . وأنه لا عناية لهم في هذا الباب تُذكرء وسول هذا 
الأمر لبعض المتعالمين أن يكثروا من الشغب على الحنفية في هذا المجال . فكان هذا 
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الأمر يمني على مطالعة (باب السنة) من كتب أصول الفقه . ثم وقّقني الله للالتحاق 
بجامعة العلوم الإسلامية - علآمة محمد يوسف بَنُوري تاون بكراتشي -. وكان المقرر 
لديهم كتابة رسالةٍ في السمّنة الثانية , فاخترت أن يكون بحثي ورسالتي حول هذا الموضوع. 

أهمية الموضوع : 

وأهمية. الموضوع غير خافية . فإن أولئك الأئمة وضعوا أصولهم في الاستدلال 
باحاديق الرسول ميدُةُ في (باب السّئة) من كتب أصول الفقه . فكانت الحاجة ماسّة إلى 
وضع تلك الأصول في كتب ورسائل مستقلّة ‏ بعد الاستقراءالتام . وبيان اختلافاتهم . 
وترجيح ماهو الراجح لدى مُحَقٌّقيهم - نظرا إلى شَعْبٍ بعض المتعالمين من أنه لاعناية 
للحنفية بهذا الباب . 

وتزداذ أهميته من وجه آخرء و هو أننا نرى اليوم يدرس في جامعاتنا ‏ وهي 
جاوجاتة ع طظللانها حداف .- فى مادة اضول العديك « التقريب » للإمام النووق.و 
(الحراقة » لتحافكظة ابره سه رحمهما الله . وهذان الكتابان لهما مكانة رفيعة في كتب 
الأصول »غير أن المبيّن فيهما الأصول المرضيّة عند الأئمة الشافعية رحمهم الله . ولم 
يَهْتمُوا في كل باب بذكر رأي أئمة الحنفية : فالائكاء على نقلهم في كل باب انّكاء 
غير مرضي يوقع المرء في الخطأ. 

ومن المؤسف جد؟ : أن المدرّسين عند تطبيق الأصول على الأحاديث . يأخذون 
نامعو ل الشافعية المسطورة في «التقريب» و«النّخبة) وغيرهماء ظنأ منهم أنها أصول 
الحنفية » ويجيبون عمّا يرد على الحنفية مستندين إلى تلك الأصول ! 

وعن هذا ينشأ التضاد بين الأصل والفرع , فهم يأخذون في الفروع بقول الحنفية - و 
قد استنبطوها واستخرجوها عن الأحاديث بأصولهم المذكورة في (باب السنة) من كتب . 
أصول فقههم - ويحاولون استخراجها بأصول حديث الشافعية ! وترى الواحد منهم يجمع 
بين الحديثين في أول الأمرعند تعارضهماء استدلالاً بقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في 
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«التُخبة)”" . و ظناً منه أنه مذهب الحنفية » مع أن محقّّق الحنفية ابن الهُمَامِ صرح في 
«التحرير"" أن النسخ و الترجيح مُقد مان على الجمع . ومشى عليه محقّّقوا الحنفية من 
بعده . وفى آخرهم حافظ العصر الإماء الكشميري رحمه الله'". و غير ذلك من الأمثلة 
مما يطول الكلام بذكرها. 

التعريف بالرسالة : 

وكا محبب أن كفك الديهنا هو ان هذه الرمالة لمت كعات كتيب اضول الدديت: 
تجمع المباحث التى وَرَدَت' في هذه الكتب بكاملها . فعامّة كتب أصول الحديث تشتمل 
على نوعين من المباحث : 

الأول : المباحث التى ليست لها أثرٌ في الاستنباط والاستخراج كرواية الآباء عن 
الأبناء ٠‏ ورواية المُدَ بج ء وتاريخ مَوَ اليد الرّواة و وفيّاتهم وما إلى ذلك . وهى غير 
قليلة فى كتب المصطلح. 

الثاني : المباحث التي لها دخل في الاستنباط . وتّتفرّع عليها الأحكام و تتغير بتغبّرها. 

فدراسة النوع الأول والنظر فيه من وظيفة كل محدث و راوية . فلايختلف فيه 
حنفي ولا مالكي ولاشافعي' ولاحنبلي من حيث هو هو نعم خالف فيه البعض عن رأيه 
الخاص لا عن كونه منتسباً إلى مذهب من المذاهب. فهذا النوع ليس مما يهمّني في هذه 
الال 


(1) ص ث7 ك7 

1)اضن. 11-11١‏ آ.ء 

( انظر : «فيض البارى» للمِيّرتهى 07:١‏ 04 و«العرف الشّذي» للفنجابي ١‏ (يبابف 
في النهي عن استقبال القبلة)؛ و« معارف السسُّنْن للبّنوري - بفتح الباء . و النون المشددة و 
المخففة. والتخفيف هوا لعج وف كما توك لك ور نفسّه في «نفحة العنبر»؛ ص 554 :١‏ 

1718-7.و«ملفوظات محلث كشميري» - بالأردية - للبجتّوري ص .707-7١7‏ 
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وأما دراسة النوع الثاني والنظر فيه - وهوالذي يهمُّي - فمن وظيفة الأصوليين 
والفقهاء . وكل من له صلةٌ بالحديث ٠»‏ وقداختلفت فيه أقوال الفقهاء وتضاربت فيه 
مذاهب الأصوليين » فعقدوا له( باب السنة) في كتب أصول الفقه . وأشبعوا الكلام هناك . 

وقد سرت في هذه الرسالة على النحو التالي: 

خريلة البح 

هذه الرسالة تشتمل على مقدمة. والباب التمهيدي . وسبعة أبواب: 

المقدمة: وهي تشتمل على أهمية الموضوع . وسبب اختياره» والخطة . 

الباب التمهيدي : و هذا الباب كمقدمة لهذه الرسالة » يتضمن ثلاثة مباحث . 
سأشير فيه إلى بعض نصوص أثمة الحنفية المتقدمين في تأصيل قواعد تدل على 
عنايتهم البالغة بأصول الحديث . كما أتحدث عن أبرز من اعتنى بهذه القواعد من 
الأصوليين . مترجماً لهم بوجازة » و معرفاً لكتبهم . و مبيّنا ما لها من المكانة في 
المذهب. و أختم هذا الباب كاه المير لفات في علم المصطلح للسادة الحنفية . 

المبحث الأول : نصوص التأصيل لأئمة الحنفية المتقدمين. 

وفيه خمسة فصول : 

الفصل الأول : نصوص التأصيل للإمام أبي حنيفة. 

الفصل الثاني : نصوص التأصيل للإمام أبي يوسف. 

الفصل الثالث : نصوص التأصيل للإمام محمد. 

الفصل الرابع : التعريف بجامع أصول الحنفية الإمام عيسى بن أبان وكتابه «الخجج ظ 
الصغير» و«الحُجَج الكبير». 

الفصل الخامس : نصوص التأصيل للإمام الطحاوي. 

المبحث الثاني : حول أصحاب الكتب في الأصول. 

وفيه خمسة فصول : 

الفصل الأول : التعريف بالأصوليين من أصحاب الكتب وتقسيمهم. 

الفصل الثاني : ترجمة الجصّاص والشيوخ الثلاثة» والتعريف بكتبهم. 


: 
الفصل الثالث : تراجم المحقّقينء والتعريف بكتبهم. 
الفصل الرابع : تراجم المتّبعين للبَزْدوي في الغالب. 
الفصل الخامس : تراجم الجامعين لأقوال الأصوليين ومذاهبهم و دلائلهم. 
المبحث الثالث : وفيه فصلان : 

الفصل الأول : الإمام القّدُوري وكتابه «التجريد». 

الفصل الثاني : ذكر مَن خص من أئمة الحنفية أصول الحديث بتصنيف. 
الباب الأول : الكلام على الأخبار 

وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: تقسيم الأخبارإلى متواتر» ومشهورء وآحاد. 

المبحث الثاني : المتواتر 

وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول : رين الب قر قار رااان 

الفصل الثاني : إفادة التواتر العلم وأنه ضروري” 

الفصل الثالث : شروط المتواتر. 

الفصل الرابع : هل يشترط في المتواتر عدة معين. 

المبحث الثالث : المشهور 

وهو يتضمن ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : تعريف المشهور. 

الفصل الثاني : حكم المشهور. 

الفصل الثالث : مَن أنكر الخبر المشهور هل يكفر؟ 

المبحث الرابع : أخبار الأحاد 

وهو يشتمل على فصلين: 

الفصل الأول : تعريف تخبر الواحد وحكمه. 

الفصل الثاني : شرائط راوي أخبار الآحاد. وهي أربعة: 


الشرط الأول :العقل. 2 

تعلق بهذا الشتوط فا لسان: 

المسألة الأولى : البلوغ شرط الأداء لا التحمّل. 

المسألة الثانية : التحمّل هل يُعتبر بسن دون سن ألا ؟ 

الشرط الثاني : الإسلام. 

الشرط الثالث : الضبط. 

الشرط الرابع : العدالة. 

وهذا اقرط متهم على بكة ميان : 

المسألة الأولى : تعريف العدالة. 

المسألة الثانية : هل تُقبل رواية مَن عُلم كذبه على النبي مو ثم تاب عنه ؟ 

المسألة الثالثة : رواية الرجل عن أحد تعديل له أَمْ لا؟ 

المسألة الرابعة : رواية المبتدع. 

العمدالة الكامسة دوو ان العستوووالمجيول». . 

المسألة السادسة : معرفات العدالة. 

الباب الثاني : تعارض الخبر والقياس 

وهذا الباب يشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الأول : ما ورد من الأخبار عن الإمام أبى حنيفة رحمه الله حول تقديم الخبر 
على القياس . 

المبحث الثاني : ذكر أئمة الحنفية الذين أخذوا برأي الإمام أبى حنيفة وقدموا الخبر 

المبحث الثالث : ذكر أئمة الحنفية الذين قدّموا القياس على الخبر. 

المبحث الرابع : الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقية مجتهد: 

وفي آخر الباب تنبيهان. 

الباب الثالث : الانقطاع 


وهو يشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول : الانقطاع الباطن , وهو أن يخالف تحبر الواحد كتاب الله » وسنة 
رسوله الثابتة و غير ذلك الذي يُعبر عنه الأصولييون به شرائط قبول أخبار الأحاد». 

والشرائط عشرة: 

الشرط الأول : أن لايخالف كتاب الله. 

الشرط الثاني : أن لا يخالف السنة الثابتة. 

الشرط الثالث : أن لا يخالف القواعد الكلية. 

الشرط الرابع : أن لا يخالف الإجماع. 

لفو السامسى : أنالا يالف مرحات العترل: 

الشرط السادس : أن لا يرد فيما تَعُم به البلوى. 

ل ع ل ا اا ار 

الشرط الثامن : أن لا يخالف الراوي مرويّه. 

الشرط التاسع : أن لا يخالقّه بعض الأئمة من الصحابة. 

الشرط العاشر: أن لا يعرض الصحابة عن الاحتجاج به. 

تتمة هذا المبحث . وفيه بحثان : 

البحث الأول :هل تثبت الحدود بخبر الواحد؟ 

البحث الثاني : المروي عنه إذا أنكر الرواية هل تُقبل ؟ 

المبحث الثاني : الانتقطاع الظاهرء وهو الإرسال 

وهذا المبحث يتضمن ستة فصول : 

الفصل الأول : تعريف المرسل. 

الفصل الثاني : حكم المرمتل عند الآئمة الثلاثة. 

الفصل الثالث : حكم المر سل عند الأئمة الحنفية. 

الفصل الرابع : شرط قبول المرسل عند الحنفية والمالكية. 

الفصل الخامس : حُجَّيّة الحديث المرسل. 


/ 
الفصل السادس : أيهما أقوى. المرسل أو المسند؟ 
وفي آخر الباب بحث التدليس. 
الباب الرابع : طرق التحمّل والأداء 
هذا الباب يشتمل على مبحثين : 
الميخث الال طرق التحمم . 
المبحث الثاني : طرق الأداء (أي الرواية لمعنى). 
الباب الخامس : أقوال الصحابة 
هذا الباب يشتمل على ثلاثة مباحث : 
٠‏ المبحث الأول: قول الصحابى حجة أم لا؟ 
المبحث الثاني : تأويل الصحابي” وتفسيره الحديث. 
المبحث الثالث : قول الصحابي «من السسّئّة كذا» وأمرنا بكذا» و«ثهينا عن كذا». . 
الباب السادس : الجرح والتعديل 
هذا الباب يشتمل على خمسة مباحث وتتمة: 
المبحث الأول : شرط الجارح والمُعَدّل. 
المبحث الثاني : الجرح والتعديل يثبتان بواحد . 
المبحث الثالث : قبول التعديل المُبْهُم دون الجرح المُبْهَُم والنظر فيه. 
الفبيحث الرابع + تعاوض اللعرس والتعديل.. 
المبحث الخامس : ألفاظ الجرح والتعديل. 
وتشية :نضوضن الإمام أبيى حنيفة في تعديل الرواة وجرحهم. 
الباب السابع : التعارض والترجيح بين الأخبار 
وفيه مبحثان: المبحث الأول : حول التعارض. 
المبحث الثاني : حول الترجيح. 


التقدير والشكر: 

فأدعو لوالديّ -أمى الحنونة ووالدي فضيلة الأستاذ الشيخ كُلدي قِلِيْجْ آخوند 
حفظهما الله - بالصحة والعافية وطول العمر. حيث ربّياني فأحسنا تربيتي , كما أتاحا لي 
فرصة الدراسة وأغدياني عن كثير مما يعانيه الناس » فجزاهما الله خير ما يجزي الآباء عن 
الأبناء. 

وأقدم خالص الشكر والتقدير إلى شيخنا العلامة المحدّث الناقد الدكتور محمد 
عبد الحليم النعماني حفظه الله ورعاه » المشرف على هذه الرسالة بإرشاداته وتوجيهاته 
القيمة » كما لا يفوتنى أن أشكر رئيس جامعة العلوم الإسلامية ‏ علآمة محمد يوسف 
بَنُورى تاؤن- والقائمين بها حفظهم الله. فجزاهم الله عنى خير الجزاء . 

كما أشكر من أعماق قلبي شقيقي الفاضل الأديب عبد الحميد التركماني حفظه الله . 
فإنه نظر في مُعْظم الرسالة» و كذا كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل من أي طريق 
كان . وأخص بالذكر منهم الأستاذ الباحث ساجد أحمد الصّدّوي - الأستاذ بقسم 
اجنين أن العديف لبقي اللابيزات ياس والأليه !1 لقان متم ابيا سن 
الأستاذ بمدرسة ابن عباس -», و الأستاذ المفضال إحسان الدق اكت ابادقىت الاسفاد 
نحافيفة الرشيك سكيع لمحي اعدو بترجيهاتيه القيمة , وكذا الأخ الأستاذ 
طارق جميل الوزيري . و أخي الطالب محمد طارق بن عبدالجليل الأوركزثي . و 
صديقي الفاضل محمد فرحان فاروق كراتشوي ‏ حفظهم الله - حيث ساعدوني في 
الكتابة على الحاسوب » فجزاهم الله جميعاً عنى خير الجزاء . 

و ختاماً أسأله تعالى أن يتقبّل هذا العمل المتواضع . ويجعله خالصاً لوجهه 
الكريم » ويغفرلى خطيئاتي بمنّه وفضله . و يوقّقني لخدمة السنة المطهّرة وعلومها 
خدمة العلماء المخلصين . ويحسن ختامنا ويرحم والدينا ومشايخخنا وسائر المسلمين . 
وما توفيقي إلا بالله . عليه توكلت وإليه أنيب » وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. كتبه عبد المجيد التركماني 


فى كرانضى ١‏ العد ١11‏ 


الباب التمهيدي 
هذا الباب كمقدمة لهذه الرسالة » يتتضمن ٠‏ ثلاثة مباحث » سأشير فيه إلى بعض 
نصوص أئمة الحنفية المتقدمين في تأصيل قواعد تدل على عنايتهم البالغة بأصول 
الحديث ء كما أتحلئث عن أبرز من اعتنى بهذه القواعد من الأصوليين» مترجماً لهم 
ظ بوجازة» و معرّفاً لكتبهم » و مييّنا مالها من المكانة في المذهبء و أختم هذا الباب 
بذكر أهم المؤلفات في علم المصطلح للسادة الحنفية . 
المبحث الأول : نصوص التأصيل لأئمة الحنفية المتقدمين . 
المبحث الثاني : حول أصحاب الكتب في الأصول . 
المبحث الثالث : بعض الفوائد تتعلق بهذه الرسالة . 


المبحث الأول : نصوص التأصيل لأئمة 
الحنفية المتقدمين 

وفيه خمسة فصول : 

الفصل الأول : نصوص التأصيل للإمام أبي حنيفة . 

الفصل الثاني : نصوص التأصيل للإمام أبى يوسف . 

الفصل الثالث : نصوص التأصيل للإمام محمد . 

الفصل الرابع : التعريف بجامع أصول الحنفية الإمام عيسى بن 
أبان وكتابه «الخحج الصغير» و«الخجج الكبير) . 
الفصل الخامس: نصوص التأصيل للإمام الطحاوي . 


الفصل الأول : نصوص التأصيل للإمام أبى حنيفة 
عن أن.سزذى. التجفياة. هو المتتدرة على معرفة الاصول. الانناسة 
للاستنباط من الكتاب والسسّنّة. واستنباط الفروع منها و بناءها عليها. 
ولا يخفى أيضاً أن معنى كون رجل مجتهداً هو أنه صاحب أصول وقواعد. 
عركياو نتيا رأنه يتدو على ابضياط الأنتكاء فى عشي علق الأسوك: 
فعلى هذا الإمامٌ الأعظم أبو ل صاحب المذهب الحنفى 
ومٌدونه ‏ وكذلك أئمة المذاهب الأخرى رحمهم الله كان عنده أصول ومبان 
يمشي عليهاء ويستخرج في ضوئها الأحكام من الأحاديث النبويّة على صاحبها ألف 
ألف تحيّة . ويحكم فى ضوءها على الأحاديث بالقبول والرد . كما كان يُرجّح 
بعضها على بعض عند التعارض... غير أنه رحمه الله لم ير أن يُضمّنَها كتاباً . 
ويضبطها بالقيد -فيما نعلم » فلم يصأنا منها إلا أقوال منثورة ونصوص” مبعثرة 
فى بطون الكتب . و إليك بعضها : 
- صرح في كتابه «العالم والمُتعلم»”' بأنه إنما يأخذ بأخبار الآحاد إذا لم 
بُخالف القرآن», فإن الرسول ذرَليِةِ لا يخالف القرآن ولن يخالفه, وإنما جاء مُبِيِّناً له. 
ماس سير و سس مضه 00 
ا 


- روى الحافظ ابن أبى العوام فى «المناقب»'". و الحافظ أبو عبد الله ابن 


)١(‏ ص 0487. سيأتى نص كلام الإمام أبى حنيفة رحمه الله ٠‏ وتفصيل هذه المسالة فلن 
الفبحت الآولءمين الاب الثاث: تحت (القرظ الأول ضن .66:7 )1 
()- مخطوط ‏ ص .5١‏ 


١ 


البَيّع الحاكم 508 فى «المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل»"". و حافظ 
الكذرية ابره عيق البر التمري الأنّدَ نسي في الانتقاء» . واللفظ لابن أبى العَوم . 
ع.: أبر. حنيفة » أنه قال : «لا ينبغى للرجل أن يُحدّث ث من الحديث إلا ما يحفظه من 
يوم سمعه إلى يوم يُحَلْثْ به » . 

فصرّح في هذه الرواية إلى شرطر عظيم يعتبره هو في الأخ بلأخباره وهاه 
الشرط من أهم أسباب قلّة مرويّاته”” 

 '“‏ روى إمام الجرح والتعديل ابن مَعين في «تاريخه»” '' عن أبي حنيفة , قال 
: «أخذ بكتات الله فما لم أجد فسُئَّة رسول اللي » فما لم أجد في كتاب الله ولا 


بسيلة وسو له د يي ا انا 


أخرج من قولهم إلى قول غيرهم» ” 
فصرح في هذه الرواية إلى ترتيب وسة وما كذ ها وان الغران 
ماه على السسّنّة » والسنة على غيرهاء وأن أقوال الصحابة حُجّة فى الشريعة 0 


)١(‏ ص 118 من طبعة دار ابن حزم , وص 17 من طبعة الرحيم اكيدمي. 

(؟) ص 367. 

) سيأتي الكلام على مكائته الرفيعة في الحديث ومعرفته بالرجال , وسبب قلة مرويات 
بالنسبة إلى ما سمعه مع بيان طرق الرواية المذكورة عنه ييسطر وتفصيل إن شاء اله تحت المي 
الأول من الباب الثالث (الشرط السابع : استمرار حفظ الراوي لمرويّه من آن التحمّل إلى الاداء 
ري ظ 

() رواية الدٌؤرى .1١8:7‏ 

(6) روى هذا الخبر عن ابن مَعين كثيرٌ من الحَفّاظ كما سيأتي في (الباب الثاني : تعارض 
الخبر والقياس) في المبحث الأول ص 7١17 - 7١١‏ من هذه الرسالة. 

(1) سيأتى تفصيل هذه المسألة في المبحث الأول من ( الباب الخامس ) ص 441 -106. 
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مروف التحافظ اين اب العوام” ') والقر تق الوكى "ووندهما عن ابي 
حنيفة, أنّه قال : «عجباً للناس يقولون: أَفْتَى بالرأي »ما أفْتي إلا بالأثر». 

فنبِّه فى هذه الرواية إلى مرتبة القياس بأنه بعد السئة » وفيه رد بليغ على من 
نسبه إلى تقديم القياس على الخبر. 

فتووف الحائظ الكنير المجره ابو احيد ين اب حَيِثَمَة في «تاريخه 
الكبير»”" ؛ والإمام الحافظ المّحاوي فى «التسوية بين دل ا يي ونيا 
الحافظ ابن أبي العَوَآم في ماقم" حافك 3د ري ابر عي البر ابر جه ابي قن 
«جامع بيان العلم وفضله)””, وحافظ المَشّرق الخطيب في «الكفاية)'") بسندهم عن 
أبي فَطْنء قال : قال لي أبو حنيفة : «افرأ على وكزا ابعر ند . 

فصرح في هذه الرواية إلى أنه يجوز استعمال «حدّناه فى العرض - القراءة 
على الشيخ - كما يجوز في قراءة الشيخ. ظ 


.064 «مناقب أبي حنيفة» -مخطوط -ص‎ )١( 

(؟)«مناقب أبي حنيفة) ١‏ :ااا لل/ا. 

.)81076(764 1) 

(:) صس 305 

(6) مخطوط دص ”57. ظ 

(3) ص 116 )١1784(‏ من طبعة دار الكتب العلمية» و؟: ١70‏ من طبعة المكتبة العلمية. 

(/) ص ٠7‏ من طبعة الدكّن» و 7: 4 7١‏ من طبعة دار الهُدى. 

(8) سيأتي تفصيل مسألة العرض ء وما روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله غير هذه الرواية 
في (الباب الرابع : طرق التحمّل) تحت الفصل الأول إن شاءالله ص4 +٠‏ - 118. 


1- روى الحافظ الخطيب البغدادي في «الكفاية»”'' بسنده عن ابن المبارك أنه 
قال اسال أو عصييوة اا : ممّن تأمرنى أن أسمع الآثار؟ قال ال 
فى هواه إلا الشيعة. ٠‏ فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد مَل ؛ ومن أ اتى السلطان 
طائعا . أما إني لا أقول إنهم يكذبونهم أو يأمرونهم بما لا ينبغي . ولكن وطأوا لهم 
حتى انقادت العامة بهم ٠‏ فهذان لاينبغى أن يكونا من أئمة المسلمين». 

- روى الإمام عالمٌ ماوراء النهر ومُحَدنّه أبو محمد الحارثي فى امسنده)”"”. 
المناظرة التي جرتت' بين أبي حنيفة والأوزاعي في ,دار الحنّاطين بمككّة في بحث رفع 
اليبدين. وسيأتي الكلام على تلك المناظرة فى موضعه إن شاء الل" 

ويُستنبط منها : أنه كان يُرجّح رواية الفقيه على غيره وإن كان فيه علو الإسناد. 

- غدل كثيراً من الرواة وجرحهم . 

فعدّل عطاء. وعلّقَمةء و أبا الرخاةووشعبةووالتورى»وغريلةرين عيدان 
النخعي , وحَمّاد بن أبي سليمان. 
وجرح زيداً أبا عياش . و طُلَق بن حبيب ٠‏ وجابر الجغفي , ومُجَالداً. 


00 و 40 
وجهم بن صفوان . وعمرو بن غبيد و آخرين””. 


. من طبعة دار الهٌدى‎ )118(187 :١ ص 176 من طبعة الدكدّن ل‎ )١( 

() ص 44 74(1). و روى عنه هذه المناظرة | لحافظ المُومّق المكّى فى «مناقبه» ١‏ : 
"٠"‏ ونقله الزبيدي في «عقود الجواهر المنيفة» ١‏ : 08 (بيان الخبر الدال على أن رفع اليدين في 
تكبيرة الافتتاح فقط) . و ملاً عابد السسّنْدي في ؛ مسند الإمام الأعظم » ص 5٠‏ . وانوي في 
«الأجوبة الفاضلة») ص .515-7١7‏ 

(7 (الباب السابع : التعارض و الترجيح) المبحث الثاني ص 0-07١‏ 077. 

(؛) سيأتى تفصيل من غَدله وجرحه ببسطر إن شاء الله في (الباب السادس : الجرح 
والتعديل) تحت «التدمة ص 181 - 98]. 


1١7 

فأعلم بصنيعه هذا أن الحديث لا يُوْحَذ عن كل مَن هب ودبً. وإنما يُوْحَذ 
عن الثقات . 

فهذه نصوص* وقواعد منثورة فى بطون الكتب» ولا شك أن له رحمه الله كان 
قواعد رصينة في الأخذ بالأخبار والأحاديث النَّبَويّة على صاحبها ألف ألف تحية . 
غير أنها ليست مسطورة على القرطاس » ولكننا نستطيع أن نلمس آثارها ونشاهد 
ملامحها فيما كان يستنبطه من الأحكام ؛ لأنه لا يمكن كما مر أن يتكون مذهبٌ 
من المذاهب إلا أن يكون عند صاحبه تلك الأصول التي يرتكز عليها عند الاستنباط. 
ظ أما التعبيرات والاصطلاحات التى نجدها اليوم فأكثرها من صنع المتأخرين. 

وأنت إن أمعنت النظر في كل فنّ من الفنون تجد تلك المصطلحات 
والتعبيرات والتعاريف الجُمّكّدة المُحئدة عند المتأخرين» ولاتجدها عند متقدميهم 
غالباً إلا تلك الأصول المختفية التى تُستنبط من أثناء بحوثهم. 


)١(‏ وقد اعترف بِأخْذِه الحديث عن الثقات الإمامٌ الحافظ الثقة العَلّم سُفيان بن سعيد 
النُورى (المولود سنة /417: والمتوفى سنة )0١‏ رحمه الله فقد روى بسنده الحافظ ابن أبي العوام 
فى «مناقبه» 00000 ١‏ والحافظ الصّيْمَري في «أخباره» ص 117, وحافظ المَغغرب في 
«الانتتقاء» ص 777 ., واللفظ له . عن النَّوري أنه قال : «كان أبو حنيفة شديد الأخذ للعلم ء ذابًاً عن 
حرم الله أن ستل يأخذ بما صحّعنده من الأحاديث التي كان يحملها الثقات , وبالآخر من فعل 
رسول اللْهطه , وبما أذرّك عليه علماء الكوفة» ثم شُنّع عليه قوم يغفر الله لنا ولهم». 


18 
الفصل الثاني : نصوص التأصيل للإمام أبي يوسف 

ثم جاء بعد الإمام أبي حنيفة تلميذه الإمام الحافظ ' الثقة أبويوسف يعقوب بن 
إبراهيم القاضي الأنصاري المولود سنة »1١7”‏ والمتوفى سنة 1/7 رحمه الله تعالى. 

وقدأشارفي أثناءكتبه إلى قواعد الأخذ ا 01 
يُرِدُ منهاء و إليك بعضها : 

: صرّح في كتابه «الرّد على مييّر الأوزاعي» أنه لا تقبل الأحاديث الشَادّة‎ ١ 
وإنما يُؤْخذ بالأحاديث التى يعرفها الفقهاء . وما يوافق الكتاب والسّنة » فقال فيه‎ 
وهو يخاطب الإمامَ الأوزاعي رحمه الله : «عليك من الحديث بما تعرفه العامّة» وإيّاك‎ 


(5) 
والشاذ منه» . 


(1) لا يخفى على الباحث ما لأبى يوسف من المكانة السامية الرفيعة بين المحدثين » لقد 
أطبقوا شرقاً وغرباً على جودة حفظه . وسّعة اطلاعه في الحديث . فقد روى الحافظ ابن اب 
العَوَام فى «مناقبه» مخطوط ‏ ص عن يحيى بن مّعين إمام الجرح والتعديل أنه قال : «مارأيت 

وذكر هذا القول عنه وأقرّه حافظ العصور المتأخرة الذهبي في «تاريخ الإسلام» 5: ٠١57‏ 
(90غ58). و«السكير» 67/:8 » و«التذكرة» ,7597”:١‏ و«الميزان» ؛ : /اغ4145(6). ظ 

وذكره الحافظ ابن حِبّان البُْتى رحمه الله في «ثقاته» مع انحرافه البالغ عن أصحاب 
الرأي » فقال فيه 540:1 «كان شيخاً مُتَقِناً .لم يسلك مسلك صاحبّيه إلا في الفروع». ونحوه في 
كتابه «مشاهير علماء الأمصار» ص ١17١‏ (17267). 

وقال عنه المُرَتى كما رواه الخطيب 171:7 «هو أتُبعهم للحديث». وقال أحمد بن حنبل 
فيماروى عنه الخطيب 5 وتان أبويوسف منصفاً فى الحديث)». 

وقال ابن النديم في «الفهرست») ص 171 (كان حافظأاً للحديث». 


(؟) ص 75. 


4 
وفَسّر الحديث الشَاذٌ فى موضع آخر منه» فقال: «الرواية تَرْداد كثرة» ويخرج 
منها ما 2002 يعرفه أهل الفقه ؛ ولايوافق الكتاب ولاالسسّئّة , فإيّاك وشاذ 
الحديث » وعليك بما عليه الجماعة من الحديث » ومايعرفه الفقهاء » ومايوافق 

الكتاب [إشدكاد 
ففسئّر التنّادً بما يخالف الكتاب و سنة رسوله الثابتة . و لايعرفه الفقهاءٌ 
ولايعملون به" 


"١ ص‎ )0( 

(؟) لا بأس هنا أن أتكلّم قليلاًعن معنى الشاذ عند أئمة الحنفية. 

صرح الإمام أبويوسف رحمه الله فيما تقل عنه آنفاً أن الشاذ هو المخالف لمعاني الكتاب 
والسنة وما لايعرفه الفقهاء . ويُويّد هذا المعنى ما قاله في موضع آخر من «الردٌ على سير 
الأوزاعي) ص © ١ ٠‏ لقال انق حوست : ماقال رسول الله مله فهو كما قال وقد بَلْغنا من هذا ما قال 
الأوزاعي . وهو عندنا شاد . والتّادٌ من الحديث لا يُؤخذ به ؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يَحِل إلا 
نكاح الأربع »فما كان من فوق ذلك كلّه حرام...». 

فعلّل لكونه شادًاً بمخالفته كتاب الله عرّوجل. 

ويُؤيّد هذا المعنى أيضاً ما قاله الإمام الحافظ القاضي عيسى بِنْ أبان تلميذٌ الإمام محمد 
رحمه الله » حيث قال في «الحجج الصغير» : «لا يُقبل خبرٌ خاص في رد شيءٍ من القرآن ظاهر 
المعنى أن يصير خاصاً. أو منسوخاً حتى يجيء ذلك مجيئاً ظاهراً يعرفه الناس ويعملون به... 

وأما إذا روي عن رسول الله يِه حديث خخاص؛ وكان ظاهرٌ معناه بيان السنن والأحكام » أو 
كان ينقض سْنَّةَ مُجْمَعاً عليها ؛ أو يخالف شيئا من ظاهر القرأن وكان للحديث وجه ومعنى يُحمل 
عليه لا يخالف ذلك حمل معناه على أحسن وجوهه وأشبهه بالسسّّن » وأوفقه لظاهر القرآن» فإن 
لم يكن معنى يُحمل عليه فهو شاذ ». نقله بلفظه الجصّاص في «فصوله» :١‏ 1/4- 0/ من طبعة د : 
تامرء و161:1١‏ من طبعة د جاسم (باب في ت< تخصيص العموم بخبر الواحد). 
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5 ويُؤيّده أيضأما قاله ابن أبان فى موضع آخر فيما نقل عنه الجصّاص في «فصوله» 1:7 من 
طبعة تامر(باب القول فى شرائط قبول أعار الأجاذ) قي العلل التي ترد بها أخبار الأحاد عند 
أصحابنا ماقاله عيسى بن أبان. 

ذكّر أن خبرالواحد يُرَُ لمعارضة السّنّة الثابتة إياه » أو أن... يكون شاذًاً قد رواه الناس 
وعملوا بمخالفه». 

فجعل التْنّاذْ هو الحديث الذي رواه الفقهاء ثم عملوا بخلافه . 

ويؤْيّده أيضاً ما قاله الإمام الحافظ الجصّاص الرازي في كتابه الحافل النْفَاع «أحكام 
القرآن» 711:7 من طبعة دار الكتاب العربي - وهو يعلّق على حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 
«مَن أطلّع فى دار قوم بغير إذنهم فقفأوا عينه فقد هدرت عينه» - فقال : «هذا من أحاديث أبي 
هريرة رضي الله عنه التي يُرَُ لمخالفتها الأصول ؛ مثل ماروى : «إن ولد الزنا شر الثلاثة» . و«إن ولد 
الزنالا يدخل الجنة»... , هذه كلّها أخبار شاذة قد اتفق الفقهاء على خلاف ظاهرها». 

ويؤئّده أيضاً ما قاله فقيه الدئيار الشا مية العلامة ابن عابدين رحمه الله فى موسوعته الفقهية 
«رد المحتار» ؟: ٠٠١‏ وهو يتحلاث عن المسح على العمامة : «وأيضاً ما ورد في ذلك شاد لا يُزاد 
به على الكتاب العزيز الأمر بالغسل ومسح الراس ؛ بخلاف ما ورد في الخف -فإنه مشهورٌ يجوز 
به الزيادة على الكتاب -». ظ 

فالذي يُعلم من نصوصهم هذه أن الشاذ عندهم هو المخالف لمعاني كتاب الله وسنة رسوله 
الثابتة» ومالم يعمل به الفقهاءُ مع علمهم به. ظ 

وقد تَنَيّه على معنى الشاذ هذا عند الحنفية حافظ المغرب ابن عبد البر النّمَرِي الأند لسي 
المالكي رحمه الله » فقال في كتابه النافع المملوء بالإنصاف «الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة 
الفقهاء» ص 771 -/771 : «قال أبو عُمّر: كثيرٌ من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة ؛ 
رده كثيراً من أخبار الآحاد العدول ؛ لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من 
الأحاديث ومعاني القرآن» فما شد عن ذلك رده وستمّاه شاذًاً». 

ثم رأيت كلاماً للإمام الكوثري رحمه الله يؤيّد ما قلنّه في معنى الشاذ عند الأئمة الحنفية . 
قال رحمه الله في «الإشفاق على أحكام الطلاق» صٍ 1"4: «ولابدً هنا من الإشارة إلى دقيقة ‏ > 
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١‏ صرح فى «الرَّدُ على مييّر الأوزاعي» أن من شرط قبول أخبار الآحاد : أن 
لا يكون مخالفاً لكتاب الله » وسنّة رسوله مله الثابتة المعروفة » فقال فيه وهو يخاطب 
الإمام الأوزاعي”: «عليك بما عليه الجماعة من الحديث» وما يعرفه الفقهاءً؛ ومايوافق 
الكتات والميّّة : فقس الأشياء على ذلك » فما خالف القرآن فليس عن رسول الله كه 

وإن جاءت به الرواية»”'". ظ 
وقال فى موضع آخر من هذا الكتاب : «فاجْعل القرآن . والدُنّة المعروفة إمامأ 
قائداً واتّع ذلك » وقس عليه مايّر د عليك مالم يوضح لك في القرآن والسّة...:"". 
3 روك اناد الو اللسدي الاارا على لين 111 مركو والمتوفى 


سنة "8٠‏ 2 عن الإمام أبى يوسف رحمه الله ؛ أن سخ القران إنما يجوز بالستدق 


- وهي أن الطّحاوي كثيراً ما يذكر في الأبواب في صدد الكلام على أحاديث من أخخبار الأحاد 
«والنظر هنا يقتضي كيت وكيت» . ويّظن من ذلك من لا خبرة عنده أنه يريد بذلك القياس في 
المسألة . وليس كذلك بل هو تطبيق منه لقاعدة أهل العراق في أخبار الاحاد من عرضه على 
الأصول المجتمعة عندهم من البحث في الكتاب والسنة » فإن كان الخبر مخالفاً لتلك الأصول 
يعتبرونه شاداً خارجاً عن نظائره » فيوقفون في أمره ويُضّاعفون النظر حتى يهتدوا إلى أدلة أخرى , 
وهى من الأصول الدقيقة عندهم...). 

وقال نحو هذا الكلام في «تأنيب الخطيب» ص .١07'‏ 

وحاصل البحث : هو أنه فرق بين معنى الشاذ عند المحدٌ ثين و الحنفية » لكن هذا 
التفريق يحتاج إلى نصوص أخرى واستقراء تام عن كتب أئمة الحنفية, فيا حبّذا لوقام بعض 
الأناغيال .و متضخرج ما مله | زه النفة امظلاح الكناذين كلب ألى بوساكه ».و استج مدا 
اللّحاوي. و الخصّاف. و الجَصّاص وغيرهم . فيكون خدمة للعلم وأهله. ْ 

لاعن 2 


كاه 2 


3 
المتواترة التى تُوجب اه يد يا 

5 تسا : أن أخبار الآحاد تقبل فى الحدود. وبتعبير ير آخر: أن 
اعدو الت ع الو اعر” 

م صرح في «كتاب الخراج» ول الصحابى” حُجَّة . حيث قال فيه 
(فصل: فيما يخرج من البحر) : «قد كان أبو حنيفة وابن أبي ليلى رحمهما الله يقولان : 
ليس في شيء من ذلك شيء ؛ لأنه بمنزلة السسّمّك » وأمًا أنا فإني أرى في ذلك 
. الخمس . وأربعة أخماسه لمّن أخرجه ؛ لأنا قد روينا فيه حديثاً عن عُمر رضي الله 
عنه » ووافقه عليه ابن عباس », فاتبعنا الأثر ولم نر خلافاً ». 

وقال الإمام الكَرّخي : «كثيراً ما أرى لأبي يوسف في أضعاف مسألة يقول: 
القياس؛ كذا إلا أني تركتّه للأثر. وذلك الأثر قول صحابيلا يُعرف عن غيره من نظرائه 
لاه 

ثم قال الكَرْخى : «فهذا يدل من قوله دلالة بَيّنَة على أنه كان يرى تقليد 
الصحابي إذا لم يُعلم خلاقُه من أهل عصره أولى من القياس»"". 


(1) نقله الحٍصّاص الرازي في «الفصول في الأصول» ,518:١‏ و18 (باب القول في نسخ 
القرآن بالسسنّة). 

49 المحاعابي مي عي 5 «هي في الفقه . يقال : أكثر من 
ثلاثمئة مجلّد). 

() نقله البزردوي في «كنز الوصول» ص 148١‏ والمستّرخسي في «أصوله» :١‏ 71-5755 
وسيأتي تفصيل هذه المسألة مع بيان ماهو الراجح في ص 544 404 من هذه الرسالة. 

(غ) ص ./,١‏ 

(0) نقله تلميدّه الجصّاص في «الفصول في الأصول» 7: 177. 

(1) «الفصول في الأصول» 7: 177. 


ذا 


الفصل الثالث : نصوص التأصيل للإمام محمد 
ثم جاء بعدهما الإمام الحافظ المجتهد اللّغو ي'' محمد بن الحسن الشيباني. 
المولود سنة1١177»‏ والمتوفى سنة ١84‏ رحمه الله تعالى. 


() قال الحافظ الجصّاص في «فصوله» 80-84:١‏ من طبعة د . النشمي . و1: 71-7١‏ من 
طبعة د . تامر : «ومحمد بن الحسن حُجَةُ فيما يحكيه في اللّغة » قد احتج به قوم من أئمة اللغة . 
منهم : أبوغبيد ‏ القاسم بن سلاأم المتوفى سنة 774 - في «غريب الحديث» - انظر على سبيل 
المثال ١:47١21144-1:و76١ءو7"1:7,‏ وغ: 810 وغيره. 

وحكى لنا تَُعْلَبٍ - قال عبدالمجيد : الغالب أن هنا ستقطأ. والصحيح «غلام تغلب . عن 
تعلب»؛ لأن ثعلب توفي سنة »14١‏ والجَصّاص ولد سنة 700, فلا يمكن لقاءهما. نعم هو يأخذ 
بايا اا اي ايا الس بس كاي" أنه قال : 
محمد بن الحسن حُجَّة في اللغة. 

وحكى لي أبو علي النحوي الفارسي . عن ابن سراج النحوي أن بره مثئل عن الغزاة 
ماهي؟ فقال: الشمس. قال محمد بن الحسن ‏ وكان فصيحاً ‏ لغلامه : انظر هل دَلَكَتْ غزالة؟ 
فخرج ورجع. فقال لم أرّغزالة » إنما أراد محمد بن الحسن الشمس».انتهى كلام الجصّاص. ‏ 

ونقل كلام تغلب هذا الإمام الفقيه الكاساني في «بدائع الصنائع»؟ : ١177‏ (كتاب الزكاة . 
حكم الخيل )» وفقيه الشام ابن عابدين رحمه الله في «رَدٌ المحتار» 7: 741 من طبعة ايج ايم سعيد . 

وقد قال الإمام المطلبى محمد بن إدريمس الشافعي رحمه الله فيما روى عنه الصّيّمَري في 
«أخباره) ص 4», واللفظ له ؛ والخطيب في «تاريخه» 7 ١_طدار‏ الكتاب العربي -: «مارأيت 
أفصح من محمد بن الحسن .كنت إذا سمعتّه يقرأ كأنْ القرآن نزل بلغته ). 

وقال إمام النحو والعربية أبو الفتح عشمان بن جني المتوفى ببغداد سئة 47 في كتابه النافع 
«الخصائص» ١ : ١‏ وهو بتحدث عن عِلْل النحو : « وكذلك كتب محمد بن الحسن رحمه الله 
إنما ينترع أصحابنا منها العلل ؛ لأنهم يجدونها منثورة في أثناء كلامه , فبُجمع بعضها إلى 
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وهذا الإمام الف بث علماً جما في كتبه الكثيرة » وخاصة في كتابه القاع اكتابّ 
الحجّة على أهل المدينة» , وفيه إشارات ت إلى قواعد كثيرة غير أن بعضها خفية غامضة 
رمع ابعر ابجها فى باذع ارأمن: 

وإليك بعض تلك القواعد التى صرح بها : 

١‏ صرح في مواضع كثيرة من هذا الكتاب أنه لاحظ للقياس أمام النص والاثر. 
فقال في « ركتا الحجّة)''': «قال محمد وكيني عذاكتيرة رعلا المجتمع 
عليه لا اختلاف بين الفقهاء فيه إلا من قال برأيه ونّبَدَ الآثار خلف ظهره»'” 

باجوريت جديد” قولَ شيخه - الذي وقف طيلة حياته 
لنشر علمه . حتى قَيّد ودار ياب امح ااي 0 


وغيرهما [آ[ [ ز ز ز 00077 ودكتاب الحجة)”” ١‏ 


ااا مم0 0ك 
- بعض بالملاطفة والرفق , ولاتجد له علّة في شيء من كلامه مستوفاة محررة . وهذا معروف 
من هذا الحديث عند الجماعة غير منكور». 

(4:10لاغ-4860. ْ 

(؟) وقد نبّه فى مواضع كثيرة على هذا الأمرء كما عاتّبٍ أهل الجحاز في مواضع بالأخذ 
بالرأي أمام النّص . وسيأتي تلك المواضع والنصوص في (الباب الثاني : تعارض الخبر والقياس) 
تحت [الجيفت الثاني )صن 727 774, فراجعه لزاماً. 

(") قد خالف شِييمّه الإمام أبا حنيفة في كتابه هذا في عشرين موضعاً وقعت لي في نظرة 
عابرة . وإليك أرقام تلك المواضع بترقيم فضيلة الشيخ الأستاذ عبد الوهّاب عبد اللطيف : 10 . 
لبدو كوس وس صل بحل ووس اح فق ادو قل ف تتفل لكا كلا الما 
كول الى 244 

(4) وإليك تلك الصفحات التي خالف فيها شيخه من هذا الكتاب طبعة عالم الكتب - 
سجن لاجر بره ا قله 7 :وغل لالص ا 
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و«الآثار»” ' فى مواضع. 

وإليك نص موضع من تلك المواضع . قال رحمه الله فى «كتاب الحُجّة'” 
زناف الايشيقاء )جوؤلكة :فقول أهل الميديئة الآخر أب الينام قوليس الأو لب اومة 
قول إبرا هيم النَحَعى وأبى حنيفة ؛ لأنه أمر قد جاء فيه الآثار». 

وليَْلاحَظ هنا أن قول النّخَعى وأبي حنيفة رحمهما الله أيضاً مبني على الآثار كما 
ذكره محمد رحمه الله فى الموضع نفسه. 

-١‏ صرح في «كتاب الحَجّة»'" أن خبر الواحد فيما تَعُم به البلوى لا يُقبل. 

"-نَبّه فى مواضع كثيرة من كتبه إلى أهمية العمل المتوارث بين الفقهاء . وهو 
الذى يُعبّرعنه فى «الموطّأ» بقوله : «وهو قول سن حنيفة . والعامّة من فقهاء 
الحنفية» . وهذا التعبير ومثله فى «المُوطأ» كثير جد 

وقال فى «كتاب كم «أخبرنا ملام بن ليم الحنفى عن المغيرة . عن 
إبراهيم . قال : كان يقال : كل حبس على سهام الله إلا الفرس والستلاح في سبيل الله. 
فهذا ما عليه الفقهاء وأها '" العلم ببلادئاء وقد روه الفقهاء من كل وجم». 

شرح في مواضع من «كتاب الحجّة) إلى قاعدة كبيرة . وهي أنه إذا 
تعارضت الأحاديث في أمر واختلف أقوال الفقهاء فيه . فينبغي أن يُؤخذ بالثقة الذي 
لا يكون معه في النفس شيء . فقال في موضع : «إذا شدّدت الفقهاء ذ في أمر فخضل 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: :١‏ 5(70), و )3١8(008:1‏ من طبعة الأفغاني. 

5١7:1١ (‏ طبعة عالم الكتب -. 

() سيأتى كلام الإمام محمد رحمه الله » وتفصيل هذه المسألة في المبحث الأول من 
الباب الثالث (الشرط السادس) ص 7١7‏ - 8137. 

() 7:غ8غ. ونحوه فى ١:8”/ا.77377.‏ 


(0) فى المطبوعة «أخخل», ولا معنى له هناء والصحيح ما أَنبتّه. 
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بأوثقها إذا اختلفت فيه الأحاديث , وقد اختلفت في الوتر بعينهاء فروي أن ابن عُمّر 
رضي الله عنهما كان ينزل بالأرض فيوتر عليهاء ويروي ذلك عن النبي ياو . فلن 
بأوئقها وأشبهها بالحق . ويما جاءت به الآثار من التشديد في الوتر»'! 1 

وقال في موضع آخر فيما إذا قال الرجل «كل مال لي في سبيل الله فقال أبو 
حنيفة : تصلق بماله كله ويّمسك مايقوته اا ابو محدقة الأخذ 
بالثقة الذي ليس في النفس معه شك ولا شبهة”" 

وقد صرح بهذا الأمر في مواضع”" 

-روى الحافظ أبو تُعيم الأصبّهاني في الحلة "انط الدنيااين عشساكر 


فى «تاريخ دِمَشنُق)””). مناظرة بين الإمامين الجليلين محمد بن الحسن الشيباني 


. ١3١:1١ 1( 

.107-35075:1١0( 

(") انظر 014166.1717/1117:1. 

والأخذ بالثقة الذي قاله الإمام محمد رحمه الله صرح به الحافظ التقاضة اغا نقد تال 
فى بحث الأمر من «الفصول في الأصول» ١‏ : 7747 اعتبار الاحتياط والأخذ بالثقة أصل كبير من 
أصول الفقه . قد استعمله الفقهاء كلّهم . وهو في العقل أيضاً؛ لأنّ من قيل له : إن في طريقك سبعا 
أوالضوها كان الز الع عليه الخد بالحَرّم » ترك الإقدام على سلوكها حتى يتبين أمرها». 

وقد ذكر الإمام السسّرخسي رحمه الله بعض المسائل الفقهية التى أخذ فيها الإمام أبو حنيفة 
رحمه الله بالثقة والاحتياط في كتابه «المبسوط» ,"١-159:١‏ فراجعه. 

(غ) 7 ١ل/,,‏ 

,١9١ ١61١ )6( 
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رد خبر الشاهد 


و 


ومحمد بن إدريس الشافعى رحمهما الله وفيها أن الإمام محمد 
واليمين لمخالفته كتاب الله العزير”". 
ويُستنبط منها أن الإمام محمدأً رحمه الله كان يشترط فى قبول أخبار الآحاد 


)١(‏ سيأتي تفصيل هذه المناظرة مع الكلام على سندها وما يُستنبط منها فى الباب الثالث 
( الشرط الأول : أن لايخالف كتاب الله ) ص 705 - 708. 


ل 


الفصل الرابع : التعريف بجامع أصول الحنفية الإمام 
عيسى بن أبان وكتابه «الخجحج الصغيراو«الكبير» 


1 اه 0000000 0 
ثم جاء بعد الائمة الثلاثة الإمامٌء العاضي ؛ الحافظ 0 


رو التحاففة المتتيفرء) فى وأخازهاءصى 18 بيده عن هلال بن يحي قال 
503 «ماولي البصرة منذ كان الإسلام وإلى وقتنا هذا قاض أَفْمَه من عيسى بن أبان». , , 
,الى ملا سعى كبر ونقل قول هلال هذا القرشي في «الجواهر المضيّة» ' : 714 وطاسٌ كثري زاده في «طبقات 
هلاي م هص 1., واللْتّويفي «الفوائد البهية؛ ص 16١‏ والجفلمي“في «الحدائق» ص 397 
0 وف العافظ ابن إلى العوآم فى «مناقبه» -مخطوط - ص ١١578‏ بسنده عن بكار ابن قُتيْبَة 56 
د اهيار قال : (كان لنا قاضيان لا مثل لهماء إسماعيل بن حَمّاد بن أبي حنيفة ؛ وعيسى بن أبان». 
لعي ا (؟) لا بأس هنا أن أنقل سبب تَمَقّه ابن أبان على يد الإمام محمد . فإنه يدل على حفظه 
للاحدية :وتفة اتتالاعة قنه "كما يلل على عه كديا لزنام المحوب انوي فجي ين الاحيسن 
الشيباني في الأحاديث ناسخه ومنسوخه. 
روى الحافظ الصَّيْمَري في «أخباره» ص 178 والخطيب في «تاريخ بغداد» 108:1١‏ 
طبعة دار الكتاب العربي - بسندهما عن محمد بن سّمّاعة » قال : «كان عيسى بن أبان حسن الوجه. 
وكان يُصلَّى معناء وكنت أذعوه أن يأتي محمد بن الحسن . فيقول : هؤلاء قوم يخالفون الحديث! 
وكان عيسى حسن الحفظ للحديث,. فصلَّى معنا يوماً الصبح. فكان يوم مجلس محمد. فلم 
أفارفُه حتى جلس في المجلس . فلمًا فرغ محمد أُددَيْته إليه ‏ قلكة له: هذا ابن أخبيك أبان بن 
صدقة الكاتب » ومعه ذكاءٌ ومعرفة بالحديث . وأنا أدعوه إليك فيأبى ويقول : إنا نخالف الحديث! 
فأقبّل عليه , وقال له : يا بَنَىَ! ما الذي رأْيْتَنَا نخالفه من الحد, يث؟ لا تَشْهَد علينا حتى تَسْمَع منّا ! 
فسأله يومئذٍ عن خمسة وعشرين باباً من الحديث ! فجعل محم بن الحسن يُجيبه عنها . 
ويُخبره بما فيها من المنسوخ . ويأتي بالشواهد والدلائل ! 0 
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العح ؟ 

- فالتفت إلى بعد ما خر جناء فقال : كان بينى وبين النور ستر. فارتفع عنى . ما ظننت أن في 
ملك الله مثل هذا الرجل يُظهره للناس! ولزم محمد بن الحسن لزوما شديدا حتى تفققه). 

ونعل هذه الحكاية السّمُعاني في «الأنسابس» غ )6١772(1533-11١:‏ نسبة (القاضي). 
وَالفُرَشَْيءٌ فى «الجواهر المُضيّة» ؟ : 7174. واللّكْنوئٌ فى «الفوائد البهيّة» ص .15١‏ والجهْلّمى فى 
«حدائق الحنفية» ص .١17-1١77‏ ظ 

يقول العبد الضعيف عفا الله عنه : هذا الخبر كما يدل على حفظهما للحديث كذلك يدل 
على أمر ثالث » أمرٌ قد فُقدتْ في هذه الأعصار , وكان ينبغي أن يتزيّن به العلماء . وهو رحابة 
اعدو وائلكة عند الكلام مع المخالفين. انظر إلى جواب محمد : «يا بن !!) . هذه الكلمة تحمل 
معانى من اللَّيْن والمحَبّة ورحابة الصدر. 

ثم علّمه ونصّحَه إلى شرط كبير, به يرتفع الاختلاف في كثير من الأوقات . وهو قوله : «لا 
تشهد علينا حتى تسمع منا». 
أسنده الحُفَّاظ كما أسلفتّه . وقد ذكر العلامة الفقيه الأصولى علاء الدين الكاسانى (ت0817ه) فى 
كتابه العُجَاب الموسوعي «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» سبباً آخر . فقال فى صلاة المسافر 
(فصل : وأما بيان ما يصير المسافر به مقيماً) 71/١ :١‏ بعد ذكر أن الحاج إذا دخل مكة في أيام العشر 
اقائعه عي تعش يوم نوق[ + كان سيت تفده عسي يذ أبان هنم المعالة بو للق أنه كان 
وعزمت على الإقامة شهراً . فجعلت أتم الصلاة » فلقينى بعض أصحاب أبى حنيفة . فقال : 
على أن أصاحبه . وجعلت أقصر الصلاة ‏ فقال لى صاحب أبي حنيفة : أخطأت,. فإنك مقيم بمكة 
محمد واشتغلت بالفقه». ْ - 


0 
الففيق عيسى ين أنان ين حتلقة ‏ المولوة مشةنى م والحتوفى سينة 11" وحم انه 
تعالى » فرئَّبٍ كتاباً خاصاً في أصول الأحاديث ء تكلّم فيه على أصول الأخبار من 
المتواترء والمشهورء والأحاد, وحْكم كل واحد منهاء وما يُترك وما يُوْحَدْ منها. كما 
تَحَدث عن العلل في متن الأحاديث ‏ وهي شرائط العمل بأخبار الآحاد في الأحكام 
- ببسط وتفصيل لم يُسبّق إليه , مع بيان الأمثلة لذلك وحُجَّة أبي حنيفة في كل باب . 
كما تكلّم على الرواة المعروفين بالفقه والحفظ وغيره , والمستورين والمجهولين . 
وتكلّم على المرسّل وأحكامه. وماذا يجب علينا إذا تعارضت الأخبار. 

فجاء الكتاب حافلاً شاملا لما يُحتاج إليه لأصول الأخذ بالأخبار في باب 
الأحكام . وسَمّاه «الججَج الصغير). 

وسببا تأليف الكتاب على ما رواه الحافظ ابن أبي العَوآم فى «مناقيه)' , ْ 
والحافظ الصَّيْمَرِيٌ في «أخباره»”" » عن الطّحاويٌ؛ قال : حدئئني أبو حازم القاضي ٠»‏ 
قال : حدئني شّعيب بن أيوب .ء قال : لمّا أتى عيسى بن هارون إلى المأمون بتلك 
الأحاديث التى أخرجها على أصحابناء وزعم أنهم خالفوها ء قال المأمون لإسماعيل 
ابن حمّاد بن أبي حنيفة » وبشرء وليحيى بن أَكْثْم » ولمحمد بن ستمّاعة : إن لم 
تُثْبتوا الحجّة لأصحابكم على هذه الأقوال بمثل هذه الأخبار وإلا مكو من 
الفققوى بهذا القول. 


- ثم رأيت بعد أنه حكى هده القصة الإمام السئّرٌ خسيٌ رحمه الله في «مبسوطه»١‏ :/7117. 
والمتحدر ابن تجيم في «البحر» 177:7 وفقيه الديار الشامية ابن عابدين فى «ردالمحتار ١١1:7)»‏ 
من طبعة ايج ايم سعيد (باب صلاة المسافر) . 

.1758-١77صا_‎ طوطخم-)١(‎ 


(؟) ص ١53”‏ -5غ. الخبر ممزوج من هذين الكتابين. 
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فوضع إسماعيل بن حَمّاد كتاباً كان سباباً كله » وتكلف يحيى فلم يعمل شيئا . 
وتكلّف بشْرٌ فلم يعمل شيئاً » فبلغ ذلك عيسى بن أبان ؛ ولم يكن يدل على 
المأمون قبل ذلك » فوضع كتاب «الحجّة الصغير»» فابتدأ فيه بوجوه الأخبارء وكيف 
تقل » وما يجب قبوله منهاء وما يجب رده . وما يجب عليناء وما إذا سمعنا المُتضاد 
منهاء وكشف الأحوال فى ذلك. 

ثم وضع لتلك الأحاديث أبواباًء وذكر في كل باب حجّة أبي حنيفة ومذهبه . 
وماله فيه من الأخبار » وماله فيه من القياس حتى استقصى ذلك استقصاء #عبنا ؟ 


وعمل في كتابه حتى صار إلى يد المأمون » فلم قرأ. قال : هذا جواب القوم اللازم 


حسدوا الفتى إِذْ لم ينالوا سَعْيّه فالقوم أعداءٌ له وخصوم 
كضّرائر الحسناء قَلْن لوجهها ججعدا اننا إنه لدعية 


ثم سأل عن واضع ذلك الكتاب » عن أحواله ؛ ؛ فأخبر به, فأمر به منذ يومئار. 
فصار يحضر مع الفقهاء”'. 

وهذا الكتاب «الحُجَحج الصغير» » ينقل عنه بلفظه الإمام الخَصّاص 7١1(‏ - 
/) , كما ينقل عن كتابين آخرَّين له ؛ وهما : «الخجج الكبير» » و«الرد على بشر 
المريسي) نصوصهما باللفظ في كتابه النافع العُجَاب «الفصو ل في الأصو ل» في (باب 
انّة) . وملا كتابه هذا في باب السثنة بأقوال عيسى بن أبان » وأكبر ظني أنه لم يترك 
شيئاً مما كتبه عيسى بن أبان في كتبه من الأصول والقواعد الكبيرة ة في الخد بالأخبار. 

ومّن طالع كتاب «الفصول في الأصول» يتبيّن له كالشمس في رابعة النهار أن 
الجتصّاص أكثر ما يذكر في أوّل كل فصل وباب من أبواب السسّّة القاعدة والأصل 


1 اشتان الى هذه القصة الحافظ ار فى «الجواهر المضية» ” : 1/4 وطاش كبرى 


زاده في «طبقات الفقهاء» ص .١ ١‏ 
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الذي بناه عيسى بن أبان مع شيءٍ مما ذكره من الأمثلة . ثم يشرح تلك القاعدة . ويزيد 
عليه من الأمثلة . ويأتي ببعض القيود . وكيفية تطبيق هذه القاعدة . ويُجيب عم ير 5 
من الإيرادات على القاعدة مع بحث وتدقيق بحيث يشفي غَلَّة الباحث. 1 
والحقيقة أن القواعد والأصول التي نجدها اليوم فى كنب أئمة الحنفية في 
اضوال الفقه (باب السسّنّة) منه . والتى عليها مدار اصولهم أكثرها من صنع الإماء 
الحافظ القاضي عيسى بن أبان رحمه الله تعالى . ثم أتى بعده الإمام الجتصّاص"". 

وعمل فى كتبه كما ذكر آنفاً!'". 


(1) تم رايت وعد مله كلاماً للإمام الكوثري رحمه الله يؤيّد رأبي هذاء فإنه قال فى «حسن 
التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي» ص 48- وهو يردٌ قول الإمام المحدّث شاه ولي الله 
الدغلوي رحمه الله فى «حجة الله البالغة» من أن أصول مذهب الحنفية أكثرها من صنع يد 
المتأخرين كالبَزْدوي ‏ : «ومنها: تحكّمه في أصول المذهب وتقرٌله أنها صنع يد المتأخرين... 

فأين هو من الاطلاع على كنات «الحُججح الكبير» أو «الصغير» و«فصول الرازى»!...».انتهى 
كلام الكوثرى. 

وكلام الإمام الدهلوي رحمه الله منتقل كما يقوله المحقق الكوثري . فإن الإمام البَرْدَوى 
والسّرخسي وأمثالهما رحمهم الله - على جلالة شأنهم ‏ ليس لهم يد في وضع الأصول . وإذما 
أخذوا الأصول من كتب إمام المُدى الماثريدي ٠و‏ الحصّاص و أمثاله ممّن تَقَدمِ عنهم. و 
الحصّاص إنما أخذ الأصول عن كتب عيسى بن أبان كما سيأتي مفصلاً في التعليق الآتى . وابن 
أبان هو تلميذ الإمام محمد وأخص أصحابه. فما وضعه من الأصول هو مأخودٌ من الإمام محمد 
حيث تفقه عليه وتخرّج لديه ولزمه لزوماً شديداً. 


(”) وهو أن الجَصّاص يذكر نصوصه في أول الباب ويشرحه مع زيادة الأمثلة . ِِ 


2 ولا بأس هنا أن أسرد بعض النقول التى تدل على هذا الأمر. قال الججصّاص في أول (باب 
ذكر وجوه الأخبار. ومراتبهاء وأحكامها) من «فصوله» 0 اقل ذكر أبو موسى عيسى بن أبان 
رحمه الله جملة في ترتيب الأخبار وأحكامها في كتابه في «الرُّ على بشر المّريسى» في الأخبار. 
وأنا أذكر معانيهامختصرة دون سياقة ألفاظها». 1 | 

فقول الجصّاص هذا يدل على أن ابن أبان قد استوعب الأخبار وأحكامها استيعاباً تاماً؛ وأنه 
نقل كلامه مختصراً» ومع هذا الاختصار استوعب كلام الجصّاص في الأخبار أكثر من اي 
من 4:١‏ ,إلى 071:١‏ من طبعة د. تامر. 

ففي هذه الصفحات تكلّم عن المتواتر ء والمشهور , والآحاد . وأحكامها , ثم عن حُجَيّة 
أخبار الآحاد ببسط وتفصيل , وحَشّدَها بنقول ابن أبان» تارة بلفظه وتارة بمعناه. 

تقل ارلا عرو عيعن بن | إن روحم ان اله نلق الالعار على نرؤلة اتصام: 

الأول :ما يُعْلّم صدقه . وهو المتواتر. والثاني : مايُْلم كذبه. كنحو أخبار مُسمَئلمة . والثالث: 
ابو نه عدف لكاب 

وهذا التقسيم مبسوطة فيه من 505:١‏ إلى 1 .0١‏ 

فقال فى «فصوله» ١‏ وهو يتحدئث عن المتواتر : «قال عيسى رحمه الله : والعلم بهذه 
الأشياء علج اضطر ار وإلزام... فمّن رّدّها كان ردأ على النبيئظة...». 

ثم قال في آخخر هذا التقسيم 01 «قال أبو بكر : قََصّدَ عيسى إلى ذكر تقسيم الأخبار وما 
تقتضيه من الحكم بمُخبرها دون الخبر الذي يُقارنه دلالةً تدلٌ على صدقه ء وسنفصّلهاباستيفائنا 
لجميع أقسامها فنقول...»). 

فتكلّم من 507:١‏ إلى 018 من أن المتواتر يفيد العلم الضروري ببسط. 

ثم صرح في 018:1 أن المشهور لا يفيد العلم عند عيسى بن أبان. 

ثم نَقَل عن كتاب ابن أبان «الرّد على بشّر المريسي» تقسيماً آخر في مقافي قاب 
تكلّم عن المتواتر والآحاد - 
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2 ثمعقد فيه 041:1 (باب الكلام في قبول أخبار الآحاد في أمور الديانات) فتكلّم عن 
حُجيّة أخبار الآحاد , فقال في أوله : «قال أبو بكر رحمه الله : نتكلم بعوان الله في تثبيت وجوب 
العمل بالأخبار التي لا توجب العلم في الأمور الخاصّة , واحداً كان الحُخْبر أو أكثر ثم... 

قال أبو بكر تَعَمّده الله برحمته ورضوانه : قد احتج عيسى بن أبان رحمه الله لذلك بجح 
كاقيه كذرضة» واتاذاكر سجهلة ب«وتشيعها بها يضم أن زكرن ديل نه إفشاد! لنتع ان | 

فتكلّم حول حُجَّيّة أخبار الآحاد من :١‏ 041 إلى آخر المجلد الأول .0171:١‏ 

ثم عقد باب حول شرائط أخبار الآحاد في «فصوله» ؟: ". فقال : «فمن العلل التى ترد بها 
أخبار الآحاد عند أصحابنا : ماقاله عيسى بن أبان : ذكر أن خبر الواحد برد لمعارضة السّمّة الثابتة 
إياه» أو أن يتعلق القرآن بخلافه فيما لا يحتمل المعاني , أو أن يكون من الأمور العامّة فيجيء خبرُ 
خاصكلا تعرفه العامّة» أويكون شاذاً قد رواه النامر” وعملوا بخلافه). 

ثم فصّل هذه الشروط من عند نفسه من ص إلى .١"‏ 

ثم عقد (باب القول في اعتبار أحوال أخبار الآحاد) ,.74-١7/:7‏ فحَشّدَ فى هذه الصفحات 
نصوص ابن أبان . ولخخّص كلامه فيه ” : 18 70 , وحاصله : أن الرّواة على ثلاثة أقسام : -١‏ 
معروف بالحفظ والفقه. -١‏ معروف بالحفظ لا الفقه. '- مجهول . وتكلم حول أحكامها. 

ثم عقد باب المرسل ”: .40-75١‏ ونقل رأي ابن أبان فيه . حتى في مسائل جزئية . فقال فيه 
؟: ١1:«قال‏ عيسى في كتابه في المجمّل والمُفْسَّر : المرسّل أقوى عندى من المسند). ظ 

ثم عقد (باب الخبّرَيْن المتضادين) 050-41:7, ونقل القاعدة التي بناها ابن أبان في حَكْم 
الخبّريّن المتضادّين فيه 47 -1. | 

وكان قد ذكر هذه القاعدة قبل باب السنة في (باب القول في العام والخاص والمُجْمّل 
والمُفَسّر) بلفظه فى 70-6١‏ ثم فصّلها وأجاب عمّا يَرد على هذه القاعدة باستيفاء تام : 
فراجعه. | 0 

و من قواعد الحنفية : أن لا يخالف الخبر بعض الأئمة من الصحابة والخبرٌ لا يخفى عنهم . 
وواضع هذه القاعدة ابن أبان كما نقله الجٍصّاص 7: 74-579 ب 


30> 
ولا يذهل عنك أن ابن أبان من أخص*” أصحاب الإمام محمد ء لزمه لزوماً 
شديداً حتى تفقّه به وتخرّج عليه كما في أخبار الصّيْمَري”'» وتاريخ الخطيب”'» فما 
وضعه من الأصول والقواعد في كتبه أخذها عن شيخه محمد كما يعلم من مطالعة 
كتبه من ظاهر الرواية وغيره. والآثار. و«كتاب الحُجّة) . فإنه يشير في كتبه إلى تلك 


القواضك و الأ صولب أو نهو تع ديه على تحمن:. 


2 ومن قواعدهم أيضاً : أن لا يخالف الخبرٌ عموم القرآن أو ظاهره , وقد عقد الجَصّاص 
لهذه الماعدة (باب في تخصيص العموم بخبر الواحد) في «فصوله؛ 4:١‏ ونقل هذه القاعدة من 
كتابّي ابن أبان «الحجّج الصغير» و«الحُججح الكبير» » كما سيأتي نغر هديق الكتابين فى (الباب 
لزاع ) تحت الترظ الأول ض 701-76 . 

ثم فصل هذه القاعدة التى ذكرها ابن أبان » وزادها من الأمثلة . وأجاب عمًا يَرِدُ على هذه 
القاعدة من الاعتراضات » واستوعبه استيعاباً تاماً حتى زادت صفحات هذا ال 0"صفحة 
من ص إلى ,٠١4‏ وفي هذه الصفحات مباحث نفيسة حول هذه القاعدة تزول بها اعتراضات 
جَمّة مما يرد على الحنفية » وينبغي على الأفاضل الوقوف عليها. 

وليّلاحظ في خختام هذا البحث : أننا نجد بعض المباحث ذكرها الجصّاص في «فصوله). 
غير أنه لم يذكر رأي عيسى بن أبان فيه » ولانّقَل عنه » فكأن ابن أبان لم يتكلم حول هذه المباحث 
في كتبه. والله أعلم. 

وإليك تلك المباحث مع ذكر موضعه من طبعة د . تامر: بحث زيادات الثقات 58:7 -/0. 
وبحث إنكار الراوي مرويّه ؟: 404-١5؛‏ وبحث التدليس 17-51:7. وبحث فول الصحابي : ٠من‏ 
السنّة كذ ؛ وانّهيئا عن كذا»؛ وتحوهمامن الألفاظ 517-14:7؛ وبحث الرواية بالمعنى 7: 7/0 

)١(‏ ص 178. وقد مقت الخبربرمّته قبل قليل فراجعه. 

(9؟) ١١1ئضمىة١,‏ ْ 


لا 


الفصل الخامس : نصوص التأصيل للإمام الضّحاوي 
ثم جاء بعد ابن أبان الإمامٌ المجتهد الحافظ المُكثر أبو جعفر أحمد بن محمد 
ابن سلامة الأتدي الس الطّحاوي. كات الديّار المصريّة وفقييهاء أنضي: الو 
دينة 19 :و كني يضر درمننة 77١‏ ررحم الله 
والإمام الصّحاويُ رحمه الله أشار إلى قواعد وأصول الحنفية في الأخحذ بالأخبار 
كما أشار إلى علل كثيرة فى متن الأخبار ‏ وهوالذي يُسمّيه الأصوليون : شرائط 
أخبار الآحاد ‏ أثناء غوصه في الأحاديث في كتبه » وخاصة في «شرح مشكل الأثار» . 


واشرح معانى الأناي. 

وإليك بعضها : 

١-أشار‏ في «شرح معاني الآثار» ' ' أنه لا تُقبل أخبار الآحاد إذا خالفت الأخبار 
المتواترة . 


)١(‏ في هذين الكتابين بعض اصطلاحات خاصة للحافظ الطّحاوي لا ينبغي الإغفال عنها 
للدارسين والمتفقهين : 

منها : معنى النسخ عند الحافظ الطّحاوي. فإنه يستعمله كثيرأً وسيأتي رأي الحافظ الحازمي 
الهَمَذاني والحافظ محمد أنور الكشميري في بيان معناه عند الطّحاوي مع مزيد إيضاح بالشواهد 
من العبد الضعيف في ( المبحث الأول من الباب الثالث ) تحت الشرط الثامن ص 7 81/1 

و منها : ما أشار إليه المحمّق الكوثري في «الإشفاق على أحكام الطلاق» ص 9. وقد 
نقلت كلامه برْمّته فى ص 7١ - 7٠١‏ فراجعه لزاماً. 

(07:1.. وسيأتي نصّه في (الباب الثالث) تحت الشرط الثاني ص 1/7. 


/ 


> اسار في مواضع من «شرح معاني الآثار» ٠‏ وااشرح مشكل الكاري7 أن 
مغتالفة الراوى مرو هلي على تتسقيف أو أنة سحيو ل على التدت دون الانجاب. 

لاب اخضيان الاحياة المغالفة لتوافن التبريفة وو الاصيو ل المستيعة يعي 
الاستقراء التام لاتقبل . ويُعدٌ الخبر المخالف شاذاً . والإمام الطّحاوي رحمه الله 
بُراعى هذا الأصل في «معاني الآثار» ". 

30 صرح في شرح معاني الغا" أن قول الراوى «من السئة كذا» عند 
الإطلاق يحتمل سُنة الرسول مُلْهٌ وغيره» فلا يجوز أن يُفْهَم من هذا القول أن 
فاده كله ارسيو ل 7 و 0 

؛ - تكلم عن المرسل وحجيته فى «شرح معانى الأثار»””, وناقش الإمام 
الشافعي في قبوله من سعيد بن المُستَيِّب » وعدم قبوله من غيره؛ ونبّه على تحكّمه. 

4 - صئّف رسالة خاصة في جواز استعمال «حدّئنا» في القراءة على الشيخ . 
وسمّاها «التسوية بين حَدّنا وأخبرنا» . و طبعه شيخ شيوخنا المحدّث أبوغدة 


رحمه الله ضمن ( خمس رسائل في علوم الحديث ) . 


.57/- 777 سيأتي نص هذين الكتابين فى‎ )١( 

(5) قال المحقق الكوثري في «تأنيب الخطيب» ص 157 : «ومن أصول أبي حنيفة عرض 
أخبار الآحاد على الأصول المجتمعة عنده بعد استقرائه موارد الشتّرع . فإذا خالف خبر الأحاد تلك 
الحو ليا د بالأصل عملا بأقُوى الدليلين . ويعدٌ الخبر المخالف له شاذاً . ولذلك نماذج كثيرة 
في١‏ معاني الآثار) للطحاوي...». ونحو هذا الكلام قاله فى «إحقاق الحق » ص 17 . 

١1:1 0(‏ (باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر) . 

(4) سيأتى تفصيل هذه المسألة ببسط إن شاءالله مع بيان ما هو الراجح فيها في ص 
06 2 الا من هذه الرسالة . 


() كتاب الرهن 371:١‏ (باب الرهن يهلك فى يد المرتهن كيف حكمه ؟). 


إن 


المبحث الثاني: حول أصحاب الكتب 
وفيه خمسة فصول : 
الفصل الأول : التعريف بالأصوليين من أصحاب الكتب و 
الفصل الثاني : ترجمة الجصاص والشيوخ الثلاثة وتعريفة بكتبهم. 
الفصل الثالث : تراجم المحقّقين من الأصوليين وتعريف بكتبهم . 
الفصل الرابع : تراجم الشيوخ الثلاثة من المتبعين للبزدوي 
في الغالب. ظ 
الفصل الخامس : تراجم الجامعين لأقوال الأصوليين ومذاهبهم 


ودلائلهم . 


> 
الفصل الأول : التعريف بالأصوليين 
من أصحاب الكتب و تفسيمهم 

ثم جاء بعد هؤلاء أصحابة الكت من الأصوليّين » وعلى رأسهم الإمامٌ الحافظ 
المجتهد أبو بكر أحمد بن على الخَصّاص الرازي”" : المولود سنة 704, والمتونّى 
سنة 7070 رحمه الله تعالى . 

52-00 كتابه الجليل الماتع النقَاع «الفصول في الأصول» ٠‏ وهو كتاب لا يوجد 
له نظيرٌ عند الحنفية'"» تكلّم فى (باب السسّنّة) منه على أصول الحديث كما ذكر آنفاً 


)١(‏ تقدم على الجصّاص في تصنيف كتاب مستقل في أصول الفقه عند الحنفية إمامٌ العُدى 
ظ الوعتصور ةين معد الما" ريدق 9030 )تصنت كارت ننةه وعماتدنا جل القرارع ادو 
٠‏ عند البعض «مأخذ ) ءو«كتاب الجدل). ظ 

نسب هذين الكتابين إليه العلامة الأصولي الفقيه السسَّمَرقَنْدي في «ميزان الأصول» ص ” - 
والغالب أن هذين الكتابين كان عند العلامة السمرقندي ء فإنه نقل رأيّ الماّريدي” في الكلام 
عن حجّية قول الصحابى في « الميزان» ص 2/8١‏ - 288 . كما يدل عليه مقارنته هذين الكتابين 
بالكتب الأخرى المصنٌّفّة في أصول الحنفية في ص ". والله أعلم - » و العلامة الأصولي الفقيه 
أبوالثناء اللامشى في كتابه ,0 أصول:الفقه ») ص  )”77/4(686‏ و كان « مأخذ الشرائع» عنده . فإنه 
نقل نصه بلفظه في الموضع المذكور , كما حكى رأي الماتريدي في ٠‏ مواضع . راجع فهرسة 
الكتاب ‏ وقاسم بن قَطْلُوبُعَا فى «تاج التراجم» ص 09 (»). وحاجي خليفة فى «كشف 
الظنون»”8:7/٠5١‏ و “167, وطاش كبري زاده في «مفتاح الستّعادة» :17 . 

هه عه المحقق الكوثري في «الإشفاق على أحكام الطلاق») ص ٠٠١‏ وهو يتحدّاث 
عن الإجماع : «ومن أحسن مَن أوضح هذا البحث بحيث لا يدع وجه شك لمُتشكّك ذلك الإماء 
الكبير أبو بكر الرازي الجَصّاص في كتابه «الفصول في الأصول» وحص فيه لبحث الإجماع نحو 
عشرين ورقة من القطع الكبير» لا يستغني عنه مَن يرغب في العلم للعلم». 2 


5 

ثم جاء بعد الجٍصّاص الشيوخ الثلاثة : 

أو لهم : الإمام الأصولي الميخجاج أبو زيد عبد الله بن عمّر بن عيسى 
الدبُوسي المولود سنة 19 تقريباًء والمتوفى سنة .81٠‏ 

وثانيهم : الإمام الفقيه الأصولي فخر الإسلام أبو العُسئر على بن محمد بن 
الحسين البَرْدوي » ولد سنة »5٠٠‏ وتوفى 1/87 رحمه الله تعالى . 

وثالشهم : الإمام الفقيه الأصولى شمس الأئمة محمد بن أحمد الستّرخسي . 
المولود سنة.... والمتوفى سنة 4/17 رحمه لله تعالى. 

فالدبُوسي صنّف «تقويم الأدلة»» وَالبَزْدَوي صنّف«كنز الوصول إلى معرفة 
الأصول». و المسّ رحسي آلف «أصوله». 


- والإمام الكوثري رحمه الله كثير الثناء والأخذ عنه وإن كان مخطوطأحينئذٍ _فانظر قوله 
بعد نقل كلام الرازي الجصّاص في «فقه أهل العراق» ص ١7‏ وهو يردٌ إبراهيم النَظَام في إنكاره 
القياس : «وأبو بكر الرازي أطال النّمَسَْ جداً فى إقامة الحُجّة على حُجِّيّة القياس بحيث لا يَدَعَ أي 
مجال للتشغيب حول حجيّته). 

وهكذا نقل كلامّه فى نفس هذا الكتاب فى الاستحسان من صفحة 7" إلى 37., وقال فى 
اول ؤواوة أن اموق عش كنات مو وفضيول» أبى بكر الرازى لتقرين الضالةة لأنةايه امدق 
مَن تكلّم فيه بإسهام مفهوم فيما أعلم». 

وكذا نقل عن «فصوله» فى مقالاته ص ٠‏ ء ود«الإشفاق على أحكام الطلاق» ص 59-6 : 

وقال فى «حسن التقاضى» ص1 ١١‏ - المطبوع ضمن الإمتاع : «وكتابه فى الأضنول له 
نظير له فى كتب الأقدمين فضلاً عن كتب المتأخرين ». 

وقال تلميدّه شيخ شيخنا المحدث المُثّقن أبو عد رحمه الله في تعليقه على« فقه أهل 


العراق» ص ١5‏ : «وكتابه «الفصول في الأصول» من أعظم الكتب جودة وتّحقيقاًفي موضوعه). 


١ 


السو م 5-0 


واحدا أ بعد واحدٍ على تهج بديع » كما جعلوا القواعد والتعاريف مُحلدة مقيدة 
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تحت جنس وفصل في ألفاظ يسيرة. 

وهذه القيود والتحديدات والتعاريف لم يأتوا بها من عند أنفسهم . ٠‏ وإنما 
أخذوها عن كلام الجصّاص ومن قبله » وهم ذكروا تلك القيود والتحديدات أثناء 
بحوثهم المبسوطة المفصّلة عند ذكر هذه القواعد, وبهذا تم التأصيل. 

فهذه الكتب الأربعة هي مدار أصول الحنفية » قال العلامة المحقّق أمير كاتب 
الإثقَاني في «الشامل»”'": «النُسخ المعتبرة المشهورة لأصحابنا فى أصول الفقه : نسخة 
أبي بكر الرازي وهو الجصّاص , ونسخة «التقويم». ونسخةٌ شمس الأئمة , ونسخة 
0 فخر الإسلام). 

ولذا ترى محمّقي الشراح يعتمدون على هذه الأربعة كالبخاري والإثقاني 
لاسر تق وآخرينء غير أن أكبر ظني أنه لم يكن فصول الرازي عند البخاري 
التي وآخخرين ؛ لأنهم لا ينفلون عنه مباشرةٌ» نعم كان عن الثاني » فإنه قد ما 
كتابه «الشامل» بتقول الجصّاص من «فصوله»” ". والله أعلم. 

تيه : وليلاحظ هنا أن العلامة الفقيه الأصولي صدر الإسلام أبو اليسْر 
محمد ابن محمد البَرْدَوي وهو شقيق فخر الإسلام أبي الغسثر البَؤْدَوي _المولود 


د 0١‏ والمتوفى سنة “491 رحمه الله صنّف كتاباً في أصول الفقه . وقد استفدت 


- هو شرح أصول البَرْدَوي في عشرة مجلدات . مخطوط بجامعة العلوم الإسلامية‎ )١( 
.""/ علامة محمد يوسف بَبُوري تاون » والعبارة المذكورة في المجلد الخامس ص‎ 

(؟) وهكذا كان عند المحقق ابن أمير حاج رحمه الله فإنه ينقل عنه في «التقرير والتحرير' 
كما وقع في (بحث الكتابة والرسالة من طرق التحمّل) 1/١ :١‏ وغيره من المواضع 


”ء 

منه في هذه الرسالة ‏ والحمد لله - غير أنه فى غاية الاختصار حتى لا توجد فيه 
المباحث المهمة من( باب السنة ) » لذا لم يعد العبد الضعيف عفا الله عنه من 
الكتب التي عليها مدار الحنفية و إن كان معاصراً للسسّرخسي. 

ثم جاء بعد الجصّاص والشيوخ الثلاثة كثير من الأصوليين . يمكن أن يُجعَل 
هؤلاء على ثلاثة أقسام : ظ 

القسم الأول : الذين يتبعون الإمام البَرْدَوي في الغالب حتى في التعابير 
والألفاظ . ويُرجّحون ما رجّحه . ونهجوا منهجه , وأكبر همّهم تلخيص ما قاله . مع 
بعض مزايا لاتنكر. 

وأكثر أصحاب هذا القسم أصحاب المتون . ومن أبرزها الأَخَسِيْكّتي . 
والخبّازي » والنسّفى . 

القسم الثاني : الذين يجمعون آراء أئمة الحنفية المتقدمين . مع بيان دليل كل 
واحدر منها ببسطر وتفصيل وترتيب نقلاً عن كتبهم , و يرجّحون مذهباً على آخر مع 
التحقيق في كل مسألة بما يشفي غلة الباحث. 

وأكثر 5525 القسم على اختلاف إتقانهم وضبطهم وطبقاتهم ومناهجهم 
وذوقهم في الأصول هم الشرَاح » ومن أبرزها البخاري . والكاكي . والإثقانى . 
والتابرتي. والفتاري » وابن نُجَيم ٠‏ والإزميري وآخرون. 

القسم الثالث : المحققون من الأصوليين الذين لهم يد طولى في الأصول حتى 
أنهم يخالفون ما هو المسطور في كتب الشيوخ الثلاثئة حتى الجصّاص وعيسى بن 
أبان أيضاًء ولكل من هؤلاء المحققين منهجو ترتيب؟ لايتبعون مَن قبلهم . 

ومن أبرز هذه الطائفة ابن الهُمَام السسّيُواسي صاحب «التحرير» . ويمكن عَلُ 
علاء الدين السَّمَرقَندي صاحب «ميزان الأصول»؛ ومحمد بن عبد الحميد الأَمْمَئدي 


' 

السّمَرقندي صاحب «الميزان فى أصول الفقه»). واين السّاعاتي صاحب «بديع النظام» 
من هذا القسم . 

ولا بأس أن أذكر هنا تراجم هؤلاء الأصوليين مع تعريف وجيز بكتبهم. 

وليلاحظ هنا جيداً أنيى لم أستوعب تراجم جميع الأصوليين من الحنفية , ولا 
جميع من استفدت من كتبهم في هذه الرسالة» إنما ذكرت بعضهم وتركت منهم غير 
قليل؛ فلا يدل مجرد ذكر رجل على جلالة شأنه» ولاعدم ذكره غضاً له وتنقيصاً فى 
سان [ 


ع 
الفصل الثانى: ترجمة الحصّاص والشيوخ الثلاثة 
والتعريف بكتبهي”": 
اد اد 2 
التصاص 
هو الإمام الأصولي . المفتي ب عالم العراق”"» الحافظ' " الرّخلة أبو بكر 
أحمد بن على الجَصّاص الرازي *' 
ولد سنة 00 بالري» ثم قدم بغداد سنة 06 ودرس على أبي الحسن الكرخي 
ثم خرج إلى الأهواز بسبب الغلاء ورجع لستمّاع الحديث على مشورة شيخه الأجل ‏ 


2.5١١6 5١5: 5 و«تاريخ بغداد»‎ ,» 30١ الترجمة من «الفهرست» لابن النديم ص‎ )١( 
7١6 : 8 و«تاريخ الإسلام»‎ .727١ و«المنتظم» لابن الجوازي 1 _ 7/8 (73704) وفيّات سنة‎ 
2.404 :" ولاس سير أعلام النبلاء» 52817/(507/:15), و«العبّر» 55:5 »ءو«تذكرة الحُنّاظ»‎ . )150( 
,)7500( 7481 :/ و«الوافي بالوفيات»‎ » 591:1١ الاويعة للذهبي ؛ و«البداية والنهاية» لابن كثير‎ 
و«الطبقات‎ ,)١١(5 و«تاج التراجم» ص‎ ,.)1١660(7”5>181- 38:١ و«الجواهر المُضيّة) للعرشي‎ 
. 78-77 السنيّة» للتميمي 8165-5 (738)» و«الفوائد البهية» للْكْنْوي ص‎ 

والجصّاص : بفتح الجيم والصاد المشدّدة المهملة وفي آخرها صاذ أخرى » هذه النسبة إلى 
العمل بالجص وتبييض الجدران . من «الأنساب» للسّمعاني :4 «ؤذاللات)» دم الاير 81١‏ 

(؟) هذه الصفات الرفيعة أطلقها عليه الحافظ النقاد الذهبى في «سييّره» 6٠:15‏ 

2 و ا على تسميتي إياه حافظأً . غير أن من طالع «أحكام 
القران» يُصد ق: قّنى في هذا الأمرء وسيأتي الكلامٌ على حفظه للحديث و للاختلاف مجال. 

40 رصن يعن لأنفةارالرا اق نوهدو التطرقاض و عبار عزفي التسقيقة واو رهم 
من جعلهما رجلين . نبّهِ على هذا الأمر القُرَشى في «الجواهر» ‏ وابن فَطْلُوبُعًا في «تاج التراجم) 
وآخرون. 


م 
الكَرخى » فلقي بنيسابور جَمْعاً من الحفاظ الجهابذة , فأكثر عنهم الستّماع . ثم عاد 
إلى بغداد بعد وفاة شيخه الكرخى فى سنة 145. 
واتعييف البموتاينة كفي .وسدلين معدلين شيكفة الكر تن 
شيو خخحه: 
من مزايا الجٍصّاص وخصائصه التى نتعرّف من خلال كتبه هو أنه يأخذ الفن 
عن أهله. وهذه الخصلة قلَّما نجده فى الآخرين : 
فأخذ الحديث عن فرسانه كعبد الباقى بن قانع (ت١0")‏ . وأكثر عنه في 
«أحكام القرآن» حتى بلغ رواياته عنه فيه 177 حديثا' . ومحمد بن بكر البصري 
المعروف بابن ذاسّة تلميدٌ أبى داود الستجمئتانى صاحب «السّنّن» . وبلغت رواياثه 
عنه فى «أحكام القر "لواو الكانين الأصقم الكسنابورى "10711 
وسليمان بن أحمد الطّبّراني” (ت710) وخخلق. 
وأخذ الفقه عن رجاله : وعلى رأسهم أبي الحسن غَبيد الله الكرخي (ت 074٠‏ 


(1) هذا حسب نظرتي الخاطفة. ففي المجلد الأول منه ١‏ حديثاً. و في الثاني 6/ 
ع نا : وفى الثالث 1 حديثاً. 
(؟) حسب تَتبّعى القاصر» ففي المجلد الأول 5 حديثاً . وفي الثاني 07 حديثاً. وفي الثالث 
(*') ذكره في عداد شيوخه الخطيب ومّن بعده , ولم أجد رواية عنه في «أحكام القرآن» إلا 
فى موضع واحد .١7:١‏ 
(4) عَلءه من شيوخه الخطيب؛ وآخخرون» ولم أجد للجصّاص رواية عنه في «أحكام القرآن». 


والله أعلم. 


2 
وأخذ العربية والنحو واللّعّة عن أبي عمر غلام تَعْلَّبٍ كما صرح به في مواضع 
من «أحكام القرآن)", و«الفصول في الأصول»”". وكان يتذاكر مع أبي علي الفارسي 
الخو الحسن بن أحمد (ت/7077) , يدل عليه قوله في «الفصول»'" وهو يتحداث 
عن محمد بن الحسن بأنه حُجَّة في اللغة : «وحكى لي أبو علي النحوي الفارسي , 
عن ابن السراج التّحوي أن المُبَرَّد مثثل عن الغَرَالة ماهي؟ فقال : الشمس ء قال 
ظ محمد بن الحسن - وكان فصيحا لغلامه : انظّر هل دلكت الغزالة ؟ فخرج ورجع, 
فقال: لم أرغزالة. وإنما أراد محمد هل زالت الشمس». 
مقامه في الفقه: ظ 
مقامه في الفقه مما لا يُلْحق » فهو العُوَاص في المسائل الفقهية » وكتبه شاهد 
: عدل على قو اجتهاده فى الفقه وذاحة التامة منه. 
ظ وعَد العلامة ابن كمال باشا إياه من طبقة أصحاب التخريج مُنْتَقَدُ جداً عند 
المحققين . والعجب من خاتمة الفقهاء العلا مة ابن عابدين رحمه الله حيث تابعه 
في «ردّالمُحتار» . 1211700 ل 2110ذك5*ض 


)١(‏ قال فيه ١:7114(باب‏ الإقراء) : «حثنا بذلك أبو عُمّر غلام نُعْلّب » عن ثعلب أنه كان 
إذا سّثل عن معنى القرء لم يَزذهم على الوقت». 

وقال أيضاً تحت قوله تعالى : 1# فبما أغويتني 4# ”7: 19 «حكى لنا غلام تُعْلَب؛ عن 
تعلب .عن ابن الأعرابي , قال : غوى الرجل يغوي غياً : إذا فسد عليه أمره؛ أوفسد هو في نفسه». 

وكذلك حكى عنه اللغة في «أحكام القرآن» فيما يلى من المواضع : 1: 524,771 , و 7 
07 ا 

)١(‏ انظر منه :١‏ ا امن طبعة د . تامرء و1: 40-44 من طبعة د. جاسم. 
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(غ) ١:غ1608.‏ 


/اعء 
واشرح عقود رسم المفتى»” '". وليس هنا موضع بسطه وفالمتقدون. أمقال المهدة 
العَواص المَرجانى في «ناظوة الحق في فرضية العشاء وإن لم يَغِْبٍ الشفق» "2 
والعلامة اللكتوى فى «الفوائد الم والفقيه عبد القادر الرافعي فى 00-0000 ١‏ 
والمحقق الكوثرىي فى (حسن التقاضي»”” والمفتي مُظطفر حسين المظاهري في 
«حاشية شرح عقود رسم المفتى»”"“ فليراجع كلام هولاء المحققين . 


()) ص 5غ-/7اغ. 

)١(‏ لا بأس هنا أن أنقل بعض كلامه» قال رحمه الله فيه -مخطوط - /1: «ثم إنه ع أبا بكر 
الرازي الخَصّاص من المقلّدِين الذين لا يقدرون على الاجتهاد أصلاً ؛ وهو ظلم عظيم في حقّه » . 
وتنزيل له عن رفيع محلّه . وغض منه » وجهل بين بجلالة شأنه في العلم وباعه الممتد في الفقه . 
وكعبه العالى في الأصول , ورسوخ قدمه وشدة وطأته » وقّوّة بطشه في معارك النظر والاستدلال . 
ومَنْ تَتَبّع تصانيفه والأقوال المنقولة عنه عَلم أن الذين عَددّهم من المجتهدين من شمس الأئمة 
ومّن بعدهم كلهم عيال لأبي بكر الرازي». 

يقول العبدالضعيف عفى الله عنه : وفقني اللّه لمطالعة «أحكام القرآن» و«الفصول في 
الأصول» , كما وفقني لمطالعة أصول البزدوي وشمس الأثمة السسّرخسي رحمهما الله » فوجدت 
كلام المَرجاني هذا صادقاً مائة في المائة . والله أعلم. 

(0) ص 78. ظ 

() على «رد المحتار» :١‏ 100-7015. 

(5) ص 174-170. نقل فيه كلام المَرجاني ونصره. 

(1) ص /اء. 


0 
مقامه فى الحديث : ويعرف حفظه للحديث من كتبه (', وخخاصة من «أحكام 
القران» كه الحادية رواها بأسانيده المتصلة . وهذه يدم ٠6‏ خديثاً 
حسب نظرتي الخاطفة. 


)١(‏ قال الإمام الكوثري في «مقالاته) ص 0 وهو يتحدث عن الإمام الجصاص : «ولسنا 
في صدد بيان سعة دائرة علمه بالحديث والرجال والفقه , وأصوله وكتبه أصدق شاهد على ذلك؟. 

(5) هذا التخصيص باعتبار كيه المطبوعةالمتوفرة لدي ٠‏ وهي ثلاثة : «أحكام القرآن» ؛ 
و«الفصول في الأصول» و«مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي». 

والغالب أنه يروي الأحاديث بأسانيده فى كتبه الأخرى أيضاً وخاصة في «شرح مختصر 
الطحاوى» ؛فإنه يحيل يداني واكام القران) و«فصوله». 

فقال في «أحكام القرآن» 7: : 0/1" تحت قوله تعالى : لزي أيها الذين آمنوا صلُو عليه ##وهو.. 
يتحدّث عن الصلاة ة على النبي يلك بأنه يجب في العمر مرة واحدة ويذكر مايدل عليه من 


0 الأحاديث :وقد استقصينا الكلامّ في هذه المسألة في شرح مختصر الطحاوي». 


وقال في «فصوله» ”: 1١‏ طعبة د الام وهر يسيدث هنا قري من الالعادية ان نواه 
(في آخر بحث المرسل) : «وقد ذكرنا ما فيها من الكلام في شرح المختصر المنسوب إلى أبي 
جعفر الطّحاوي رحمه الله». 

وقال أيضاً فى «فصوله» ١‏ دكدد 005 . تأمر. 
وهو يرد صحة من يرى حديث الشاهد واليمين استدلالاً برواية بضعة عشر من الصحابة : «فأما 
قوله : قد روا بضعة عشر ‏ فإنه قد حددئني رجل من كبار أهل المعرفة بالحديث أنه اجتهد في أن 
يجد في الشاهد واليمين حديثاً واحداً صحيحاً , فلم يجده ‏ وقد بِيّنَا في «اشرح المختصر» عال 
الأحاديث المرويّة فيه». 

ونقل كلام الجصئاص هذا وأقره المحقق أمير كاتب الإثَاني في «الشامل» مخطوط *: 0 

ولا كان عامّة كنتٍ الإمام الجصّاص مملوءة بأحاديث الأحكام عدها المحقق الكوثري من 
كتب أحاديث الأحكام . فتمال في «مقالاته» 1/7 1/4: «ومن أحسن الكتب للأقدمين في 


4 

وقد تَنتّه على هذا حافظ المشرق الخطيب البغدادي في [تاويضين '"فقال:: 
اولة “تضاتقت كير مشهورة ضَمّنها أحاديث رواها عن أبي العباس الأصّم 
النيسابوري ؛ و...غيرهم). 

وأكبر الظن أن الحافظ الذهبي قد اطُلَع على كتبه و لالعفى. قل ادن خلى 
حفظه ببالغ الثناء » فقال في «تاريخ الإسلام»”": «تصانيفه تدل على حفظه للحديث 
وبصره به».وقال فى لا «ويحتج في كتبه بالأحاديث المتصلة ناا د ٠وفي‏ 
«تذكرة الحمّاظ)”: «يروىي فى كتبه عن الأصّم وابين قانع »). 

وعلته من حَفَّاظ الحنفية الكوثري في« فقه أهل العراق»”*» والبَتوري في 
«مقدمة فيض الباريئ»" : 

وليعلم هنا أن الجَصّاص ا 00 ابن داود» عن تلميذه محمد بن بكر ( 
البصري”"» و«مسند أحمد» : عن عبد الرحمن بن سيماء عن عبد الله بن أحمد ؛ عن 
ابم 
-أحاديث الأحكام ... شروح الجصّاص لمختصر الطحاوي» و مختصر الكرخي » و الجامع ‏ 
الكبير». و راجع أيضا ص 41 من «مقالاته» , و«الحاوي في سير ة الإمام أبي جعفر الطّحاوي» ص 
1 ظ [ 

572:8 0( 

.1١6:805( 

9 امت ديا 

(غ)404:3. 

(4)ص 18. 

.12:10)3( 


)00 سبق تعداد ما رواه من محمد بن بكر هذا في «أحكام القرآن» آنفا حك كرجه 


6 
أبيه'''» و«المُصئّف» لعبد الرزاق : عن عبد الله بن محمد بن إسحاق المَروزي , عن 
"00 وه ). 2 ا د ا 

الحسن بن ابي الربيع الجُرجاني؛ عن مُصنفه عبد الرزاق الصنعاني : 

وأخذهمسند أبى ذاود الطيالسى» عن عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس , 
عن يوسس بن حبيب »© عن د الطيالسي” '. وكان «المُصنّف» دي أبي له 
عنذه ء يذكر أحاديثه دون ذكر سندله إلى المُصئّف”". 

ويروي أحاديث أبى غبيد القاسم بن سلام من طريق جعفر بن محمد بن 
أحمد الواسطي المؤدّب ؛ عن جعفر بن محمد بن اليمان» عن أبى غبيد””. 
وفاته: 


اتفق المترجمون للجصّاص على أنه توفى سنة نا 


(1) وتعداد هذه الروايات التي رواها من هذا الطريق ١١‏ حديثاً » في المجلد الأول ١١‏ 
حديثاً , والأخير في 717:1 

(1) وتعداد هذه الروايات 77 حديثاً» 8 في المجلد الأول» و8 في المجلد الثاني , و41 في 
المجلد الثالث. 

(') ومن هذا الطريق 7 أحاديث في «أحكام القرآن» . ؛ في المجلد الأول و” في الثاني. 

وقد يذكر أحاديثه من غير ذكر سنده إلى الطيالسي كما وقع فيه : ١74‏ مما يدل على أن 
الكتاب كان عنده. ‏ 

() انظر «أحكام القرآن» :١‏ ١15و‏ 517:7. 

(0) وتعداد ما رواه من هذا الطريق 97 حديثاً » 7 في الأول . و71 في الثاني » و4" في 
الثالث. 

(1) هذا هو الصحيح في سنة وفاته . أما ما نقله المحدّث اللْكْنَوي في «الفوائد البهية») ص 
8 نقلاً عن الزّرْقاني من أنه توفي سنة 10١7فهو‏ خطأء منشأه الخلط بين أبي بكر الرازي الجصّاص 
الحركم لدرويين ارك الرارى ينوناق لايور الى كال علماين غددة عانعن لعفا نان > 


01 
كتابه فى الأصول : 
له «الفصول في الأصول» لا يوجد له نظير فى كتب الأصول . وقد سبق الكلام 
عنه قبل قليل » وله أيضاً «أحكام القرآن» يتعرّض فيه للمباحث الأصولية كما يتعرض 
على الوواة جرحاً وتعديلاً أثناء الكلام على الحديث . 


نشل 
التموت 7 
هو الإمام الأصولي المِحْجَاج . شيخ الحنفية فى عصره . القاضي أبو زيد عبد 


الله" "بد ْ للك 
بن عمر بن عيسى بوسى 2 توس نو عا أن قا جه ناي نه واه اهام ع ده عه حقو ع قا رم عاق ه ‏ اط« ع 0ف طعي عر وان ا 


- أخذ عن أبي حاتم وعثمان الدآرمي. وتوفى سنة 7١0‏ كما في «السير» :١0‏ 540. و«تذكرة 
الحفاظ)» 3: , و «تاريخ الإسلام) /: 584 . ظ 

وكون هذا غير الجَصّاص بَيّنْ جد لأمرين: 

الأول: أنه ولد بنيسابور, والجتصّاص إنما ولد بالرّي” 

والثاني: أنه سمع أباحاتم وعثمان بن سعيد الدآرمي, فأبوحاتم توفي سنة /ا2”7 والدآرمي 
توفى سنة »٠‏ والحصاص إنما ولد سنة 0 فكيف يسمع عنهماء فهذا محال!. 

() الترجمة من «وفيات الأعيان» 1:7 و«الأنساب» للسّمّعاني 2225 نسبة 
«الدبوسي» ؛ و«معجم البلدان» ؟ :5817 , و«اللباب في تهذيب الأنساب» 1 الأثير ١:عغة؛,‏ 
و«تاريخ الإسلام» 48 .)00١(2<‏ و«سيّر أعلام النبلاء») 071 (0'6) ». و«العبر» " : 17 
و«البداية والنهاية» لابن كثير 55:١7‏ -/!8», و«الجواهر المُضبّة» 60060-4:5(١401)ء‏ و«تاج 
التراجم» ص )٠١7(76‏ , و«شذرات الدّهب» *: 187-744, و«طبقات الفقهاء» لطاش كُبْري زاده 
ص ١الء‏ و«الفوائدالبهية.ءص ٠١59‏ . و «هدية العارفين» :١‏ 2.15/8 و«الأعلام» 1 ظ 

(1) وقّع في اسمه بعض اختلاف . والصحيح هو «عَبد الله» مكبّرأ كما في الوقيات 
والاثساتث وزو اللناتت + والسين؟ والعبرء والتاريخ . والأعلام . والشذرات . و وقع فى معجم 
البلدان » والجواهرء والتاج » والهديةء والفوائد «غبيد الله» مصغراً. 


6 
ولد سنة 79 تقريبا''» وتوفي ببخارى سنة ء وقيل سنة 477 » رحمه الله 
تعالى. 
كان رحمه الله عالم ماوراء النهر ء وممّن يُضرب به المَثل في النظر ء واستخراج 
الخجج وال رأي كما يقوله المّمئعاني » وياقوت الرومي وغير واحار. 
وقال الحافظ الذهبي في «السَيّر» : «كان من أذكياء الأمة»). 
وجاء في «وّقيات الأعيان» سخ شلكان : «رُويى أنه ناظر بعض الفقهاء . فكان 
كلّما ألزمه أبو زيد إلزاماً تسم أوضحكء فأنشد أبوزيد : 
عالت إذا ألزمتّه حجّة قابلني بالضحك و القهقهة 
إن كان ضحك المرء من فقَهه فالدُبٌفي الصحراء ما أفقهه». 
كتابه في الأصول : 
له «تقويم الأدلة»: وهو من أوائل الكتب النمافة فى الأضول + وخر أصولي 
محجاج؛ وكتابه هذا مهدب مرتبة؛ ويُعلم من مقارنة هذا الكتاب بفصول أبي بكر 
الرازي الجصّاص في (باب السنة) أن جل مباحثه مأخوذة عنه . 


)١(‏ هذا مني أخذاً بقول القرشي في الجواهر : «توفي يوم الخميس منتصف جمادى 


الأخرى من سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة » قال غيره : وهو ابن ثلاث وستين سنة». 


0 
عد زد عد 
0 
هو الإمام الفقيه الأصولى . صاحب الطريقة في مذهب أبي حنيفة . شيخ الحنفية 
بماوراء النهر وعالمها أبو العُسئر على بن محمد بن الحسين البَزْدوي , المولود سنة 
٠ه‏ والمتوفى سنة 4/7 هر حمه الله. 
تفقّه على شمس الأئمة الأكبر الحَلوائي (ت 188 ) وسمع منه , ومن عمر بن 
منصوربن خَنْب» وأبي الوليد الحسن بن محمد الدرْيَندي وغيرها. 
وأخذ عنه أبو المعالى محمد بن نَصّر المديني الخطيب بِسَمَّر ند (ت٠00)‏ 
وعنه السسّمْعاني , وابنه أبو ثابت الحسن بن علي البَزدوي (ت0017). 
كان رحمه الله إمام الدنيا في الفروع والأصول , وأحد ممن يُضرب به المثل 
كتابه في الأصول : 
له «كنز الوصول إلى معرفة الأصول» المعروف بأصول البَردوي . وهو كتاب 
جليل الشّأن . مهدب مرتّب على غير مثال سابق » محتو على معاني كثيرة بعبارة 
وجيزة . كتابة تلقّاه أئمة الحنفية شرحاً وتعليقاً وتخريجاً . وأكثر من جاء بعده عيال 


علية تق أوقن بعنو من أضبحات المكون شيعونة قن التعانير والالقاظا: 


)١1(‏ من «الأنساب» للسّمعاني ١:هغ"(1"569١)‏ نسبة البزدوى ٠‏ واامعجم البلدان» لياقوت 
258:١‏ بزدة ا ٠)و«(«سير‏ أعلام النسلاء» 3148: 5105-507 20197 و«تاريخ الإسلام» 05:٠‏ 
77(017) كلاهما للذهبي» و«الجواهرالمضيّة»؟: 441/(015), و« كشف الظنون » اطق 
«الفوائد البهية» ص 2١١585‏ و«الأعلام» :7 51. 

والتردورئ” بفتح الباء المنقوطة بواحد . وسكون الزاي . وفتح الدال المهملة وفي آخرها 
الواوء هذه النسبة إلى بَرْدة» وهي قلعة حصينة على ستة فراسخ من نَسّف على طريق بخارا. 


ع0 
وليلاحظ هنا أن من العلماء مَن ظن أن للإمام البَرّدوي و لأمثاله كالإمام 
السسّرخسي رحمهما الله يلا فى وضع أصول الحنفية » وليس الأمر كذلك . بل غالب 
أمرهم هو تهذيب كلام مَن تقدّم عنهم من الأصوليين كالماثّريدي و الجصّاص 
ومن قبلهماء على نهج و ترتيب لم يُسبقا إليه» وقد أشرت إلى هذا فى ص 77-77 
و 6١-45‏ فليراجع. ظ 


هو الإمام العلامة الفقيه الحُجَّة الأصولى محمد بن أحمد بن ستل السّرخسىء 
المولود سنة ..... والمتوفى سنة 75/7". 


()من «الجواهر المُضِيّة) للعرشي ”1 لا 2111187 و«تاج التراجم» 052 فَطُلُوبُعا ص 
“0 ”7ن (لاه١) ٠‏ و«كشف الظنون» ” : ,1608٠‏ و«الفوائد المَهمّة») ص 1609-1١08‏ و«الأعلام» 
للزركلى 206 , ْ [ 

| والمتّرخسي قال عنه الياقوت في «معجم البلدان» 7: /77: «سرخسي : بفتح أوله وسكون 

ثانيه وفتح الخاء المعجمة وآخره سين مهملة . ويقال : سرخس بالتحريك . والأول أكثر). 

فرجّح سكون الراء » وهكذا نقله الحافظ المُرشي في «الجواهر» 4 : 7717 758 عن ابن 
< الصلاح . غير أن المجد القَيْرو زآبادي قال في «قاموسه» ص 40 مادة (سرخس) : اسرخس : بفتح 
السين والراء» . ورجّحه الزبيدي في شرحه «تاج العروس» 117:5 فقال : «والذي ذكره المُصنّف 
هو المشهور الفصيح». 

وهكذا ضبطه بفتح الراء وسكون الخاء اللَكْنَويُ في «الفوائد البهية» ص 1088. والرّركُلي في 
«الأعلام» 0: 16ل" والأفغانى في «مقدمة أصوله) 2ه ْ 

(5) هكذا أرّخ وفاته حاجي خليفة في «كشف الظنون» 108:7 وإسماعيل باشا في «هدية 
العارفين» ؟: 7 وتبعهما الزَرَكُْليٌ في «الأعلام» 0: 10 5 


00 

تفلم عاق كتين الاقم أبى محمد عبد العزيز الحَلوائى (ت407 ) حتى 
تَخَرَّحَ به وصار أنظر أهل زمانه. 
الرننة رامننى جَدُصاحب «الهداية» لامّه. 

وله تصانيف أشهرها «المبسوط» فى الفقه ثلاثون جزءاً » و«أصول السرخسى» 
المطبوع فى مجلّدين . وهو كتاب في غاية التهذيب » عبارته واضحة سهلة . خلافاً 
للبردوي» يذكر ما يريده ببسطر وتفصيل. 

وترتيب هذا الكتاب » وكتاب البَزدوى «كنزالوصول» واحك لايتغايران غالبا 
كما أن محتواهما أيضاً والحك . فخل يجنا من «أصول الس رخسى) وقاونة باكئز 
الوصول» لا تجد بينهما كبير فرق غير أن عبارة البَرْدَوي دقيق مختصر فيه غموض” 
. بخلاف السّرخسىء فإن كلامه سهل الفهم . والله أعلم. 


> ددر الررشيٌ في «الجواهر) أنه توفي حدود سنة 254٠‏ ». وتبعه الكحّالة فى «معجم 
المؤلفين» 8/: .1١9‏ 

وحمله المحقق الكوثري على سبق قلم منه » فقال : «ولعل فيما ذكره القاري من تاريخ وفاته سبق 
قلمه منه» . انظر«مقدمة أصول السرخسى؟١‏ : غ. 
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الفصل الثالث : تراجم المحققين 
والتعريف بكتبهم 


26 


وو 


ابن الما" 

هو الإمام الحُجّة . المحمّق المُتّقن » أعجوبة الزمان . نابغة الأيام . الفقيه 
المجتهد , الأصولي النّظَار المُتَمَدّن » جامع المحاسن والفنون محمد بن عبد الواحد 
ابن عبد الحميد بن مسعود السّيُواسي الإمئكندراني المعروف بابن الهُمَام . 

ولد سنة ٠14ه‏ بِإمتكَندريّة » ومات أبوه ‏ وكان قاضي إسكندرية - وهو أبن 
عشرء وقد وُصف في صيثّره بالذكاء المُفُرط والعقل التام. 

أخذ التفسير عن البدرالأفصرائي . وكان يُدَقق المباحث معه بحيث لا يجد 
البدرُ له مخلصاً . وعلم الحديث عن أبي دزئعة ولي الدين ابن العراقي (ت257) . 
ورام أولاً التدقيق في البحث معه بحيث يُشَكّك في الاصطلاح ء فلم يوافقّه الولي” 
على الخوض في ذلك . والفقة عن السّراج قارئ الهداية (ت259 ) وبه انتفع 


١8١ و«عئوان العنوان» للبقاعي ص‎ ,١732- من «الضوء اللامع» للسنّخاوي‎ )١( 
و«شذرات الذهب» لابن العمّاد /ا: 598 و« كشف‎ » ١ و«بّغية الؤاعاة» للسيوطي‎ , )101/( 
الب در‎ ١5-7١١:7 و «البدر الطالع» للشوكاني‎ .,7”08:١ الظنون»‎ 
.178-77١ -181ء و«الأعلام» للزّركلي‎ 1/4١ 

وقد كتب الأستاذ العلامة المحلكث محمد عَوآمة حفظه الله ترجمة حسنة لابن الهُمَامِ في 


«مقدمة نصب الرآية» 718-77١ :١‏ فليراجع. 


4د 

وتخرج . وكان يُحَاقَفه ويُضايقه بحيث كان يُحرج منه مع وصف ابن الهُمَام له 
بالتحقيق في كل فن. 

وتَخَرّج به جماعةً صاروا رؤساء في حياته كتقي الدين الشّمُنْي (ت8177) . 
وابن مُطْلُويْعَا (ت87/4), وشرف الدين المُتاوى (ت8171)., والستّخاوي (ت07١1)‏ 

وقد أَقَرَ له شيوخه بالفضل والتَّقَدُم فضلاً عن أقرانه وأصحابه . حتى قال عنه 
شيحخه السراج قارئع الهداية : «أنه أفاد أكثر مما استفاد»” '". 

وقال شيخُه البمتاطي لمّا رام المناظرة مع العلاء البخاري بسبب ابن الفارض. 
قيل له : مَن يحكم بينكما إذا تناظرتماء فقال : «ابن الهُمَام ؛ لأنه يصلح أن يكون حَكّم 
العلماي”. 

وقال عنه البرهان الأَبُنَاسي : «لو طّلبت حُجَجُ الدين ما كان في بلدنا من يقوم 
بها غيره»”". وهذا مع وجود الأكابر إذ ذاك . 

ووصفه تلميده الحافظ الستّخَاوي فقال : «عالم أهل الأرض . ومحمّق أولي 
العصر... وهو أنظر من رأيناه من أهل الفنون» ومن أجمعهم للعلوم . وأحسنهم كلامآ 
في الأشياء الدقيقة . وأجلدهم على ذلك مع الغاية في الإتقان والرجوع إلى الحق في 
المباحث ولو على لسان آحاد الطلبة !)”*. 


.١78:/8 «الضوء اللامع»‎ )١( 
.١59:/8 «الضوء»‎ )5( 
.١59 :/ «الضوء»‎ 90 
.١1١١ :/8 «الضوء»‎ )8( 


,0 
توفي رحمه الله يوم الجمعة سابع رمضان سنة ١81هء‏ وذفن بالقرافة في تربة ابن 


جنازته خلق كثيرء وفجع الناسٌ بموته وعَمَّت المصيبة رحمه الله تعالى. 
كتائه فى الأصول : 


وله «التحرير فى أصول الفقه» ؛ كتاب” لا نظير له فى كتب الأصول لا في 
المتقدمين ولافي المتأخرين , وهويدل على قوّة اجتهاده وتَضلّعه التامّة في الأصول . 
وعليه اعتماد محقّقى مَن بعده كابن نُجَيْم في «فتح الغْفَار) » والبهَاري في «مُسَلم 
الثبوت»: وشارحه في «فواتح الرَحَمُوت» وآخرين. 

قال عنه حاجي خليفة في « الكشف » : « رتب على مقدمة . وثلاث مقالات. 
جمع فيه علماً جما بعبارات منقحة , و بالغ في الإيجاز حتى كاد يُعد من الألغاز» . 

وقال خاتمة الفقهاء العلامة ابن عابدين رحمه الله في وذ الجحنا نه "زول 
كتاب «التحرير» في الأصول الذي لم يُوْلّف مثله »). ظ 

وقد كان حافظ العصر الإمام الكشميري رحمه الله يعتمد على «تحريره» في 
أصول الفقه . وكان شديد الاستحضار له حتى لكأنّه حفظه كما يقوله تلميذه العلامة 
النبيه السيد مناظر أحسن الكيلاني”'”, ولاتّنْس أن إمام العصر لَعُلِوٌ همّته ما كان يرضى 
بالدُوان ولا يكترث بكتب الصغارء بل كان يدرس من كل فن أجود ما كُتب فيه . 

وقال أيضاً : «ليس أصولياً نظاراً فى علماء المذاهب الأربعة مثل المحقّق ابن 
الهمام » وكتابه «التحرير» فى أصول الققهامة أصعب كتنب الاضول). 


.8:1١01( 
./5 «احاطه دار العلوم ديوبند مين بيتى هوئى دن» ص‎ )( 
.50 «تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي» ص‎ )"( 


04 
وليّلاحَظ هنا أن هذا الكتاب في غاية الدقة والغموض والصعويةكما قاله 
حاجي خليفة و الإمام الكشميري ء لا يُفهم مراده إلا بعد مراجعة أمهات الكتب في 
المسألة المطلوبة . وذلك أن أكثر المؤلفين والشرَاح غايتهم تفهيم المسألة وبيان 
القيود والشروط والدلائل والجواب عنهاء أما ابن الهُمَام فكما يتكلم عن هذه الأشياء 
يتكلم عن صحة المسألة وسُقُمهاء وما ينبغي أن يقيد به المسألة وما لا ينبغي , وهذا 
النتقد إنما يمكن بعد معرفة المسألة معرفة تامة . ويتكلم عن هذا كله بعبارة وجيزة 
جداً . وهذا مما جعله فى غاية الصعوبة . ولذا قال العلامة أبو العباس أحمد بن 
محمد السمرسي (ت811) لما أتى إليه ابن الهُمَام يومأ ومعه «التحرير» , فنظر إليه 

وقال : «هو كتاب مليح إلا أنه لا ينتفع به أحلة) '". 
اد +1 36 
علاء الدين المتتكير فَندي”" 
هو الإمام العلامة » الفقيه الأصولي النُظّار علاءٌ الدين محمد بن أحمد'" 
لكي قتدى المو لوخ سعة». والمشرفى هينة :01 . 


(0) «الفوائد البهية» ص 138١-١.‏ . 

8 الترجج من #اللجراس انمه 27 10 131017 اورقا انتراج طن :101100 
و«طبقات الفقهاء»؛ ص 6 و«الفوائد البهيّة» ص .١0/‏ و١‏ إعلام الشلاء بتاريخ حَلب الشهّباء) : 
0_,. 1 

(”) انظر لمعرفة الاختلاف في اسمه وكنيته إلى ما كتبه الدكتور محمد زكي في مقدمة 
«ميزان الأصول في نتائج العقول» ص (سء ش)» أجاد فيه . فجزاه الله عن العلم خيرا. 

والسّمَرقندي : بفتح أوله وثانيه . انظر «معجم البلدان» © :11. 

(5) أرّخ وفاته حاجي خليفة في «كشف الظئون» 11117-14117:7 عند الكلام على «ميزان 


الاصو اسن 5:67 ه. < _- 


+ 

أخذ العلم عن فخر الإسلام أبي العٌسئر البَؤْدَوي”" (ت 80 ): وصدر الإسلام 
أبي ايمر البزدوي (ت47: ) . والإمام العلامة أبي المُغين مَيْمُون بن محمد 
المكخولي النسّفى (ت008). 

وتفقه عليه صهره علاء الدين الكاساني رت /0817 ) صاحب «ابدائع 
الصّنائع». و بنته فاطمة الفقيهة . 

كتابه في الأصول : 

له «ميزان الأصول في نتائج العقول» : عبارته سهلةٌ واضحة . وله مكانة رفيعة 
عند الأصوليين تداولوه بالقبول» حتى ترى العلامة الإثّقَاني في «الشامل» يعتمد عليه 
بعد كتاب الجَصّاص والشيوخ الثلاثة ‏ الدّبوسي والبزدوي والسرخحسي -. وهكذا 
ينقل عنه كثيراً العلامةالبخاري في «الكشف»., وكذا مَن بعدهما من الأصوليين. 


- والصحيح في وفاته 0159 ه كما قاله السسّمْعاني (نقله د. زكي في المقدمة ص ش). 
والغالب أنه اختلط على صاحب «الكشف» علاءٌ الدين السسَّمَرُقندي المُتَرجَم له بعلاء 
الأنتعدى لمكم فترى ويجية رن عاد عاد المتوفى سنة 0607 هأو 067 ه. 
وهذان رجلان ينبغي التمييز بينهما وكثيراً ما يُختلّط , فالعلاء الأمْمنْدي رجل آخر اسمه 
محمد بن عبد الحميد .» وهو صاحب «الميزان في أصول الفقه» . وستأتى تحيفة يعد فده 
الترجمة. . 

والمترجم هنا هو علاءٌ الدين السَّمَرْفَندي محمد بن أحمد صاحب «ميزان الأصول في 
نتائج العقول» . و«تحفة الفقهاء». 

(1) لم يذكره أحد فيما لدي من المرجع في عداد شيوخه , وإنما أخذثّه من تصريحه في 
«ميزان الأصو ل» ص ٠١١‏ في بحث الإضمار والاقتضاء حيث قال : «وقال أستاذي الشيخ الإمام 
الزاهد علي بن محمد البَزْدَوي رحمه الله : بأن الإضمار غير الاقتضاء . وهوالأصح). وقد نَبّهِ على 
هذا الأستاذ الدكتور زكي في مقدمته ص (ط). 


1١ 
. وهذا الكتاب شاهد صدق على مكانته الرفيعة فى الأصول . وله آراءٌ خاصة‎ 
انظر على سبيل المثال آراءه في «مبحث من السنة كذا» ص 181 - 4588 » وتقليد‎ 
.10 1-5096 وقبول خبر الواحد في الحد ص‎ »588 - 5/٠١ الصحابى ص‎ 
شف ظ‎ 
العلاء الأمنمندي""‎ 
هو الإمام العلامة الأديب »ء الفقيه الأصولي المناظر محمد بن عبد الحميد بن‎ 
الحسين الأُسمَئْدي الستّمَرْقَنْدي , ولد سنة 484 ”"» وتوفى سنة 077 7" رحمه الله‎ 
تعالى:‎ 
تفقّه على الإمام السيد أشرف العلوي , وسمع أبا الحسن على بن عمر الخراط.‎ 
و سمع منه السُمُعَانى عبد الكريم صاحب «الأنساب» في آخر عمره. وولَله أبو.‎ 
المُظفّر,‎ 


)١(‏ بضم الألف . وسكون السين المهملة . وفتح الميم . وسكون النون . وفي آخرها الدال 
المهملة » هذه النسبة إلى أُمئْمّنْد » وهي قرية من قرى سَمَرقَئْد . من « الأنساب» 1: 157, 
و«اللباب» ١‏ وفيه : «هذه النسبة إلى امتكندويواات الي اللباب» .)١1١(09 :1١‏ وقد 
ضبطه ياقوت في ١‏ معجم البلدان» :١‏ 184 بفتح الألف . و الله أعلم . 

(1) وقع في «الكتائب» للكفوي كما نقله اللكُنوي ص 171 أنه توفي في هذه السنة » وهو 
خطأء وإنما كلد فيها. 

() وقع في «الجواهر المُضيّة) ».5١8:7‏ و«تاج التراجم» ص 656 , و«الفوائد البهية» ص 
7 أنه توفي سنة اثنتين وخمسين ء وإنما ورجَّحْت الثلاث وخمسين ؛ لآن السسّمْعاني ذكر أنه 
قرأ عليه سنة ثلاث وخمسين . وهكذا أرّخ وفاته سنة ثلاث ابن الجؤزي في «المنتظم» 18: 1١‏ 
(470/1)» وهما أعلم به ؛ لأنهما لقياه وأخذا عنه, وتبعهما ابن تَغْرِي بردي في «النجوم الزاهرة» 0: 
4 وابن حجر في «السان الميزان» 6 : 144. والله أعلم. 
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تفق المترجمون له أنه رحمه الله كان فقيهاً فاضلاً ‏ ومناظراً فحلاً ‏ وكانت له 
غارة خمينة ا 

وطّعن بشرب الخمر. قال الستّمْعاني: «لم أسمع منه شيئاً من الحديث ؛ لأنه كان 
متظاهراً بشرب الخخمر»”"”» ولأجله ذكره ابن حجر في «لسانه» " 

يقول العبد الضعيف : الغالب أنه كان يشرب النبيذ» وهو لابأس به على رأيهم 
لا الخمر . كما أن المترجمون له اتفقوا على أنه تنسّك » وترك المناظرة » واشتغل 
بالخير في آخر عمره”” . وقال ابن حجر : «لعلّه تاب»””. وقوله مبني على فرض ثبوته 
ال-2 

كتابه فى الأصول : | 

وكتابه فى الأصول «الميزان ذ فى أصول القن ” '' مما يقضي ببراعته التامة في 
الأصول . فهو محقّق نظا غَوَاص” فى مسائل الأصول» لا يتبع من قبله من الأصوليين 
اتباع الأعمى بل له آراء خاصة , وقد ناقش آراء كبار الأصوليين وأئمة الفن كعيسى بن 
أبان والجصّاص وغيرهما وخالفهم فى مسائل”"'» وإليك بعضها : ظ 


600 من «الأنساب» :”5 ) و«المُنتظم» 718٠-1‏ ). ود«اللسان» 0: 2.587 
و«الجواهر المُضيّة) 507:7.» و«الفوائد البهيّة» ص .١71‏ ظ 

030( «الأنساب» ا" 

فر ع ا رذ 

., 117١ «الأنساب»‎ (00 

.١18١ : 6 «اللسان»‎ )6( 

(1) وهذا الكتاب بحاجة ماسّة إلى تحقيق وطبع جيد. 

)00 والعجب أني لا أتذكر أحداً من الأصوليين وخا الذين يذكرون مذاهب أئمة الحنفية 
ويستوعبون أرائهم غالباً كالبخاري والبابرتي والفناري نقلوا عن هذا الكتاب «الميزان في أصول 
الفقه», ولاذكروا رأي الأمْمّنْدي في أي بحث. [ 
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١-فهويقبل‏ خبر الآحاد المخالف لعموم القرآن بتفصيل عنده' ". 

؟- يصخ الترجيح عنده بكثرة الرواة". ظ 

*- يرى ابن أبان والجَصّاص والقدُوري أن الخبرين إذا تعارضا ؛ فإن كان 
أحدهما متفقاً على استعماله والآخر مختلفاً فيه» فير جّح ما اتفق على استعماله على 
الآخر وقد خالفهم الأمْمَنْدي في هذا الترجيح” ". 

؛ -له رأ خاص “في قول الصحابي «من السنة كذا»» و«أمرنا بكذا»؛ خالف فيه 
ا اه 006 ظ 


]رو كيد الك خاضة اونما تشيق لديبر اعقه فى الاضول: ظ 


(1) «الميزان في أصول الفقه» ص /5941-1/8. 
(؟) المصدر السابق ص .3١15-1١57‏ 

(") المصدر السابيق ص .٠١8‏ 

(غ) المصدر السابق ص59-798. 


516 
د علد 
ابن المّاعاتي”" 

هو الإمام المحقق, الأصولي النََارء الأديب المُتقن المتفدّن أحمد بن على بن 
تَغْلب البغدادي البَعْلَبَكى» ولد سنة... وتوفى سنة 49 هرحمه الله تعالى. 

نشأ ببغداد , وأخذ العلم عن تاج الدين علي بن سنجر . واشتغل به » وبلغ رتبة 
الكمال. وصار إمام عصره في العلوم الشرعية » وأقر له شيوخ زمانه . حتى أن العلامة 
الأصولى شمس الدين أبا عبد الله محمد بن محمود الأصبهانى (ت588 ه) كان 
يفضّله ويرجّحه على ابن الحاجب - وهو من أكبر علماء الأصول ‏ , وكان يقول : 
«ه وأذكى منه) . 

وقال اليافعى في «مرأة الجنان» ‏ وهو يصفه _: «كان ممن يُضرب به المثل في 
الذكاء 57 الخط»). ظ 

كتابه في الأصول : 

له «بديع النظام» '' : وهو أول كتاب جُمع فيه طريقة الفقهاء والمتكلمين . جمع 
ل «أصول فخر الإسلام البزدوي» , و«الإحكام في اصعرل الأحكام» المي الأمدي 

)١(‏ الترجمة من «مرآة الجنان» لليافعي 5: 27717 و«الدليل الشافي على المنهل الصافي» لابن 
تَغْريٍ بَررْدي ١‏ : 77 (2718» و«الجواهر المضيئة» للقَرّشي »)١11(717-7١8:١‏ و«تاج التراجم» 
لابن فُطْلُوبْعَا ص5 223١(‏ . و«الطبقات السنية» للتميمى +٠٠ :١‏ 01+ (507), و«الفوائد البهية» 
للَكْتَوي ص 77-177, و«الأعلام» للرّركُلى :١‏ 176. 

(5) وقيل فى اسم الكتاب انهاية الوصول إلى علم الأصول». 

واختّلف في أنهماكتاب؟ واحل أو اثنان؛ ويعلم من «الأعلام» للمحقّق الرَّركُلى :١‏ 11074 
وتعليقات شيخ شيوخنا المحلاث المُتقِن أبو غْدة على «قَفُو الأثر» 5 أنهما كتابان. | - 
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-- وعند العبد الضعيف عفا الله عنه : هما كتاب واحل . وذلك أن أكثر المصادر ذكرت لابن 
الستّاعاتي كتاباً واحداً فى أصول الفقه وهو «البديع», كما في «الجواهر المُضيّة» للمُرشي 1٠١:١‏ 
(51) » و«تاج التراجم» لابن مُطْلُوبَعَا 1 ,.23١(‏ و «الطبقات السّنيّة» للتميمي 0١:١‏ (507). 
ظ و«الفوائد البَهيّة» للَكْتَوي 77 وتبعهم الكّحّالة فى «معجم المؤلفين» :5 - 

لبزااء امام سترن علي الكرالريي ا مار يارو لبسسون! بابس الياية الرصول إلى 
علم الأصول» في أصول الفقه. 

وترجم له اليافعى في «مرآة الجنان» 5 : 777» وابن تّعْري بردي في «الدليل الشافي» وهو 
مختصر المَنْهّل -218(717:1)» وأوجزا الكلام فيه حيث لم يذكرا له مصنّفاًفي أصول الفقه. 

وأول من رأيته ذكر لابن الساعاتى مصنفاً فى أصول الفقه باسم «نهاية الوصول إلى علم 
الأصول» هو حاجي خليفة . حيث قال فى ١اكشف‏ الظنون» 5 2(انهاية الوصول إلى علم 
الأصول: للشيخ الإمام أحمد بن علي السّاعاتي البغدادي المتوفى سنة 144 وأوله: «الخير دأبك 
اللهم يا واجب الوجود إلخ». لحصيه من «الإحكام» و«أصول فخر 0 اننوى هه كشب 
الظنون». 

ثم ذكر حاجي حليفة مَن شرح «البديع») كشمس الدين 0 الأصبهاني المتوفى سنة 

9 وسراج الدين عمر الهنْدي المتوفى سنة "/الاوغيرهما. [ 
وتبعه صاحب «هد ية العارفين» ١‏ ١٠١٠_أءل‏ و«الأعلام» ١2720 :١‏ ء فذكرا هاه 


- 


سي 


مصنفاته. 
والحقيقة أن «النهاية» هو نفس «البديع». وحاجي خليفة يعرفه ‏ و ذلك أنه قال فى ١كشف‏ 
:١ 0‏ 6" قد النظام لجاع | بين كتابى الَردوى نكا الشيخ الإمام مظفر الدين 
وهو مختصرٌ لليف ٠‏ أوله : «الخير 8 ك الله يا 5 الوجود». انتهى. : تمذكر رات 
و 7 


11 


الفصل الرابع : تراجم 
المتبعين للبَرْدَوي في الغالب 
عإد +إد 2 


الأحسيكب ”0 


هو الإمام الفقيه الأصولى حُسام الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عُمّر 
الأخسيكتي , المولود سنة ... والمتوفى سنة 11414ه. 

تفقه عليه أبو المُظَمّر محمد بن غمر النوجَاباذي (ت 518 ه)"'. ومحمد بن 
محمد بن محمد العِيّْدي البُخاري شيخ أبي حَيّان الأنّد لسي. 

توفّى سنة 1485هء وذفن بمقبرة المّضاة السمّبعة بالقرب من قاضيخان . 


,.)١517/( 0/ و«تاج التراجم» ص‎ ,2)١6١6(776 :” الترجمة من «الجواهر المُضيّة)‎ )١( 
و«الفوائد البهية» ص 188. و«هدية‎ ,11٠ : " الظنون» ؟ : 848 1 و«مفتاح السعادة»‎ 5-07 
.1 8: / العارفين» 7: 2,157 و«الأعلام»‎ 

وَالأْحَسِئْكّني : بفتح الألف . وسكون الخاء المعجمة . وكسر السين المهملة » وسكون الياء 
المنقوطة باثنين من تحتها وفتح الكاف . وفي آخرها الثاء المثلثة . هكذا ضبطه السسّمعاني في 
«الأنساب» .41:١‏ وابن الأثير في «اللباب» :١‏ 7"5, والسيوطي في «لب اللّباب» .0/0(10:١‏ 

ونحوه فى «معجم البلدان» 0١‏ غير أنه قال في آخره : «وبعضهم يقوله بالتاء المثناة أي 
الأخسيئكتي - وهو أولى ؛ لأن المثلثة ليست من حروف العجم). 

وك ودةايفنا أن دمخدا في «لَعْت' نامه» ١:37‏ نسبه إلى سكف القاء المفقاة 

(") من «كشف الظنون» ": .١175‏ 


ا 
كتابه فى الأصول : له في الأصول «المنتتخب في أصول المذهب», ويُعرف 
بالمنتخب الحسامي نسبة إلى لقبه حسام الدين . جل اعتماده فيه على أصول 
فخ رالإسلام » قال عنه اللكورق : «هو مختصر متداول معتبر عند اللأصوليين». 
ومن أجل شروحه «التحقيق» للبخاري . و «التبيين»)للإتقاني. 
د د 2 
الحَبازي90 
هو الإمام العلامة , الفقيه الزاهد . المفتى جلال الدين . أبو محمد . عُمَّر بن 
محمد بن محمد بن عُمر الخجندي الخَبّازي , المولود بحَلّب يوم الجمعة الثاني من 
رجب سنة 115 هء والمتوفى بادِمّشق يوم السادس والعشرين من ذي الحجّة سنة 
91ا5ه. ظ 
قال عنه الحافظ البرزالي ة في «المقتفى» ": «كان شيخاً فاضلاً؛ صالحاً. درس 
0 بخوارثم » وأجاد بالنظامية ببغداد» ودرس دك بالعزيّة الترافية مرولمًا مات كان 
ببسي دي يا به من أفضل الحنفية). 
وقال الحافظ الذهبي في «تاريخه» ": «أنبأني الفَرَضيُ أنه كان فقيهاً . زاهداً . 
عابداً؛ مُتَنسيّكاً: عارفاً بالمذهب. صنّف في الفقه والأصليّن». 


, 417 : ١ بفتح الخاء وتشديد الباء » وبعد الألف زاي . من «اللّباب» لابن الأثير‎ )١( 
., 7:١ و«المُسْتّبه) للذهبي‎ 

ترجمته من «المقتفى على كتاب الروضتين» للبرزالى 5 م و«تاريخ الإسلام» 
06" »يو واالبداية والنهاية» 2,37١ :١7‏ و«الجواهر الحُضِيّة) ٠/7519:‏ ١)و«تاج‏ 
التراجم» ص 87 ,)١81(‏ و«شذرات الذهب» 619:0 ., و«الفوائد البهيّة» ص .١0١‏ 

(ففتد سن ظ 


,الأك:1١6‎ )59( 


< > 

أخذ عنه أحمد بن مسعود القّو'توي . وهِبّة الله بن أحمد التركٌُستاني 
إت #م/اه). 

كتابه في الأصول : 

له كتب” في الأصول . وقد استفدت من كتابيه : «المُعْنى) . و«اشرح المغنى) . 
و«المُغنى) كتاب" مختصر في الأصول على طريق فخر الإسلام الترذوئ 5-0-6 
وشرحُه مرو بالعر عير صويل, 

اد د |2 


007 1 


هو الإمام علاّمة لديا "» الفقيه الأصولى المُفَسّر » الزاهد , عبد الله بن أحمد بن 


محمود النْستفي ء أبو البركات, حافظ الدين » ولد سنة .... وتوفّى بِإِيُذَْجِ سنة .""017٠١‏ 


ظ (0) الترجمة من «الجواهر المُضيّة» ” : 594. و«الدرر الكامنة» 7 :/ا8(582١1١5) ٠‏ واتاج 
التراجم» ص 6 و«الكشف» , و«الفوائد البهيّة) ص 5١١‏ و«الأعلام» غ1 . 
والنسّفي : بفتح النون. والسين المهملة » وكسر الفاء ‏ هذه النسبة إلى نَسّف . وهي من بلاد 
ماوراء النهرء ويقال لها : نخشب . من«الأنساب» 6 , و«اللّباب» لابن الأثير "08:7 

)2( وصفه به السسّخاوي فى هامش «الدّرّر الكامنة» ؟: /41”» ولم يذكره الحافظ ابن حجر. 
تاق عليه السيخ او قن اللحاقية وهو ماهر اه امول ذكرف: 13] لذو فب لي يقس ضاق 
أوأهمله لكونه حنفياً» فإنه يصنع في الغالب كذلكء وكثيراً ما يُدَلّس ذكر مذهبه, أوينكت عليه !». 

وقول الحافظ السخاوي هذا كان في حاشية النسخة, أدخله المُصّحّح فى صُلْب الكتاب. 

(”) هكذا أرّخ وفاتّه حاجي خليفة في «الكشف» 7: 1877 . واللَكْنَوي في «الفوائد البهيّة) 
ص ١‏ وتبعه الزّركُلى في «الأعلام» 8 : 18, وكَحّالة فى «معجم المؤلفين» 5: 7 

وقال ابن قُطْلُوبَُا فى «تاج التراجم» ص لل ببغداد سنة عشر وسبعمائة». 2 


518 
تفقّه على شمس الآئجة محمد بن عبد الستار الكردرق رت157 ).2 ونجم 
العلماء على بن محمد حميد الدين الضرير الببخاري (ت1331). 
سمع منه خُسام الدين المتَغناقي رت )7٠١‏ «التمهيد» لاين عبد الب : وتفقّه 
عليه قوامٌ الدين محمد الكاكى (ت 017/494 ". 
' قال عنه الحافظ القُرشي في «الجواهر»'”: «أحد الزّمّاد المتأخّرين . صاحب 
التصانيف المفيدة في الفقه والأصول». 
كتابه فى الأصول : 
له «المتار»)؛ وهو عن أحوذمتون الحنفية ترتيا وتهذ يبا وقد يكنب الما ترون 
علية دوسا وات ريما تترسا وتعليقا ورواول قن شر جه المضات تقبثهسكاء: كنتب 
الأسرار». 
قال عنه حاجي خليفة في «الكشف »: ١‏ هو متن متين . جام مختصر نافع'. 
وهو فيما بين كتبه المبسوطة ومختصراته المضبوطة أكثرها تداولاً و أقربها تناولاً ». 


3 وفي هامش «الجواهر المُضية» ”: 595-17480, و«الدرر الكامنة» ”: 587 توفي يوم 
الجمعة» في شهر ربيع الأول سنة 7١١‏ . 
)١(‏ هكذا صرح به الحافظ الفُرشي في «الجواهر المُضيّة) 5 ١‏ في ترجمة «السّغناقي». 
(1) صرح به الكاكيٌ نفسّه في آخر كتابه «جامع الأسرار» ١51:0‏ بأنه تفقّه عليه. 
(59) ”7 : غ148. 


لد عد جد ظ 


البخارى 7 


هو الإمام العلامة » البحر في معرفة الأصول علاءٌالدين عب العزيز بن أحمد بن 
محمد البُخاري » ولد سنة ...2 و توفي سنة «7. 0 

تفقّه على الإمامين الجليلين ؛ أولهما عمُّه الإمام محمد المَايْمَر غي » وثانيهما : 

: الإمام حافظ الدين الكبير محمد البُخاري وفيا اخدذا عن شمس الائمة حي 


2 ' الكردري . وهو عن صاحب «الهداية» الإمام المرغيناني. 


- عليه قوامٌ الدين محمد الكاكي الحُجَنْدي صاحب؛ «جامع الأسرار شرح 
المّنا 0 ظ 

كتابه في الأصول : 

له كتابان في الأصول استفدت منهما كثيراً : 

الأول : «كشف الأسرار شرح أصول البَرْدوي» ؛ وهذا الشرح أكبر موسوعة في 
أصول الفقه الحنفي , حيث استقصى فيه مؤلفه مذاهب أئمة الحنفية واختلافاتهم فيها 
مع بيان دليل كل مذهب ببسط وتفصيل لا تجده ف فى الشروح الأخرىء ثم يذكر ماهو 

ظ الراجح لديه صراحة أو إشارة. 


20 من «الجواهر المُضِيّة) :8ى؟: )865١(‏ ., و«تاج التراجم» ص 70 .)٠١0(‏ و«كشف 
الظنون» © هءولدالفوائد البهيّة» ص 45. و«هدية العارفين» ١ : ١‏ و«الأعلام» 11 

)١(‏ ذكر العلامة اللَكْتَوي في «الفوائد» ص 46 للبخاري تلميذاً ثان وهو عُمَّر الخبّازي . وفيه 
بعض بعد ؛ لأن الخبازي توفى سنة ١‏ هء والبخاري توفى سنة لاه فوفاته 9 سنة قبل 
البُخَاري. والله أعلم. 


4 

قال عنه حاجي حليفة في «(كشف الظنون»”"”: «وشرَحه أعظم الشروح. وأكثرها 
إفادة وبياناً)”". 

وجاء في «الفوائد البهيّة) للْكُتوي' ": «إنه مشتمل على فوائد لت عنها الزبر 
المتداولة» ومتضمّن لتحقيقات وتفريعات لا توجد في الشروح المتطاولة». 

الثاني : «التحقيق»! 2 وهو شرح «المُنتخب» للأحسيكتي. 

وقد كتبه بعد فراغه من« كشف الأسرار)””, والناظر في هذين الكتابين يعرف 
أن «التحقيق» كالخلاصة للكشف. والله أعلم. 

د عد 246 
الكاكي”" 

هو العلامة الفقيه الأصولي محمد بن احمد التنجاري الخجندي الكاكي 
المعروف بقوام الدين . ولد سنة ... وتوفي سنة 749 . 

أخذ عن العلامة عبد العزيز البخاري(ات:7 ) صاحب «كشف الأسرار ) 
و«التحقيق» » وحسام الدين المسّغْناقي (رت١٠/,)‏ صاحب « الكافي شرح البَرزدوي» ١‏ 


.,1717101( 

(0) ونقل هذ الكلام وأَقَرَّه العلامة اللَكْتوي في «الفوائد» ص 45. وسركيس في «معجم 
المطبوعات» .678:١‏ ْ ْ 

(0) ص 451. 

(غ)هكذا سَماه في «الكشف» ١‏ : 7/4 و3 : 1884., و«هدية العارفين» 0/١: ١‏ . و١(معجم‏ 
المطبوعات» .058:١‏ 

واشتهر هذا الشرح في الديار الهندية ب «غاية التحقيق» . وهكذا سّمّاه اللَكْنَوي في «الفوائد 
البهية» ص 45. 

(0) كما صرح به نفسه في مقدمة «التحقيق» ص ؟. 

)م١‏ (الى اه الخضئكة» ع : 590-594 . و«الفه ائد المهئّة) ص 1/81 و«الأعلام» /51:1. 


7 
وهماعن فخر الدين محمد بن محمد المَايْمَرغي )عن الكردّري صاحب «المناقب» » 
عن المَرغِيّناني صاحب «الهداية). 
وقدم القاهرة وأخذ عنه العلامة أبو حنيفة أمير كاتب الإتَقَاني (ت7865)» فأقام 
بجامع ماردين يفتى ويُدرّس إلى أن توفي رحمه الله. 
كتابه في الأصول : 
له «جامع الأسرارفي شرح المنار» » وهو من أجود شروح المنار » وهوكثير 
الأخذ والمتابعة فيه لشيخه البخارى صاحب «الكشف » . حتى أنك إذا قار بيد 
«الكشف») و«الجامع» تب لك كأن الثاني اختضاد الاول: والله أعلم. 
د د !د 
الإثقائي ”" 
هو العلامة الأديب المحقّق المحدّث الفقيه الأصولي المُّتّقن أبو حنيفة قوام 
الدين أمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقَاني . المولود بإتقَان في ليلة السبت 
تاسع عشر شوال سنة 180 ٠‏ والمتوفى بالقاهرة سنة /0/ رحمه الله تعالى. 


3 
ك 


أخذ عن حسام الدين السسّغْئاقي (ت١٠7)‏ » وتفقّه على أحمد بن أسعد بن 


كان رحمه الله رأساً فى معرفة مذهب الحنفية . كثير الإعجاب بنفسه . شديد 
َ م 4 


010( من «الدّرر الكامنة» ٠ 8١8:١‏ و«النجوم الزاهرة» ,771-7750:٠١‏ و«ابغيّة الوعاة» :١‏ 
510١ 4‏ . و«شذرات الذهب» 51 : 180, و«الفوائد البهية» ص ٠ 0 0١٠‏ وقد أطنب العلامة 
اللَكْنَوي في ترجمته وسيرته وأخلاقه فليراجع «الفوائد البهية». 

()انظر للتفصيل «الفوائد البهية» ص .0875-06٠١‏ 


كتابه في الأصول : 

له «التبيين» شرح «المنتخب» فى مجلدين لم يُطل الكلام فيه » و«الشامل» 
شرح أصول البزدوي » أطال الكلام فيه جداً ‏ ينقل في كل بحث عبارة الجصاص من 
«فصوله» . واللتبوسي والْتّرَهْسي والسسّمَرفَنْدي » وهو في غاية الإتقان في نمل 
عبارتهم . و هذا الكتاب يقضي ببراعته التامة في علوم الحديث ؛ متونه و رجاله 
وأصولهء ولاغرو فإنه هو الذي ولي التدريس بدارالحديث بظاهرية دمسن :يعن 
وفاة حافظ العصور المتأخرة شمس الدين الذهبي ؛ ؛ فتجد فيه مباحث نفيسة حول 
الحديث وأصوله ما لانجدها في شرح آخر له ؛ حتى و في « كشف الأسرار) الذي 
هو من أحسن كتب أصول الحنفية و أجمعها , . فصاحبه العلامة البخاري رحمه الله 
مع جلالة شأنه و معرفته في الأصول قليل البضاعة إن لم يكن هذا سوء أدب معه - 
في الحديث ٠‏ انظر قوله في حديث ١‏ اعرضوا حديثي على كتاب الله » . ونقك 
العلامة الإثقاني عليه . ظ 

والمحقق الكوثري كثير الثناء ل «شامله» » فقد قال في «الإشفاق على أحكام 
الطلاق» ”": «وكذا العلامة الإنُقَاني فى «الشامل شرح أصول البزدوي»؛ وهو في نحو 
عشرة مجلدات » يذكر فيه نصوص الأقدمين بحروفها . ثم يناقشهم فيما تجب 
المناقشة فيه مناقشة مَن له غوص*» فنحو ستة مجلدات من أواخر هذا الكتاب 
موجود بدار الكتب المصرية . والمجلدات الأوائل منه في مكتبة جار الله ولي الدين 
بإسطنبول» ولا أعلم في الأصول ما يقاربه في البسط مع الإفادة ». 


.18 وهكذ أثنى عليه في «الإشفاق ( ص "97, و«حسن التقاضىي» ص‎ .١ ٠٠ ص‎ )١( 


7,” 


د اد 2 


ا 
البإحرتي 


هو الإمام العلامة ( الأديب النحوي « الفقيه الأصولي شيخ سيوخ خانقاه 


شيخونية أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود بن أحمد الرومى البَابرتى. 


(0) الترجمة من «إنباء الغمر» ” : .1/8١-١1/4‏ و«الدّرر الكامنة» 14 276٠:‏ و«النجوم الزاهرة» 
٠:١‏ ». ولدالدليل الشافي والمُمئتوفي بعل الوافى») ال ارورة 6 7" و«تاج التراجم» ص 11١‏ 
)١169(‏ . و«بغية الوعاة» 6:١‏ . و«شذرات الذهب» 6 : 597, و«الفوائد البهية» ص 1960. 
و«الأعلام» 7: 7 

والبابرتي اختلف في ضبطه, فإن هناك موضعين : 

ظ الأول : بابَرت بفتح الباء الثانية وسكون الراء » قرية من أعمال دجيل بنواحي بغداد , كما 
ظ في «الأنساب» للستّمُعاني :١‏ 559: و«معجم البلدان» لياقوت 57:7؟. و«اللباب» لابن الأثير :١‏ 48 
و«لب اللّباب» للسيوطي 81:١‏ )2 

الثاني : بابرت : يكسر الباء الثانية » قرية كبيرة ومدينة حسنة من نواحي أرزّن الروم . كذا 
فى «معجم البلدان» لياقوت .١51:7‏ 

فلوثبت نسبته إلى الأول لكان بفتح الباء » ولوثبت إلى الثاني لكان بكسر الباء . ورجّح الأول 
العلامة اللَكْنَوي في «الفوائد البهيّة) ص 2١197‏ ومحمّق «النجوم الزاهرة» .5١5:٠١‏ 

ورجّح الثاني الررَكُلِيٌ في «الأعلام» 17: 7غ فقال : «وعندي أن نسبة صاحب الترجمة إلى 
هذه البلدة أرئجّح لقول ابن قاضي شَهْبَة وابن إياس إنه رومي». ورجّحه أيضاً محمّق «إنباء العُمرا 
:غ5 ل[. ظ 

وهكذا نسبه إلى الروم الحافظ ابن حجر في «إنباء الغمر» , وابنٌ تَغْري بَرْدي في «النجوم 
الزاهرة» وابن العِمّاد في «الشذرات». فهذا أيضاً يؤيّد كونه بكسرالباء الثانية. فليكن هو المعتمد. 
ولم أجد قرينة تيد كونّه بغدادياً حتى تُفتح الباء. والله أعلم. 


,/0 

ولد سنة 7١5‏ » وتفقّه على قوام الدين الكاكي الخجَئدي (ت218). ثم رحل 
إلى حَلّبٍ وأخذ عن علماءها ء وأنزله القاضي ابن العديم بالمدرسة الساوجية , ثم 
ول الى القاهرة بعد سن 14 

فأخذعن أبي حيّان الأندلسي(ت 72840)»: وشمس الدين الأصْبّهاني(ت 744) 
وسمع الحديث من ابن عبد الهادي المَقَدِسي (ت 744). 

وتَقَمّه به جماعة من المحمّقين كالسيد الشريف الجُرجانى (ت 21١6‏ ) , 
وشمس الدين الفنارى (ت ,)8١5‏ وخلق. 

كان رحمه الله قويً النفس » ٠‏ عظيم الهمّة . ؛ مهاباً » عفيفاً ؛عمّر أوقاتها وزاد 
معاليهاء عرض عليه القضاء ا 

قال الحافظ ابن حجر في «الإنباء»' وهو يصفه : «كانت رسالته لا ترّهُ مع خحسئن 
البشر » والقيام مع مَن يقصده , والإنصاف , والتواضع ٠‏ والتّلَطّف في المعاشرة . ' 
والنّتَرّه عن الدخول في المناصب الكبار ؛ بل كان أصحاب المناصب على بابه : 
قائمين بأوامره مُسرعين إلى قضاء مآربه ‏ وكان الظاهر يبالغ فى تعظيمه حتى أنه إذا 
اجتاز به لا يزال راكباً واقفاً على باب الخانقاه إلى أن يخرج فيركب معه ويتحدث 
معه في الطريق . ولم يزل على ذلك إلى أن مات في ليلة الجمعة تاسع عشر شهر 
رمضان ‏ سنة 1/87 وحضر السلطان فمّن دونه جنازته » وأراد السلطان حمل نعشه 


فمنعه الأمراء). 


18٠:5 )1(‏ -_كاكما. 


كلا 

كتابه في الأصول : استفدت من كتابيه في الأصول : 

الأول : « التقرير شرح أصول فخر الإسلام البزدوي» . جمع فيه المذاهب 
وأدلتها ببسط وتفصيلء كما يعتني فيه لحل عبارته لغموضه , و هو كثير المتابعة فيه 
للبخارىي صاحب كلف الأسرارة كنا يظهر من مراجيقينا فى كل بكر وال 
أعلم. 

الثاني : «الردود والنقود» شرح منتهى ابن الحاجب المالكي ‏ طبع في مجلّدين. 

ظ ا لذ !د 


١ 0‏ 
القَكَاء ي 07 


)١(‏ من «إنباء الشتعير نابقاء العمرا) /: ”747- 2558, و«الضوء اللامع» 2:05 و(بغية 
الوعاة» ١:/ا9 ,)١104(98-‏ و «شذرات الذهب» /: 504 و«مفتاح السعادة») ؟ : 8١١-50ء‏ 
و«الشقائق النعمانية» :١‏ 78 . و «كشف الظنون» ": 1511, و«البدر الطالع» حاوس بس 
(21). و«الفوائد البهية» ص ,.١17-١171‏ و«هدية العارفين» ؟: /2)18 و«الأعلام» ٠1‏ 5ءوامعجم 
المؤلفين» 94: .17-51/١‏ 

و«الفناري» : ويقال له «القُتّري» » ولم يترجّح لدي أحدهما ء ففي الإنباء » والضوء » و 
البغية . والشذرات «المفتري» بدون الألف . وفي « تبصير المنتبه » لابن حجر " : 080١١ا.و‏ 
الضوء ‏ ترجمة حفيده حسن جلبي -7: 2178, والشقائق , و المفتاح » والكشف ؛والبدر. و 
الفوائد, و الهدية, والأعلام ومعجم المؤلفين «الفناري» بالألف. 

واختّلف فيه إلى أنه نسبة إلى أي شيء إلى ثلاثة أقوال : 

الأول : يرى العلامة الكافيّجي أنه نسبة إلى صنعة الفنيار. نقله عنه تلميذاه الستّخَاوي في 
«الضوء» ,51١8:1١١‏ والسيوطي في «البّغية» ١:ل/اة,‏ وابن العمّاد فى «الشذرات» /: 168. 


الثانى: فى «الضوء اللامع» ١18:7‏ ترجمة حفيده حسن جلبي - ١:‏ ويُعرف كسلفه > 


/ل/ا 
هو الإمام العلامة المحقّق الأصولى؛ صاحب الفنون والعلوم شمسر الدين 
محمد بن حمزة بن محمد الفناري الرومي. 
أبصر النور في صفر سنة .70١‏ وأنحذ عن علاء الدين على بن عمر حصاري 
شارح «المُغنى) رت١866)‏ . والجمال متحييل: ال< فتضترانى برت الال ولازم 
الاشتغال ورحل إلى مصرء وأخحذ عن الأكمل التاسرتى (ت 0786 وآخرين. 
وأخذ عنه ولازمه محيى الدين الكافيّجي (ت 5, وكان يبالغ في الثناء عليه 
جداً. وأجاز للحافظ ابن حجر حين قدم القاهرة. ظ 
ورجع إلى الروم وولى قضاء بروسة » وارتفع قدره عند السلطان بايزيد خان. 
واشتهر فضله وطارصِيّتّه » وهو أحد الرؤساء الذين انفرد كل منهم على رأس العرن . 
الثامن » وهم ابن المُلَمّن (ت ١5‏ في كثرة التصانيف في الفقه والحديث , ومَجِهُ 
الدين الشيرازي صاحب «القاموس» في اللّغة » وزين الدين العراقي (ت 607) في 
الحديث , والفَاري هذا في الاطلاع على كل العلوم العقلية والنقلية حتى وصفه 
الحافظ ابن حجر بكثرة المشاركة في الفنون , فقال في «إنباء العُمر)”": «كان عارفاً 
بالقراات والعربية والمعاني» كثير المشاركة في الفنون). 


> بالفناري » وهو لقب لجل أبيه ؛ لأنه فيما قيل : لما قدم على ملك الروم أهدى له فنياراً فكان إذا 
سأل عنه يقول : أين الفئري؟ فعُرف بذلك). 
الثالث : قال طاش كبرى زادة في «مفتاح السعادة» ”: ١714‏ «قال السيوطي: نسبة إلى صنعة الفنار 

هكذا...لكنه غير صحيح » بل هو نسبة إلى قرية تسمّى فنار. 

وزاده إيضاحاً في «الشقائق» :١‏ 5” ا والدى رحمه الله يحكي عن جدي 
انسيقة الى قرية مسمّاةٍ بفنار. والله أعلم». ورجّحه الزّركُلى في «الأعلام» 1: .1٠١‏ 

يقول العبد الضعيف عفا الله عنه : وعلى كل فهو «الفناري» أو «الفئري». وأغرب قلم العلامة 
الشوكاني في «البدر» ١1:7‏ فقال:«الفنادي بالدال ٠ويقال‏ له : الفنارى بالراء». 

.,18:8601( 
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توفى رحمه الله فى رجب سنة 174/ه. 

كتابه في الأصول : وكتابه «فصول البدائع في أصول الشرائع» من أجمع 
الكتب المصنّفة فى الأصول , تجد فيه المباحث والمذاهب والدلائل في صعيدٍ واحدٍ 
قَلّما يجتمع في مكان » جمع فيه أصول البَزْدَوي » و«المنار» للنْسَفي . ومحصول 
الرازي » ومختصر ابن الحاجب وغيرهاء أقام فى عمله ثلاثين سنة. 

قال عنه العلامة الشوكاني فى «البدر)”": «وهو من أجل الكتين الأصولية 
وأنفعها وأكثرها فوائد». 

وقال العلامة المحدث الفقيه عبداللطيف السّندي فى « ذب ذبابات الدراسات» 
١‏ صاحب « فصول البدائع» أعلى شأناً وأسنى مرقى من ابن الهُمَام). 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : قول العلامة السندي رحمه الله يدل على 
علو شأن العلامة الفناري , ولاشك أن له مكانةٌ سامية في العلوم كلّها؛ غير أن جعله 
أعلى رتبة من المحقق ابن الهُمَام محل نظرء و أدع القاري المنصف يحكم بينهما 
بعد مقارنة « الفصول». و «التحرير». 


بيب 


دالت ا نجيم الحنفي ااا 


6 ري 
(") الترجمة من «الكواكب السائرة») ,.)١187552( ١١8-١77:‏ و«شدذرات الذهب» /: 0 


و«الفوائد البهية» ص .17١0-١١+‏ 


4 
أعة هن أفيى الذميق امتحمة ببق .عبن الال زت4101) ",بو اماه ين .بو لمن 
الخيير يباين الختلبى (ق117ة "ل :والهرو "لبو اجازو له بالا اء والتدريسن.ء.فافتن 

ودرّس فى حياة أشياخه , وانتفع به خلائق . ظ 

تفقّه به أخوه عمر ابن نجيم صاحب «النهر الفائق» (ت6١٠23»‏ ومحمد بن عبد 
الله الخطيب العَرِي التّمُرْتّاشى صاحب «مِتّح القَقّار) (ت4١٠23.‏ وخلق. 

كتابه في الأصول : له «فتح الغفار» فى شرح «المنار» للإمام النسَغى » وهو من 
أهمٌ الكتب المصنّفة فى أصول الحنفية » جدير بأن يدرس في الجامعات ‏ فإن مصنفه 
ابن نُجَيم قد اطّلع على كتب المتقدمين كالدبوسي والبزدوي والسرخسي ء واستفاد 
عنهاء وجمّع الفوائد من أمهات كتب المتأخرين كالبخاري والكاكي والبابرتي وصدر 
اشرو والنّفْنَازاني وابن مَلَك وآخرينء ثم زاد فيه ما ينبغي أن يُزاد من التحقيقات 
النادرة للمحمّق ابن الهمام , وكل هذا مع وجازة وترتيبٍ وتحقيق وترجيح من عنده ؛ 
فجزاه الله عن العلم وأهله خيراً. 


.١2ا/‎ :١ «هدية العارفين»‎ )١( 

(؟)«شذرات الذهب» 779:7 

(') وقع في «الشذرات» أنه أخذ عن قاسم بن مُطْلُوبُعًا أيضاً. وهو خطأ محض ؛ لأن 
قاسماً توفى سنة 41/4. 


5 
د د 
الإزميري”" 
هو العلامة الأصولي محمد" بن ولي بن رسول القرشهري”" ثم الإزثميري . 
00 


ولد سنة ... ؛وتوفى سنة 100 . 
كان رحمه الله مفتياً بإزمير» علامة أصولياً نظّاراً. 


)١(‏ بكسر الهمزة كإزميل » نسبة إلى إزمير مدينة بالروم , هكذا في «تاج العروس» للرّبيدي 
781:7 مادة (زهر) : و«مختصر فتح رب الأرباب» لعباس رضوان المدني ص 4. [ 

(؟) وقع فى طبعة بولاق اسمه «سليمان» كما فى «معجم المطبوعات» :١‏ ,وهو خطأء 
والصحيح ما اثبتّه «محمد» كما صرح به نفسه فى مقدمة حاشيته على «مرآة الأصول»١‏ : ؟ فقال : 
« فيقول المفتقر إلى الله تعالى محمد بن ولي بن رسول القرشهري ثم الإزميري » . وهكذا في 
المنضادر الأخر أيضا. 

هه وقع فى «ههدية العارفين» ؟ : », و(إيضاح المكنون» ١7:١‏ و«معجم المؤلفين» 
7 40 : «القي رشهرى» بإثبات الياء بين العاف والراء. ومااثبته فهومن مقدمة نحاشيته :١‏ 35 وامعجم 
المطبوعات» .57١ :١‏ 

ولم أجد هذه النسبة فيما لدي من المراجع لا بإثبات الياء ولا بغيرهاء نعم جاء فى «معجم 
البلدان» لياقوت 120:1: (قَرشْفّة : بالفتح ثم السكون . وشين معجمة مفتوحة وفاء» وهاء: موضه 
ببلاد الروم». ظ 

(5) اختلف في وفاته, فما أثبتّه من «هدية العارفين» 7: 778, ومعجم المؤلفين» 40:17 

ووقع في «إيضاح الكنون» :١‏ لال وعنه فى امعجم المؤلفين» 4””, أنه توفى سنة 
. والغريب أنه وقع وفاته فى «معجم المطبوعات» 5١‏ سسنة ”7 .١٠١‏ 

فالغالب أنه إما توفى سنة 04, أو 21١1١0‏ وليس عندي ما أرجّح به أحد الجانبين. 


م١‎ 

كتابه في الأصول : له حاشية على ١‏ مِرآة الأصول”". ومن طالع هذه الحاشية 
يعرف طول باعه وسعَة اطلاعه في الأصول , والمترجمون له لم يفوا بحّه كما هو 
شأنه» ولم أجد له كبير ترجمة فيما لدي من المراجع. والله أعلم. 

يقول العبد الضعيف : هذا ذكر بعض الكتب المعتبرة 535531 
مييّنا لمرتبتهاء و معرفاً لأصحابها بوجازة» وقد كثرت التصانيف في الأصول 
فى العصور المتأخرة» فاقت منها أربعة : 

١-«مُسَلُم‏ الّيُوت» للعلامة القاضي الأصولي النّظّار محب الله بن عبد الشكور 
البهاري, المولود سنة ... والمتوفى سنة ,١١19‏ رحمه الله تعالى . 
ْ ؟ «فوا: تح الرأحموت» بشر ح «مسلم الثبوت» للعلامة الأصولى النظار عبد 
العلىي محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري اللَكْتوى المعروف ببحر العلوم . 
وومةه .. والمتوفى سنة ,١7706‏ رحمه الله تعالى . 

 ”‏ «حاشية التوضيح» للعلامة المحدّث ., الفقيه الأصولي المتكلم لَطَارٍ 
العالم اليعنى البنتدانة قروات الدون سا رون بن بهاء الدين المَرجاني القازاني , 
المولود سنة 217777 والمتوفى سنة ١7١07‏ رحمه الله تعالى”". 


)١(‏ هو شرح «مرأة الوصول» , الشرح والمتن كلاهما للعلامة الفقيه الأصولي محمد بن 
فرامُوز بن على المعروف بملا خسئروء المتوفى سئة 1404 رحمه الله تعالى . 

(0) انظر ترجمته فى «حسن التقاضي» للكوثري ص 9, و«الأعلام» :04 'و١معجم‏ 
المؤلفين») 5 73٠8:‏ . و هذه الحاشية سمّاها سركيس في ١‏ معجم المطبوعات » 7 : 1778 , و 
الزركلى ب« خزانة الحواشي لإزاحة الغواشي ». كما سماه شيخ شيوخنا أبوغدة في ١‏ إقامة 
الحجة» ض ١7‏ ب« حزامة الحواشي لإزالة الغواشي » ! ظ ظ 

و الصحيح في اسمه هو ما قاله المّرجاني نفسه في مقدمته ١0 :١‏ حزامة الحواشي لإزاحة 
الغواشي » .و الله أعلم . 


1 

أبان في هذه الحاشية عن يدٍ طُولى في الأصول . فهي بصدق شاهد عدل على 
قوة اجتهاده كما يُعرف منها أنه طالع كتب المتقدمين والمتأخرين من الأصوليين. 

مكلك الوصول لشرح نهاية السّؤل» للعلامة المحقّق الأصولي . فقيه 
الديار المصريّة ومفتيها محمد بَخِيْت المُطيُعى , المولود سنة ١77١‏ والمتوفى سنة 
15 رحمه الله تعالى7". 

وهذا الكتاب يدل على مّعة اطلاعه في الأصول . وهو كثير الأخذ فيه عن 
«فواتح الررحموت» لبحر العلوم اللَّكُنوى. 

فهذان الرجلان ‏ المَرججاني والمُطيعي - لا يوجد لهما نظيرٌ في العُصُور 
المتأخرة, و المَرجاني أطول باعاً من المُطيعي؛ وهو يأخذ عن المرجاني. 


)١(‏ انظر ترجمته في «الأعلام» 50:7 , و«معجم المطبوعات» :١‏ - 056 . والإمام 
الكوثري كثير الثناء له قال عنه في «الإشفاق على أحكام الطلاق» ص 117 : «والله يعلم ما ذا 
فقدمتا مصر من متمعتها العلمية في الخارج منذ مات شيخ فقهاء عصره الشيخ محمد بَخِيت 
رحمه الله ؛ وكان مرجع القضاة والعلماء في أقطار الأرض في حل مشكلاتهم». 


م 


المبحث الشالث 
وفيه فصلات : 
الفصل الأول : الإمام الفَدُوري وكتابه «التحريد)». 
الفصل الثاني : ذكر من خص من أئمة الحنفية أصول الحديث 


و 


0 


الفصل الأول االإمام القَدُوري وكتابه «التجريد» 
صنّف الإمام المُحَلث الفقيه أبو الحسين أحمد بن محمد البغدادي الفُدُوري 
(«ت78غ) كتاباً في الخلافيات بين الحنفية والشافعية سمه ليون 
وهو كتابة لانظير له في بابه » يتحدث فيه عن دلائل الفريقين رواية ودراية 
بكل إنصاف و اعتدال دون اف صميو واقك أطتار بوسحمزه الله فى هذا الكتاب إلى 
كثير من المسائل الأصولية أثناء بحوثه وغوصه في المسائل » وقد استخرجت منه 
بحمد الله تلك الأصول بقدر وسعي . وأذكر آراءه إن شاء الله في هذه الرسالة فى 
ضعي" 


[1) قال عنه الإمام الكوثري في إجازته للأستاذ الخبير أحمد خيري المطبوعة فى ضمن 
'التحرير الوجيز فيما يبتغيه المُستجيزه ص ١١8‏ : «وله كتاب «التجريد» في سبعة مجلدات . 
يحاكم بين مسائل أبي حنيفة والشافعي خاصة,. ويدل تجريده على مبلغ سّعته في الفقه». 

يقول العبد الضعيف عفا الله عنه : «التجريد» كما يدل على مبلغ متعته في الفقه كما يقوله 
الإمام الكوثري كذلك يدل على مسقة اطلاعه في الحديث ومعرفته الت بالرجال كما يُعرف 
واضحاً من مطالعته. 

(0) نبّهني إلى أهمية هذا الكتاب الأستاذ الفاضل ساجد أحمد الصّدوي حفظه الله ورعاه 
فيما استفاده من العلامة المحقّق الأستاذ محمد أمين الأوركرئي حفظه الله ونفها'نه كان 
العلامة رحمه الله حيًاً عند كتابة هذه السطور ‏ ثم استشهد رحمه الله على يد الظالمين يوم 
الخميس ١١5‏ جمادى الثانية سنة 183 صباحاً قبيل الظهيرة . فإنا لله و إنا إليه راجعون . ٠‏ اللهم 
لاتحرمنا أجره . و لاتفتنا بعده ) ؛ وهو من أنحَص تلامذة شيخ شيوخسنا جامع الفضائل الُحداث 
5-0 المُتقن محمد يوسف البَتُوري رحمه الله ٠‏ فجزاهما الله خير ما يجري به عباده 


الصالحين. 
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الفصل الثاني : ذكر من خصء أصول الحديث بتصنيف 
اختصاره معرفة علوم الحديث» لابن الصلاح . و«نزهة النظر» لابن حجرء ولا 
باخدون هق زباب الببنة )من أضيول النقه غالباً» وقد استفدت من كتبهم - 
والحمدلله _», وإليك أسماءهم : 

المولود سنة ... والمتوفى سنة 77١‏ رحمه الله تعالى , له «٠جواهر‏ الأصول 

” - الإمام المحدّث ٠‏ الفقيه الأصولى المُْمَنّْن النحوي تقي الدين أبو 
العباس اخمد دن ميحمن السك + المولوة سن ١١م ٠‏ والمتوفى سنة "/ا/ 
رحمه الله تعالى » له «العالي الرتبة في شرح نظم النخبة» . 

"-الإمام الحافظ المحقّق أبو العَددل قاسم بن قُطُلُوبُعًا السُودونى » المولوه 
سنة 2807 والمتوفى سنة 4178 رحمه الله تعالى , له «القول الحُتتّكّر حاشية نخية " 
الفكر). 

؛ -الإمام العلامة الأصولي رضي الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
يوسف ., المعروف بابن الحنبلي» المولود سنة 408, والمتوفى سنة 41/١‏ رحمه 
الله تعالى. له «قَقُو الأثر في صَفُو علوم الآئرة مر اججوت ما القت مكو أصيول 
الحديث للحنفية » وله أيضاً «أنوار الحَلّك» حاشية شرح ابن مَلْكَ على المّئار). 

4 - العلامة المحدث الفقيه أبو الحسن على بن سلطان محمد القارى 
المعروف بمّلاً على القارى . المولود سنة ... والمتوفى سنة 30١4‏ له ااشرح 
شرح نخبة الفِكّر؛» و«توضيح المباني وتتقيح المعانى». 


لذ 
1 -العلامة المحدئث الأصولي المكين المُتْقّن القاضي محمد أكرم بن عبد 
الرحمن النُصْربُوري الستّندي من أعيان القرن الحادي عشرء له «إمعان 
النظر في توضيح نخبة الفكر» » وهو من أجود شروح النْحْبة » وخاصة 
للحنفية فإنه كثيراً ما يأخذ مذهب الحنفية من (باب السنة) من «أصول 
السسّرخسي» و«التوضيح» وغيرهما. 
٠-_العلامة‏ المحدّث أبو الحسن الصغير غلام حسين بن محمد الصادق 
الستندي المدنى» المولود سنة 0, والمتوفى سنة ١١11‏ رحمه الله تعالى. 
له «بهجة النظر شرح نخبة الفكر» . وهو كثير الاعتماد فيه على «إمعان النظر) 
وإن لم يُصَرّح به كثيراً. 
العلامة الكبيرء الشاب النابغة » صاحب التصانيف الكثيرة المحداّث 
الفقيه الإمام عبد العزيز بن أحمد بن حامد القرشي الفَرهَارُوي . المولود سنة 
7 وو 17١4‏ والمتوفى سنة 577724" . له «كوثر النبي وزلال حوضه الروي». 


وهوكتاب قيِّم » عجيب في موضوعه . له أسلوبه وطرازه . 


)١(‏ قال عنه العلامة البحر محمد موسى الروحاني البازي في ابُغْية الكامل السنّامي في شرح 
المحصول والحاصل للجامي» ص 7377 : «إن كيني أحد إن أرض إقليم فنجاب من باكستان لم 
يولد فيها مثله منذ خلق الله هذا الأرض ودساها لكان بارا حسب ما نعلم من التاريخ». انظر 
للتفصيل «البَغْية) ص 778-777 و «تزهة الخواطر» / : “7417 481(780). 

وقد قام الأستاذ الفاضل ساجد أحمد ابن العيد الصّدٌوي بتحقيق ومقابلة هذا الكتاب 
الفريد رسالة له فى قسم التخصص في علوم الحديث النبوي الشريف بجامعة العلوم الإسلامية 
علامة بنوري تاون بكراتشي , وهى في مرحلة الإعداد النهائي . 


لام 
4_الإمام المحدث الفقيه محمد عبد الحي اللّكُنوي , المولود سنة 1514. 
والمتوفى سنة 17504 رحمه الله تعالى. له «ظَمَّر الأماني» شرح به مختتصر السيد 
الشريف الجرجَاني المتوفّى سنة 817. 

استفدت من المتن و الشرح كليهما كثيراً؛ و الحمد لله. 

٠‏ _العلامة المحدّث المولوى محمد شاه الهندي ». له «عمدة الأصول في 
حديث الرسول» » كتبه لبيان أصول حديث الحنفية » وأخذ آراء الحنفية من 
مدر الأضي:(نات البقة)امى أصول الفقه وخاصةاهن «التوضيع ان اسيل 
الثبوت» و شرحه «فواتح الرّحَمُوت». 

جعل الكتاب في متن مختصر يذكر فيه ما هو الراجح عنده , وعلق عليه 
اتات دافا ملو لبو كياب رجانب داننة ]لز طايم ايان 

٠١‏ شيخ شيوخنا بالاجازة العلامة الجُفسكر الفحة 0 الحمك 
العثماني, المولود سنة 6 والمتوفى سنة ١714‏ رحمه الله" ''. له «فتح المُلّْهِم 
بشرح صحيح المسلم» . استفدىت من مقدمته - وهى في أصول الحديث 1 
0 

وقد هيّأها للطبع شيخ شيوخنا المحلاث أبوغدة رحمه الله بتعليقاته 
النفيسة دكها هو انه باسم ١‏ مبادئ في علم الحديث وأصوله» .انظر « توجيه 
النظر» ١:١‏ . 

57 - شيخ شيو خنا بالإجازة العلامة الفقيه المحدّث الناقد ظَفر أحمد 
العثماني لتّهانَوي » المولود سنة 1١‏ والمتوفى سنة ١744‏ رحممه الله ". له 
«إعلاء السنن» ذاك الموسوعة الحديثية . استفدت منه مد من مقدمته 


. ١ 738:١ انظر ترجمته فى «مقدمة فتح الملهم»‎ ١0 
.٠١ 7 انظر ترجمته فى «قواعد فى علوم الحديث» ص‎ )"( 
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«قواعد فى علوم الحديث» بتعليقات شيخ شيوخنا العلامة المحداث المُتقن عبد 

الفتاح أبق غلة وتحهة الله تعالى. 

هذه كتب ورسائل مستقلة للسادة الحنفية استفدت منها كثيرأ و لهم كتب 

أخرى كه مقدمة فى اضول الحديث» للعلامة المحدث الفقيه عبدالحق 

الدُهلوي رحمه الله . 

فائلة: ظ 

وكذلك استفدتت كثيراً من كتب رجلين من القرن الماضي خدما الحديث» و 
أصوله . و المذهب الحنفيً أي خدمة , قلّما نجد لهما نظيراً . و إن لم يكن لهما 
تصنيفاً مستقلاً فى الأصول : 

الأول : إمام العصرء الحافظ الحجّة ء الفقيه المُّيّْقن, الخبر البحر محمد أنور 
شاه الكشميري » المولود في 77 من شوال سنة 1747. والمتوفى في ليلة الاثنين 
تالبق مترسية 7101 الحم لافنا 7 

كان رحمه الله آية من آيات الله فى الحفظ والإتقان والجمع بين شتات العلوم . 
بحرا زخاراًء مكتبة حية ناطقة» لم تر العيون مثله» و لم يأت مثله بعد ابن الهُمَام 
في استثارة الأبحاث النادرة من ثنايا الكتب . وكل هذا مع إنصاف واعتدال رأي 
وتواضع وإخلاص دون أي إعجاب بالنفس. 1 

بدت عن و خاصة من«فيض البارى» . و«العَعرف الشذى» ٠‏ وهما 
أماليه على البخاري والترمذي. 


(1) انظر ترجمته الحافلة في «نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ أنور» لتلميذه شيخ 
شيوخنا العلامة المحلاث جامع المحاسن محمد يوسف البَنْوري رحمه الله » و«تراجم ستة من 
فقهاء العالم الإسلامي» لشيخ شيوخنا المحدث أبو غدة رحمه الله ص .18-1١7‏ 
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الثاني : الإمام المتكلم . المحقّق الغَيُورء الأديب البحّاثة محمد زاهد بن 
الحسن الكوثري» المولود سنة 1797» والمتوفى سنة 1717/1 رحمه الله تعالى' ". 

ذلك الجهبذ البحّائة القوآلة بالحق على من يريد تفريق كلمة المسلمين 
بالسسّب على سلف الأمة مع الغيرة الشديدة » رجل جمع بين غاية سّعة العلم 
والاستبحار المُدهش ودقّة النظر » مع علم واسع بكتب المتقدمين و نوادر 
المخطوطات في أقطار الأرض وخزانات العالم. ْ 

له كتب ورسائل كثيرة نافعة » استفدت منها كثيراً ‏ والحمدلله - . لايستغني 


عنها من يرغب في العلم للعلم . 


الكوثري» للعلامة الأستاذ الجليل أحمد خيرى رحمه الله » المطبوع في مقدمة «مقالات الكوثري» 
١‏ -4. ظ 


الباب الأول : الكلام على الأخبار 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تقسيم الأخبار إلى متواتر و مشهور و واحد . 
المبحث الثاني : المتواتر. 
المبحث الثالث : المشهور. 


المبحث الرايع : خبر الواحد . 
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متواتر و مشهور و واحد 
جعل أئمة الحنفية الأخبار من حيث الاتصال برسول الله َل على ثلاثة 
أقسام' '": 


: إليك اسماءٌ مَن جرى على هذا التقسيم أو أَقَرَه‎ )١( 

فخرالإسلام أبو العٌمئر البَرّدَوي في «كنز الوصول إلى معرفة الأصول» ص ١154‏ . و أخخوه 
اه البسر البَزذَوي في «أصوله» ص 1١7-١١0‏ وعلاء الدين السَّمَرقَندي في «ميزان الأصول في 
نتائج العقول»»ءص 5 و« أصول الفقه » للامشي .١58-0‏ والخبّازي في «المُغْني) ص ١141١‏ 
8 والأْحسِيْكّتي في «المنتخب» ص 217/017 وَالنْسَفَى في «المنار) ؟7: ١5-8‏ وصدر الشريعة 
الأصغر في «التوضيح)» 7: 7-8 

وأقَّء هذا التقسيم الثلاني شراح أصول البَزدَوي كالبخاري في اكشف الأجبر ا ': 
غ 1600-66 بالاحرلى الدج سي اناري اك ور" 

وكذلك أقره , شراح «المنار» كالكاكي الخجندي في يت الأسرار» ل 0 وابن 
مَلْك في «شرح المنار؛ ص 146- -144. وابن تُجيم في «فتح الغفار» ؟ كلا# لا 

وهذا التقسيم الثلاثى هو مال تقسيم الإمام السسّرخسي وحمه اله ف «اضرل؟ ا 
١‏ وهذا يُعلم من صنيعه ولم يصرّح به. 

ثم ليعلم أن هذا التقسيم الذى رتبه البزدوي مأخودٌ من كلام الإمام القاضي عيسى بن أبان 
تلميذ الإمام محمد رحمه الله » فإنه جعل الحديث المشهور مفيداً للطَّمأنيئة . كما نقله عنه 
الجتصاص في «فصوله» 8050-1 طد. تامرء والدبوسي في «التقويمءص 5" والبَردوي في 
«كنز الوصول» ص 157, والستّرخسي في «أصوله» :١‏ 591-787, فلم يجعله من المتواتر المفيد 
للعلم . ولا من خبر الواحد المفيد للظن . بل جعله قسيماً لهما . ٠‏ فصار التقسيم ثلاثياً عنده من بدء 


الأمر. 000 


43 
الأول :تال كامل لاشبهة قي صنل »وهو المقزاة: 
الثانى : اتصال فيه مد مون الى ب توائر في فرن التابعين وأتباعهم. 
وهو الخبر المشهور. 


الثالث : اتصال فيه شبهةٌ صورة ومعنى . وهو تحبر الواحد . 


205 وخالف هذا التقسيم الثلاثي: وخالفه الحصّاصء., حيث جعل الأخبار على قسمين 
المتواتر وغيره. 

ثم المتواتر عنده على قسمين : الأول : ما يفيد العلم ضرورة. 

والثانى : نظراًء وهو المشهور. انظر«فصوله» 48١‏ . 

فجعل المشهور قسماً من المتواتر فصار التقسيم ثنائياً عنده من بدء الأمر. فمبنى هذا 
الاختلاف بينهما أي ابن أبان والجتصّاص ‏ يرجع إلى الاختلاف في حكم المشهور؛ فجعله اب" 
اب سس ا وسار 

فالاختلاف بينهما حقيقي / حقيقي وليس بلفظي» وعرفت أن أئمة الحنفية كلهم تابعوا ابن أبان في 
هذا التقسيم كما نقلت أسمائهم آنفاً. 

رأي الدبوسي في تقسيم الأخبار: 

وجعل الإمام القاضي أبوزيد الدبوسي الأخبار على قسمين في «تقويم الاين 0 
حيث قال ١:‏ الأخبارالتي يُعمل بها ضربان : مشهور وغريب. 

فالمشهور ضربان :ما بلغ حد التواتر ٠ومااذ‏ شتهرو لم يبلغ حد التواتر). 

فظاهر تقسيمه هذا يدل على أنه تابع الجصّاص»؛ والأمر خلافه ؛ لأنه صحّح في «التقويم) 
ص١١5‏ قول ابن أبان في حكم المشهور . وجعله فوق خبر الواحد و تحت المتواتر ؛ مفيداً 
للطّمَأنينة » فاختلافه مع جمهور الحنفية لفظي”. والله أعلم. 
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يي عند أئمة الحنفية ثلاثي'''. وسيأتي تفصيل كل نوع من هذه الأقساء 
الغلاثة مرتباً فى ثلاثة مباحث . 


- فهذا موضع الاختلاف بين اصطلاحي الحنفية - على ما هوالراجح لديهم‎ )0١( 

فالتقسيم عندالمحدثين تُنائي ؛ خبر متواتر و خبر واحد , قال حافظ المشرق الخطيب 
البغدادي في «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» ص١-/17‏ من طبعة الدككن » و //:١‏ من طبعة 
دار الهُدى (باب الكلام في الأخبار وتقسيمها) : «الخبر : هو ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب. 

فأما الخبر المتواتر: فهو ما يُخبر به القوم الذي يبلغ عددهم حدا يعلم عن مشاهديهم 
بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال. 

وأما خبر الآحاد : فهو ما قَصُر عن صفة التواتر» ولم يقع به العلم وإن روتّه الجماعة». انتهى 
كلام الخطيب. 

وهكذا جعل الأخبار على قسمين حافظ المغرب ابن عبد البر التّمَرِي الأندلسي في كتابه 
الماتع «جامع بيان العلم وفضله» ": 71-177 من طبعة المكتبة العلمية . وص584-78/8 من طبعة دار 
الكتب العلمية , والحافظ أبو بكر الحازمى الهَمَذَانى فى «شروط الأئمة الخمسة»ص .١518‏ 

ثم جاء من المتأخرين الحافظ ابن حجرء فتابعهما في «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» 
ص“8-737غ » فجعل الأخبار على قسمين: المتواترء و خبر الواحد. ثم جعل خبر الواحد على ثلاثة 
أقسام : مشهور , وعزيز» و غريب. 

وقد أوضح تقسيم الحافظ تلميذه ابن قُطْلُوبُعَا في حاشيته «القول المُبتكر» ص7 فقال : 
«الذي تحصّل أن الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد ‏ وأن الآحاد مشهورٌ؛ و عزيزء وغريب» . وتبع 
هذا التقسيم مَن جاء بعد الحافظ ابن حجر وممن تبعه من أئمة الحنفية الْشّمُمْئء فى «العالى 
الرقيةة 6 وابن الحنبلى فى «قفو الأثر» 47 -48» و مولوي محمد شاه في «عمدة الأصول» ص 
وكيا 0" 0 
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2 وكذا تبع تقسيم ابن حجرهذا من أئمة الحنفية المحدث عبد الحق الدطلوي في «مقدمة 
في أصول الحديث» ص 707/4 . والقَرْهَارُوي في «كوثر النبي»ءص 5 -5 » غير أنهما اعتبرا 
المجموع . حيث جعلا الأخبار على أربعة أقسام في بدء الأمرء فإن تقسيم الحافظ ابن حجر رحمه 
لله تعالى ثنائي باعتبار بدء الأمر. رباعي أفار المحموم 

وقد نَِّه على هذا الفرق بين اصطلاحي المحدثين والحنفية الإمام المحقق ابن الهمام في 
١١-8 5‏ ". وتبعه شار حاه ابن ادر ساح ل (الشرير احير 770 . وأمير 
بادشاه فى «١تيسير‏ التحرير» : 77٠١‏ والبقاري في «مسلّم الثنوت» ” : 2/4/8 وشارحه بحر 
العلوم في «فو اتح الرحَموت» ؟: 2770 واللّكْنَوي في «ظفْر الأماني» ص 17-7 من طبعة حَلَب . 
وص 6؛ من طبعة الجامعة الإسلامية . و محمدشاه في «عمدة الأصول» ص 7-/. 

وقد صرّح بهذا الفرق في الاصطلاح العلامة المحقّق محمد أكرم المسّندي رحمه الله في 
«إمعان النظراص ”١‏ فقال بعد ذكر تقسيم الحافظ ابن حجر:« ثم إن هذا التقسيم على طريقة 
المحدئين » وفي أصول أئمتنا الحنفية جعلوا أقسام الخبر ثلاثة ؛ المتواتر والمشهور والاحاد». 
ظ قله أخبان إلى :هذا الفرق الاتناء النقه ان طاتلزيي رحمة أله الى موسوعلة الفقهية ١ردٌ‏ 
المحتار» (باب المسح على الخفين) ؟: 2180 فقال  :‏ المشهور في أصول الحديث : مايرويه أكثر 
من اثنين في كل طبقة من طبقات الرواة » ولم يصل إلى حد التواتر. 

وفى أصول الفقه : ما يكون من الأحاد في العصر الأول أي عصر الصحابة ثم ينقله في 
العصر الثاني وما بعده قوم لا يُتوهّم تواطؤهم على الكذب » فإن ‏ وقع في طبعة إيج ايم سعيد 
كراتشي ١‏ :710 «فإنه» وهو خطأ ‏ كان كذلك في العصر الأول أيضاً فهو المتواتر. وإن لم يكن 
كذلك في العصر الثاني أيضاً فهو الآحاد. 

وبه غلم أن المشهور عند الأصوليين قسيم للآحاد والمتواترء وأماعند المحدثين فهو قسم 
من الآحاد ء وهوما لم يبلغ رتبة التواتر». انتهى كلام ابن عابدين. 

وهذا الفرق بينهما حسب ما اصطلحه المتأخرون من المحدثين . وخاصة من لَدُنْ الحافظ 
ابن حجرء وهناك اصطلاح آخر . وهو رأي الحافظ شيخ الإسلام ابن الصلاح الكردي -- 
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لذ يق 
> التشهر زوري » وهو أن الأخبار على ثلاثة أقسام: : غريب و عزيز و مشهور. وادوور على 
قسمين : متواتر» وغيره. 

انظر: «مقدمة ابن الصلاح» ص 747147 من طبعة د. عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ , و 
ص 770-57١‏ من طبعة دار الكتب العلمية. 

وتبعه في اصطلاحه هذا النووي في «التقريب» ص 484 . وابن” جماعة في «المنهل الروي؛) 
ص ”17-77 والعراقي في «الألفية) 1 :» بشرح السخاوى. 

وتبعه من أئمة الحنفية الفارسي في «جواهر الأصول) 05-0١‏ وآخرون. 

وليعلم هنا أن الاختلاف بين تقسيم الحافظين + الغطيب اين يه الوب .و البنافقلة إن 
الصلاح لفظى” ٠‏ ولااختلاف بينهم في الأحكام.و الله أعلم. [ 
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المبحث الثاني : المتواتر 
وهو يشتمل على أربعة فصول : 
الفصل الأول : تعريف المتواتر . 
الفصل الثاني : إفادة التواتر العلم . وأنه ضروري . 
الفصل الثالث : شروط المتواتر . 
الفصل الرابع : هل يشترط في المتواتر عد معير” ؟ 


41/ 


الفصل الأول : تعريف المتواتر 

فهو لغة : تتابع الأشياء وبينها فَجَوات وفَتّراتء يقال : تواترت الإبل والقَّطًَا 
وغيرها إذا جاء بعضها في إثر بعض »ء ولم يجئن مُصْطفًات , فإذا لم تكن بينها فترة 
فليست هي متواترة و إنما هي متداركة و متتابعة'". ظ 

واصطلاحاً : فقد اختلفت كلمة أئمة الحنفية في تعريفه : 

فعرفه الإمام الجصّاص في كتابه النْمّاعَ «الفصول في الأصول»”" بقوله : 
«المتواتر: ما نقله جماعة لكثرة عددها لا يجوز عليهم فى مثل صفتهم الاتفاق 
والتواطؤ -في مجرى العادة على اختراع خخبر لا أصل له). 

وجاء في «تقويم الأدلة»”" لللبوسي : «المتواتر أن ينقل إليك قوء يُتوهّم فى 
العادات تواطؤهم على الكذب لكثرتهم » وبُعْد أماكنهم عن قوم مثلهم . حتى يكون 
آخر طرقَيّْه كأوله وأوسطه كطرفيه» . 


000 هذارأي الأهري في «تهذيب اللغة» 51-4. والجوهّري في «الصّحاح) 1 
847 » وإليه يميل الزبيدي في «تاج العروس» 7: 547» كلهم فى مادة (وتر). 

وكأن ابن منظور ء والفِيّروز ا بادي يّريان أن المتواتر يطلق وإن لم يكن بينهما فترة . وذلك 
أنه قال في «القاموس»ص 487 (وتر) : «التواتر : التتابع » أومع فترات» . وفى «اللسان» 7: 15١1‏ 
(وتر): «التواتر: التتابع. وقيل توا 

وقد خطأ الحريري هذا الرأي ٠‏ فقال في «درَة الغوّاص في أوهام الخواص» ص"1: 
«ويقولون للمتتابع متواترء فيوهمون فيه ؛ لأن العرب تقول : جاءت الخيل متتابعة : إذا جاء بعضها 
فى إثر بعض بلا فصل . وجاءت متواترة : إذا تلاحقت وبينها فصل». 

(7/:7"من طبعة د. جاسم 6١1:١1»‏ من طبعة د.تامر. 

.77/)( 


م04 
واختاره البزدوي فى «كنزالوصول)”'2, والسّر خسي في «أصوله)””, واشفرون. 
0 . 6 لمي كن 8 2 د ا ا 

وعرفه ابن الساعاتى في «بديع النظام) بقوله : «خبر جماعة مفيد للعلم 
بنفسه). 

اختار هذا التعريف من الحنفية البخارئة*, والكاك 09 , نر *. 0 

واختار هذا التعريف من > البوخارفىي و كي © والبابرتيى . 

> ١م‏ ا 0 1 (09 اا 

والمنارى ٠‏ وابن الهُمَام ٠و‏ الشْمُنىي ' وابن امير حاج ٠‏ و فاسمبن 
نا وان ملك" امسر دشي 1 وملا علي القاري”"..... 


ظ 010 ”19. وزاد في تعريفه شرطأً آخر. وهو قوله :«لا يحصى عددهم». 

(5) :”م5 

(؟) كالأخسيكتي في «المنتتخب» ص 71 - وزاد فيه ماشطه البَردوي من عدم الحصر-_. 
والخَبّازي في «شرح المُغْني)» :١‏ 4" والشتفي في «كشف الأسرار» ”: 03 وصدر الشريعة في 
«التوضيح) ؟: 4-غير أنه لم يذكر فيه استواء الطرفين والوسط -. 

لاضن 15 

(6) في كتابَيْه «كشف الأسرار» 161:7. و«التحقيق » ص .15١‏ 

(1) «جامع الأسرار» :7" 

(0) «التقرير» ؛ : ضنة 

() «فصول البدائع فى أصول الشرائع» 518:7. 

()«التحرير») ص 708. 

( «العالي الرتبةءص 45. 

(١١)«التقرير‏ والتحبير» 770:7,. 

(١)«خلاصة‏ الأفكاراص اخيلة 

69 شرح المنارااص 1١111‏ 

2١0‏ «تسير التحرير) '7: ين 


0) «توضيح المباني وتنقيح المعانى» ص 0,. 


1 
والبهاري”" 
وعرفه ابن الحنبلي في «قفو الأثر في صفو علوم الأثر»"'' بقوله : «هو ما رواه عن 
استناد إلى الحس دون العقل الصّرف عدة أحالت العادة تواطؤهم على الكذب فقط: 
أو روواه عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء , ومُسئْمَئّد رواية منتهاهم الحس أيضا». 
وانختاره التّهانَوي في «قواعد فى علوم الحديث )!”. 


2010 «مُسلم الثبوت» 1 وافقه شارحه في ١‏ الفواتح») 112 

مل 1 

م 1 

وعرفه العلامة محمد شاه في «غُممئدة الأصول»ص 7 نحو تعريف ابن الحنبلي . حيث قال : 
افالمتواتر : مايرويه عد كثير بحيث يستحيل العقل تواطؤهم على الكذب من الابتداء إلى الانتهاء 
عن أمر حسبّىيلاعقلي). 

وهذا التعريف جامع للشروط الثلاثة المعتبرة لدى المحقّقين من الحنفية. 

تنبيه : ستجد تعاريف أخرى للمتواتر في كتب أئمة الحنفية رحمهم الله غير أن في كل 
واحد منها خللاً » فعرفه الجُرجاني في «مختصره» ص "١‏ بشرحه «ظَفَر الأماني» طبعة حَلَّبٍ : 
(الخبر المتواتر ما بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على الكذب . ويدوم هذا. 
فيكون أوله كآخره, ووسطه كطَرفَيه). 

فتعريفه خال عن شرط الحس المعتبر عند أئمة الحنفية. 

وعرفه الزبيدي في ابُلّْة الأريب» 188 بقوله : «الخبر إن وصلت طرقه إلى رتبة تَعْدادِ تحيل 
العادة وقوع الكذب منهم تواطؤأ أو اتفاقاً بلا قصدٍ مع الاتصاف بذلك في كل طبقة مصاحباً إفادة 
العلم اليقيني الضروري بصحة النسبة إلى قائل فمتواتر». ونحوه في «لوامع العقول» للكُحُشْخَانَوى 
١:لا_ك/.‏ 


وتعريفهما أيضا خال من شرط الحسء وفيه زيادة اشتراط إفادة العلم. - 


٠٠١6 
وهذا كله اصطلاح ولا مُشَاحَّة فيه » غير أن في التعريف الأول والثاني شروطاً‎ 
زائدة وكذلك ناقصة من الشروط المعتبرة لدى أئمة الحنفية المحققين» وسيأتى ذكر‎ 

هذه الشروط فى الفصل الرابع إن شاء الله. 


2 وقال القَرُهارئوي في «كوثر النبي» ص ؛: «الخبر المتواتر ما يفيد اليقين بكونه مسموعاً 
من قوم لايُتصوار تواطؤهم على الكذب». [ 
تعريفه خال عن شرط الحس والأزمنة الثلاثة. 
وعرفه مفتي الديار المصرية محمد بَخِيت المُطيعي في «سُلّم الوصول لشرح نهاية 
الستول» 0:17 بقوله: «خبر جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب عن محسوس». 
تلعف الساخرى فى اندها الرصول إلى حلم الأسولنة من 100311 
وهذا التعريف خال عن شرط الأزمنة الثلاثة. واللّه أعلم. 


الفصل الثاني : إفادة 

التواتر العلم . وأنه ضروري” 

لا خلاف بين أكثر الأئمة في إفادة التواتر العلم الضرورى. 
قال الإمام المجتهد القاضي عيسى بن أبان رحمه الله تعالى وهو يتحدكث عد 
العلم الحاصل بالمتواتر : «العلم بهذه الأشياء علمٌ اضطرار وإلزام ما ذكرنا من جملة 
هذه الشرائع؛ فمن رذها كان ذلك را على النبي يل . ٠‏ كأنه سمع النبي كه يقول ذلك 
فردّه عليه , ' فيكون بذلك كافراً خارجاً عن ملّة الإسلام ؛ لأن العلم بهذا ع 

ضروري كالعلم بالمحسوساتء والمشاهدات)27 

وجاء في «الإحكام في أصول الأحكام » لحافظ الأندلّس ابن حَزم الظاهرى”": 
١‏ الأخبار تنقسم قسمين : خبر تواتر: وهو ما نََلنْه كافة بعد كافة. حتى تبلغ به النبى 
وهذا خب لم يختلف مسلمان في وجوب الأخذ به. وفي أنه حق” مقطو على 


عيبه). 
وقال حافظ المشرق الخطيب البغدادي في «الكفاية»””" بعد وصف المتواتر: 
«فمتى تواتر ر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قْطِعْ على صدقه . وأوجب وقوع العلم 


قمر 


)١(‏ نقله عنه الجصّاص في «الفصول فى الأصول» 004:١‏ وارتضاه. 
.47:١ 0‏ وأشار إليه أيضا في كتابه «النْبَذْ في أصول الفقه»)ص 146. 
(؟) ص ١1‏ من طبعة الدككّن » و1: 88 من طبعة دار الهدى. 


واتفق على هذا الرأي أثمة الحنفية كلّهم”", و المالكية”", 0000 


الم ا راجيا اكه ثمة الحنفية خالف هذا الرأي .صرح بإفادته العلم الضر وري الجصّاص ” 
في «الفصول في الأصول» ١‏ :004 . ثم الدوسي في «تقويم الأدلة»؛ ص7١‏ '" والبّزدوي في «كنر 
الوصول» ص ص 216١‏ والسّرخسي في «أصوله) 13 وعلاء الدين السسّمرقّندى : في «ميزان 
الأصول في نتائج العقولءص ”7”7] - 74 والأخسِيكتي في «المنتخب» ص8”-14. والنسفي في 
اكشفب الاشوارة 1 ١١-‏ وصدر الشريعة في «التوضيح» ؟ : ؛ والفناري في «فصول البدائع في 
أصول الشرائع» ١‏ : 11 و الإثقاني في «الشامل» مخطوط ‏ © : "١‏ والبابرتي في «التقرير) : 
17 . ْ 
وأقره شراح المنار كالكاكي في «جامع الاسرارة 110١-5:‏ وابن مَلْكَ فى البرك 
ص 11١7‏ والدهلوى في «إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار؛ه ص 599. وابن : نجَيّم في «فتح 
العَفّار» ؟: لالاء واين عابدين في «النَّسَمَات) ص/77١.‏ 

وكذا أقره ابن قُطْلوبُعًا فى «خلاصة الأفكار» ص 21354 و القاري في «توضيح المباني» ص 
0, وشارحا«المنتخب'البخاري في «التحقيق»ص 107 والإثقاني : في «التبيين» .08١- 08٠ :١‏ 

و كذا ابن الْهُمَام في «التحريراص 788 3:94 وشارحاه ابن أمير حاج في «التقرير 
والتحبير» ”: 777-559, وأمير بادشاه في «التيسير» "7: 870٠‏ 

كما صرح به الشّمنّى في «العالى الرتبة؛ ص .٠١1-44‏ وملاّئرو في «يرآة الأصول؛ 
ص 25٠١‏ واء بن الحنبلي فى «قفو الأثر» ص١‏ ؛ ء والسّندى في «إمعان النظر» ص "١‏ -751. وبحر 
العلوم في «فواتح الرحَمُوت» ؟: /ا١‏ -119, واللكُنوي في «ظمَر الأماني» ص 7] - طبعة الجامعة 
الإسلامية . والأحسائي في «اللفظ المعقول» ص ص ١‏ 15 ومحمد بَخِيْت المطِيْعي في «سلّم الوصول 
لشرح نهاية الستّول» 7: 77-564 

(0) صرح , به منهم الباجي في «إحكام الفصول في أحكام الأصول» ص 719 _. 
و«الإشارة» ص99١-7١5,‏ وابن ن العربي فى «المسالك في شرح موطأ مالك» ."9:١‏ وابن 
الحاجب في ١‏ منتهى منتهى السنُول والأمل في علمّى الأصول واللجدل» ”: 7 ”م والقرافي في اشرح 
تنقيح الفصول»ءص 71/8-77. 


والحنابلة'''. وجمهور الشافعية" ". 


ولم يختلف في إفادة التواتر العلم إلا المسمَنيّة ‏ وهم قوم بالهند من عبدة 
اميد قن لحي ويد العا ار له الوا الال بر ا 
العلم الحاصل به ضروري سوى الكعبي » والججبّائي » والدقاق ‏ والبصري”". 

وذهب الغزالي”' في «المُستصفى»”" إلى أنه يفيد العلم الضروري غير الأو لي 
-وهو ما يحصل بالمقدمتين ‏ » ويراه اختلافاً لفظياً فى «المَنْخول»””. 


)١(‏ صرح به منهم القاضي أبو يعلى في «العٌدة)؟ : /01 77 ٠وابن‏ عقيل في «الواضح في 
اضيول الفقه» ج غ ق ؟: 21374» وابن قدامة في «روضة الناظر وجُنة المناظر» ”: 178-1764 , وآل 
تيمية في «المسودة » ص 7777 - 775 . وابن المِبْرّدفي «شرح غاية السّول » ص 7١5‏ . وابن 
النُجّارفي «مختصره» ص ١1١6‏ . 

20 صرح به منهم الشيراوئ فى «شرح الّمع» ١:5‏ الاهة. والسّمعاني فى «قواطع 
الأدلة» ,7737/:١‏ والآبدي في «الإحكام» »١0-77:7‏ وابن المتّبكي في «جمع الجوامع» 7: 1857.. 

2( من «الصّحاح» للجؤهرى 6 :“5 مادة (سمن) و«الفرق تبره الفرق»ء ص كل 
و«اللسان» لابن منظور 2,194٠٠١٠ :١‏ و«تاج العروس» للزبيدي 4: ."1١‏ ظ 

(5) لينظر «المعتمد» ”": 01/-875, و«التقرير» للبابرتتي غ6 .. 

(5) ضبط بتشديد الزاي وتخفيفها .وصوب ابن الأثير في «اللُباب»7: 77/8التشّديد. ونقل 
الرأيين الزبيديُ في «تاج العروس» 8: 54 مادة (غزل). 

(1) ص 185. 

© لرفدايرف 


الفصل الثالث : شروط المتواتر 
الشروط المعتبرة للتواتر ثلاثة عند المحمّقين من أئمة الحنفية. 
قال العلامة الأصو لى النظار ابن السّاعاتى في «بديع النظام»”"' : «اتفقوا في 
التواتر على شروط ؛ أما في المُخبرين : فإن يبلغوا عدداً يمتنع معه التواطؤ على 
الكذب» مستندين إلى ال تساوي الطرف والواسطة). 


()صس 169. 

(1) المراد به أن يكون المخبّر به أمراً محسوساً بإحدى الحواس الخمسة . وليس معناه أن 
منتهاهم أحسنُوا بذلك. 

قال العلامة الفقيه الأصولي علاء الدين السسّمرقندي في «ميزان الأصول» ص5!؛ : « أن 
يكون المخبر به أمرأ محسوساً؛ إما حس البصر أو حس السمع . أما إذا كان أمرأمعقولاً. أو مظنوناً 
فإن التواتر فيه لا يوجب العلم يقينا». 

ونقل كلام السّمرقّنديٌ هذا المحقق الإتقاني في «الشامل» -مخطوط - 0 

وإنما قيّد اسم رقندي الأمر المحسوس بالسمع والبصر لكونهما غالبا ٠‏ وإلا فلا اختصاص 
له بهماء فقد صرح ابن أمير حاج : في «التقرير والتحبير» ” ترورق ارابير بانشلاني البسير لحري 
3 أن كون مجويا الجدى لجراي الخمسة. 

وقال العلامة الأصولي بحر العلوم في «فواتح الرحموت» ”: ١175‏ : «المراد بالاستناد إلى 
الحس أن يكون الخبر في المحسوسات, لا أنهم أخبروا بأنهم أحسُوا». 

ونقل كلام بحر العلوم هذا العلامة الأصولي مفتي الديار المصرية محمد بَخخِيت المُطيعي 
في ١‏ ا الوصول» "": /ا/ا وأقره. 


ْ 
وجاء فى «التحرير») لمحيةق الحنفية ابن الهُمَام '': «وشروط التواتر : تعدد 
النقلة بحيث يمنع التواطؤ عادة » والاستناد إلى الحس لا إلى العقل » واستواء 
الطرفين والوسط ». 
5 578 5-5 000 و الكاكي و الب ا 1 الفنتارع”/ 
ع 0 0 ير 00 ا 60 ا 5 0 لير 000 وماد 
على القاري' 9 والإزميري ‏ '. وابن عابدين” ''» و محمد بَخِيْت المُطيعي ” ". 


,57١٠١ سص)1١(‎ 

(؟) «وكشف الأسرار» 1ك و«التحقفيق»ص .١10١‏ 
() «جامع الأسرار» 271:7. 

0( «الرّدود والنقود» .1560:١‏ 

(5) «فصول البدائع فى أصول الشرائع» 7:١5؟.‏ 
( «العالى الرتبةءص -404. 

(/ «التقرير والتحبير» 7: 577. 

.1١1-1١60 المناراص‎ حرشا١‎ 09 

() « فتح الغفار» 1:7/١_/الا.‏ 

)١ 3‏ «تيسير التحرير» ”7: 78. 

6 «توضيح المباني وتنقيح المعاني)»اص‎ 01١١ 
.1194 :7 «حاشية مرآة الأصول»‎ )١1١؟(‎ 

() «نسمّات الأسحارءص //. 

6.2 «سلّم الوصول لشرح نهاية الستّول)» 7: 16/ا_/ا7ا. 5 


> )0 تنبيه : ليعلم أن الإمام البتردوي رحمه الله تعالى عرّف المتواتر في «كنز الوصول إلى 
معرفة الأصول» 05 بقوله : «أن يرويه قوم لا يُخْصّى عددهم. ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب 
لكثرتهم وتبايّن أما كنهم. ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله. وأوسطه كطرفيه). 

وتبعه بعض أثمة الحنفية كما ذُكر في الفصل الثاني . فالمعلوم من هذا التعريف أنه رحمه 
الله اشترط في المتواتر ثلائة شروط أخرى غير الشروط المعتبرة ‏ وهى هاذه: 

الأول : عدم الإحصاء. 

الثاني : العدالة. 

القالك #"تبايق الأماكة. 

فهذه الثلاثة من شروط التواترعند الإمام البَزردوي كما هو ظاهر كلامه. وقد صرّح البابرتي 
في «التقرير لأصول فخر الإسلام البَزْدوي) ؛: 177, وابن نُجَيم في «فتح الغمّار) 71:7, وملا 
علي القاري في «توضيح المباني» ص ."١0‏ والبهقاري في «مسلّم الثبوت» ”: 0/-81, واللَكُنوي 

في «ظَمَّر الأماني) ص 7١‏ - طبعة حَلّب برعم ابم التردوي رحمه الله يعتبر هذه الثلاثة 

شروطا لتحقق التواتر. 

وليلاحظ هنا أن العلامة عبد العزيز البخاري في «كشف الأسرار» 7 : 104 . وتلميذه 
الكاكي الخجَندي في «جامع الأسرار» ": 114, أولا كلام البّزدوي بأنه إنما ذكر هذه القيود ليكون 
أقطع للاحتمال وأظهر لإلزام الخصوم . لالأنها شروط للمتواتر. 

لكن هذا التأويل لايساعده كلام الإمام البّزدوي رحمه الله . فإنه قال في «الكنزءص ١0١‏ 
وهو يستدل على أن المتواتر يفيد علم اليقين :الأن الخلق خَلقوا على هِمَمِ متفاوتة , وطبائع متباينة 
لا تكاد تقع أمورهم إلا مختلفة . ٠فما‏ وقع الاتفاق كان ذلك لداع إليه؛ و هو متَمَاءٌ أو اختراغ. 
وبطل الاختراع . لأن تبين الأماكن , وخروجهم عن الإحصاء مع العدالة يقطع الاختراع . فتعين 
الوجه الآخر). 

فكلامه هذا صريح في أنه رحمه الله ؛ يشترط هذه الثلاثة لتحقق التواتر غير أن المحققية 

من الحنفيّة لايرون هذه الثلاثة شروطاً للتواتر. 


0 أما عدم الإحصاء : فقد قال شارح البتزدوي العلامة البخاري فى «كشف الأسيزان” 
48 : « أن يرويه قومٌلا يحصى عدذهم يشير إلى اشتراط خروج عدد المخبرين عن الإحصاء 
والحصرء وإليه ذهب قوم... 

وذهب الجمهور إلى اله مدر لوطم فإن الحجيج أو أهل الوا او حورا وراد 
صدتهم عن الحج . أو عن الصلوة يحصل العلم بخبرهم مع كونهم محصورين». 

وقد صرح بعدم اشتراطه كثير من أئمة الحنفيّة كالكاكي الْحَجَنْدي في «جامع الأسرار» : 
والبابرتي في «التقرير لأصول فخر الإسلام التردوي» ؟ : 7٠ء‏ وابن الهُمام فى «التحرير» 
ص 73١٠١‏ . وشارحه ابن أمير حاج في «التقرير والتحرير) 5 4"” . وابن فُطلُوبُعَا فى «خلاصة 
الأفكارءص 158 وابن مَلَك في «شرح المنار» ص 117-1١6‏ وابن نُجيم في «فتح الغمّار) إخافة 
وأمير بادشاه في «تيسير التحرير» :٠‏ 274 وملا على القاري في «توضيح المباني وتنقيح المعاني) 
ص 25١60‏ واشرح شرح النخبة؛ص الال والخصكفي فى «(إفاضة الأنوار» بشرحه انيما 
لأسا راض /ا/اا, واللكنوي في «ظَفْر الأمانى»ص ]١‏ ب 1 

أما العدالة : فقد قال البابرتي في «التقرير» ؛: 6 :«وأما اشتر تراط الإسلام والعدالة فقد قال 
به قوم واختاره الشّيخ . وعند العامّة ليس بشرط ؛ لأن أهل قُمنطْنْطِيْبِيّة لو أخبروا عن قتل 
ملكهم لَحَصّل العلم بخبرهم قطعاً وإن كانوا كفاراً». ظ 

وهكذا صرّح بعدم اشتراطها البخاريٌ في «كشف الأسرار» ؟ : 104 . وابن الهُمام في 
«التحرير» ص 3١٠١‏ » وابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» 5 74 » وأمير بادشاه في «تيسير 
التحرير» ”: 75. وملا علي القاري فى «توضيح المباني وتنقيح المعانيءص 0, والا زميري في 
«(حاشية مرأة الأصول» 94:5, وابن نجيم فى «فتح الغمّار»7:1ء والبهكاري في «مسلّم الشّبوت)» 
:6م -81, وشارحه بحر العلوم فى «فواتح الاح حَمُوت» 7: 140-144 وآخرون. 

وأما تباين الأماكن : فقد قال البخاري في «الكشف» 7 : 5109 «قوله : «وتباين أماكنهم) أي 
تباعدها. يشير إلى ا* شتراط اختلاف بلدانهم أو أوطانهم ومحلاتهم . وهو مختار البعض ؛لأنه أشاك 
تأثيرأًفي دفع إمكان التواطؤ ظ 2 


تنبيه هام : 

ليُعلم هنا أن المتواتر ليس من مباحث أصول الحديث وإنما هو من مباحث 
أصول الفقه ؛ فالأصوليون تكلموا حول المتواتر ببسط وتفصيل » وهم إنما بحثواعن 
المتواتر من حيث هو هو مطلقاً يعني في أخبار الناس دون المتواتر في حديث 
الرسولمكة. 

ثم أصحاب أصول الحديث أخذوا كلام الأصوليون برمّته وهم يبحثون عن 
المتواتر في أخبار الناس مطلقاً كما ذكر آنفاً ‏ والناظر فى كتب أصول الحديث يظن 
أنهم يبحثون عن المتواتر من حديث الرسول وليه . وليس الأمر كذلك . 

وإنما نبّهت على هذا الأمر ؛ لأن أصحاب أصول الحديث ذكروا من شرط 
التواتر أن يكون أمراً محسوساً تبعاً للأصوليين » وهذا الشرط لا صلة له بالأخمار 
المنقولة عن رسول الله ييه . والأصوليون إنما ذكروه في عداد شروط الأخبار 
المطلقة. ظ 

فالمتواتر من حديث الرسول وه : كل ما صحّعنه بعددٍ يمتنع معه التواطؤ على 
الكذب . مع استواء الطرفين والوسط . سواء كان قولهئَفة أمرأأمحسوساً أو معقولاً. 

فهل رأيت محدثاً رد كون خبر متواتراً لعدم كونه أمراًمحسوسا؟! والله أعلم. . 


-- وعند الجمهور لا يشترط ذلك أيضاً لحصول العلم بأخبار متوطني بقعة واحدة. أو بلدة 
واحدة». 

وهكذا صرح بعدم اشتراطها البخاري نفسه فى «التحقيق» ص -١6١‏ 2.107 والبابرتى فى 
«التقرير» :2,170 والقاري في «التوضيح» ص 9 .7"١‏ والإزميري في «حاشية مرأة الأصول» *: ١18‏ 


وآخرون. 


١.9 
الفصل الرابع : هل يُشترط للمتواتر عد معيّن؟‎ 

المختار عند الحنفية أنه لا يُشترط للتواتر عددٌ معين لا يحصل إلا به . بل 
الضابط عندهم حصول العلم فمتى حصل العلم عد متواتراً قل العدد أم كثر. 

قال الإمام الجخصًاص الرازي في «الفصول في الأصول»"': «وذكر- عيسى بن 
أبان -: أنه ليس لما يوجب العلم من هذه الأخبار حدٌ معلومٌ. ولاعِدَة محصورة». 

وقال ابن الساعاتي فى «بديع النظام»” "' «الصحيح أنه لا ينحصر فى عدد , 
فضابطه ما حصل العلم عنده). 

وجاء فى «الكشف» للبخاري” ": «الصحيح أنه غير منحصر فى عددٍ مخصوص. 
وضابطه ما حصل العلم عنده ؛ فبحصول العلم الضروري يُستدل على أن العدد الذي 
هو كامل عند الله قد توافقوا على الأخبار ء لا أنا نستدل بكمال العدد على حصول 
العلم). 


63١ 9 َ ١ 5‏ 0( و 00 6 (07) 
وقد صرح بهذا الامر السرخسي والكاكي والإتقاني 'والبابرتي 1 


800:١ )١(‏ . ونقل كلام ابن أبان هذا السرخسي في «أصوله»١‏ : 798 وأقره » وقال 
الجصّاص أيضاً في «فصوله» 65١:١‏ «لم يحد أصحابنا الحنفية فيمن يتواتربهم الخبر عدداً). 

(١)ص‏ 104. ظ 

. 168:7 59( 

.598:١ «أصوله»‎ )4( 

(0) «جامع الأسرار» "7700/:7. 

(1) «الشامل» -مخطوط ‏ 0: 0. 

(0) «التقرير» غ: 21١5‏ و«الرّدود والنقود» .1١17/:١‏ 


١٠ 


يي “ا 7 إفة 0 ,وى # (غ) ا )0( 
والتفتازانى والفناري ٠وابن‏ الْهُمَام ٠والشمُني‏ ٠وابن‏ امير حاج ٠وابن‏ 
م 0 7 0 و 9 3 , 38 0 و الا و ملاعلي القارى””. و أكرم || 2 0 ل 

001١( '‏ 75 6 4# 050 
وابن الحنبلى ٠والبهارى‏ ٠و‏ بحر العلوم ٠‏ وابن عابدين » و معحمدل 


ان و الك 6 ا فده 20 0001200 
بَخِيّت المُطيعي والمحلاوي ٠‏ والتهانوىي : 


600 «التلويح» ؟: 10ا. 

(؟) «فصول البدائع» 7: 557. 

7٠١ «التحريراص‎ )5( 

(8) «العالى الرتبة/ص .٠١7‏ 

(0) «التقرير والتحبير» 78:7. 

( اشرح المنار» ص .1١6‏ 

3,7١‏ «افتح الغفار» ':ا7. 

(6) «تيسير التحرير) 7: 6 5. 

(4) «شرح شرح النُخبة ص .177-١11‏ 

١ «إمعان النظرااص‎ )٠5١( 

.55 «قفوالأثراص‎ )1١( 

17 «مسلم الثبوت» ؟: 4-6 

(1) «فواتح الرّحَمُوت» 7: .١154‏ 

.177 «نسمات الأسحارةص‎ )١5( 

(15) «سلّم الوصول لشرح نهاية المتّول» 7: 167. 
() «تسهيل الوصول»ص .١57‏ 

(1) «قواعد في علوم الحديث» 7١‏ حيث نقل قول ابن الحنبلي وأقره. 


١١١ 


المبحث الثالث : المشهور 
و هذا المبحث يتضمن ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : تعريف المشهور. ظ 
الفصل الثاني : حكم المشهور. 
الفصل الثالث : من أنكر الخبر المشهور هل يكفر؟ 


١١ <‏ 
الفصل الأول : تعريف المشهور 
عَرّفه ال بُوسى في «تقويم الأدلة"", و البَرْدَوي في «كنز الوصول» "2 
والمتّرّخخْسى في «أصوله» ” : بما كان من الأحاد في القرن الأول قم اعقو فى القرن 
الثانى والثالث . فصار ينقله قوم لايّتوهّم تواطؤهم على الكذب. 
فالعبرة للانتشار والتلقى عندهم في القرن الثاني والثالث » ولا اعتبار للتلقي بعد 
القرون الثلاثة ؛ لأنّ عامة الأخبار قد اشتهرت بعدها. 


واخختار هذا التعريف جمهور أئمة الحنفية' '» وهو المعتمد عندهم . 


د 

1311 

(5) وإليك أسمائهم : 

علاءٌ الدين المدر ندفق فى «ميزان الأصول» ص 417588 ., و اللامشى فى «أصوله» ص 2١17‏ 
والأخسيكتي في «المُنتخب» ص 2.11 والخبّازي في اشرح المُني) 21150 والنسّفي في 
«المنار»7: ١١‏ وصدرٌ الشريعة في «التوضيح» ” : 7. والفَئاري في «فصول البدائع»؟ او 
الشاشى فى «أصوله» ص 28 وابن الهُمَام فى «التحريره؛ ص "1١‏ و6:5"” بشرحه«التقرير»). 
و7 :/7” بشرحه «التيسير» ٠‏ والبكاري في «مُسَلم الثبوت» ” : 7/4 , و" : ١١0‏ بشرحه «فواتح 
الرَحَمُوت). ظ 

وأقّره شراح أصول البَرْدتوى كالبخارى فى «الكشف»7: 177. والإثقانى فى «الشامل» - . 
مخطوط -0: 7”» والبابرتي في «التقرير»:١106.‏ 

وشراح «المنار» كالكاكى فى ««جامع الأسرار) 18:1 » وابن مَلْكَ فى «شرحه») ص 2.115 
وابن ُجَيْم فى «فتح الغفار»” : 8/. والحصكفى وابن عابدين فى «الإضافة» و شرحه «نسّمّات 
الأسحاراص .178-١1177/‏ - 


١1 

وعند أبي اليّمئر البَرْدَوي للمشهور تعريفه آخر . حيث قال في «أصوله)'": 
«فصل في الخبر المشهور: أما إذا ثبت قول النبي مَل ثبوتاً 5 الشبهة, بأن يروي قوم 
لايُتصور منهم الكذب , ولكن الظاهر منهم الصدق , بأن كانوا عُدولاً » أوروى واحل 
عدل» فإن كان الخبر مشهوراً إذا شهر بين الفقهاء في الأزمنة أجمع . وقبله الفقهاءُ. 
وعملوا به فهذا مثل الخبر المتواتر). 

واختار هذا التعريف الدَهْلّوي في «إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار»”". 

وتعريفة أبي اليّمئر هذا حكاه السَّمَرِقَنْديٌ و اللأمشي”””. و البخاري 7 
والكاكي الخجندي” ”0 والإثقاني'' والرّهاوى”2 وملا على القارى”” بقولهم : 
«وقيل : ماتلقّته العلماء بالقبول»!© 


- وكذلك ابن فُطْلُوبُعَا فى «خلاصة الأفكار» ص وملا علي القاري في «توضيح 
المباني وتنقيح المعاني» ص ا 

وهكذا عرفه اللْكْوي في «ظفر الأماني» ص 7 "من طبعة حَلّب. وص ٠‏ من طبعة الجامعة 
الإسلامية, ومحمد شاه فى «عمدة الأصول» ص “؛ والمحلاوي في «تسهيل الوصول» ص 1577. 

.1١8-٠١7ص‎ )( 

0١ص‎ )( 

() انظر : «ميزان الأصول» ص 478 » و« أصول الفقه » للأمشي ص 157 . 

(غ) «كشف الأسرار»” ا . 

(6) «جامع الأسرار»"1: 147. 

() «الشامل» <مخطوط ‏ 0: 19. 

(0) «حاشية شرح ابن مَلْكَ) ص .1١19‏ 

000( «توضيح المباني» ص 5١7‏ 

(9) فائدة : رأي حافظ العصر الإمام محمد أنور الكشميري في تعريف المشهور : 7 


١١غ‎ 


- يرى العلامة المحدث بدر عالم الميرتهى رحمه الله تعالى تلميذ حافظ العصر محمد 
انور الكشتميرى أن شينح الكشميرى الغتتاراالتعريقيب القاتو هونا تلققة العلماءبالقير ل ديرولف 
أنه قال فى «فيض الباري»5 58١:‏ (باب لا تنكح المرأة على عمتها) : «قد مر أن نخبر الواحد عند 
المحدثين ما كان له سند دون المشهور. 

وعند الأصوليين : هو ما لم يتلق بالقبول فى عهد السلف , فإن تلقى فهو مشهورٌ . فهم 
قسموا الخبر باعتبار التَلَفّى وعدمه. فبالتلقى يصير الخبر عندهم مشهورا». 

وقال أيضاً فى «البدر الساري»؛ : 507-507 : «وفى تقرير الفاضل مولانا عبد العزيز زئدٌ 
مَجُده ماتعريبه : إن المتواتر ما عمل به قرن الصحابة رضى الله تعالى عنهم ‏ أى عملاً فاشياً . 
والمشهور ما عمل به في قرن التابعين وتلقي بالقبول وإن كان يرويه صحابيٌ واحد. وخبر الواحد 
مالم يظهر به العمل ف في القرنين». دوو 

قلت - القائل الميرتهي ‏ : «وحاصله على ما فهمست : أن المحدثين أخذوا بتلك الأقساء 

لا 0 كثرتهم وقلّتتهم » وأما الفقهاء مو والله 

ل ا ل 
التعريف الأول. وذلك أنه قال في «فيض الباري»1 :207 : «ثم إن ما ذكره المحدثون فى تعريفات 
أقسام الحديث : من المتواترء وخبر الآحاد . والمشهور ليس بجيد . والأحسن ما ذكره الحُسامي: 
كأنّه روح الكلام ومخّه . فراجعه» . انتهى كلامه. 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : وما فى الحسامى هو التعريف الأول . فهذا نص* فيما 
قلت ء أما كلامه في التلقي الذي استدل به المحداث العلامة بدر عالم ميرتهى فهو لا يريد به - 
والله أعلم - أن تعريف المشهور هو ما تلقته العلماء بالقبول» بل يريد أن يَُبّه على مسألة أخرى . 
وهي أن من الأخبار ما استعمله الفقهاء وتلقته العلماء بالقبول . فهذا أيضاً حكمه حكم المشهور 
ا نياب نور جما براعية الإسجاد براجوع الفنائل إيقنا. ؛ بخلاف المحدثين فإن عمدتهم 
الإسناد, ولا يتشبّثُون بالتعامل كتشيّت الفقهاء ء. والله أعلم. ظ - 


1106 
ما ذُكر كله عند الحنفية , أما عند المحد ثين : فالمشهور: ماله طرق محصورة 
أكثر من اثنين ١‏ ولم يبلغ مبلغ التواتر على ما عرفه الحافظ ابن حجر في «نزهة 
النظر»"” ا والستّخاوي في «فتح المشيف 7 والسيوطي فى «التدريب)” "0 ار 


- ثم رأيت بعد مدة أن شيخ شيوخنا العلامة محلاث العصر محمد يوسف البَنو ري رحمه 
الله وهو من أخص تلاميذ الإمام الكشميري قد وافّق العلامة المحلث الميرتهي. حيث قال في 
«معارف السسّئن) تاراق ١‏ اسن نكر :ريت المشيور عند المسضين والاضوليينق :ووالأحسن 
عند شيخنا رحمه الله في تعريف هذه الأقسام ما قاله بعض أهل الأصول بأن الخبر إن تلقّاه الأمة 
بالقبول في القرن الأول فهو المتواتر» أو في القرن الثاني فهو المشهور , أو في القرن الثالث فهو 
الخبر الواحد». 

فاتفق تلميذاه على هذا النقل , فليتدبر الأفاضل », فإن هذا النقل يخالف قوله في «الفيض» 
المذكور أن الأحسن هو تعريف الحُسامي» اللهم إلا أن يقال : لافرق بين قوليه في الحقيقة. وإنما 
هو اختلاف تعبيرفقط لاغير والمراد من التلقّى التواتر كما يتضح كاملاً من عبارة العلامة البنوري . 


(9) ص 4غ. 

() كالصيّعَانى في «توضيح الأفكار»1: 407. واللَكْنَوي في «ظْفّر الأماني» ص 77 طبعة 
حَلّب -» والفرهاروي في «كوثر النبي» ص 0. 

والعجب من الإمام العلامة المُتََنّن ابن الحَتْبلى في «قفو الأثره ص 55 7غ حيث ذكر 
تعريف المحدثين هذاء ولم يذكر تعريف الأصوليين من الحنفية , وأعجب منه صنيع؛ شيخ شيوخنا 
المحددث الناقد التّهَانَوي رحمه الله فى «قواعد في علوم الحديث» ص ١7‏ حيث اتبع ابن الحنبلي . 
وكتابه موضوغ لبيان المذهب الحنفي. 


١١1 


الفصل اثاني: لانن المشهور 

اختلف فيه أئمة الحنفية : 

فتقالت الطائفة الأولى : إنه قسمْ من المتواترء مفيد العلم النظري و الاستدلالي 
لا الضروري . وهذا قول الجصّاص الرازي”". واختاره أبو اليّمثر البَرْدَوي”", 
والسّمَرقندي ' والدهلوي . 

وحكى هذا الرأي من أن المشهور يفيد الطْمَأنينة إمام الحرمين الجُوئِني”*”, 
عن أبي إسحاق الأمتفّراييني”''. واختاره عبد القاهر البغدادي”" 

وقالت الطائفة الثانية : أنه ليس من المتواتر» بل هو منزلة بين المتواتر وخبر 
الواحد. يفيد علم الطُّمَأنية لا علم اليقين. 


(1) «الفصول في الأصول»018:1. طبعة تامر. 

(0) «أصول أبي اليُسئرا ص .٠١8‏ 0 

() «ميزان الأصول» ص 659. 

(4) «إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار» ص 0١‏ 

(6) «البرهان» ١:777؟.‏ 

(1) بفتح الهمزة » وسكون السين المهملة وفتح الفاء والراء ؛ وبعد الألف ياء أولى مكسورة 
وأخري ساكنة . هكذا ضبطه ياقوت في «معجم البلدان» .1١10 :١‏ 

وضبطه السسّمْعَاني في «الأنساب»1: ١58‏ بكسر الألف. وله لغات أخرى يما 
الزبيدي في «تاج العروس)3: 770. 

(0) «أصول الدين» ص .١7‏ 


١١7/ 
: (010 د ا ل إلى‎ 520 97 
وهو اقول الإمام القاضي العفيف عيسى بن أبان رحمه الله تعالى . واختاره‎ 
:* جمهور أكون الحنفية كالدبوسي ' والبَزدوي 0 والسّرخسى 0 والتياى‎ 
00 09 
1 والأحييكني '". والخَبّازي' ". وابن المّاعاتي' اندي “. وصدر الشريعة‎ 
زر8 يي ا‎ 3 
والقَتَاري"' ' وابن الهُّمَام' '". وشُراح أصول البَرْدَوي”' "م والهار‎ 


69 نقله عنه الجَصّاص ذ في «الفصول»١:‏ :018 وه تأمر . 

6 «اتقويم الأدلة» ص .١ ١7‏ 

(©) «كنز الوصول» ص .١6”‏ 

629 «أصول الس رخسي) ١‏ . 

)0( «أصول الشاشي») ص ا7١.‏ 

000 «المُنتَخَب» ص 4 . 

(/) «المُعْنِى) ص 148. وشرحه 731:1 

69 «بديع النظام) ص .١1‏ 

(4) وكشف الأسرار»؟: 7 .١‏ 

600 «التوضيح»": /. 

()«فصول البدائع»؟: .١81‏ 

()التحريرءص ”1١١‏ و«التقرير والتحبير» :١‏ فرفر 

م0 البخاري فى «كشف الأسرار»” لات والإثقاني في «الشامل» ‏ مخطوط -0 :72 
والبّابرتي في «التقرير»4: .١0١‏ 

| 0050 الكاكي فى «جامع الأسرار»”” 127 وابن مَلْكْ في «شرحه») ص 2.119 وابن نَجَيْم في 

«فتح الغفار» *: طلا والحَصكفي في «إفاضة الأنوار» وشارحه ابن عابدين في «النمَمَات» ص 178. 

وكذلك اخختاره ابن ُطْلُوبُعْا فى «خلاصة الأفكار» ص 17١‏ وملا علي القاري في «توضيح 
المباني» ص .7١8‏ ومحمد شاه في «اعُمُّدة الأصول» ص  .8‏ 


١1 

حجة الطائفة الأولى : 

استدلت الطائفة ثفة الأولى على رأيهم بأن المشهور هو ما تلقَّيْهِ العلماء في القرن 
النانى. والكالك بالقيوك: ٠‏ فوٌجد إجماع السسّلف على قبوله » والإجماع يوجب العله 
قطعاً. فكذا هذ" 

حجة الطائفة الثانية : ظ 

استدلت الطائفة الثانية بأن المشهور وإن تواتر نقله في القرن الثاني والثالث, فقد 
بقيت شبهة توهّم الكذب باعتبار رُواته في الأصل - وهو القرن الأول _حيث لم يبلغوا 
حل التواتر, فإن رواته عدذ يسيرٌ . وعلم اليقين إنما يثبت إذا اتصل بقوم لا يُتَوَهُم 
تواطؤ الكذب على وجو لا يبقى فيه شبهة الانفصال » وقد بقى هنا باعتبار اص © 

المذهب الراجح : والراجح هو ما ذهب إليه جمهور أثمة الحنفية من أن 
المشهور يفيد الطّمأنينة لا العلم » أما ما استدل به الطائفةالأولى من أنه قد وجد 
الإجماع وهو يفيد العلم. فقد أجاب عنه محقّق الحنفية ابن الُمَام . فقال : «قلنا 
للازم من إجماعهم ‏ القطع بصحة الرواية له _بمعنى اجتماع شرائط القبول؛ لا 
القطع بأنه ‏ أي المشهور ‏ قاله - النبي 2 08 


() من «الفصول في الفصول» للجصّاص ١‏ و«أصول السّرخسي»١:‏ 5,. «ميزان 
الأصول في نتائج العقول» ص 574. و «كشف الأسرار» للبخخاري؟: : 1176» و«الشامل» ‏ مخطوط - 
للإثقاني ه ا 

(1) من «كنز الوصول» للبَزتوي ص 06ل و«أصول المسّرخسي»١:‏ 5 و(«كشف الأسرار» 
للبخارى ؟: 0 ., و«الشامل» مخطوط - للإثقاني 0 : 548 » ود«التقرير» للتابرتي ؛ : ١061١‏ 805كهء 
و«جامع الأسرار»؟ + 16/8 . 


فر من «التحرير)ا ص 10 و«التقرير والتحبير» ”: 11 


لحيل 


الفصل الثالث : مَن أنكر الخبر 
المشهور هل يُكفر؟ 
جمهور أئمة الحنفية وهم الذين يرون أن المشهور يفيد الطّمَأنينة لا العلم - 
لا يكفرونه . وهذا واضحٌ, و إنما وقع الاختلاف في إكفار منكره بين مَن يرى اه 
يفيد العلم كالجصّاصء فهل يكفر عندهم أملا؟ 00 
فالحافظ الجَصّاص لا يكفرء وذلك أنه نقل قول عيسى بن أبان فى «فصوله»”" 
من أنه يُضلُل جاحده و لا يُكفرء وسكت مسلماً له . وإليه يميل أبو اليمْر فى 


.00١-014:161( 

(؟) ص .١1١١-‏ حيث أخر قول مَن لا يرى التكفير. وكذلك أخّر دليله أيضاً ثم قال في 
آخر البحث : «وينبغي للعالم أن يدفع الكفر من المسلم بما أمكن». 

أما قول عزمي زاده في «حاشية شرح ابن مَلَْكْه ص 119: «وما ذكر أولاً من إكفار جاحده 
هو قول أبي اليُممئْره حيث قال : وحاصل الاختلاف يرجع إلى الإكفار». فلا يخفى قوله عن نظر ؛ 
لأن مجرد نقله لا يدل على أنه ارتضاه؛ على أن تأخيره دلي لمن لا يرى التكفير يرجح قولنابأنه مال 
إلى عدم التكفير. . فالصحيح هو ما قاله المحمّق ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» ؟: الفك سر 
«قيل ‏ الجصّاص - يُكَفْر ‏ جاحده ‏ بجحده , وعامتهم لا يكفرونه؛ فتظهر ثمرة الاختلاف في 
الإكفار وعدمه. والقائل صدر الإسلام». 

ظ وقال ملا علي القاري في «توضيح المباني» ص 08": ١لا‏ ثمرة لهذا الخلاف على الصحيح 

وإن قال أبو البّمْر بظهورها في التكفير وعدمه». 

وقد نمل كلام عن العكد البخاري فى «الكشف»؟: 5/الل والكاكي فى «جامع الأسرار»”” 
16 لكنهما لم يستدلا بكلامه على أنه يرى التكفير كما استدل به عَزّمي زاده ؛ لأنه لا يدل عليه. 


والمسَّمَرَمَندى فى «ميزانه)”" 
: 5 ام : .0 فه ل 050.200 
ا ا 
ففيه نظر لأن أبا اليُسئر قال ذ فى «أصوله)”” لاما جاحد ما ثبت بالخبر ايد 
فأكثر العلماء جعلوا بعري قد لسري قل 0 وبعضهم قالوا : لا 
يكفر... وسمعت أستاذنا الحلوانى شمس الأئمة رحمه الله تعالى” يقول : المشهور 


)١(‏ حيث قال فيه ص 110 : «ورُوي عن عيسي بن أبان رحمه الله بأنه يُضلّل جاحده ولا 
يكفرء وهو الصحيح بخلاف المتواتر). ظ 

00 «أصول الس رخسي» :١‏ ؟47"حيث قال: «وَجّة قول عيسى - فى أن المشهور يفيد 
الطّمَأنينة لا علم اليقين أن ما يكون موجباً علم اليقين فإنه يكفر جاحده كما في المتواتر الذي 
يوجب العلم ضرورة , وبالاتفاق لا يكفر جاحد المشهور , فعَرَقنا أن الثابت به علم طُمَأنينة 
القلب». 

() تا السسرخسي على عدم التكفير كثير من أئمة الحنفية كالبخاري في «كشفه» !: 1176 
والكاكى فى «جامع الأسرار»”: 31/4 والإثقاني في «الشامل» ‏ مخطوط ‏ 0 : 77 وابن الْهُمَامِ في 
«التحريرا ص "١‏ وابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» 771:7 وابن مَلَّك في «شرح المنارا ص 
9 والرّهَاوي في حاشيته عليه . وابن نجيم في «الفتح»؟: ١‏ عل ا ا ره 
المباني» ص .5١8‏ وابن عابدين في «النسمات» ص ١78‏ و«رة المُحتار» .51:١‏ 

.١٠١ ()صس‎ 

(0) هو العلامة المحدث » رئيس الحنفية . ومفتي بُخَارى وعالمُهاء شمس الأئمة الأكبر أبو 
محمد - وقيل : أبوأحمد - عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحَأواني المتوفى سنة 454 . أو 507 
أو"0غ. 

الع كني السو الاي حدس باو يلار 
ا الف 


١1١ 
فالظاهر من نقله هذا أن أستاذه الحَلُوائى يرى التكفير.‎ 
' وهكذا نقل التكفير عن بعض المشايخ السَّمَرفَنْديٌ في «ميزانه»‎ 
والهلوى فى «إفاضة الور‎ 


5 وتفقّه به الأعلام كأبي العُمئر فخر الإسلام البَرْدَوي . وأخيه صدر الإسلام البَزدوي . 
وشبهين الانة الثر حب : 

من «الأنساب» للسّمْعاني؟ : 470١‏ (701) نسبة (الحلواني) ٠‏ و «سييّر أعلام 
النبلاء» ,)48(1١7/:1‏ و«تاريخ الإسلام» .))١11101/١ : ٠١‏ 

و«الحلواني» هذه نسبةٌ إلى عمل الحلوى وبيعها. واتفقوا على أنه بفتح الحاء المهملة 
وسكون اللام؛ بعدها واوء واختلفوا في أن بعد الألف همزة أو نون. 

فضبطه بالهمزة ابن ماكولا في «الإكمال»” : .1١١‏ وملا علي القاري في «ذيل الجواهر؛ ص 
.631١‏ 

وضبطه بالنون ابن الأثير في «اللباب»١‏ : 78٠١‏ ولم يضبطه السّمْعَاني -» والقُرشي في 
«الجواهر المضية»؛ : .185-1١8١‏ 

وضبطه بالنون والهمزة كلتيهما الذهبي في «المشتبه»١‏ : 45 افقال: «وبالفتح (الخلواني) 
نسبة إلى الحلاوة... شمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد البخاري الحَلواني , ويقال : الخلوائي بهمز 
بلانون». ظ 0 
0 ضبطه بكلتيهما ابن حجر في وتضير الفتنية كير اليففه 0117ب 
والمَيْرو ا بادي في «القاموس» ص 2١١55‏ والزبيدي في «تاج العروس» ١٠:45مادة‏ (حلو). 

فظهر بهذا كله أنه يجوز النون والهمزة » فما قاله ملا علي القاري في «ذيل الجواهر المُضيَّة) 
ص ١‏ : «الحَلوائي : بفتح الحاء وسكون اللام » وبالهمزة قبل الياء على الصحيح خلافاً لمأ زعم 
بعضهم من أنه الحلواني بضمّ الحاء » وبالنون»» لا يخفى عن النظر . والله أعلم. 

(0 ص .47١‏ ظ 


370١ ص‎ 0( 


107 
فتعارض نقل السترخسى وأبى اليّسئر » وهما من طبقة واحدة . أخذا عن 
الخلوائى . وأنا أستبعد أن ينقل أبو اليّسئر عن أستاذه التكفير . وبجنبه السّرخسى رفيقه 
ينقل اتفاق العلماء على عدمه , ويخفى عنه خلاف أستاذه الخلوائي! والله أعلم. ‏ 
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المبحث الثالث : أخبار الآحاد 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : تعريفه وحكمه. 
و في آخر المبحث تنبية حول أحاديث الصحيحين. 
الفصل الثاني : شرائط راوي أخبار الآحاد . 


18 


الفصل الأول : تعريف خبر الواحد وحكمه 
هو على ما عرفه فخر الإسلام الْبَرْدَوي في «الكنر»"'": «كل خبر يرويه الوامغك او 
الاثنان فصاعداً لاعبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر). 
حكمه: 
حكم خبر الواحدأنه يوجب العمل دون العلم عند أئمة الحنفية كافة؛ صرح به 
الجصّاص فى «فصوله)” "0 فقال: «خبر ذلك الواحد يوجب العمل بموجب حكمه). 
وشعه المتأخرون كلهم ". 


ا 117 

00١:1 6(‏ طبعة د . تامر . 

(©) وعلى رأسهم الدّبوسي في «تقويم الأدلة» ص 217١‏ والبَرّدَوي في «كنز الوصول» ص 
والشاشي في «أصوله» ص 177, والسسّمَرقَنْدِي في «ميزان الأصول في نتائج العقول» ص 
وأبو الفتح الأمْمَندي في «الميزان في أصول الفقه» ص 1080-7 والخبّازي فى اشرح 
المُغْني» 737:١‏ وابن السنّاعاتي في «نهاية الوصول» ص 114-117 والنّسَفى في «المنار» 17:7 
ظ ١4‏ بشرحه «كشف الأسرار» » وصدرٌ الشريعة في «التوضيح» : اك بواخاري في الصول البدائم 
بسرت 0؛ وملا خسثرو في «مِرَآة الأصول» ص7 .١١‏ 

وأقره شراح أصول البَزدوي كالبخاري فى ١كشف‏ الأسرار» ؟: : لال والإتقاني في 
«الشامل» مخطوط ‏ 7:60-/7337, والبابرتي في «التقرير) غ: .١608‏ 

وهكذاشراح «المنار» كالكاكي في (اجامع الأسرار» ''': .168١‏ وابين ملك فى اشرحه) ص 
1 وابن تجيم في «فتح الغفار» ؟: 0278 والحتصكفي في «الإفاضة» ص ١78‏ بشرحه انَسَمَات 
الأسيما رن 2 


١ >76‏ 
. وقال الإمام المترّحسي في «أصوله»”': «ومذهبنا أنه يوجب العملء ولايوجب 

العلم يقيناً ». ظ 

0 أي أئمة المالكية' ''. والشافعية" ' كافة. 

أما الحنابلة فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله » والذي عليه 
المحمّقون من أصحابه أنه لايوجب العلم , وإنما يوجب العمل . و ما روي عن الإمام 
أحمد ما يدل على إيجابه العلم فحملوه على ما احتقّتَه القرائن » كتلمّيه الأمة بالقبول 
وغيرها. 


2-2 وهكذا صرح به ابن مُطْلُوبُعًا فى «خلاصة الأفكار»ه ص ,.17١‏ وملا على القاري في 
«توضيح المباني وتنقيح المعانى» ص .١١ ١‏ 

وصرح به أيضاً ابن الهُمَامِ في «التحرير؛ ص غ25770-1 372159 بشرحه «التقرير). و ": 
"8 بشرحه «التيسير». 

وقال الإمام الفقيه ملك العلماء الكاساني في موسوعته الفقهية«بدائع الصنائع» 4١ : ١‏ 
«وجوب المسح على الجبائرئبت بحديث على رضي الله عنه ‏ وأنه من الأحاد فيوجب العمل دون 
العلم). 

.55١:16)١( 

(؟)صرّح به منهم ابن القصّار في «المقدمة في الأصول» ص 17 » وابن عبدالبر فى «مقدمة 
التمهيد» ص الاح ضوع خسن رسائل عدو نكسي :فى لكام التتصول فى لكام الاصو لان 
3”7”",. و«الإشارة» ص ,5١7‏ وابن الحاجب فى «المنتهى» ؟ : 6504 -08, والشاطبى في «الموافقات» 
1١:‏ حيث قال : «إن العمل بأخبار الآحاد واجب؛ لأنه وإن كان عملاً بدليل ظنى» هو يعتمد على 
القطعى »). ْ ظ 

(9) صرح به الجويني في «البرهان» 1 ,»: والغزالي في «المستصفى»١:‏ 47, والآميدي 
في «الإحكام 8:70 -4غ4. و التاج السبكى في «جمع الجوامع»؟ : 114-1917. 


١١1 

قال العلامة البحر أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلى في «الواضح في أصول الفقه)'''' 
ماد يد ٠لا‏ الضروري ولا المكتسب على الصحيح من الروايتين 

وعنه ماظاهره حصول العلم بخبر الثقة. و تأوله شيخنا الإمام ابن الفراء». 

واختار هذا الرأي قبله شيخه القاضي أبو يعلى ابن الفراء - ات إليه 
تلميذه ابن عقيل آنفاً - في الخدم وعَصريه الْكَلْوَذانيَ فى «التميهد)"' 0 فاك 
تيمية فى 007 0 وابن قدامة فى «الروضة»”" ٠و‏ عبد المؤمن الحنبلي فى 
ااتيسير الوصول»)" وابن عبد 0 فى اشرح غابة الستول لمن علم الأصول»” 0 
وابن اللّحام في «المختصر»”. وابن النّجّار فى «شرح الكوكب المنير 3 
والتنْقيطي في 57 في أصول الفقه)”'". 


. ١6 :5 غءف‎ ج)١(‎ 

.,1١٠١-68 لل‎ 5050( 

(51-5:702.ق8ل/. 

.١1١ صض‎ )( 

.١لكن١‎ )6( 

.,1٠١5 ١٠١7” ص‎ )5( 

(0) ص "١5 - 7١7”‏ وطناسي سباي إن ابر اير البازيق بن عاخر 
الجدل والأصول»؛ص .177-1١7١‏ 

(0)ص 87. 

101-785 )94( 


.18١ ص)٠١(‎ 


١ 71/‏ 
فتبين أن الحنابلة مع الجمهور فى هذا الباب من أنه يوجب العمل لا العلم . 
وليس كما نسبه إليهم بعض أئمة الحنفية من أنهم يوجبون العلم بخبر الواحد. 


تنبيه : أحاديث الصحيحين تفيد القطع ام لا ؟ 

ادّعى الحافظ شيخ الإسلام ابن الصّلاح الشهْرَدُوري رحمه الله أن أحاديث 
الصحيحين تفيد القطع لتلمّيها الأمة بالقبول» و الإجماع حاصل لهء وتبعه غير 
واحد من أئمة الشافعية و غيرهم» و خالفه خلق من محقّقى الشافعية . 

هذا ما عندهم.ء أما عند الحنفية فأحاديث الصحيحين التى لم تبلغ حد التواتر 
إنما تفيد الظن الغالب الموجب للعمل ., ولاتفيد االقطع . فإنها آحاد, والأحاد إنما 
تفيد الظن عندهم على ماسبق آنفاً فى حكمهاء ولافرق فيه بين أحاديث الصحيحين . 
آ و«الموطأ», و«الاثار»وغيرها من كب الويف ١‏ 


)هذه المينا لة قن امعلف :نه انظار ١|‏ رمم المحكثين والاضو لبي والفقياءوواشنيعوا 
الكلام حولها في كتبهم . وحاصله أن في هذه المسألة مذهبين : 

المذهب الأول : ما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما مقطوع بصحته , والعلم اليقيني 
النظري حاصل له . وهذا مذهب الحافظ ابن الصلاح كما صرح به في «معرفة أنواع علم الحديث) 
ص 47 وفي جزء له حيث قال : «ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه فهو مقطوع بصدق 
مخبره , ثابت“ لتلقي الأمة ذلك بالقبول . وذلك يفيد العلم النظري ».نقله الإمام الرركشي في 
«نكتهاص 84, والمحقّق الأمير الصنعاني فى اتوضيح الأفكار»١:١7١.‏ 

وقدسبقه إلى هذا الرأي الحافظ محمد بن طاهرالمقدسي المعروف بابن القَيُسراني (ت 
2 وأبو نصر عبدالرحيم بن عبدالخالق ابن يوسف البغدادي (ت01/1)., كما حكاه ‏ - 


تابن حجر فى«نكته) ,»58٠١ -1291/ : ١‏ وابن أمير حاج فى«التقرير والتحبير»" : 518 » والصنعانى 
في«توضيح الأفكار» 55١‏ . 

واختار وا ابن الصلاح هذا طائفة من العلماء والحفاظ كأبن تيمية فى (امجموع فتأواه» ١/6‏ 
ش .:١‏ والبلقينى فى «محاسن الاصطلاح»ءص”7", وابن كثير فى «اختصارعلوم الحديث ١:‏ 
-حيث قال : «وأنا مع ابن الصلاح فى ما عول عليه وأرشد إليه » -وابن حجرفى «نزهة النظطراص 
050-4. و«النكت على ابن الصلاح» 1: 7274-7371 غير أنه لم يوافق ابن الصلاح تماماً حيث 
قال فى آخر البحث : «وبعد تقرير هذا فقول ابن الصلاح : «والعلم اليقينى النظري حاصل به)» لو 
اقتصر على قوله «العلم النظريالكان أليق بهذا المقام » أما اليقينى فمعناه القطعى . فلذلك أنكر 
عليه من أنكر...»فراجع كلامه لزاماً - والسخاوي فى «فتح المغيث»١‏ :14 -104 » والسيوطى فى 
«التدريب ص7١‏ ١احيث‏ قال : «وهوالذي أختاره ولاأعتقد سوام». - 
واخختاره أكثرالمتأخرين» منهم جمال الدين القاسمى فى «قواعد التحديث»؛ص 87 -84. 

المذهب الثانى : هو أن أحاديث الصحيحين تفيد الظن كما هو شأن عامة أخيا رالأحاد . 
وهذا مذهب الإمام النووي رحمه الله حيث قال في «التقريب»ص ١١15-1١١4‏ : «وذكر الشيخ أي 
ابن الصلا ح ‏ أن ما روياه أو أحدهما فهومقطوع بصحته , والعلم القطعي حاصل فيه . وتخالفه 
المحقّقون والأكثرء فقالوا: يفيد الظن مالم يتواتر». 

وتكلم حول هذه المسألة بالبسط فى «شرح مسلم »1727/:1, ورد كلام الحافظ ابن الصلاح 
بالأدلة فاليراجع. 

وسبق النووي في رد ابن الصلاح عصريّه الإمامٌ الحافظ المجتهد عز الدين بن عبد السلام . 
وذكر أن بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته , وقال : 
وهومذهب رديء . نمل كلام العرّ هذا الحافظ زين الدين العراقي في«التقييد والإيضاح» ص 1 
والزّركّشي في «سلاسل الذهب »ص ."7١‏ والأبْنّاسى في «الشذا الفياح»ءص .6١‏ 

وانحتار مذهب النووي وانتصر له الحافظ الزين العراقى في«النكت على ابن الصلاح» ص 

_ 41 - 84 و راجع «نكته)أيضاً ص‎ 77١ والزّكّشي في «سلاسل الذهب» ص‎ 47-4١ 


١ 0 


- تح قنة الفو انكو غين أن صنيعه فى آخر البحث ينبوع عن اختياره قول الحافظ ابن الصلاح . 
والله أعلم . والأبناسي في «الشذا الفياح» ص .0١‏ 
رأى أئمة الحنفية فى هذه المسألة : 
ما ذكرنا هو رأي أئمة المذاهب الأخرى ء أما أثئمة الحنفية فأكثرهم ‏ وهو الذي يقتضيه 
اصول الحنفية وقواعدها_آن الحاديث الصحيحين تفيد الظن الغالب الموجب للعمل كماهو شان 
عامة أخبار الآحاد. 
وممن صرح بهذا واختاره الفارسي في «جواهرالأصول»ص ”77. والمحقّق ابن الهُمَام في 
«التحريرءص 777-57, وتلميذه الحافظ قاسم بن قُطْلُوبُعًا فى «القول المُبتكٌراص 19 بهامش 
«بهجة النظراص 718» وأقركلامه ملا علي القاري في «شرح شرح النخبة ؛ ص 7١18‏ - والمحقق 
ابن أمير حاج في «التقريروالتحرير»؟ : وأمير بادشاه في «تيسير التحرير»” : 7 - 17/4 . 
بابساو : 2/5 وار بن الحنبلي في «قفوالاثر ص 64 - حيث قال بعد 
«والمختار عندنا معشر الحنفية خلاف هذا المختار حتى إن خبر كل واحد فهو مفيل للظن وإن 
مج ع ا : ٠94.وب‏ بحر العلوم في 
«فواتح الرحموت»١‏ 61 والعلامة المحكى المعكف كدير احييد العثماني فى «مقدمة فتح 
الملهم»١‏ : 526 ء وشيخ شيو خنا المحدث 500 النعماني في تعليقاته النافعة على 
«دراسات اللبيب»ص 77217-75١‏ , تكلم فيه بالبسط والتفصيل فأجاد وأفاد, فراجعه لزاماً. وشيخ 
شيو خنا المحلث المُتن عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على «الأجوبة الفاضلة»ءص 1 .7١‏ 
فهؤلاء المحققون من أئمة الحنفية اختاروا أن أحاديث الصحيحين تفيد الظن . غيرأن 
هناك بعض أئمة الحنفية اختاروا رأي الحافظ ابن الصلاح . منهم العلامة الى في «العالي 
الرتبة)ءص ١١١"‏ -174. واللّكُنوي في «ظَفّرالأماني»؛ص .١518- ١77‏ 
وتردّد فى المسألة العلامة المحقّق محمد أكرم الستّندي فى «إمعان النظرءص 77 فال فى 
آخر البحث : «وتقرير الأدلة الدالة على ثبوت الأمرين والكلام عليها وتحقيق - 


> أن الحق إلى الجمهور أو إلى ابن الصّلاح و المصنف - أي ابن حجر ومن رأى رأيهما 
لايخلوعن نوع صعوبة, والتزام طريق الأدب خصوصاً في أحاديث الصحيحين أولى وأسلم». 

أدلة قطعية أحاديث الصحيحية بوالجوات عنها : 

كلام الحافظ ابن الصلاح السهرزؤر يي رحمه الله فى «معرفته»جامع”لأدلة من يرى قطعيتها . 
فأنقل كلامه برّمّته ثم أتبعه بما أجاب به عنها الحنفية . 

قال رديه الله فى «معرفة أنواع علم الحديث»)ص429 بعد ذكر التقسيم السباعى : «هذه 
أمهات أقسامه . وأعلاها الأول » وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً : «صحيح متفق عليه . 
يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم ء لااتفاق الأمة عليه , لكن اتفاق الأمة عليه لازم من 
ذلك وحاصل معه ؛ لاتفاق الأمة على تلقى ما اتفقا عليه بالقبول . 

وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته . والعلم اليقيني النظري واقع” به خلافاً لقول من نفى 
ذلك . محتجاً بأنه لايفيد فى أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول ؛ لأنه يجب عليهم العمل 
بالظن . والظن قد يخطئ . وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويّاً . ثم بان لي أن المذهب الذي 
اخترناه أولاً هوالصحيح ؛ لأن ظنّ من هو معصوم من الخطأ لايُخطئ . والأمة فى إجماعها 
معصومة من الخطأ . ولهذا كان الإجماع المبتنى على الاجتهاد حجة مقطوعاً بها ء وأكثرإجماعات 
العلماء كذلك». 

وحاصله أنه استدل على قطعيتها بدليلين : 

الأول : أن الأمة قد تلقتها بالقبول, وهو يفيد العلم . 

الثاني: أجمع الأمة على صحتها , والأمة فى إجماعها معصومة عن الخطأ . فأحاديثها 
مقطوعة بصدقها لإجماع الأمة.(ولك أن تجعل هذين الدليلين واحداً باعتبارالحقيقة) . 

أما الجواب عن الأول - أي تلقى الأمة لأحاديثها بالقبول -: فليُعلم أن المحقّقين ممن 
لايرى قطعيتها قد أجابواعنها بأجوبة مُقْنعَة من أنه ما ذايريد بالتلقي ؛ التلقى من حيث العمل 
جيم لجان نهاء ارح تا سيار را رد وي مارجا دا وخا لاو ل 
والثاني لايختص بالصحيحين . فإن سنن أبي داود قد تلقاه الناس بالقبول . وعليه مُعَوّل أهل 
العراق ومصر وبلاد المغرب و كثير من مدن أقطار الأرض كما يقوله الخطًابى فى - 


١١ 


> «معالم السئن»١‏ : 7 ١‏ وأقره ابن دقيق العيد فى «شرح الإلمام»١‏ : ١١0-1١4‏ وغير ذلك من 
الأجوبة وليراجع لها «النكتاللرّركُشي ص 40-84. و «توضيح الأفكاراللصنعاني ١:غ516-5.‏ 
و«توجيه النظر» للجزائرى 7237-71١17:1١‏ تحت (الوجه الثالث). 

هذا ما عندالمحدثين » أما الجواب على قواعد الحنفية وأصولهم : هو أن التلقى الذي حصل 
للصحيحين والذي يدّعيه الحافظ ابن الصّلاح رحمه الله من أي جهة كان لاعبرة له عند الحنفية . 
وذلك أن الاعتبار للتلقي والاشتهارعندهم في القرون الثلاثة . ولاعبرة للتلقي بعد القرون الثلاثة . 
فإهانة الأخيازقر لكت واتكهر ف عدها. 

فإذاعرفت هذا فلامعنى لتلقى الصحيحين عندهم . فإن الصحيحين قدصُئفا بعد القرون 
الثلانة . 

قال الإما م المترحْسي في «أصوله»١‏ : 797-797 «فأما النوع الثاني فهومشهورٌ وليس 
لت ا 

وبيان هذا النوع فى كل حديث نقله عن رسول اللهمةْ عدد يتوهم اجتماعهم على الكذب . 
ولكن تلقَّنّه العلماء بالقبول والعمل به. فباعتبار الأصل هو من الآحاد وباعتبار الفرع 050007 
تجوز الزيادة على النص بهذا النوع من الأخبارء لأن العلماء لماتلقّتَه بالقبول والعمل به كان دليلا 
موجباً؛ فإن الإجماع من العصر الثاني والثالث دليل موجب شرعا). 

وقال العلامة البخاري في«كشف الأسرار» ”: 774 : «والاعتبار للاشتهار في القرن الثاني 
والثالث» ولاعبرة للاشتهار في القرون التى بعد القرون الثلاثة » فإن عامة أخبارالأحاد اشتهرت في 
هذه القرون ولاتسمى مشهورة) . 

وقال ملاعلى القاري فى «توضيح المباني وتنقيح المعانى» ص 7١٠‏ : «الاشتهار يكون فى 
القرن الثاني والثالث لا القرون التى بعلها . فان عافة اباد الآحاد اشتهرت في هذه القرون 


ولاستفن هوه ود ؛ لآن أكثر الأحاديث قد ثقلت فيها بطريق الشهرة بل بطريق التواتر 1 
فتنبّه له فإنه مهم » . ظ 


وهكذا صرّح بهذا الأمر البابرتى فى «التقرير)؛ : -١10٠ء‏ والبخارى فى «التحقيق»ءص 
١167‏ ء وابن تجيم في «فتح الغقّار»7: 78. 


بضي 


أ سس 
ب وقد نبّه على هذا الجواب - من أن التلقي الذي احتج به الحافظ ابن الصلاح على 
قطعية الصحيحين لايجري على قواعد الحنفية - إِمامٌ العصر الحافظ محمد أنور شاه الكشميري 
في كتابه العظيم «فيض الباري»١:7؛‏ فقال :«والسئرٌ فيه أنهم اعتبروا في :ة تقسيم الخبر القرون الثلاثة 
المشهود لها بالخير فقط , فالتواطؤ وغيره إنمايعتبر فيها لا في ما بعدها ؛ لأن كثيراً من أخبارالآحاد 
قداشتهرت في ما بعدها ء فلاعبرة باشتهارها ؛ لأن ما هوظنر في الأصل لاينقلب قاطعاً بالاشتهار 
في ما بعد , فإطباق الأمة على خبرهما لايصلح دليلاً على إفادة القطع لكونها آحاداً في الأصل ». 

أما الجو اب عن الدليل الثاني وهو إجماع الأمة -: فأجاب عنه الإمام النو وي في شرح 
مسلم»1 : 177 , وابن الهُمام في «التحرير؛ ص 75”, و7: 71٠0‏ بشرحه «التقرير والتحبير» . من 
أنهم أجمعوا على وجوب العمل بما فيها ؛ لأنها من أخبار الآحاد ‏ وهو يوجب العمل إجماعا بيد 
اااي ا 

وعند الصّنعاني في «توضيح الأفكار» ١7:١‏ اام 

رأي الحافظ الكشميري في المسألة: . 

نقل العلامة الميرتهى عن شيخه الحافظ البحر الحبر الكشميري رحمه الله فى «فيض 
الباري» أنه يرى قطعية أحاديث الصحيحين, ٠غيرأنه‏ لما كان الدليل الذي أقامه الحافظ ابن الصلاح 
لايجري على قواعد الحنفية استدل من جهة أخرى على قطعيتها ء فقال في «الفيض» ١‏ : 10 «ومن 
مااع وديس وبامل ىسايس بدي لطر 

في أحوال الرواة ونمتهم وضبطهم وعدالتهم وجلالتهم قد يقتضي إلى الجزم بخبرهم للمعاين 

العاني المتبصتر المعاني». 

يقول العبدالضعيف عفا الله عنه بعد تسليم كلام الإمام الكشميري رحمه الله لايبقى في هذا 
أي تخصيص لأحاديث الصحيحين , ٠‏ بل يبقى المدار على الرواة لاعلى الكتب » فمثلاً إذا نظر 
العارف المتبصّر بأحوال الرواة إلى ما رواه مالك . عن نافع . عن ابن عمر , أو ما رواه أبو حنيفة . 
ا يي ا ري يي 
تعس ا باون وويها ريا سين 


تضن 


ااا سا0 1ك 
2 وهكذا كثيرٌ من أخبار الصحيحين إذا نظر إليه العارف المتبخر لايحصل له العلم واليقين 
لكون راويه مبتدعاً داعياً كعمران بن . حطان أو ثقةٌ غير حافظ , فقدقال الحافظ ابن حجررحمه الله 
فى اتكته» :١‏ 114 «وأما روايات الثقات غيرالخفاظ ففي الصحيحين منه جملة أيضأً. لكنه حيث 
ويسسوي ب 0 

ففي الصحيحين عن خلق كثير من ذلك». 

نم رأيت بعد مدةكلااً لإمام الكشميري يوضح رأيه في الصحيحين إيضاحا نم . ٠‏ قال 
رحمه الله فى نخحتام بحث (الزيادة على كتاب اللّه بخبر الأحاد) في «فيض الباري»١‏ : 0٠١‏ : لبقي 
شي وهو أن خبر الصحيحين إذا أفاد القطع وإن كان نظرياً على ما حمّقناه سابقاً فهل تجوز به 
الوياقة اول 

والذي عندي أنه لاتجوز ؛ لأنها اعبار حاو بعد :لم اق إلى هرقنة المقراقن والمشهون» 
وإفادة القطع شيء آخرٌ فإنه استفيد من تلقاء الإسناد . ثم هو مقتصر على المطّلع المتيقظ حتى 
لايكاد يحصل لكثير من الناس ولذا أنكروه . والقطعي الذي يجوز منه الزيادة هوما أفاد القطع 
بدون النظر إلى حال الإسناد والفحص في أحوال الرجال وهو المتواتر والمشهورء فاعلمه'. انتهى 
كلام الكشميري . 

فلم من كلامه هذا أن رأيه في قطعية الصحيحين هونو تين يحصل للعارف المطلع . 
ولايتربّب عليه القطعية والعلم المصطلح الذي يحصل من المتواتر حتى ولا الطّمّانينة التي تحصل 
من المشهور . وليس معنى هذا الكلام إلا أن أحاديث الصحيحين تفيد الظن عنده كما هو شأن 
عامة الأخبار» وما يقوله من القطعية هو نوغ تيمّن يحصل للعارف بأن الرواة لم يخطؤوا. 

مور وراك الخافظاارن توق تم را بعية: ونه عل 

تنبيه : صرح الحافظ ابن تيمية رحمه الله في «مقدمة في أصول التفسيراص 4١‏ أن جمهور 
أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملابه 
يوجب العلم , وذكر أن ممن صرّح به من أئمة الحنفية شمس الأئمة الستّرخسي رحمه الله. 
واستدل الحافظ ابن تيمية بهذا القول على أن الإمام السترحسي من الحنفية يقول بقطعية أحاديث 
الصحيحين , فإن الصحيحين تلقتهما الأمةبالقبول . وكل .ماتلقته الأمة بالقبول يفيد العلم . 2 


كن 


ٍِ يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : استدلال الحافظ ابن تيمية لايصح من وجهين : 
الأول : أن المراد من التلقي عند المتّرّحسي - وهكذاعند الحنفية هو التلقي في القرن 
الثاني والثالث . ولااعتبار له بعدهاء وقد سبق كلام المترخسي آنفاً. و الصحيحان إنما صُنّفا بعد 
القرون الثلاثة . فأنى يصح هذا الاستدلال. 
الثاني : إن الحديث المتلقّى بالقبول في القرن الثاني والثالث أيضاً لايفيد العلم عند 
الس رخسي وطاك لعس ين نيد لجان اود نال لاير7411 بعد ترجيح قول ‏ 
عيسى بن أبان في المشهور: «أن الثابت به علم طُمّأنية القلب لا علم اليقين» . 


١36 


الفصل الثاني : شرائط أخبار الآحاد 
أكثر خدماء الامنة اتفقوا على أنه ينبغي من شروط أربعة في الراوي : و هي 
العفل. والإسلام . والضبط. والعدالة”". 
وإليك تفصيل هذه الشروط . 


)١(‏ هذا عند مُعْظم العلماء . و تجد عند بعضهم شروطأً زائدة على الأربعة . غير أن الأكثر 
على ماذكرت. 

صرح بكونها اوئعة مرك أئية الحنفية ال بُوسي في «تقويم الأدلة» ص 84» والبتزدوي في 
اكنز الوصول» ص 177, والستّرخسي في «أصوله» :١‏ : 7"40, والسَّمرقندء يي في «ميزان الأصول» ص 
١‏ والخبّازي في «شرح المغني)» 3: 0» وصدر الشريعة في «التوضيح» * ١60:‏ -11. والفنارى 
في «فصول البدائع» ١‏ 501-56,ء واء بن الْهُمَامِ في «التحرير) ص 377 ٠‏ ومحمدشاه فى «عمدة 
الأصولءص 4. وأقره المتأخرون كلهم. 

ومن ائمة المالكية ار الحاجب في «منتهى السول والأمل في علمّي الأصول والجدل» ': 
15-١‏ والقرافي في «نفائس الأصول» 5.9577:940:17 

وابن قدامة فى «اروضة الناظر وجُّنّة المناظر) 1 بشرحه «الزهة» . و عبد المؤمن فى 
«تيسير الوصول» ص ١195-1‏ وابن النجار في «المختصر» ص ١١5‏ من أئمة الحنابلة. 

والأمدي في «الإحكام؛ 7 88-8. والإمئنوي في «نهاية المسول» 7: 160-1١19‏ من أثمة 
الشافعية. 


هن 


الشرط الأول : العتفل 
وفيه ثلاثة مسائل : 
المسألة الأولى تعريفه . 
المسألة الثانية : البلوغ شرط الأداء لا التحمّل. 
المسألة الثالثة : التحمّل هل يُعتبر بسن دون سن أو لا ؟ 


١ /‏ 
الشرط الأول : العقل 

المسألة الأولى : تعريفه 

هوعلى ما عرفه الإمام البَزذوي في «كنر الوصول»”'": « نور يضىء به طريق 
اي سي يي اموي 
بتأمّله بتوفيق الله تعالى». 

ثم هو كامل و قاصر ؛ والشرط في الرواية الكامل منه » وهوالبلوغ . وذلك أن 
العقل يَحْدْت في الإنسان شيئا فشيئا. ويتعذر الوقوف بنا إلى كماله حقيقة وهو في 
علم الله تعالى -» ثم هو متفاوت لا يدرك تفاوته » فجعل الشرغ الح لمعرفة كمال 
العقل هو البلوغ تيسيراً للأمر عليناء وهو الشرط حقيقة'". فلاحجَّة في خبر الصبي”" 

المسألة الثانية : البلوغ شرط الأداء لا التحمّل 

هو أن البلوغ شرط الأداء لا التنُحمُّلء فلو تحمّله الصبي“ثم أذاه حالة البلوغ يصح 
عند الأئمة كلهاء وذلك بالإجماع والمعقول: ظ 


)١(‏ ص .1١10‏ ونحوهذا التعريف في «أصول السّرخسي» 836:١‏ 787, و اشرح 
المغنى»١:‏ 1770 للخبّازي , و« المنار» ؟ : ١“اللتسّفيء‏ وأقره المتأخرون. ظ 

(1) ولذا تجد في بعض كتب الحنفية اشتراط البلوغ دون العقل. لأنه هو المقصود كما فى 
«التحريرا لمحمّق الحنفية ابن الهُمَام ص .7١١5١‏ وشرحه «التقرير والتحبير» ؟: 771 . و١تيسير‏ 
التحرير»": 59,. 

() هذا التفصيل كله من تقسيم العقل إلى كامل وقاصر وإرادة الكامل منه في الرواية من 
«تقويم الأدلة» للدبوسى ص 06 وه«كنز الوصول» للبردوي ص 0 .١‏ 14 اصيرل الس رخسي) :١‏ 
7" (وبديع النظام» لابن السّاعاتىي ص ,.١70‏ و «فصول البدائع في أصول الشرائع») للفنارى 0 
”10, وافتح الغفار» لابن جيم ؟: 87 , وغيرها من كتب أئمة الحنفية. 


١16 
أما الإجماع : فاتفاق الصحابة , والتابعين » ومّن بعدهم إلى يومنا هذا على‎ 
قبول رواية عبد الله بن عباس" '» وعبد الله بن الزبير”'"» ونعمان بن بشير”» رضي الله‎ 
عنهم وغيرهم من أصاغر الصحابة بلا استفسار , مع أن كثيراً من ستمّاعاتهم وقعت‎ 
| فى صباهم, ثم أذوها بعد البلوغ'".‎ 


(1)المولوة قبل العفرة رتللات مينين والمتوفى سد" فكان اخ ثلاث عشرة (11)اسنة 
يوم توفي رسول اللهمةٌ على ما صحّحه الحافظ ابن عبد البر النّمَرى في «الاستيعاب» الا واب 
الأثير في «أسد الغابة» " :7073/(795), والذهبى في تاريخ الإسلام» 10 و«العبر فى خبر من 
عْبّره 07:١‏ (وفَيّات سنة 218)» وابن حجر في «الإصابة» 157:5 (41/44). 

(؟)المولود سنة ١‏ من الهجرة ‏ وهو أول مولود للمهاجرين في المدينة كما رواه ابن عبد 
البرفي «الاستيعاب» 10:7 -» والمتوفى سنة ”9 

فكان ابن ٠١‏ سنين يوم توفي مُلُةٌ كما صحّحه ابن الأثير في «أسئد الغابة» "517:7 (1989). 
وابن حجر فى «الإصابة» 4: 4/8 .)47/٠0(1/4‏ 

(7")ولد سنة ؟ من الهجرة كما رواه ابن سعد فى «الطبقات» 1: 05 ©»؛» وتوفى سنة 
60 . 

فكان ابن ثمان سنين يوم وفاة رسول الله يه كما صحّحه ابن عبد البر في «الاستيعاب» 1 
المشاا ؟ وابن الأثير في «أممد الغاية» 6: 5١١‏ 071/(15)., والذهبي فى تاريخ الإسلام» ؟* ااا 
(1). وابن حجر في «الإصابة» 22211. 

()من «التحرير» لابن العُمام ص 7١١"‏ . وشرحه «التقرير والتحبيبر» 5: 771 لل 
و«الإحكام» للآمدى 5”: غ وهروضة الناظر» لابن قدامة 0١‏ », ود(المنتهى» لابن الحاجب ": 
[أ. 


18 

أما المعقول : فهو أن الشهادة بعد البلوغ مقبولة بالإجماع'”" وإن كان التحمّل 
قبل البلوغ فكذا الرواية؛ بل هي أولى بالقبول ؛ لأن التحرّز في أمر الشهادة أكثر منه في 
الرواية» وذلك يظهر من أمرين : 

الأول : أنهم اتلفوا في شهادة العبد. والأكثر على ردّهاء ولم يختلفوا في قبول 
رواية العبد. 

الثاني : أنهم اعتبروا العدد في الشهادة بالإجماع . واختلفوا في اعتباره فى 
ارو 

المسألة الثالثة : فى الّحمُّل هل يُعتبر بسن دون سر أو*لا؟ 


0 


يرى أئمة الحنفية أنه لا تقدير له بسن » وإنما العبرة بالفهم والتمييز» فإن كان 
يفهم يصح ستمّاعه وإن كان اقل من ابن خمس سنين . وإن كان لايفهم لا يصح 
متمّاعه وإن زاد على الخمسين. 

قال محمّق الحنفية ابن الهُمام في «التحرير»”"» وتلميده فى شرحه «التقرير»2 


١صُحّح‏ عدم التقديرء بل _-المناط في الصحة -الفهم والجواب -فمتى كان يفهم 


(١)روى‏ عبد الرزاق في «المصنف» 4 477" في الشهادات عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال: «تجوز شهادة الكافر والصبي والعبد إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك . وشهدوا بها بعد 
مايُسلم الكافر, ويكبر الصبي, ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها غُدولا». 

وروى نحوه الخطيب في «الكفاية» ص ١الامن‏ طبعة اللكقّن, و )٠١0(709:١‏ من طبعة دار 
الهُدى عن عثمان رضي الله عنه. وانظر «السنّنن الكبرى» للبيهقيى .1717-177:٠١‏ 

(١)من‏ «تقويم الأدلة) للدبوسي ص 2,180 و«الإحكام» للامدى ا و«بديع النظام» 0 
الستّاعاتى ص 176. و«اكشف الأسرار) للبخاري ”: 47/, و«جامع الأسرار» للخُجَنْدي .14٠0:7‏ 

)ص 317 
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ايل 

الخطاب . و يرد الجواب كان متمّاعه صحيحاً وإن كان ابن أقل من خمس.ء وإن لم 
يكن كذلك لم يصح وإن زاد عليهاء وما ذلك إلا للاختلاف أي اختلاف الصبيان 
بل أفراد الناس في فهم الخطاب و رد الجواب . فلا يتقيد في حق الكافة بسن 
مخصوص». 

وهكذا صرح نه فق ألية الضنفة علا الديق التكرديى: 
العو والكاكي ك" دادم والعيااق 3 والمَّحُنى 1ه نيم 
فامير باققاء واد الحنبل 0 والزُّهَاوي”*". ومُلاً على القاري''''» ومحمد 
أكرم المكندي”""” و أبو الحسن الستٌّندي الصغير””"”» 91 


(١)«ميزان‏ الأصول في نتائج العقول» ص 117 . 

(؟) «كشف الأسرار» 7: 6"ا/. 

(") «جامع الأسرار» 7: .141١‏ 

.5١9:5 «التقرير»‎ )( 

(60) «غمدة القارى» ا 

9 «العالي الرتبة» ص .57١‏ 

./81:7 «فتح الغفار»‎ 3,7١ 

(48) «تيسير التحرير» 7:٠غ8-١غ4.‏ 

0( «قفو الأثر؛ ص 037 

.178 «حاشية شرح ابن مَلْك) ص‎ )09١( 

1١1‏ صرح به في كتابيه ١اشرح‏ شرح النخبة» ص ”1/475 806/, و١توضيح‏ المبانى وتنقيح 
المعاني» ص 1 ظ 

(10)إمعان النظر» ص .١71‏ 


(١)«بهجة‏ النظر)ا ص .5١7‏ 


١١ 
(00 1 0 2 اموي ل 0 ست‎ (0 (0010 2 
والبهارى »و بحرالعلوم والفرهَاروي ' واللكنوى ؛ والكنكوهي‎ 
4# 320 0) 5 
5 2 والكشميري 2 وأ‎ 


,1٠١ 7 :* الا‎ 

(5)«فواتح الرحَمُوت» .17/1-17١:7‏ 

(")كوثر النبى» ص 015. 

(5)«ظْفَر الأماني» ص ”007 طبعة حَلَبٍ . 

()هكذا في الور ارس سوا بسي بيج بيار 
تعليقاته النافعة على «لامع الدرارى» ؟: "7 من طبعة الإمدادية. 

(1) «فيض الباري» :١‏ 170-11/4. 


(0)«سُْلم الوصول لشرح نهاية السّوال» ١73737‏ 


١ 


الشرط الثاني , الإسلام 
الشرط الثاني في قبول بر الراوي أن يكون مسلماً . فلا يقبل بر الكافر في 
حديث رسول الله كه . ظ 
ثم إن الشرط الإسلامٌ حين أداء الخبر لا التحمّل . فلو تحمّله كافراً ثم أذّاه في 
الإسلام يقبل”"'* لما رواه مالك في «الموطأ»"''واللفظ له » والبخاري ومسلم في 


حيسي" عن جبَير مُطْعِم رضى الله عنه أنه قال : «(سمعت رسول الله ملي يقرأ 
بالطور بالمغرب» . 


وجبير بن مُطعم رضى الله عنه إنما تحمّله قبل إسلامه لما جاء فى فداء أسارى 
بدرء وحدّث به بعد الإسلام . وقبل بلا نزاع' ". 
وكذلك يؤيّده ماروآه البخاري ومسلم في اس يي ” من تحدذيث 


317 صرح به البخاري في «كشف الأسرار» ؟: ف”ا/ا وابن الهمام في «التحرير» ص‎ )١( 
وشارحاه في «التقرير والتحبير» 5 و١«تيسير التحرير» 41:7 . والبهّاري في «مُسَلّم الثبوت»‎ 
وبحر العلوم في «فواتح الرحَمُوت» 177:7 واللْكْتَوي في «ظَفَر الأماني» ص 488 من‎ ٠١ ؟:‎ 
من طبعة حَلّب.‎ 80١ طبعة الندوي . وص‎ 

(؟)رواية الزهري» باب ما جاء في القراءة في صلوة المغرب .)517(8:١‏ 

("البخاري في صفة الصلاة , باب الجهر في المغرب :١‏ 770 (271), ومسلم في الصلاة : 
باب القراءة في المغرب .)1١6(:7‏ 

(غ)هكذا استدل ابن الهُمام في «التحرير» ص 7١١‏ وتبعه شارحاه . والبهّاري فى «مسلم 
الثبوت» ٠١7:7‏ واللْكْتوي في «ظَفَر الأماني» ص 00١‏ طبعة حَلّب. 1 

(6)البخاري في بدء الوحي 70٠١-71‏ ومسلم في المغازي والسير . باب كتاب النبي 
كو إلى هرقل. 777:7- 10/7(778). 


١ 
." أبى سفيان قصة هِركُل التى كانت قبل إسلامه ثم أذآه بعده‎ 
واستدل ابن الهُمام في «التحرير»'" على عدم اشتراط الإسلام في التحمّل بعدم‎ 
استفسار الناس كلّهم عن مروي الصحابة وغيره أنه تحمّله كافراً أو مسلماً . ولو كان‎ 


قوط لاد سيره ولواه فمير لشقل؛ 


(1) «ظَفَّر الأماني» لأكنوي ص 50١‏ من طبعة حلب. 
(؟) ص ١7‏ ولينظر «التقرير والتحبير» لابن أمير حاج 74:7. 


١غ‎ 


الشرط الثالث : الضبط 
وفيه أربعة مسائل : 
المسألة الأولى : تعريف الضبط. 
المسألةالثانية : تقسيم الضبط إلى ظاهر وباطن. 
المسألةالثالثة : حكم رواية المغمّل. ا00 
المسألةالرابعة : كيف يعرف الضبط ؟ 


١.6 


الشرط الثالث : الضبط 

المسألة الأولى : تعريفه 

الضبط لغة: لزوم شيء لا يفارقه فى كل شيء . وضبط الشيء : حفظه بالحَزم. 
ورجل ضابط : قوئ شديد التأش والحَمثم . ويقال : فلان لا يضبط عمله إذا عجر' 
ولاية ما وليه" ". 

واصطلاحاً : سمّاع الكلام كما يَحِقَ ممّاعه » وفهم معناه » وحفظه ببذل 
مجهوده. والنّبات عليه إلى أن يؤدّي إلى غيره' ". 

المسألة الثانية : تقسيم الضبط إلى ظاهر و باطن و أن الشرط في الراوي هو 
الظاهر فقط. / ْ ظ 


ثم الضبط على نوعين: ظاهر وباطن' ". 


60 من «تهذيب اللغة» للأزهري 2:55:١١‏ و«الصّحاح» للجؤهرى ”ع : ,١04‏ 
و«اللسان» لابن منظور و«القاموس» للفيّروز ا بادى ص 107. 

(١")هكذنا‏ عرفه البَردوي فى اكير الوصول» ص 2,١10‏ و المترخسي 0 «أصوله)» 52:١‏ 
والسسّمرفَندي في «ميزان الأصول في نتائج العقول» ص "١‏ . والخَبّازي في «المغنى» ص 5١١‏ 
والنسفي في «المنار» لوس" وصدر الشريعة في «التوضيح» ؟: ١1-1١6‏ ءوتبعهم من بعدهم من 
انمه الحنف 1 

)هذا التقسيم واضعه الشيوخ الثلاثة : البوسي في «التقويم» ص 187. والبّردوي في 
«الكنز) ص 2,١10‏ والسّرخسي في «أصوله)» 4-00" وتبعهم المتأخرون. 

وهناك طائفة كبيرة من محمّقي أئمة الحنفية لم يتبعوا هذا التقسيم وإن كانوا غير مخالفين 
له -» بل الشرط عندهم رجحان ضبط الراوي على غفلته ‏ فإن كان ضابطاً في أكثر أحواله فروايته 
مقبولة إلا فلا:سواء غلبت غفلتة على فمسظه. اوساوت: - 


١21 
. أما الظاهر: فضبط متن الحديث ومعناه من حيث اللغة‎ 
وأما الباطن : فهو أن ينضمّ إلى هذا الظاهر ضبط معناه فقهاً وشريعة , وحاصله‎ 


أن يكون فقيهاً. 
والشرط في الراوي هو الضبط الظاهرء أما الباطن فليس بشرط . نعم هو من 
باب الترجيح والكمال. 


قال الإمام التردوي فى «كنز الوصول» 0 «وهو نوعان : ضبط المتن بصيغته 
ومعناه لغة . والثانى : أن ينضمٌ إلى هذه الحجلة ضيط معناه فقها وشرعة »توهذا 
أكملهماء والمطلق من الضبط يتناول الكامل. 

ولهذا لم يكن خبر من اشتدت غفلته خخلقة » أو مسامّحة . أو مجازفة حجة 
لعدم القسم الأول من الضبط. 


- وأول من رأيته سلك هذا المنهج العلامة الفقيه علاء الدين السَّمَرقَندي في «ميزان 
الأصول» ص 47١‏ - 477 ثم العلامة الأصولي أبو الفتح علاء الدين الأ مْمَندي في «الميزان في 
أصول الفقهءص 7375 - 77 ثم ابن السّاعاتي في «بديع النظام» ص 177 ثم ابن الهُمَام في 
«التحرير»؛ ص ,7١5‏ وتبعه شارحاه ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» 87:7؟, وأمير بادشاه في 
«التيسير» "1: 44 » ثم البهماري في «مُسَلّم الثبوت» 7: ٠١0‏ و شارحه بحر العلوم في «الفواتح» ؟ : 
7, ومفتي الديار المصرية محمد بَخِيت المُطيْعى في «سُلّم الوصول لشرح نهاية المتّؤل» ": 
00 

وكلام هؤلاء المحققين أخصر و ألطف من كلام الشيوخ الثلاثة ‏ الدّبوسي والبّردوي 
والمّرخْسي - » مع عدم مخالفة كلامهم تقسيم الشيوخ الثلاثة » بل هو لب كلامهم ومخّه . ولذا 
ترى أئمة الحنفية يقبلون خبر المغمّل والمساهل إذاغلب ضبطه على غفلته , ولا يقبلونه إذا غلبت 
غفلتّه . فعاد الأمر إلى رجحان الضبط. والله أعلم. 

.١11-١16 ص)١(‎ 


١ /ا‎ 


ولهذا فَصّرت رواية من لم يُعْرف بالفقه عند معارضة من عرف بالفقه فى باب 
الترجيح , وهو مذهبنا في الترجيح). 
فكلام التردوي صريح فيما قلت من أن الشرط هو الأول دون الثاني » وإنما 


ِ ,' 4 
بر مر على باب الترجيح . 


(1)إنما نبهت على هذا الأمر. لأن الباحث يجد في بعض كتب أئمة الحنفية أن الشرط في 
الراوي الضبط بكلاالنوعين. 

قال القاضي الدُّبوسي في «تقويم الأدلة» ص 187: «ومطلق الضبط الذي هو شرط الراوى 
هو الضبط ظاهراً وباطناً كالعدالة والعقل)». 

فظاهر كلامه هذا أنه يشترط في كل راو أن يكون فقيهاً مجتهداً . وهذا خلاف ما عليه 
الجمهور . فعلماء الأمة كلهم قبلوا خبر كل ضابط سواء كان فقيها أو لا ولوأخذنا هذا الميزان ل 
يبق إلا عدد يسير من الناس تقبل روايتهم. 

فالناس اختلفوا في فقاهة واجتهاد أصحاب الأصول الستة اختلافاً شديداً . والراجح أن 
أكثرهم ليسوا بمجتهدين - انظر لتفصيل مذاهبهم : «مجموع فتاوي» للحافظ ابن تيمية لفق 
١ 1 0-‏ وافيض الباري» للحافظ الكشميري 08:١‏ . وتكلم حول المسألة شيخ شيوخنا المحدّث 
محمد عبد الرشيد النعماني في «الإمام ابن ماجَة » ص ١710177‏ بل هم حفاظ و محدثون . 
فينبغي أن لا تقبل روايتهم على هذا القول ! ولا يْظن بالإمام الدبوسي رحمه الله تعالى أنه يرى هذا 
الرأي » ويؤيد هذا الظن قوله في آخر البحث ص 147 : «أما من حيث فقه الشرع فيوجب ضرب 
وهن يجب اعتباره إذا خالفه الفقيه . وهو القياس على مامر). 

ولمّا كان بعض عبارات أئمة الحنفية يوهم هذا المعنى ردّه المتأخرون . والعبدالضعيف 
ينقل بعض كلامهم ليتضح المقام. ظ 

قال الأكمل اناير فى فى وترون برو أصول البَرْدوي» :777-777 : «أن الثاني من الضبط 
لوكان مرادأ كان الاجتهاد شرطاً لرواية الحديث . واللازم باطل بالاتفاق. فالملزوم مثله. ‏ - 


١6 


اجات الملازمة: أن العلديآن حك هذا الحدريف هو .ووب المبناواة مقذلق بالقدد 
والجنس لا يحصل إلا لبعض المجتهدين. 
والحق : أن النوع الأول ضبط كامل » والثانيى أكمل , والمطلق ينصرف إلى الأول ». انتهى 
كلام الأكمل. ظ 

فجعل الضبط كامل وأكملء والشرط هو الكامل فقط دون الأكمل. وهكذا صنع ابن نُجَيمِ 
فى «فتح العفار) 5: /ا8. وهو ظاهر عبارة البَزدوي في «الكنزه ص ١1١١-06‏ وقد مر آنفاً . 
والخبّازي في «المُغْني» ص .”١١‏ والنّسَى فى «كشف الأسرار) 11 ظ 

وهناك طائفة من أئمة الحنفية يرون نفس هذا الرأي » وهو أن الشرط هو الأول. غير أن لهم 
تعبيرأ آخر. وهو أن القسم الأول : ضبط قاصرٌ , والثاني : كامل. والشرط في أصل الرواية هو 
القاصر. أما الثاني فهو شرط الكمال. 

ويرى هذا الرأي العلامة الأصولي عبد العزيز البخاري حيث قال في «التحقيق» ص 104: 
«أما الظاهر من الضبط فشرط لصحّة أصل الرواية » حتى لم تقبل رواية من اشتدت غفاتٌه خلقّة.... 

والكامل منه شرط القبول على الإطلاق حتى قَصّرت رواية من لم يعرف بالفقه . فلا 
يعارض روايته رواية الفقيه , بل يترجّح الثاني على الأول في الرواية . لكمال الضبط في الثانى دون 
الأول». 

وتبعه في هذا الرأي تلميذه العلامة محمد الكاكي الخحُجَنْدِي في «جامع الأسرار» :”197 

وقال المحقق الإثقاني في «الشامل» - مخطوط 177:0 : «ثم الضبط : أحدهما هذا. والثاني 
: أن يضبط فقهأ كما ضبطه لغة . وهو الكامل في الضبط. ولهذا لم تقبل رواية المغَّل. والمساهل . 
والمجازف لعدم الحفظ والثّبات على ذلك إلى بحين الأداء . وهذا معنى قوله: العدم القسم الأول». 

ورجح رواية الفقيه على غير الفقيه عند التعارض لقصور فهم غير الفقيه عن درك معنى 
الحديث فقها... وهو مذهبنا في الترجيح». انتهى كلام الإثمّاني. 

واختار هذا التعبير الميحدة الفناري في «حاشية التلويح» 5075 , و«فصول البدائع» 
”: 704-1707 وملا خسئرو في «مرآة الأصول» 7: 504”. وأقره الإتميري فى حاشيته عليه. 5 


١ 4‏ 
ووافق البَردوي في أن الشّرط في قبول الرواية هو النوع الأول فقط لاغير 
الستر خسو" والختازي”” والنسّفي” ”" بار 
المسألة الثالثة : حكم روية المعَمّل 
مدال جار اي ست نهنا كان ملي اواك ا مر 
مَن لا غفلة له في الرواية . وقلّما يخلو عنه رجل عدل ضابط ؛لأنه لا عصمة إلا لله 


- والغالب أن صدر الشريعة اختار التعبير الثاني» حيث قال بعد تعريف الضبط في 
«التوضيح» 17:7:«وكماله أن ينضمّ إلى هذا الوقوف على معانيه الشرعيّة). 

ولمّا كان كلامه هذا يوهِم اشتراط النوع الثاني ردّه المحقّق التَمُتَازَاني . فقال في «التلويح» ؟: 
١1-0‏ : «لا يخفى أن الضبط بهذا المعنى لا يشترط في قبول الرواية ؛ لأنهم كانوا يقبلون أخبار 
الأعراب الذين لا يُتصوئر منهم الاتصاف بذلك . وشاع وذاع من غير نكير إلا أن هذا يفيد الرجحان 
على ما صرح به في سائر الكتب . وإليه أشار فخر الإسلام في «الكنزه ص -١11‏ بقوله: «وهو 
مذهبنا في الترحيج ». انتهى كلام التفتازاني. 

وهكذا صرح الرّهّاوي في «حاشية شرح ابن مَلّك) ص 70 

وليُلاحظ أن المحقق المَرجَاني قد اعترض في «حاشية التوضيح» ” : 77 على كلام 
التَمْتَازاني هذا. غير أن كلام التفتازاني واضحٌ بالمعنى الذي ذُكر. والله أعلم . ظ 

(1) «أصول السرحسي»١‏ :4" - 784 , والغالب أنه اختار التعبير الثاني . وهو التعبير 
بالقاصر والكامل. 

.5١١ ص‎ )( 

() ركشت الاسران م 


(4)قد ذكرت أسمائهم مع احتلاف تعابيرهم فى الصفحات الماضية. والحمد لله على ذلك . 


١6 
ولرسوله . فلا يصير مجروحاً بالغفلة اليسيرة » وإلا لزم ترك حديث كثير من‎ 
الضابطي"”'".‎ 
وإن تفاحش ما به الغفلة حتى غلبت على ضبطه وصارت أكثر أحواله فاه‎ 


تقبل روايته أصلاً ؛ لعدم وجود أصل الضبط المشروط في الرواية. وهذا حكم روابة 
العينافل والميجار فم ايديا" . 


المسألة الرابعة: يعرف الضبط بأمرين 
الأول #الودك ا سيور يد الاتمة النقاه :الفط والاتقات. 
والثانى: أن يكون أحاديثه مطابقاً لأحاديث الضابطين . وكذلك سيرته لسيرة 


)١(‏ للحافظ ابن حِبَّان البُسئتى رحمه الله تعالى كلام متين حول الخطأ والغفلة . وإليك نصّه 
بطوله لفائدته . قال رحمه الله في مقدمة صحيحه , بترتيب الحافظ ابن بَلْيَانَ «الإحسان بترتيب 
صحيح ابن حِبَّانَ») :١‏ 86, وهو يتحدث عن حَمّاد بن متلمة : «فإن قال : كان حماد بُخطىئ ؟ 

يقال له : وفي الدنيا أحلد بعد رسول الله يي يعرى عن الخطا؟! ولوجاد تر كمحنيك من أخطأ 
لجاز ترك حديث الصحابة: والتابعين ومن بعدهم من المحدثين ا لمكو وا ممم ون 

فإن قال: حماد قد كثر خطؤه؟ 

قيل له : إن الكثرة اسم يشتمل على معان شتى , ولا يستحق الإنسان ترك روايته حتى يكون 
مي رن م ليه فإذا فكتن ذللك:منه :وغل على ضيوانة انفدق مساق زوايقة: 
وأما من كثر خخطؤه. ولم يغلب على صوابه فهو مقبول الرواية فيما لم يخطئ فيه . واستحق مجانبة 
مااخطأ فيه». 

(؟) من «كنز الوصول» للبَزدوي ص 111 : و«أصول السرخسي» ١‏ : 77 . و«كشف 
الأسرار» للبخاري : 06, و «جامع الأسرار»للكاكي : 187. و «التقرير والتحبير» لابن أمير حاج 
؟: 7817 » و«شرح ابن مَلْك) ص 117. 


١١ 


الضابطين بأن يراقب ليلاً ونهاراً كما يراقب الضابط" ". 


)١(‏ من «التحرير» لابن الهُمام ص .7”١5‏ وشرحَيّه «التقرير» ؟ : ”787 . و«التيسير» لأمير 
بادشاه ": 45 . و«مسلّم الشّبوت» للبهاري ؟: ٠١68‏ ,. وشرحه «فواتح الرحَمُوت» 7 :71ا,. 
و«ظمّر الأمانى» ص 97 من طبعة حَلّب .و «عمدة الأصول»المحمد شاه ص 15. 


١67 


الشرط الرابع : العدالة 

هذا البحث يشتمل على مسائل اتية : 

المسألة الأولى : تعريف العدالة. 

المسألة الثانية : هل تقبل رواية من غلم كذبه على النبي 85 
ثم تاب عنه وحسنت توبته؟ 

المسألة الثالغة : رواية الرجل عن أحد تعديل له أم لا ؟ 

المسألة الرابعة : رواية المبتدع. 

المسألة الخامسة : رواية المستور والمجهول. 

المسألة السادسة : معرً فات العدالة. 


١67 


المسألة الأولى : تعريف العدالة 
هي لغة : الاستقامة'". وضله الجؤر. وقيل: الأمر المتوسط بين الإفراط ' 
شري 0 
واصطلاحاً : على ما عرفه ابن الستّاعاتي” '» وجماعة من أئمة الحنفيّة”: «مَلّكة 
تحمله على ملازمة التّقُوى والمروءة ». 


(1) هذا قول ابن الأعرابي فيما روى عنه الأهري في «تهذيب اللغة» 7: 04؟ مادة : (عدل). 
وهكذا عرفه الدبوسي في «التقويم» ص 1808 والبَزْدَوى في «الكنزه ص 21327 والسّرخسي في 
«أصوله» 6:١‏ . 

(١)من‏ «الصحاح» للجوهّرى 6 : ,١323١٠١‏ و«اللسان» لابن منظور 5 6٠:‏ ود«القاموس» 
للميْروزابادي ص477, وشرحه اتاج العروس») للركدق /: 5. كلهم فى مادة (عدل). 

ْ ()«بديع النظام» ص .١١١‏ وفيه «هيئة» بدل «ملّكة». 

()البخاري في «(كشف الأسرار» ”2 حيث نقل هذا التعريف عن الغزالى وأقره 5 
والبابرتي : في «التقرير» ] ككى والكاكي الخجندى : فى «جامع الأسرار» 7 : 144. والفناري في 
«فصول البدائع؛ 15 وابن الهُمام في «التحريراءص 27١4‏ و275:7 بشرحه «التقريربوالتسبيراء 
و 28:5 بشرحه «التيسير)ء وملا خسئرو في «يرآة الأصول» ص 51, والبقاري في «مسلّم البوت) 
15057 بشرحه«فوا: تح الرَحَمُوت». 

وكذا القاري في «شرح شرح النُخبة» ص 14 والنَصْرِبُوري في «إمعان النظرءص 4-0 
والستندي في «بَهْجَة النظره ص 09 حيث أقروا تعريف الحافظ ابن حجر ء وهو يوافق تعريف ابد 
السّاعاتي. ظ 

كما عرفه به انوي في «ظفر الأماني» ص 187 طبعة حلب . ومحمد بيت المطئعي في 
«سلّم الوصول لشرح نهاية المّول» ": ١‏ ءو المحلاوي في «تسهيل الوصول» ص .16١‏ وشبّير 
أحمد العثماني في «مقدمة فتح الملهمءص ١ :١و "١‏ من طبعة دار القلم ببيروت . 


١6غ‎ 


5 )00( 0 ع 0 8 6 1 
وقسّمها الدبوسي ؛ والتردذوي ؛ والسرخسي »عومن ببعهم على نوعين 


الأول : عدالةٌ ظاهرة”*': وهي ما ثبت بظاهر الإسلام , واعتدال العقل. 

الثاني : عدالة باطنة ”'' : وهي لا تّدرك مَّداها ولا يعرفها إلا الله فاعتّبر في ذلك 
مالا يؤدي إلى الحرج . وهو رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشّهوة. 

فإذا وجدنا الرجل بعد النظر فى باطن معاملاته لا يرتكب ما يعتقده حراماً بدينه 
وعقله كان عدلاً لاستقامته على سواء الحُجّة . وترجّح جهة صدقه من خبره على 
كذيه. 


وصرّح الأصولييون من أئمة الحنفية كلهم دون استثناء”" أن العدالة مشروطة 


(١)«تقويم‏ الأدلة» ص .181-١186‏ 


(10)ذننز الوصول» ص .١11١‏ 

(7)«أصوله» لظ ون 

()كالخبّارى في «المُغني) ص "٠ ٠‏ والنْسّفى في «المنار» 7-0 . 

وأقرهذا التقسيم جميع شراح البَرّدَوي والمنار. 

(0)هذا تعبير الدبوسي والسترخسي. وعبّره البَزْدَوي بالعدالة القاصرة. 

(1)هذا تعبير الدبُوسي والستُرخسي. وعبّره البَزْدَوي بالعدالة الكاملة. 

(0)كالبتزدوي في «كنز الوصول» ص 2,١16‏ والسرخسي فى «أصوله) 56:١‏ والخبّازي في 
شرح المغنى) 535:١‏ والنّسّفي فى ١(كشف‏ الأسرالرة 51-6:5. والفنارى في «فصول البدائع 
فى أصول الشرائع» 3 : 108,. 

وأقره شراح أصو ل البَزدَوي كالسسعْناقي في «الكافي» ,.17170-١7174 : ٠‏ والبخاري في 
«كشف الأسرار» 7: ,78١‏ والبابرتي في «التقرير» 4: 178. 

وهكذا أقره شراح «المنار» كالكاكي الخجَندي في «جامع الأسرار» 7: 144, وابن مَلّك في 


«شر حهاص 7 . و ابن تُجَيم في «فتح الغفار» ” : لا/. 


١06 
في الراوي بنوعيهاء ولايكفيه النوع الأول -وهوما ثبت بظاهر الإسلام -. ظ‎ 
قال الفقاضي الل بُوسي فى «تقويم الأدلة)”": «العدالة أيضا نوعان : عدالة ظاهرة ئ‎ 
وعدالة باطنة.... يوقف عليها بالنظر فى باطن معاملاته.... وبهذه العدالة أي العدالة‎ 
يصير الخبر حجة ؛ لأن الظاهر الأول يعارضه ظاهرٌ مثله . و هوهوى النفس»).‎  ةنطابلا‎ 
فما نقله حافظ المَشّرق الخطيب في «الكفاية» "عن أهل العراق  ويريد به‎ 
من اكتفائهم بظاهر الإسلام والعدالة لايلتفت إليه بعد تصريح أئمة الحنفية‎  ةيفنحلا‎ 
. الأصوليين كلهم بأن العدالة مشروطة في الراوي بنوعَيْها و لايكفيها ظاهر الإسلام‎ 
. والله أعلم‎ 


.185 ص)١(‎ 

(؟) ص 87-48١‏ من طبعة اللككّن, و :١‏ 77/4 من طبعة دار الهُدى . 

والغالب أن الحافظ الخطيب إنما أخذ رأي الحنفية هذا عن شيخه الإمام أبى الحسين 
اللقدُوري المتوفّى سنة458., والقّدُوري كان يرى ظاهر الإسلام كافياً للعدالة » فإنه قال في كتابه 
«التجريد»١‏ : 7٠١‏ (مسألة : أقل الحيض ثلاثة أيام) : «ظاهر الإسلام يكفى فى عدالة الراوي 
بالاتفاق». ظ 


١65 


المسألة الثانية : هل تقبل رواية من عُلم كذبه 
لا خلاف أن العدالة شرط الأداء لا التحمّل. فإن تحمّل كافراً أو فاسقا ثم أدآه 
بعد إسلامه وعدالته تُقُبل روايته . لكن هل تقبل رواية من عُلم كذبه على النبى مده 


ل لعا يي 


1 1 في .:20) تر (6) 0 00 
فيرى البخاري”' ", والكاكي” "» والبابرتى ٠‏ واين ملك و علي القاري ع 
وعبد لق لفلف 7 ل 0000 0'*”3#”77#070 


| (١)هذا‏ هو محل النزاع . أما إذا لم يتعمّد الكذب فتقبل روايته. قال حافظ المشرق الخطيب 
في «الكفاية» ص ١١8‏ من طبعة الدكّن ٠و١610:1"‏ من طبعة دار الهدى : «هذا هو الحكم فيه إذا 
تعمّد الكذب وأقرَ به... فأما إذا قال : كنت أخطأت فيما رويته ولم أتعمد الكذب . فإن ذلك يقبل 
منه وتجوز روايته بعد تبوته). 

ثم نقل نحو هذا الكلام عن القاضي أبي الطيب الطبّري. 

.وقال الحافظ الحازمي الهَمَّذَاني في «شروط الأئمة الخمسة» ص 115: «أما إذا قال: كنت 
أخطأت فيما رويته ولم أتعمّد الكذب فإن ذلك يقبل منه). 

وهكذا قيّد محل النزاع بالتعمّد أئمة الحنفية أيضاً كالبخاري في «الكشف» ؟ : 704 
والكاكي في «جامع الأسرار» : ٠ه‏ وار بن أمير حاج ف في «التقرير» ”" :787, وآخرون. 

(؟)«كشف الأسرار» ؟ :705 

جامع الأسرار» "7: 070٠١‏ 

.١1١٠-51١9:5 (غ)«التقرير»‎ 

(6) «اشرح المنار؛ ص 147 1287. 

()«توضيح المباني» ص ”578-777 


(/١)«مقدمة‏ في اضول الحديث» ص 17 . 


/7ا6 ١‏ 
والمَحَلدُوي” ''» عدم قبول روايته تبعا للحازمي '. وابن الصّلام”" وهو رأي إمام 
أهل السئة أحمد بن حنبل””. 
ويرى ابن الهُمَام ” . و ابن أميرحاج”'» و أمير بادشاه'” ء و ابن تُجَيه”*, 
واللكرى”” قبول روايته بعد ثبوت توبته بشروطهاء تبعاً للنُووي” 0 


ونسب الفارسية 7" والفَرْهَاروي) 9 القول الأول إلى المتقدمين » والثاني 
إلى المتأخرين . 


ذ)اتسهيل الوصولاصضن 18 

(9)اشبووظ الأثية السمينة وض 11 

(3) «معرفة أنواع علم الحديث» ص 577. 

(؛)روى الخطيب في «الكفاية» ص ١7‏ ١من‏ طبعة الدكّن, و١:لاه”-‏ 708 من 5 دار 
الُدى ؛ عن عبيد الله بن أحمدء قال : «سألت أحمد بن حنبل عن محدث كذب في خديثْ واحدٍ 
ثم تاب ورجع عنه؟ قال: توبته فيما بينه وبين الله تعالى» ولايكتب حديثه أبدأً». 

()«التحرير/ا ص 11 

(1«التقرير والتحبير» ”: .١87‏ 

(0)«تيسير التحرير») 5 

()«فتح الغفار» "!: ١‏ 6., 

(4)«ظَفَر الأماني» ص 18/8 من طبعة حَلّبٍ . وص 007 007 من طبعة الجامعة الإسلامية. 

(١٠)«شرح‏ صحيح مسلم» .54:١‏ 

.١ ص»لوصألارهاوج«)١1١1(‎ 

(0١)كوثر‏ النبىءص 45-06 . 


4ه ١‏ 
يقول العبدالضعيف عفا الله عنه : قول ابن الهُمام قوي حجة ؛ لأن عدم قبول 
روايته بعد ثبوت توبته مما لا يفهم . وقد أجمعوا على قبول رواية وشهادة مَّن كان 
كافراً ثم أسلم فهذا أولى. 
والقول الأول أحوط , لما فيه من عظيم المفسدة » ومن يجترئ على مثل هذا 
الفعل أولى به أن يٌترك أحاديثه كلها . والله أعلم. 


١84 
المسألة الثالثة : رواية العدل‎ 
عن رجل تعديل له أم لا؟‎ 
قال الإمام الأصولى الجصّاص فى «الفصول فى الأصول»'' : «مايرويه من لا‎ 
. يعرف ضبطه وإتقانه » وليس بمشهور بحمل العلم إلا أن الثقات قد حملوا عنه‎ 
فيكون حمْلّهم عنه تعديلاً منهم له».‎ 
وقال فى مضع اخر 99 بلامن اعتبان عدالة الحاكل و" ضبطه ما ب يتحمله » وإتقانه‎ 
بما يؤدّيه , كما يعتبر أوصاف الشهادة فى هذا المعنى » وذلك فيمن شاهدناه . وأما‎ 
بأ 0 فيه‎ . 5 ت١‎ ١ : 2 
: من تقلام ممن لم نشاهده ؛ فإن نقل العلماء عنهم من غير طعن منهم تعديل منهم)‎ 
وقال الإمام الفقيه المحدئث أبو الحسين القُدُورى فى «التجريد»”" : «رواية‎ 
الأئمة تعديل» . وجاء فى موضع آخر : « قد اعترضوا حديث انين بأن راويه‎ 
الجلد بن أيوب » وهذا ليس بصحيح ؛ لأن النّوري وابن عُليّة رويا هذا الحديث عنه.‎ 
. ورواية الثقات تعديل»”*. وقال أيضاً: «قد روى أصحابنا عن الحجّاج  بن أرطأة‎ 
وهذا تعديل منهم د‎ 


(00. من طبعة د . تامر . 

(؟55:70. 

(181:10(مسألة : الوضوء من مس الذكر). 
(16: 71 (مسألة : أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها). 
(6)١6700:11(مسألة:‏ دية الخطأ). 


3 

وقال أيضاً فى موضع آخر : «وطعنهم على الحجّاج لايُلتفت إليه . لأن من 
واي روا اول باع تسنيل "وها على عرقي كر أززالر دمن 
أصحابنا الإمام أبو يوسف رحمه الله '". | 

وقال الإمام المخجاج الدابوسي في «التقويم)”"' وهو يتحلث عن حديث 
مَعْقَل بن سيتان الأشجعي رضي الله عنه - وهو مجهول في اصطلاح الحنفية ‏ : 
«رواية المشهور بالعدالة من غير ردّعليه تعديل إِيّاه ). ظ 

وقال عن المعقل رضي الله عنه فخ رالإسلام البَزدوي في «كنز الوصول 


قد روى عنه الثّقات مثل عبد الله بن مسعود , وعلقمة ؛ ومَسثروق . ونافع بن جبّير. 


00 
) 


والحسن ء فثبت بروايتهم عدالته). 

وقال الإمام الكَرْدَري في «المناقب»”*» وهو يجيب عن رواية الإمام أبي حنيفة 
رحمه لقع مها قفني وقد كذبه : «وتّقُل الخبر الكذب لها لاريصح بلابيان أنه 
كذس ؛ لأن رواية العدل تعديل له فيكون موهماً أما مع البيان فلامانع منه ). 

فالذي يعلم من نصوص هؤلاء أئمة الحنفية أن رواية العدل تعديل له لكن في 
القرون الثلاثة لابعدها , لأن الكلام في أكثرهذه النصوص عن القرون الثلاثة ؛ نعم 
كلام الجصّاص صريح في أن من كان من القرون الثلاثة فرواية الثقات عنهم تعديل 
منهم له أما مَن بعدها فلايكون تعديلاً إلا بالتزكية و النص الصريح . 


(0450:1101(مسألة : المقدار الذي يقطع فيه السارق) . 
(؟)انظر :21893و 1398. 

(5)ص 187. 

(؛)ص .15١‏ ونحوه في «كشف الأسرار» للنّسَفي 19:7. 


.الكك_ا/ه:١)ةه(‎ 


1١١ 

هذاء وهناك طائفة من محقّقي أئمة الحنفيّة المتأخرين اختاروا رأياً آخر. وهو 
أنه إن عُلِم من عادته أنه لا يروي إلاعن عدل فهو تعدي ل منه له , وإلا فلا 

وأول من انختاره من الحنفيه ابن الساعاتي فى «بديعه»"''حيث قال: «رواية 
العدل: قيل: تعديل , وليس » وفصّل ثالث: إن غلم من عادته أنه لا يروي إلا عن عدل 
فتعديل » و إلا فلا. 

وهو المختار في «الإحكام»”" ؛ لأنه لو لم يكن عدلاً عنده لم يرو عنه بدليل 
عادته». انتهى كلام ابن السّاعاتي. 

واختاره الفارسي” ” * والقتاري”*» وا بن الهُمام”” > قا بن أمير حاج”" * وأمير 


6 ص لم 


5 م 9 
بادشاه '» والبهاري ' » وبحر العلوم”'» والكُمُشخَائوي'"" 


.176١ 1١39 ()ص‎ 

(؟)يريد به «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي. وهو فيه 7 : .٠١١ ٠٠١‏ واختار هذا 
الرأى الغزالي في «المُستصفى» ١‏ :4 ١٠.ءوآل‏ تيمية في «المُسودة» ص "327. وابن رجب في شرح 
علله» .576:١‏ 

(7)«جواهر الأصول» ص ”7/4/7 

(4)«فصول البدائع» :2 ,. 

0 التحرير) ص .57١‏ 

(1)«التقرير والتحبير» ”: 1594. 

(0)«تيسير التحرير) ”: .6١‏ 

(8)«مُسَلم الشّبوت» .1١17:7‏ 

(9)«فواتح الرحموت» 187:7. 


١ 1 العقول)‎ عماول«)١‎ 20 
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فالحاصل أنه يوجد مذهبان في المسألة : الجصّاص ومن تبعه على أنه 
تعديل له في القرون الثلاثة لابعدهاء و ابن السّاعاتي على أنه تعديل له إن كان لا 
يروى إلاعن عدل وإلا فلا. 

بور سا حا وبي عي ب 
بأنه أقوي , وأوثق دليلاً» والقول الثاني بأنه أعدل. | 

يقول العبدالضعيف عفا الله عنه : القول الأول مع التقييد أقرب إلى روح 
المذهب الحنفى من تفريقهم بين القرون الثلاثئة وغيرها كما في مسألة المستور 
والمرسل . 

ولا يخفى على الفطن اتصال هذا الباب بالمرسل » فإن مَن يقبل مرمتل العدل 
بو ارما مااي مم ع ل بوي 0 
العلامة المتَمَدٌن الأصولي ابن الحنبلى في «قفو الأثر»”' : «والذي ينبغي أن يكون 
نميا ني يان لزي قال اشرق يقلن مدال الأنيط. لذ الوذ ان 
000 

وسيأتي إن شاء الله في بحث المرسل أن المختار هو قول عيسى بن أبان من 
قبوله عن العدل من القرون الثلاثة » ومن الإمام بعدها. ظ 

فنظراً إلى هذا الاتصال القوي بينهما ينبغي التفريق بين القرون الثلاثة وبعدها 
فى هذا الباب أيضاً. ويؤيده التفريق بين القرون الثلاثة وبعدها في رواية المستور كما 
أسلفت» والله أعل: 


(5)ص 0/. 


١1 


المسألة الرابعة : رواية المبستدع 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : تعريف المستدع. 
الفصل الثاني : حكم روايته. 


١ 


الفصل الأول : تعريف المبستدع 
الإبداع لغة: ابتداء الشيء وصنعه لاعن مثال ؛ وكل من أنشأ مالم يُسبق إليه 
قيل له : أبدعت . والبدعة : كل محدّثة سواءٌ كانت فى الشّر أم فى الخير" ''. 
واصطلاحا: طريقة“في الدين مخترعة تضاهي الشرعية . يقصدبالسلوك عليها 
المبالغة فى التعيد له سيهانة"'. 


0 


وهى على نو عين: مكفرةء) و مفسقة . 
أمّا المكمّرة : فهى أن يعتقدمايستلزم الكفر""» ويقال له : الكافر المتأول . 
أما المفستّقة : فهى أن يعتقد ما يستلزم الفسق . وهو الفاسق المتأول” ". 


.504:١سراف و «معجم مقاييس اللغة» لابن‎ 2354٠0: من «تهذيب اللغة» للأزتههري7‎ )١( 
كلهم فى‎ . "1١ 10 وشرحه «تاج العروس» للرجيدق‎ , ١1١١ و«القاموس» للفِيّروزابادي ص‎ 
مادة:( بدع).‎ 

(؟) هكذا عرفه الشاطبي في كتابه العظيم «الاعتصام»١‏ : 77. ثم اختلفوا في البدعة هل 
تنقسم إلى مذمومة وممدوحة. أو هي مذمومة فقط . فيرى الإمام المجتهد عزالدين بن عبدالسلام 
رحمه الله أنها تنقسم إلى واجبة » ومحرمة . ومندوبة » ومكروهة . ومباحة كما صرح فى كتابه 
«قواعد الأحكام فى مصالح الأنام»7: 7١-74١ءويرى‏ الإمام الشاطبي رحمه الله في «الاعتصام» 
أنها لاتنقسم , و ردّكلام العز بن عبدالسلام في كتابه مفصّلاً. راجع «الاعتصام»١:‏ 197-184 . 

(") ومعنى استلزام الكفر هوأن يعتقدمعتقد الإسلام وياتي بالشهادتين . غيرأنه ارتكب 
بدعة يلزمها أمر هو كفر. 

(4) هكذا قسمه إلى نوعين البخاري فى «كشف الأسرار» 7: 0١‏ , والبابرتي في «التقرير) 
غ4 , التَتَازَاني في «التلويح»" :51» وابن الهُمام في «التحرير» 719:7 0 و «التقرير 
والتحبير»» وابن الحنبلي في «قفو الأثر؛ ص 87 . ولاتجد هذا التقسيم عند متقدمي الحنفية . 
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الفصل الثاني: حكم رواية المبتدع 

اختلف أئمة الحنفيّة في حكم رواية المبتدع اختلافاً شديداً . وبعد مراجعة 
الكتب يمكن أن نلخص مذاهبهم في أربعة”"': 

المذهب الأول : لا تقبل روايتهم مطلقاً دون أي تفصيل. 

وهذا مذهب الإمام الستّرخسي رحمه الله تعالى ؛ فإنه قال ذ فى «أصوله)»' "رو اما 
صاحب الهوي ؛ فقد بين أن الصحيح أنه لا تعتمد روايثُه فى أحكام الدين وإن كانت 
شهادتهم مقبولة إلا الخطابية ... 

فأما في أخبار الدين ؛ فينّوهم بهذا التعصب لإفساد طريق الحق على من هو 
مُحِقَ حتى يجيبه إلى ما يدعوا إليه من الباطل؛ فلهذا لا تُتمد روايته . ولا تجعل 
حجة في باب الدين. والله أعلم». 

فلم يقبل الإمام السسّرحسي رواية صاحب الهوى سواء كان داعياً أولا؛ لأن هواه 
تجره إلى الدعوة» فلا يؤتمن عليه في باب الرواية أن يتقول » فلا تعتمد روايته أصلاً. 

وهذا هورأي فخرالإسلام البتزتوي رحمه الله تعالى فى «كنز الوصول»” "؛ 


)١(‏ ليُعلم أنه ليس نص عن أحد بأنهم على أربعة مذاهب . وإنما هو استقصاء من 
العبدالضعيف بعد مراجعة ما لديه من الكتب . وقد اجتهدت كثيراً حتى أجعلهم تحت مذاهب 
للسهولة. وللفضلاء مجال للتتبع أوسع وأكثر من هذا. 

هف فس يسنا 

("؟)اختلف المتأخر ون في رأي الإمام البَردَوى رحمه الله تعالى في هذه المسألة . فأنقل 
كلامه برمّته أولاً. ثم أتبعه باختلافهم » وترجيح الراجح إن شاء الله. 

قال رحمه الله تعالى في «كنز الوصول» ص 17/4 , و00:7 بشرحه «كشف الأسرار» : «وأما 
صاحب الهوى ؛ فإن أصحابنا رحمهم الله عملوا بشهادتهم إلا الخطابية... 0 


١11 


2-0 وأمّافي باب السّئن ؛ فإن المذهب المختار عندنا: أن لا تُقبل رواية من انتحل الهوى 
والبدعة ودعى الناس إليه . على هذا أئمة الفقه والحديث كلهم ؛ لأن المحاجّة والدعوة إلى الهوى 
سبب داع إلى التقئل . فلا يؤتمن على حديث رسول الله يِه . وليس كذلك الشهادة في حقوق 
الناس ؛ لأن ذلك لا يدعو إلى التزوير في ذلك فلم ترد شهادته. 

فإذا صحٌهذا كان صاحب الهوى بمنزلة الفاسق في باب السسّنن والأحاديث». 

انتهى كلامه برمّته » واختلفوا فى فهم مراده على رأيين: 

الأول : أن صاحب الهوى إمّا داع أو لاء فالداعي لا تقبل روايته ؛ لأن الدعوة سبب داع إلى 
التقول , فلا يؤتمن على حديئه مَل فأما غير الداعي فتقبل روايته. 

وهذا المعنى ذكره ابن السّاعاتي فى «بديع النظام» ص .١18‏ والبخاري فى «كشف 
الأسرار»”07:7 - 00ء والبابرتي في «التقرير» : 707» وابن الهُمام في «التحرير»ه ص 717. وابن 
الحنبلي فى «قنمو الأثر) 0 78-7 . والسندي في «إمعان النظر» ص 2,18١‏ والمَرجاني في 
«حاشية التوضيح» “!: 46» وأكثر أئمة الأصول من جميع المذاهب حيث نقلوا هذا المعنى عن فخر 
الإسلام . واختاره أيضاً العلامة الشيخ المحمّق محمد محيي الدين عبدالحميد رحمه الله في 
تعليقاته على «توضيح الأفكار»؟: 4 .7١‏ 

الثاني : إن رواية صاحب الهوى لا تقبل على الإطلاق داعياً كان أو لم يكن ؛ لأن الهوى 
يجره إلى الدعوة . وهي إلى التقول» فلا يعتمد على روايته أصلاً. 

وهذا النعنى يوافق تماماً لما ذهب إليه الإمام المترخسي رحمه الله تعالى. 

و فهم هذا المعنى من كلامه العلامةٌ المحمّق الأصولي أبو حنيفة أمير كاتب الإثّقَاني في 
«الشامل» مخطوط . وهو من أنفع شروح البَردَوي . فى عشرة مجلدات -. فإنه قال فيه 0: 574 
«بخلاف رواية الحديث. فإنها لا تقبل من أهل الهوى ؛ لأن هواهم يدعوهم إلى اتتفل و النّخريُص 
ترويجاً لمذهبهم الباطل» فلا يؤتمن على حديث رسول الَهيُ). ظ 

وهكذا اختارهذا المعنى الثاني العلامة الأصولي بحر العلوم في «فواتح الرَّحَمُوت» ١‏ : 
175-177 ومحمد بَخِيْت المُطِيْعى مفتي الدّيار المصريّة فى «سلّم الوصول لشرح نهاية السّول) 
اا 7 . - 


/ا ١6‏ 
تع الأحبيكب 0 و اللحتازى ” 5 الجر 001 الشري 0 
والكاكي””. والإثقاني”"'. ظ 
المذهب الثاني : أن بدعته إن أدّت إلى الكفر لاثقبل رواية صاحبها عند 
أصحاب هذا المذهب. 20 
وإن أَدّت إلى الفسق . فاتفقوا على قبول روايته بشرط . واختلفوا فى تعيينه . 
فقال بعضهم : إذا لم يكن ممن يستحل الكذب . وبعضهم : إذا لم يكن داعياً 


- والعبدالضعيف عفالله عنه يرجح هذا المعنى الثاني . والدليل على صحّته قول الإمام 
التردوي رحمه الله فى آخر البحث ص :١‏ «فإذا صحّ هذا كان صاحب الهوى بمنزلة الفاسق في 
ظ باب الستّنن والأحاديث» . فجعل حكمه حكم الفاسق في رواية الحديث . والفاسق لا تقبل روايته 
أصلا. 

وعلّق على كلام البَرْدَويُ هذا الإتقانيهُ في «الشّامل» 0 : ١770‏ أي فإذا صحٌ قولنا أن الهوى 
سبب داع إلى التقول. كان صاحب الهوى بمنزلة الفاسق في رد روايته». 

وأبّد هذا المعنى بالدلائل العلامة بحر العلوم فى «فواتح»؟ : ١7‏ 1/5 والأستاد الكبير 
المُطِيّعى فى «سلّم الوصول» 1: 1718-1717 فراجعهما لزاماً. 

(0«المنتخب» ص ١15١‏ بشرحه «التحقيق». 

(5)«المُغْني) ص 707. 

(7)«كشف الأسرار» 547:7-/21. 

ليعلم أن هولاء الثلاثة : الأخسيكتي . والخَبّازي ‏ والنّسَفي تّبعوا البَزْدَوي هنا كما هو دأبهم . 
فيجري في كلامهم ما جرى في كلام البَزدَوي من الاحتماليّن. 

(؟)حيث عد صاحب الهوى من الذين لا تقبل روايتهم أصلاً. «التوضيح» ؟: .٠١‏ 

(0)«جامع الأسرار» 717:7 

(1)صرح به في كتابَيْه «الشّامل» ‏ مخطوط ‏ 0: 775 7750, وه التَّبِيينَ» شرح المنتخب ١‏ : 
0 
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وبعصهم: :إذالم يكن مايرويه يقوي بدعته ‏ 
واعقارة أبو لثر البزدوي ". و ابن الستّاعاتي””» والبخاري” والبايني” 


)١(‏ فاتفقت كلمة أصحاب هذا المذهب على عدم قبوله من الكافر المتأول .وقبوله من 
الفاسق المتأوّل باختلاف في ما بينهم في شرط القبول . وأنا أذكر إن شاء الله في التعليق على كل 
واحد من أصحاب هذا المذهب ما يشترطه للقبول من الفاسق المتأوّل. 

(")قال رحمه الله تعالى: «المبتدع إن كان ممن يكفر لايُقَبَل خبره. وإن كان ممن لايكفر؛ 
فإن كان ممن يعتقد وضّمْ الحديث على رسول اللْهمظِه لا يقبل خبره أيضاً لتوهّم الكذب كالكَرَاميّة. 
فإنهم يعتقدون جواز وضع الحديث للترغيب والترهيب. وإن لم يكن ممن يعتقد الوضع. وكان 
عدلاً يقبل خبره لرجحان صدقه على كذبه». نقله البخاري فى «كشف الأسسوان) 00 
و«التتحقيق» ص 157. ولم أجد هذا الكلام في أصول أبي اليسر المطبوع. وإنما فيه ص :١١7‏ «ومن 
كان عادته الكذب كالنحاس والجاني لايقبل خبره». 

فحاصل كلامه في الفاسق المتأوّل : قبول روايته إذا كان ممّن لا يستحل الكذب . ووضع 
الحنيق: 

()«بديع النظام» ص .١178‏ حاصل كلامه فيه : قبول روايته إذا كان لايتديّن بالكذب . ولم 
يكن داعياً. 

(4)«كشف الأسرار»: 07 -080ء و«التّحقيق» ص .١17‏ وحاصل كلامه فيهما : قبول رواية 
الفاسق المتأوّل إذا لم يكن داعياً. 

(0)«التقرير» 075:5 ورأيه موافق لرأي البخاري تماماً. 

(6وَاقَقَ ابن السّاعاتي تهاقا في «شرح البديع». نقله ابن الحنبلى في «الفرع الأثسث»- 
مكلو حور 6 
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و التفتازاني”''» و الفارسي ". والقُئّاري”". و ابن مُطْلُوبُعًا*. وابن الحنبلي””".‎ 
والإزفيرى "0 وبحرالعلوم”". والكُمُشخانوى””, و1‎ 
المذهب الثالث : صاحب الهوى إن كان ممّن يجب إكفاره كغلاة الروافض‎ 
؛ تقبل رواية صاحبها إذا لم يتديّن بالكذب  وهو حكم صاحب البدع‎ 557 
الكللةاب ويه الكافر المتاو ل‎ 


وإن كان ممّن لا يكفرء وهو الفاسق المتأوّل» تُقبل روايته إذا كان متحرجاً ‏ 


(١)قال‏ رحمه الله في «التلويح»7 :11: «إن تأدّى إلى أن يجب إكفاره كغلاة الروافض 
والمجسمة والخوارج فلا خفاء في عدم قبول روايته لانتفاء الإسلام. وإلا فالجمهور على أنه يقبل 
روايته إن لم يكن ممّن يعتقد وَضم الأحاديث إلا إذا كان داعياً إلى هواه بذلك الحديث». 

(؟)«جواهر الأصول» ص 20 وحاصله : القبول من الفاسق المتأول إذا لم يكن داعياً. 

(0«فصول البدائع في أصول الشرائع» 7: 506. وحاصل كلامه : قبول خبره إذا لم يكن 
داعياً. ولم يعتقد وضع الأحاديث. 

()«القول المبتكر؛ ص .٠١٠١-44‏ 

(0)«قفوالأثر» ص 4-1/8/, حاصل كلامه : القبول إذا كان عدلاً ثقةٌ غيرداعية ٠‏ 

(1)«حاشية الإزميري على مرآة الأصول» 7: ١7؟.‏ وحاصله كلامه : القبول إذا لم يكن داعياً. 

(00«فواتح الرَحَمُوت» ؟: 170-197. وحاصله : القبول إذا لم يكن داعياً. وعدم القبول من 
الكافر المتأوئل وصاحب البدع الجَلِيّة مطلقاً سواء كان داعياً أو لم يكن. وقد أجاد رحمه الله تعالى 
فى تحقيق هذه المسألة : فراجعه لزاما. 

(4)«لوامع العقول»١: .1١‏ وحاصله القبول إذا لم يكن داعياً. 

(9)قال رحمه الله فى اعُمدة الأصول»ءص ': «المبتدع الذى لم يكن داعية إلى بدعته . ولم 
يكن مرويّه مقوي مذهبه. فإن حديثه مقبول عند جمهور المحدثين المتأخرين .١‏ 

وهكذا صرح باختياره هذا الرأي فى ص 38. 
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01 ورف 0١‏ و( د اق يو د اه 
وهو اختيار الاسُمَندى ٠و‏ ابن الهُمام ٠و‏ البهارى ٠‏ وزاد فى الفاسق 
المتأول شرطاً آخر : وهوأن لايكون داعياً إلى بدعته . 


المذهب الرابع : إن البدعة إما أن تكون بمكمّر كان يعتقد ما يستلزم التكفير أو 

فالمعتمد في الأول : أنه إن أنكر أمرأً متواتراً من الشّرع . معلوماً من الدين 
ضرورة ء فلا تقبل روايته . وأما من لم يكن بهذه الصفة . وانضمً إلى ذلك ضبطه 
وورعه وتمواه فلا مانع من قبول روايته. 

وأما الثاني : فإن لم يكن داعياً إلى بدعته ‏ وما يرويه لا يقوى بدعته فتقبل روايته 
وإلافلا. 


(١)قال‏ رحمه الله في «الميزان فى أصول الفقهءص ١77‏ 174 : «وأمًا الكفر بتأويل إذا كان 
فاعله متحرّجاً... والأولى :أن فاعله إذا كان متحرجاً في أفعاله لا يمنع قبول روايته إذا لم يخرج عن 
أهل القبلة, لأن الظن بصدق خبره غير زائل » ودعوا هم الإجماع في ذلك على الإطلاق لا يستقيم. 
لأن أهل الحديث قبلوا رواية من خالفهم في مذاهبهم مع علمهم بمذاهبهم . وأكثرهم يقول بقبولها 
إلا إذا تديّن بالكذب . ويفتخر لنصرة مذهبه كالخَطَابيّة من الروافض فحيئئذ لا يقبل ؛ لأن الظن لا 
يفوي لصحة روايته). 

وقال في موضع آخر ص ”127: «وأما الفسق بتأويل : فهو الفسق فى الامقادانت دان 
امد جا الله مسي م اا وب ري ا سيا ء لا يمنع . 

واد ا اا ريا ومني بود بات اناد اراي 
رواية كلا الفريقين» ولأن مّن هذا حاله يقوي الظن بصدق روايته فتقبل روايته». 

(؟)«التحريراص 537 

(؟)«مسلّم القبوت» 5:7 .1١0-١١‏ 


008 

هذا رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني في «نخبة الفكر»''» وسبقه إليه الحافكة” 
ابن دقيق العيد في «الاقتراح»”". 

واستحسن هذا الرأي كثير من متأخرين أئمة الحنفيّة كابن أمير حاج" ', 
والنفى "كوا مير يادفا”” '. وملا على القاري! اولوت ع احير ماري 
ال" " والقراراوي ” » ومحمّد بَخِِيْت المُطيعي” " وظفّر أحمد اتهانوي"" 
و عبد الفتّاح أبوء غ0 ظ 

يقول العبدالضعيف : المذهب الرابع الذي اختاره المحقّق ابن أمير حاج 
والمتأخرين من الحنفية تبعا للحافظ ابن حجرهو نفس المذهب الثاني الذي اختاره 
طائفة كبيرة من من الحنفية قبل الحافظ ابن حجر بزمان, فهما مذهب؟ واحل في الحقيقة ‏ 
فالحاصل المذاهب ثلاثة ئة : المنع مطلقاً . وهو انحتيارالسسّرخخْسي وفخر الإسلام . 


.1٠0١ 1١١ ص‎ )0( 

(5)ص 707,. 

00 االتقرير والتحبير) 779:7 .78١‏ 

0 العالى الرتبة») ص 58١‏ 187,. 

(0)تيسير التحرير» 7: ١غ.‏ 

0 شرح شرح النخبة» ص 08585. حيث أقر قول الحافظ ابن حجر. 

(00«إمعان النظر» ص78١‏ -187. 

(6)«بهجة النظر)» ص 85-6 1. 

(9)«كوثر النّبي) ص 4. 

3 ١)سلم‏ الوصول» ال 

قواعد في علوم الحديث» ص خزفة 

(0١)في‏ تعليقاته على «الموقظةءص 0 -31 » و«الرفع والتكميل»ءص ١15-١15‏ . 
و«جواب المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل»ءص 57-/5. 


1١/1 ظ‎ 

والجواز مطلقاً إذاكان متحرجاً . وهو اختيارالأسمّندي وابن الهُمام » والثالث 
التفصيل . وهواختيار الأكثرين من المتأخرين . 

المذهب الراجح : والذي يظهر أن الراجح هو ما ذهب إليه الأممّندي وابن 
الهُمَام من قبول رواية المبتدع إذا كان معتقدا حرمة الكذب , متحرجاً أن يكذب على 
رسولبكة . متحريا للصواب . لموافقة هذا المذهب الواقع ونفس الأمر في الخارج . 

وذلك أن الأمة جارية على الأخذ ممن تسب إلى الكفر من الحقّاظ إذا كانوا 
متحرجين أن يكذبوا على رسول الله يه . فكم من الحفاظ المتقدمين من أصحاب 
الكتب الذين ليس لهم يل في العقائد والأصول والدراية تستلزم عقائدهم الكفر. لكن 
الأمة لم تترك ما رواه من الأحاديث بالشرط المذكور : لأن ما وقع لهم من الهوى 
بتأويل الشرع واعتقاده حرمة الكذب يمنعه من الإقدام على ما في باطنهم . وكتبهم 
مائلة أمام كل ذي عينين . 

وأما تقسيم المبتدع إلى أن يكون داعياً أو لاافى المفسّقة فمنقوض “عند الأئمة 
الكبار من الحفاظ . فانظر إلى شيخ حفاظ الأمة البخار ي يروى عن عِمْران بن حِطّان 
مع الاتفاق على كونه داعيا. وترى المتأخرين يؤولونها بتاويللات بعيلة . 

والحقيقة أن الحفاظ من المتقدمين إذا وقع في قلوبهم صحة الحديث لما 
أعطاهم الله من المواهب فى معرفة الحديث صحيحه وضعيفه بعد أن يكون راويه 
متحرجاأ معتقداً حرمة الكذب يأخذون عنه . وهم ليسوا بمتقيّدين بالقواعد التى 
بناها المتأخرون. وإنما القواعد عصى الأعمى . 

هذا ! أما مّن مَنْع من الأخذ عن أهل الهوى فلا شك أنه أحوط وأولى . وعليه 
عنهم » فتجد كتب السنة ملآء من روايتهم » وإنما أخذوا عنهم ؛ لأن ما وقع لهم من 


قشل 
الهوى بتأويل الشرع معتقداً حرمة الكذب , هذا ما ظهر للعبد الضعيف عفى الله عنه. 


والله أعلم . ظ 


7و1 


المسألة الخامسة : رواية المستور والمجهول 
هذا البحث يشتمل على مقدمة . وثلاثة فصول : 
أما المقدمة ؛ فهى تنير عن مراد أئمة الحنفية عن المجهول. 
الفصل الأول : تعريف المستور والمجهول. 
الفصل الثاني : حكم رواية مَن كان مستوراً في القرون الثلاثة. 
الفصل الثالث : حكم رواية من كان مستوراً بعد القرون الثلاثة. . 


لي - 


وفى آخر البحث تنبية وتتمّة. 


١ى/ه‎ 


مقدمة وتمهيل: 
يعم أن خبر الواحد لا يفيد القطع » وإنما يفيد الظن الغالب » فهو مقبول من 
جهة حُسن الظن بالراوي ؛ فإذا عارضه قطع؛ أو ظن أكبر من الظن الذي يحصل من 
غير الواعتن قاذ رقي كبر الوزالحد ىع وهذ انما اسلف فديين الأقية ".غير انهم 
اختلفوا في هذا العارض القطعي ء أو الظني الأكبر منه » فمثلًيكون عند الحنفية شيء 
قطعي » فيردٌون خبر الواحد به » ونفس هذا الشيء ليس بقطعي عند الشافعية فلا 
يردون خبر الواحد به . وهكذا... 
ردن تستجيل الرمام الباصي لحي كوسي | بن أناق وححمه اللددوواة الاخياز ” 
حم شيطه وفقيه على ثاذقة أقنيام اقم تكلم تعول كل :واحعد من القلاقة أن أي 
عارض أكبر منه فيرد الخبر به . وإليك تفصيله : 
الأول : مارواه عدلٌ معروف' بالرواية » والضبط والفقه . ولم يأت عن السلف 
إنكاره. 
نرواقه مقيولة اله إذاهارضن تطعا .وهو الكتات + أو الية بعر 
والمشهورة: أو ما تعم به البلوى, و غيرها. 
الثاني : مايرويه عدل . معروفة بالرواية والضبط . غير أنه أتى عن الستّلف 
لكا رد 


فروايته أيضاً مقبولة إلا إذا عارض القطعي. أو القياس. 


(١)سيأتي‏ تفصيله في القسم الأول من الباب السادس تحت (التمهيد). 


١/1 


الثالث : مارواه رجل مجهول ليس بمعروف الرواية وحمل العلم عنه ‏ غير أن 
اللقانق قو حملوا عبن اثنيما جولو عقه أمره ميحيول على اللعفواة تبجو انيز 
مارواه إذا لم يردّه القياس . 

هذا ما لخصه الحافظ الجصّاص من كلام عيسى بن أبان رحمهما الله بعد أن 
ظ كر 

ثم جاء بعد الإمام الجصّاص الشيوخ الثّلاثة : ال بُوسى ٠‏ والبَزدوي . 
والدثر حم ' افرتبوا هذه الأقسام أحسن ترتيبرء وإليك تهذيههم وترتييهم : 

أما القسم الأول : 

فسموه انقطاعاً باطناًء حيث جعلوا الانتقطاع على قسمين : باطن , وظاهر. 

ما الظاهر : فهو الإرسال . وأما الباطن : فهو ما عارض الكتاب أو السّنة » أو ما 
تعم به البلوى . وغيرها. 

وسياأتى تفصيل هذه الصيالة فى هذه الرسالة في (باب شرائط أخبار الآحاد)إن 
شاء الله. 

أما القسم الثانى : فجعلوا الرواة على نوعين : 

الأولةة معرروفة بالعسقظ والضيط والقه: 


-١ نقل كلامه هذا في صمّحات كثيرة في كتابه النتّمّاع «الفصول في الأصول»7:‎ )١( 
4 

(1) في كتبهم الثلاثة التي صارت عُمدة المتأخرين .وهي«تقويم الأدلة». و«كنز الوصول إلى 
معرفة الأصول» . و«أصول السّرخسي) . وبهذا تعرف أن عمدة هذه الثلاثةهو«الفصول في 
الأصول» . فالجصّاص هو الذي عليه مدار أصول الحنفية » وهويأخذ أكثر الأصول عن كتاب 
عيسى بن أبان تلميذ الإمام محمد رحمه الله » كما سبق الكلام عنه مفصّلاً في الباب الأول . 


1١ ا‎ 

الثاني : معروف بالحفظ والضبط لا الفقه. 

فالنوع الثاني وهو من لم يعرف بالفقه -: لا تقبل روايته إذا خالفت جميع 
الأقيسة . فجاءت مسألة تقديم القياس على الخبر إذا كان الراوي غير فقيه. 

فيرى عيسى بن أبان والجصّاص والشيوخ الثلاثة تقديم القياس إذا كان الراوي 
غير فقيه » غير أن هناك طائفة كبيرة من محقّقى أئمة الحنفيّة خالفوهم في هذا القسم . 
وأثبتوا أن أباحنيفة وصاحبيه يقدمون الخبر مطلقاً. 

وسيأتى تفصيل هذه المسألة فى هذه الرسالة في (باب تعارض القياس 
والخبر). 

أما القسم الثالث : 

فهو رواية المجهول, وهو من لم يكن معروفاً بالحفظ والضبط والفقه. 

وتفصيل هذه المسألة أمامك في هذا الباب (باب المستور). 

وإنما أتيت بهذه المقدمة الطويلة من تقسيم الرواة إلى معروف و مجهول ؛ لأن 
بها تتضح تماماً مراد أئمة الحنفية عن المجهول ء فإن المجهول في هذا التقسيم مقابل 
ارارق السسيين رسال الزن المقر عاد لبور اويا براه الجا اير سور 
الحنفية » فبه يفترق تعريف المجهول عند الحنفية عن الآخرين . 


لل 


الفصل الأول : تعريف المستور والمجهول 

ا سقتها : أن المجهول عند الحنفية هو من لم يكن 
معروفاً بالرواية » وحمل العلم عنه. 

فالمفهوم منه أن الراوي إذا لم يكن معروفاً فهو مجهول . سواء روى عنه واحك 
أو اثنان فصاعداً لاعبرة للعدد فيه بعد أن لم يكن معروفاً ومشهوراً بالرواية. 

ويدل على صحة هذا التعريف ما عرفوا به المجهول , فإن المجهول عند هم : 
مَن لم يكن معروفاً بالرواية » وإنما غرف برواية حديث أو حديثين . ولم تعرف 
عدالته ولا ذ 5 


' لمّا كان هذا ادعاءً كبيراً ؛ لأنه يستنتج منه  كما سيأتى  عدم الفرق بين المجهول‎ )١( 
وازنا ن السام ا‎ ١ والفستوو هنو لحتفية :لأ نبعة ا التعريات لتنا ف بين و وزو طانه: م زراحدا كاك‎ 
أحببت أن أذكر ماعرف به أئمة الحنفيّة المجهول ليتضح المقام وإن كان فيه بعض طول.‎ 

قال الدبوسي في «تقويم الأدلة» ص ٠‏ :«الراوي إما أن يكون 00 
مجهولاً ماعغرف إلا بحديث أو بحديثين». 

وجاء في «كنز الوصول» لفخر الإسلام البَرْدَوي ص (أما المجهول : فإنما نعنى به 
النسدور ا فى ررانة اليك ]تال يقرت الاسديك ايفين 

و في «أصول الستّرخسي» :١‏ 787: «فأما المجهول : فإنما نعنى بهذا من لم يشتهر بطول 
الصحبة مع رسول الله يه -. إنما غرف بما روى من حديث أو حديثين». 

وقال الأخسيكتي : في «المُنتتخب» ص 70 : «إن كان الراوى مجهولاً لا يُعرف إلا بحديث 
رواه أو حديثين». 

وجاء في «المُغني» للخبّازي ص ١:5١١‏ والمجهول : الذي لم يُعرف صحبته إلا بحديث 


رواه أو بحديثين). - 


١/4 


- وقال ابن الستاعاتي في «بديع النظام» ص "1 ١ : ١‏ المجهول : الذي لم يعرف إلابحديث 
أواثنين». 

وقال النّسَفى في«كشف الأسرار»18:7 «أما المجهول... إنما عرف بما روى من حديث أو 
حدينئين»). 

وقال البخاري في «كشف الأسرار» :/١8:7‏ «المراد منه من لم يُعرف ذاته إلا برواية حديث 
النبي مله . ولم يعرف عدالنّه ولا فسمه». 

وقال الكاكي الْحُجَنْدي تلميذٌ البخاري في «جامع الأسرار» 717:7 : «المراد من المجهول 
من لم يُعْرّف ذاته إلا برواية الحديث الذي رواه. ولم يعرف عدالته. ولافسقه. ولاطول صحبتها. 

وقال أبوحنيفة الإثقَانى فى «الشامل» ‏ مخطوط ‏ 87:6 «إنما نعنى بالمجهول : المجهول 
في الرواية لا المجهول في النسب . يعني أنه لا يكون مشتهراً برواية الحديث . ولايعرف إلا 
بحديث أو حديثين». 

وجاء في «التقرير» للبابرتي 4 : 19 «المجهول في رواية الحديث : هو من لم يُعرف إلا 
ارح لت رده المباني» للقاري صن 111 ظ 

وقال ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير»١1:10:‏ «المراد بالمجهول عندهم من لم يُعرف 
ذاته إلا برواية حديث أو حديثين . ولم تعرف عدالته ولا فسقه ولا طول صحبته». ونحوه في 
«١تيسير‏ التحرير» ”: 07 . 

وفى «مرقاة الوصول» لملا خُمئرو ؟: 7١4‏ بحاشية الإزميري : «وإن لم يعرف إلا بحديث أو 
حديثين . وهو المسمّى بمجهول الرواية». 

وقال ابن الحنبلي في «أنوار الحَلّك» حاشيةابن مَلّْكُ ص 558 : «المجهول...من لم يعرف 
بطول الصحبة معه. وإنما عرف بحديث أو حديثين». 

وجاءفي «قفوالأثرالابن الحنبلى نفسه ص 77 في تعريف المجهول : «هو من لم يُعرف إلا 
بحديث أو بحديثين مطلقاً سواء انفرد بالرواية عنه واحد أم روى عنه اثنان فصاعداً). 

وفى حاشية المَرجانى 01:7 -31: «المجهول: هو الذي لا يعرف ذاته إلا برواية الحديث 


الذي رواه»؛ ولم يعرف عدالته ولافسقه. ولا طول صحبته)». 2 


1 
وكذلك يؤيّده تمثيلهم المجهول بِمَعْقِل بن سِئان الأشجعي , و وابصة بن 
معبد , وسَلمّة بن المُحَبّق رضي الله عنهم . فإنه قد روى عن كل واحد منهم خمسة 
على الأقل”". 
قال الإمام البزدوي في «كنز الوصول)”", وهو يتحدث عن مَعْقَل بن سِئان - 
وقدصرح أنه مجهول في اصطلاحهم -: « قد روى عنه الثتقات , مثل عبد الله بد 
مسعود, وعَلْقّمّة » ومسروق . ونافع بن جْبَيْره والحسن». 


كن ه# ل ا ب 
وأقره النسّفى” ١‏ “0 1 611101|أ|0[6أ|أأأأ١ررب‏ لوا 6ه سان نيا و مون وا ا ولط او وا 0 ا وا و 14411 


- فنقطة الاتفاق في جميع هذه التعاريف يف أن المجهول عندهم : هو من لم يكن مشهوراً 
بالرواية عنه مَل - وهذا القيد من تعريف الإثقاني . و هو قيل أساسي ؛ ومن أمعن النظر في أصل 
هذا التفسيم الذي بناه عيسى بن أبان ونقل كلامه برئتهالجصصّاص ‏ و قد ذكرثُه في التمهيد عللم أن 
هذا القيد هو لب الكلام. فراجع التمهيد لزاماً. فإن المجهول في التقسيم مقابل للمعروف - 
وإنماغرف بحديث رواه أو بحديثين» ولم تعرف عدالته ولافسقه. 

العبرة والمناط عندهم هو عدم كونه معروفا بالرواية عن رسول اللي . وإنما غرف برواية 
حاديث أو حديثين؛ ولاعبرة بمّن روى عنه قليلاً كان أو كثيرًء واحداً كان أو اثنين أوثلانا فصاعداً 

ولو رجع الأفاضل إلى «الفصول في الأصول» 7: لمن طبعة اد تافر لأ يلقي :إن نا 
الله أي إيراد. 

(0)وسيأتي في آخر البحث تحت (التتمة) تفصيل م مّن روى عن هولاء الصحابة مع بيان 
مواضعها. 

وحاصله أن وأبصة بن معد روى عنه .14 رجلاً ء ومشقّل بن مئان روى عنه .4 رجال . 
وسَلمّة بن المُحَئّق © رجال. 

ففيه دليل واضح على أن لا عبرة عند أئمة الحنفيّة بعدد الرّواة عنه مالم يكن معروفاً 

(5)ص 130. 

(7)«كشف الأسرار» 79:7 
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والبخاري” '. والبابرتي” '". وابن ُجَيم ". 

فكلام الإمام البَتردوي صريح في أنه لا عبرة عندالحنفية بمَّن روى عنه ‏ قليلا 
كان أوكثيراً. واحداً كان أوأكثر ‏ وإنما العبرة عندهم على عدم كونه معروفاً بالرواية 
عن الرسول ,ّيه ٠‏ وإلا تناقض كلامه من أنه روى عنه الثقات مثل عبدالله رضي الله 
عنه وفلان وفلان مع تصريحه بأنه مجهول. [ 

وقد نبّه على عدم العبرة بمَّن روى عنه عند الحنفية العلامة المحمّق المُتفّن ابن 
الحنبلى رحمه الله حيث عرف المجهول بقوله : «هو من لم يعرف إلا بحديث أو 
حديثين مطلقاً؛ سواء انفرد بالرواية عنه واحل أم روى عنه اثنان فصاعدا)!". 

ونبّهِ عليه أيضاً شيخ شيوخنا العلامة المحدّث التَهَانْوي رحمه الله . فقد قال في 
«(إعلاء الل «المجهول عندنا هو من لم يُعْرف البو ار ياي يليت 
. عدالته» سواء انفرد بالرواية عنه واحل أم روى اثنان فصاعداً). 


المستور والمجهول واحكد : 
سبق الكلام آنفاً أن المجهول هو من لم يكن معروفاً بالرواية عن رسول الله م 


المجهول والمستورفي اصطلاح الحنفية ؛ لأنه ليس تعريف المستورعندهم إلا هذا. 


(١)«كشف‏ الأسرار» 1/117/:7. 
(1١)«التقرير»‏ 19/8:1. 

(؟)«فتح الغفار» 7: 47. 
(غ)«قفو الأثرا ص 7/. 

.١158:1١8 )0( 


١/385 

قال العلامة ابن الحنبلي فى «قفو الأقري «أما المستور: وهو عندنا من كان عدلاً في 
الظاهر. ولم تعرف عدالته في الباطن » سواء انفرد بالرواية عنه واحد أم روى عنه اثنان 
فصاعدأ). 

فقارن بين هذا التعريف , وما عرف به المجهول ‏ وقد ذُكرنفاً ‏ لا تجد فرقاً 

ثم رأيت أنه صرح بعدم الفرق بينهما الإمام العلامة النَظّار الغواآص في مسائل 
لأصول عبد العزيز البخخاري وهو مون اعررك الجدا كزين مدهب جد - فقال في 
اكضنب الأسران”” : اوفي الحقيقة المجهول والمستور واحد إلا أن خبر المجهول في 
القرون الثلاثة مقبول لغلبة العدالة فيهم . وخبر المجهول بعد القرون الثلاثة مردوة 
لغلبة الفسق». 

وكذلك صرح به العلامة الفقيه المحقّق ابن تُجَيْم في «فتح الغفار»7”" فتمال: «فلا 


(١)ص‏ 1 
ترتيبه » واستيعابه المُلهِش في كل بحث. فجزاه الله عن العلم خيراً. 

() 84:7 . وقد تنبّه على اصطلاح الحنفيّة هذا من عدم الفرق بين المجهول والمستور 
الحافظ ابن المواق . نقد قال «المجاهيل على ضترون: لم يرو كته الأو الجرةاميكهول ,روف نقد 
اثنان فصاعد ا وربما قيل في الأخير: مجهولٌ الحال. 

فالأول لا خلاف أعلمه بين أئمة الحديث في رد رواياتهم ‏ إنما يحكى خلاف الحنفية : 
فإنهم لم يُفصّلوا بين من روى عنه واحد » وبين من روى عنه أكثر من واحد , بل قبلوا رواية 
المجهول على الإطلاق». 

نقل هذا الكلام عنه الرّرْ كشي في «الشّحّت على ابن الصّلاح» ص 157-776 والستّخاوي 
في «فتح المغيث» ”0:7 . 


١87 

او 0 المجهول». 

تنبيه : تدن ها نين أن المستور والمجهول واحد فى اصطلاح الحنفيّة . 
1111111100 

وذلك أن أئمة الحنفية يستعملون المجهول لمن كان من القرون الثلاثة, 
والمستور لمن كان بعدها: < 

وسيتضح هذا الاستعمال تماماً فيما سيأتى من نصوص أئمة الحنفية » و 
حاصله : أنهم يخصُون للمجهول الم 0 
روايته - على تفصيل فيه يأتي ذكره . ويسة يستثنون منه مَّن كان بعد القرون الثلاثة . فلا 
يقبلون خبره. 

ثم يذكرون المستور في باب آخرء ويصحّحون عدم قبول روايته » ويستثنون 
منه الصدر الأول أي القرون الثلاثة -فلا يقبلون رواية المستور إلا في القرون الثلاثة. 

فترى أنهم سمّوا من كان من القرون الثلاثة مجهولاً. ومن بعدها مستوراً. والله 
أعلم. 

اصطلاح المحدثين 

ماذكرنا كله اصطلاح الحنفية» أما عند المحدثين : فإن سُمّى الراوي وانفرد راو 
واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين. | 

وإن روى عنه اثنان عمسم يوئّق ولم يجرح فهو مجهول الحال. وشو 
الع 


)١(‏ من «نخبة الفكر) ص 6 و«فتح | لمغيث» للسخاوى ”: ”2735-87 . و«العالى الرتبةءص 
-77120, و«قفو الأثر) ص 1-06 /. 5 
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- وقسم الحافظ شيخ الإسلام ابن الصّلاح السَهْررُؤْري في «معرفة أنواع علم الحديث) 
ص ”77 - 7748 تحت (النوع الثالث والعشرون . المسألة الثامنة) المجاهيل على ثلاثة أقسام. 
فراجعه. 

وتبعه العراقى فى «ألفيته» :08-22 بشرحه «فتح المغيث» للسّخاوى. 


١186 
الفصل الثانى: حكم رواية من كان‎ 
فى القرون الثلاثة‎ ١ مسكورا‎ 
مداق نقد أن السترو والسيدير ا ونيب وال خاني امال المديز ل كقة‎ 
كان من القرون الثلاثة . والمستور لمن كان بعدها . فليعلم أن المجهول من القرون‎ 
الثلاثة على خمسة أقسام عندأئمة الحنفية”"':‎ 
الأول : أن يشتهر لقبول الفقهاء روايته والرواية عنه » فرواية هذا المجهول‎ 


ل 


فقيو له , 
الثاني : أن يسكتوا عن الطعن بعد ما اشتهرء وهذا أيضأً مقبول . 


)١(‏ كما تنجذده في «تقويم الأدلة» للدبوسي ص 7, و«كنز الوصول» للبَزدذوي ص وآل 
واأضول الث خسني» ١‏ 5385 -3”585, و«المنتخب» للأصسييكتي ص 726 7/1. و«اشرح المُغني) 
للخّازى 2١500 5307: ١‏ ولاكشفه الأسرار» للنّسّفى 7 1ك و«التوضيح (( لصدر الشريعة 5 
.١15 1١7‏ و«فصول البدائع في اصول الشرائع» للفناري 5 .5075-:501١:‏ ودالتحرير» لابن الْهُمام 
ص 2.١١9‏ و«مرآة الأصول» لملا خسئرو ؟: 15 والبهاري فى «مسلّم البوت» 11 

وأقره * شراح أصول البّزدوي كالسّغناقى في «الكافي»7: 1١177‏ 1150 , والبخاري فى 
«(كشف الأسرار» ” :137, و الإثقاني ة في «الشامل» -مخطوط ‏ 78:6 84 والبابرتي في «التقرير) 
غ ٠١37:‏ 5. 

وشراح «المنار») كالكاكي فى «جامع الأسرار» :8 هك ة . وابن مَلْكَ فى «شرح المنار») 
0 

وشارحا «المنتخب» البخاري في «التحقيق» ص 21/١56‏ والإثقاني : في «التبيين». 
15 

وشارحا «التحرير» ابن أمير حاج في «التقرير» 4" 0 وأمير بادشاه في «تيسير 
التحرير») 05-07:7. 


اليل 

الثالث : أن يختلفوا في الطعن في روايته : فرده البعض كما قبله البعض . 
فرواية هذا القسم أيضاً مقبولة. ‏ _ 

الرابع : أن يطعنوا في روايته من غير خلاف بينهم » فروايته غير مقبولة. 

الخامس : أن لا تظهر روايته في السسّلف فلم يعارضوه بردٌ ولا قبول. فهذا محل 
النزاع. 

فعند أئمة الحنفيّة لا يجب العمل به . غير أنه يجوز إذا وافق القياس . 

قال الإمام الس رخسي في «أصوله)"'": «أما مالم يشتهر عندهم ولم يعارضوه 
بالردٌء فإن العمل به لايجب , ولكن يجوز العمل به إذا وافق القياس ؛ لأن من كان في 
الصّدر الأول فالعدالة ثابتة باعتبار الظاهر؛ لأنه في ز مان الغالب في أهله العُدول على 
ما قال عليه السلام : «خير الناس قرني الذي أنا فيهم . ثم الذين يلونهم , ثم الذين 
00 ظ 

فباعتبار الظاهر يترجّح جانب الصدق في خبره . وباعتبار أنه لم تشتهر روايته 
في السّلف تمكن تهمة الوهم فيه » فيجوز العمل به إذا وافق القياس على وجه حسن 


.,"8غ:1١)١(‎ 

(") يشير إلى مارواه ابن أبي شيبة في «المصئّف» /37078(10377:117), وأحمد فى المسنده) 
8 77, والبخاري في الشهادات , باب لا يشهد على شهادة جور أشهد 7008(978:7): ومسلم 
في فضائل الصحابة . باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 147575(708:4), 
واللفظ للبخاري , عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول اللي : «خي ركم قرني. ثم 
الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم ». قال عمران: لاأدري أذكر النبي تف بعد قرنه قرنين أو ثلاثة)». 

وروي هذا الحديث باختلاف يسير عن عدة من الصحابة. منهم عمر بن الخطاب . وعبد 


1١ /ا3‎ 


اللآن رودم ولكن ليب لأسيل يد الأ الرجيرب قرحا لزنت يتلل هذا لازي 
الفيف: 

و لهذا جوز أبوحنيفة القضاء بشهادة المستور . ولم يوجب على القاضي 
القضاء ؛ لأنه كان في القرن الثالث والغالب على أهله الصدق”". 

فأما في زماننا رواية مثل هذا لا يكون مقبولاً '"'» ولا يصح العمل به مالم يتأيّد 
شول لفون وواهه؟ لذن الفسق غلب على أهل هذا الزمان . ولهذا لم يجوز أبو 
يوسف ومحمد القضاء بشهادة المستور قبل ظهور عدالتهم». انتهى كلام ا 

وجاء فى «اشرح المُغنى) للخَبّازى” ": «فإن كان لم يظهر حديثه فى الستلف . 
فلم يقابل برد ولا قبول لم يجب العمل به ء لكن العمل به جائز . حتى أن رواية مثل 
هذا المجهول في زماننا لا تقبل لظهور الفسق». 

وهكذا صرح الدّبوسي”*» والبَرْدوي””, والأخخسيكتي””2, وابن السسّاعاتي ". 


(١)ليلاحظ‏ هذا القول وقد قال نحوه جميع أئمة الحنفية حيث أن الكلام في المجهول 
ثم يفرعون عليه اختلاف الإمام أبي حنيفة وصاحبيه في قبول شهادة المستور وليس معناه إلا أن 
المستور هو المجهول. 

(")اليلاحظ هذا القول.» حيث استثنى عن قبول رواية المجهول من كان بعد القرون الثلاثة . 
فقبلوا روايته إذا كان من القرون الثلاثة لا بعدها. 

ففيه رد بليغ على من نسب الحنفية إلى قبول رواية المستور والمجهول مطلقاً. 

."060:100( 

(4)١تقويم‏ الأدلة» ص 107 . 

(6)«كنز الوصول» ص . .١17١‏ 

(0 المنتخب» ص كل , 

(01« بد يع النظام» ص 17 .١‏ 


مما 

والنّسَفى"' «وهبدر الشرعة” "بوالفاوى: وا بن الهُمام” اج ومحمد 
شاه'"" وغيرهم من شارحي أصول البَزدوي' و5 

ويعلم من هذه النصوص أمورٌ: 

الأول : أن رواية المستور مقبولة من القرون الثلاثة بمعنى أنه يجوز العمل بها إذا 
لم يخالف القياس » ولايجب العمل بها ؛ لأن الوجوب شرعاً لايثيب بمثل هذا الطريق 
كما يقوله السسّرخسي . 

الثاني وعلم ضمناً أن رواية مستور مَن بعدالقرون الثلاثة لا تقبل. 

الثالث : أن المستور والمجهول واحك . وذلك أن الكلام فى المجهول . ثم 
يفرّعون عليه قبول أبى حنيفة شهادة المستور في القرون الثلاثة » وعدم قبول أبي 
52-7 ومحمد شهادته . وأنه اختلاف زمان . وليس معنى هذا إلا أن المجهول 
والمستور واحد فى اصطلاح الحنفية كما أسلفت. والله أعلم. 


(١)«كشف‏ الأسرار»؟: 7 

(5)«التوضيح» :6018ل وصرح به المَرجاني في «حاشيته) 117 

(«فصول البدائع» 107. 

()«التحرير) ص الف ل ل بشرحه«التقرير). و ١‏ :4 بشرحه«التيسير». 

(0)«مرآة الأصول» ص .١١8‏ 

(1)«(عمدة الأصول»ءص . 

(0)كالبخاري في «كشف الأسرار» 77 والإنّقَانى في «الشامل» -مخطوط -494:6- 
٠‏ والبابرتي في «التقرير» 4 : ,5٠‏ ظ 

ووناعاس شدي تي جبايم لبور : 7/6, واء بن الحنبلي والرُهاوي في حاشيتَيْها 
على «شرح ابن مَلْكَ» ص 57١‏ . وابن : نجيم في (فتح الغقّار» ؟” : 287 والخصكفي في «إفاضة 
الأنوار» ص ”187 ووافقه ابن عابدين في «نسماته», والقاري في «توضيح المبانى» ص .١ ١7١‏ 
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الفصل الثالث : حكم رواية مَن كان 
مستوراً بعد القرون الثلاثة 

تكلمنا فى الفصل السابق عن المستور من القرون الثلاثة أنه يجوزالعمل بروايته 
إذا وافق القياس . أما بعد القرون الثلاثة فليُعلم جيداً أن الحنفية قاطبة صرحوا بعدم 
قبول روايته . 

قال فخر الإسلام البَّدَوي في «كنز الوصول»"": «أما خبر المستور: فقد قال" 
فى «١كتاب‏ الاستحسان» : أنه مثل الفاسق فيما يُخبر من نجاسة الماء. 

وفي زؤائة الحبين هو ففل العدل ”. وهذه الرواية بناء على ظاهر العدالة. 


(01) ص /177. 

(؟)أي الإمام محمد رحمه الله. 

(؟)اختلف الشيخان البَرْدَوي والسّرخسي في هذه المسألة. 

فيرى الإمام البَرْدوي كما تراه أن الاختلاف بين روايتي محمد والحسن هو في إخباره عن 
نحاسة الماء لاقي ظ 

ويرى السرخسي في «أصوله) ١‏ ن الاختلاف ثابت في باب الحديث أيضاً, فرواية 
الحسن تدل على قبوله . ورواية محمد على عدمه . 

وقد نبّه على هذا الاختلاف البخاري فى «كشف الأسرار» ”: 47. والإثّقَاني في «الشامل» - 
مخطوط ‏ 5: .15١4‏ والبابرتي في «التقرير» 4: 584. ولم يرجّحوا أحد الرأيين على الآخر. 

والعبد الضعيف عفى الله عنه يرجّح قول الإمام السترّخسي رحمه الله فى هذا الباب ؛ لآأن 
الإمام البَرْدوي رحمه الله نفسه قال في آخر كلامه : «كما قلنا فى المجهول» . وفي باب المجهول 
الكلام على قبول روايته في باب الحديث لافي إخباره عن نجاسة الماء . وإليك نص 2 - 


١ 
والصحيح : ماحكاه محمد أن المستور كالفاسق لا يكون خبره حجة حتى تظهر‎ 
عدالته » وهذا بلاخلافب في باب الحديث احتياطاً إلا في الصّدر الأول على ما قلنا في‎ 
المجهول». انتهى كلام اق‎ 
وجميع أئمة الحنفيّة صحّحوا رواية محمد" وصرحوا بعدم قبول رواية‎ 
وهو يطلق على من كان بعد القرون الثلاثة  إلا فى الصّدر الأول كما فعله‎  روتسملا‎ 
البَزدتوي» فلم يقبلوا روايته إلا من القرون الثلاثة.‎ 


> الإمام البَزدوي في «كنز الوصول» ص :«وأما المجهول فإنما نعني به المجهول في رواية 
الحديث بأن لم يعرف إلا بحديث أو بحديثين ... وأما إذا لم يظهر حديثه فى السسّلف فلم يقابل برد 
ولاقبول لم يترك به القياس ولم يجب العمل به لكن العمل به جائرٌ ؛ لأن العدالة أصل في ذلك 
الزمان. ولذلك جوز أبو حنيفة رحمه الله القضاء بظاهر العدالة من غير تعديل , حتى إن رواية مثل 
هذا المجهول في زماننا لا تحل العمل به لظهور الفسق». والله أعلم . 

' لم أر فيه خلافاً , بين أئمة الحنفية فيما راجعته من الكتب صرح به السسّرّخْسي في‎ )١( 
31: ا والأخسيكتي في «المتتخب» ص الال والخبّازي في «١شرح المُغنى)‎ ١»هلوصأ«‎ 
وابن الساعاتى ذ في «البديع» ص لاا والفنارى فى «فصول البدائع» ؟ : 516, واء اط في‎ 
71 اللحربر اس )دربلا شار لي ابراه الاصرلة سن‎ 

وأقره * شراح اضيول البَزدوي كالسُعْنَاقَي في «الكافي» ؟: 11/6, والبخاري في «الكشف»)": 
”1» والإثقاني في «الشامل» -مخطوط -719-718:0, والبابرتي في «التقرير» 4: 140-787. 

وكذا شارحا «المنتخب» البخاري في «التحقيق» ص 1لا ظ والإتقاني في «التبيين» 3 
60 . 

وشراح «المنار» كالخجندي في «جامع الأسرار» ؟: "الا, وابن نجيم فى «١فتح‏ الغفّار) 37: 
9 . 

وصرّح به أيضاً ابن الحنبلي في «قفو الأثرا ص 87. والقاري في «شرح شرح النخبة»؛ ص 
والسئندي في «إمعان النْظره ص 177 والمَرْجَاني في «حاشية التوضيح» 7: 17 وآخرون. 
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حاصل مذهب أئمة الحنفية فى بحث المستور والمجهول : ظ 

وحاصل الكلام في المستوروالمجهول عند الحنفية هو أن رواية مَن كان منهم 
من القرون الثلاثة فهي مقبولة . بمعنى جواز العمل به إذا لم يخالف القياس. و رواية 
من كان منهم بعد القرون الثلاثة غير مقبولة . ظ < 

فما نسبه بعض الأئمة كالقر ار والأمدِي . و ابن لخدي و 
الأرمّوي”” من الشافعية » والكَلوذاني””» وا بن قدامة”" من أثمة الحنابلة » وابن 
البداعرى ”7 والقَرافي”" من المالكية إلى الحنفية أو أبى حنيفة من إطلاق قبول خبر 
المستور خطأ منهم رحمهم الله ؛ لأن الحنفية إنما قبلوا روايته من القرون الثلاثة 
لابعدها » وهكذا الإمام أبو حنيفةرحمه الله إنما قبله لأنه كان من القرون الثلاثة 
المشهود لها بالخير, والاختلاف بينه وبين صاحبيه أبيى يوسف و محمد إنما هو 
اختلاف زمان فقط لاغير, كما صرح به الجصّاص”؟ , 000 


(١)«شرح‏ اللمع» 14:7 

(؟)«الإحكام في أصول الأحكام» 7: 40. 

(3«جمع الجوامع» 778:7. 

(4)«التحصيل من المحصول» 7: “178. 

(0)«التمهيد» ؟: 15. 

.١1414 :١ (3)«روضه الناظر»‎ 

(0)«المنتهى» 7: 11. 

(8)«نفائس الأصول» 7: 3107. 

(9)قال رحمه الله في «أحكام القرآن2١‏ : 007 من طبعة دار الكتاب العربي : «ومن قال من 
السّلف بتعديل مَّن ظهر إسلامه . فإنما بنى ذلك على ما كان أحوال الناس من ظهور العدالة العامة 
وقلّة الفساق فيهم ٠‏ ولأن النبي مُه قد شهد بالخير والصلاح للقرن الأول والثاني والثالث ... - 
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ساكو أن ال ا وض 037 القرية ا عا لمارف وات‎ 
وصدر الإسلام ابو اليّسسْر البَزدَوي '. وصدر الشريعة الاصغر" . والقئاري ". وابن‎ 
0/0 60 و‎ (0 5 0 3 
5 وابن عابدين‎ ٠ والحصكفي‎ ٠ دحيم وملا على القاري‎ 
(0 ار لض هه | ء* 8 هه وى آه‎ 05 46. 
3 وليست الحنفية بوحيدةٍ في قبول رواية المستور بل معهم سُْلَيْم الرازى‎ 
, : ُ 3 2 ل‎ / 030 َ 
وخلق من من الحفاظ والمحدثين وهم كثر. وقد‎ ٠ والنووى‎ ٠ وابن الصلاح‎ 


> وأبو حنيفة كان في القرن الثالث الذين شهدلهم النبي م بالخير والصلاح , فتكلم على ما كانت 
الحال عليه , وأما لو شهد أحوال الناس بعد لقال بقول الآخرين في المسألة عن الشهود . ولما 
حكم لأحد منهم بالعدالة إلا بعد المسألة ». 

)١(‏ حيث قال في «أصوله» ص :1١15-١١60‏ «كان أبو حنيفة يقول: إنه يجب قبول قول من 
لم يظهر منه ما يرجح كذبه على صدقه ؛ لأن العقل والدين يرجح كل واحد منهما الصدق على 
الكذيم إلا آن١‏ انا وساف وفهيرا قالا : لايجب قبول خبر كل ذي يدين العاقل بنفس الدين 
والعقل ؛ لأن الكذب وشهادة الزور ظهر بعد زمن أبي حنيفة في الناس». 

3 التوضيح) 3 ١١.حيث‏ قال : «وإن لم يظهر حديثه في الستّلف كان يجوز العمل به فى 
زمن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا وافق القياس ... أما بعد القرن الثالث فلا لغلبة الكذب ء فلهذا 
صح عنده القضاء بظاهر العدالة وعندهمالاء فهذا لاختلاف العهد ). 

(07«فصول البدائع في أصول الشرائع» :١‏ 100 طبعة يحيى أفندي 1789. 

(4)«فتح الغفّار»؟: غ8/. 

()«توضيح المباني وتنقيح المعانى» ص 717 71/8 

(1)«إفاضة الأنوار» ص 18١‏ بشرحه «نسمات الأسيجا رن 

(00«النسمات» ص 187 حيث أقر قول الحَصكفى. 

() نسب هذا المذهب إليه كثيرون . منهم ابن الصلاح في «المعرفةاص 771-5777 و 
العراقي في «فتح المغيثاءص ١19‏ . 

(9)«معرفة أنواع علم الحديث » ص 7١8‏ . 

0 التقريب») ص /ا77 . 


الل 

جمعهم شيخ شيوخنا المخلت؛ ١‏ لمتقّن عبد الفتاح أبو غَدة رحمه الله فى 7 تعليقاته 

.)١( 5 : 52‏ 
الحافلة على «الرفع والتكميل» فليراجع. 
تنبيه : 

ومما يجب التنبيه عليه هنا أن أئمة الحنفية وضعوا المسألة فى الراوى مطلقاً 
سواء كان صحابياً أو تابعياً أو مَن دونه » فالمجهول عندهم يجوز أن يكون صحابياً : 
لذا مثّلوه بوابصّة بن معبد, ومَلَّمّة بن المُحَبّق , ومَغقل بن مئان رضي الله عنهم. 

هذا قولهم » لكن يرد عليه أن الصحابة كلهم عُدول لا تضرهم الجهالة عند 
جماهير الأمة » فينبغي تقييد هذه القاعدة بغير الصّحابي » وقد صرح بهذا غير واحد 
من محقّقى أئمة الحنفيّة. 

قال المحقق ابن ار حاج في «التقرير)”": «ومجهول العين والحال كوابصة بن 
معبد ‏ والتمثيل به مشكل» فإن المراد بالمجهول المذكور عندهم : من لم يعرف ذاته ' 


إلا برواية حديث أو حديثين . ولم تُعرف عدالته ولافسقه ولا طول صحبته . وقد 


عرفت عدالة الصحابة ان ٠واشتهر‏ طول صحبتهو' " فيكف يكون داخىا" فيه). 


(١)صس ”53”»١‏ -مغ7. 

.701:705( 

(؟)في هذا الإطلاق نظر ؛لأنه لم يشتهر طول صحبة جميع الصحابةرضي الله عنهم . فإنه 
لوكان مشتهراً لم يقع الخلاف فيه , و لوقال مكانه : «اشتهر صحبتهم» لكان له وجة. ظ 

ويكفي لعدم صحة التمثيل بالصحابة رضي الله عنهم الدليل الأول الذي أقامه . وهو قوله : 
«قد عرفت عدالة الصحابة بالنصوص». ظ 

وللحنفية منع هذا الدليل بأن الصحابي يُطلق على من طالت صحبته ‏ فلا يشتمل من لم 


04 
وقال المحمّق يحيى الرّهَاوي في «حاشية شرح ادن للق "١‏ وهو علق على 
تمثيل المصنف المجهول بِمَعْقِل : «فيه نظر؛ لأن كلامنا في الصحابه , ولايتأنى مثل 
ذلك فيهم لاتفاق عامة السسّلف وجماهير الخلق على عدالة الصحابة كلهم » لؤرود ما 
لايخفى في شأنهم من الكتاب والسنة» ولا اعتبار بمن خالف». 
وهكذا صرح الكاكي” '. وأمير بادشاه' '"» وملا علي القارى”*, وعبد الحليم 
اللُكنوى”” فليكن هو المعتمد . والله أعلم. 


(0)صض1737. 

(1)«جامع الأسرار» 11/61-51/:1. 

(07)«تيسير التحرير» :١'‏ 67. 

(4) «توضيح المعاني وتنقيح المعاني») ص .١ ١١١‏ 

(6)«قمر الأقمار»18:7. 

تنبيه : يجب التنبيه هنا على أمرين : 

الأول : أن المحمّق ابن أمير حاج رحمه الله استدل على عدم صحة هذا التمثيل بدليل ثانٍ 
فيه نظ » وهو أنه قد ويت عن وابصّة رضي الله عنه تحمسة أحاديث , فمن روي عنه مثل هذا 
كيف يبقي مجهولا؟ (لينظر «التقرير والتحبير» ).50١:7‏ 

والنظر فيه : هو أن المجهول عندأئمة الحنفية ليس هو مجهول المحدثين حتى يخرج عن 
الجهالة بالخمسة ؛ لأن المجهول عند الحنفية كما أسلفته هو من لم يكن معروفاً بالرواية وأخل 
الناس العلم عنه. 

والثاني : : أئمة الحنفية صرحوا بعدالة الصحابة وهذا ممالا يختلف فيه غير أن الصحابي 

فى اصطلاحهم هو من طالت صحبته مع النبي يه على طريق التتبع والأخخذ عنه. . وظاهر أنه لا 

يدخل في هذا التعريف وابصة . وسَلَمّة » ومَغْقِل رضي الله عنهم فلا يعدون من الصحابة » فلا 
يدخلون تحت القماعدة المذكورة أن الصحابة كلهم عدول. هكذا قال البخاري في «الكشف» 7 : 


5-١1/اء‏ والتفتازاني في «التلويح» 211:1 وبحر العلوم في فى «فواد تح الرَحَمُوت» ؟: 2ك 
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- فهذا الاختلاف مبني' على الاختلاف في تعريف الصحابي . فعند المحدثين وبعض 
الأصوليين لايشترط طول الصحبة ‏ وعند الأصوليين والحنفية يشترط طول الصحبة ؛ فمن لم تطل 
صحبته لاتنسمى صيعانا . انظر «التلويح»للتفتازاني ” : 17» و«التقرير والتحبير»؟ : 571١‏ . ام 
الككرت ا 

والذي يراه العبد الضعيف هوأن الصحابة كلهم عدول سواء طالت صحبته أو لم تَطّل . 
ويعجبني قول العلامة المحدث الفقيه محمد عبد الحي الأكنوي في «ظَفَّر الأماني» ص 01٠-074‏ 
فقال بعد ذكر الأقو ال في عدالة الصحابة: «وهذه الأقوال الأربعة كلّها مردودة عند محقّقي 
المحدثين وغيرهم من طوائف أهل السمّنّة . والجماعة». ثم اختار عدالتهم دون أي قيد. 

واختار تعريف: المحدثين في الصحابي وأن كلهم عُدول طالت صحبته أو لم تطل العلامة 
المحدث المولوي محمد شاه فى اعمدة الأصول»ءص 1/8 فقال: «والصحابي كل مسلم رأى النبي 
يك ولو حكماأ ولو لحظة ومات عليه عند جمهور المحدثين». 

وقال في تعليقه : «وعند كثير من أصحاب الفقه والأصول من طال صحبته وقول الجمهور_ ' 
أي المحدثين - في تعريف الصحابي أو التابعي صحيح لقوله عليه السلام ابسن لايجا 
ران ني أورأى من رآني »رواه الترمذي . 

تتمة : كنت وعدت في السابق أن آتى بمن روى عن هؤلاء الثلاثة مَعْقِل بن ميئّان 
الاشجعي. ٠‏ وسلمّة بن المُحبّق , ووابصة بن مَْبَّد رضي الله عنهم الذين مُثّل بهم المجهول . وها أنا 
أفي بوعدي. 

وإنما أتيت بهذا البحث حيث عددت أصحابهم مع بيان مرويّاتهم باختصار وإن كان فيه 
بعض خروج عن المقصود ؛ لأن فيه دليلٌ واضح على ما قلت فيما تقدّم من أن الرجل لا يخرج 
عن الجهالة برواية واحدٍ عنه أو اثنين فصاعدا بعد أن لم يكن معروفاً برواية الحديث عن رسول الله 
وأخدٍ الناس العلم عنه. وإليك تفصيله : 

أما وَابصّة بن مَعْبّد الأسدي رضي الله عنه : فقد أخذ عنه اثنا عشر رجلا : 

الأول #زيادية أ بي الجَعْد رافع الأشجعى 

- 00010020 
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- أخرجه عبد الرزاق في «المصّف» 7 : 048 (5287)ء واين أبي شيبه في «مصنّفه) : 
”ره ؟ (/وة), واحمك في «المسند»؛ : 271١‏ والدارمي فى «سننه» .15860(٠١6 560:١‏ 
257)». والترمذىي ١‏ : 7794 (770), وابن ماجَة 7: 7120 (4 423٠١‏ وابن حِبّان فى «صحيحه»!: 
)5١98 5١١ا/ر "5 _ "١١‏ 2 والطَبّراني فى «الكبير) اا اع ١1#‏ لا يال ا 0 
ك0 ٠‏ والبيهقى ذ في «السّنن الكبرى» 1: . 

الثاني : هلال بن يَساف الأشجَعي , أبو الحسن الكوفي. 

روى عن وابصّة حديث صلاته خلف الصف... 

أخر جه أحمد في «المشند» ؛ : 774 والطبراني في «الكبير) 3 /5(١15-١837‏ 8 
ا . 

الثالث : عَمّْرو بن راشد الأشجّعي. 

روى عن وابصّة حديث صلاته خلف الصف... 

أخرجه ابن أ شير في «المصئنّف» 5 : 708- 76094 (0481) . وأحمد فى «المسند» ؟ 
778-7”717, وأبوداود :١‏ 474 (187)» والترمذي ,)73721(770:١‏ والطحَاوي في «شرح معاني 
الأثار» 397:1١‏ واء بن حبّان فى «(صحيحه»7 : 5520١‏ 17 والطبّرانى فى «الكبير» لله 
71١52١-1٠‏ 07077» والبيهقى : في «المّئّن الكبرى» "7: 4 ٠‏ 0 

الرابع : حَنش بن المُعْتمر الكناني الكوفي. 

روى عن وابضة حديث صلاته خلف الصف . كما رواه الطبّراني في «الكبير) ١11‏ 
(5060-/91). 

الخامس: راشد بن أبي راشد . 

روى عن وابصة ثلاثة أحاديث : 

)١(‏ حديث: «رأيت رسول الله يْهُ إذا ركع فى صلاته عقب على ظهووماء لاسدر ا 
أخرجه ابن ماجَة 87/57(<5) واللفظ له, والطَبّراني في «الكبير» 77: 1517 .)4٠0(‏ 


(؟)جديث: «ليبلّغ الشاهد الغائب». أخرجه الطّبّرانى فى «الكبير) ا 
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اا للم > سس لبي سح 
- ,2 حديث : «دع ما يُريبك إلى ما لا يُرَيْبك). أخرجه الطّبّراني في «الكبير) ١/١‏ 
(0609)). 

السادس : أبو عبد الله محمد الأسدي. 

روى عن وابصّة حديث : «الإثم ماحاك فى صدرك وإن أفتاك عنه الناس». 

أخرجه الطتراني في «الكبيره 14:55 (4:1). 

السابع: أيوب بن عبد الله بن مِكْ رز القُرّشي العامري. 

روى عن وابصّة حديث: «الإثم ماحاك فى صدرك...». 

أخرجه أحمد في «المسئد» 4 :7188: والدارمي فى «سئننه»؟ : 646 وأبو يَعْلَى في 
«المسند»؟: ,)١1084-١687(7115‏ والطبّراني في «الكبير» 1:77 .)6:0"(١4-١‏ 

الثامن : عامر بن شراجيّل الشّعْبِي (19١-7١٠ه)‏ . 

روى عن وابصّة حديث صلاته خلف الصف... 

أخر جه أبو يَْلى فى (مسئده) ” : 80" ,)١080(‏ والطبئراني فى «الكبير» 77 : 75037(1106- 
4 والبيهقي في «السسّنن الكبرى» 7 : .٠١0‏ 

التاسع : أبو عبد الرحمن الستّلمي عبد الله بن حبيب رييّعَة ‏ مقريئ الكوفة  ...(‏ لاه ). 

روى عن وابصة حديث: «الإثم ماحاك فى صدرك». كما أخرجه أحمد؛ : 77177. 

العاشر : ابنه سالم بن وابصة بن مَعبّد. 

روى عن أبيه وابصة حديث حجة الوداع. 

أخرجه أبو يَعْلَى فى «مسنده» 747:7 (/1041). 

الحادي عشر : شداد مولى عِيّاض بن عامر بن الأمتلّع العامري. 

روى عن وابصة حديث حجة الوداع. أخرجه أبو يعلى فى «المسند» ؟: 548 (1083). 

الثاني عشر : سالم بن أبي الجَعْد الأشجعي أخو زياد (... -/ا9 أو/9ه). 

روى عن وابصة ثلاثة أحاديث : 5 
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م )١(‏ حديث: «صلاته خلف الصف وحله). أخرجه الطّبّرانى في « الكبير» 1" : ١88‏ 
مان 04١‏ 

.)2)0( ١55:77 حديث: «لاتتخذوا الدّواب منابر». أخر جه الطبراني في «الكبير»‎ )٠١( 

(') حديث: «إن شر هذه الستباع النّْل» يعني الثعلب. أخرجه الطّبراني 3 : .)564(١885‏ 

الثالث عشر : غمرو بن وابصة بن معبد الأسّدي. 

روى عن أبيه وابصة . عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديثاً واحداً في الفتن ٠‏ فيه: 
«قتلاها كلهم فى النار». ظ 

أخرجه أبوداود في الفتن» باب النهي عن السعي في الفتنة 0: .)410/(18-١11/‏ 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : هذا ما وجدته ممن روى عن وابصة في نظرتي 
الخاطفة . وقد ذكر الحافظ المِرّي في «تهذيب الكمال» 194 : )0١07(70٠‏ في ترجمته خمسة 
رجال أخرين ممن روى عنه غير ما ذكرت. فالمجموع 18 رجلا . 

أما مَعْقِل بن سيئان الأشجعي رضي الله عنه (ت”517ه) . 

فقد روى عنه سبعة رجال : 

الأول : عَلّقمة بن فَيْس النخعي رت '”كه) 

روى عن مَعْقِل حديث بَروَع بنت واشيق أن لها مهر نسائها لاوكس ولا شطط. 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنّف» : 595 ,)٠١84(‏ وأحمد في «المسند» 7: 4/١‏ وأبو 
داود : 4" (8١71)ء‏ والترمذي 47:7 _/اغ (140١)ء‏ والنُسَائي 171:57 (7504- 07206 , 
وابن ماجَة ": 7780 (1841), وابن حَبّانَ فى صحيحه» 1" : 154 50817 - 24084 ٠‏ والطَبراني في 
«الكبير» .)015-015(575551١:7١‏ 

الثانى : مَسئروق بن الأجدع الهَمْداني الوداعي (ت77ه). 

روى عن مَعْقِل حديث بروع. 

أخرجه أبوداود 7: ,)731١17(714‏ والنسائي 177:7 (25707), وابن ماجَة 7؟: 18411(5500). 
وابن حِبّان 5: 109 (4087)» والطَبّراني في «الكبير» :7١‏ 011-014(71757). 
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- روى عن مَعْقِل حديث بروع كما روى عنه أبوداود ": .)3501١94(768‏ 
الرابع : الحسن بن يسار البصري (١57-١١١ه).‏ 
روى عن معقل حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم). 
أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصئّف») ,)9184(707/-7١7:5‏ وأحمد 3 ١غ‏ والطّحَاوى 
في «شرح معاني الأثار» ؟: 48.» والطّبّراني في «الكبير» 75:٠١‏ (/080). 
روى عن مَعْقِل حديث : «غفار. وأسلم , وجهَيْنة » ومُزيئئة. موالي الله عزوجل ورسوله». 
أخدر عفة البخاري في «التاريخ الكبير» /: »)١7١4(141١‏ والطّبّرانى فى «الكبير» :7١‏ “577 


(65). 
السادس : عامر بن شراحيل الشغْبى ٠١7-١9(‏ ه). 
روى عن مَعْقَل حديث بروع. 


أخرجه عبد الرزاق في «مصنّفه»7: »)٠١844(1406-7414‏ والبيهقي في «الكبرى» 1: 750. 

السابع : الأسود بن يزيد النخعي. 

روى عنه حديث تروع. أخرجه النسائي ": 0١‏ . وابن حبّان 7: ١10-١09‏ 
(8١غ6).‏ وقال النسائي : «لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث الأسود غير زائدة». 

فهذه سبعة رجال روواعنه» وذكر الحافظ المي في «تهذيب الكمال» 707:18 (1777) - 
طبعة دار الفكر رجلا ثامناً. وهو سالم بن عبد الله بن عمر. 

أما أبو سيان سَلّمَّة بن المُحَبّق رضي الله عنه : 

فروى عنه أربعة رجال : 

الأول : جن بن قنّادة. 

روى عن سَلَمّة حديثين : 

١ )1(‏ ذكاة الأديم دبّاغه» . أخرجه أحمد في «المسند» © : 7-1 . وأبوداود 4: 170 
4170531 ) , والنسائي لا: “19 ١74‏ (747]) , والطُّبّراني في «الكبير» 7 : 1غ 
00 - 


_ 42 مواقعة الرجل جارية امرأته , وقوله يلد فيه. 

أخرجه الطَّبّراني في «الكبير» /: 48 87 (211720» والبيهقي في «الكبرى» /: .11١‏ 

الثاني : قيئصة بن خحُريث. 

روى عن مَعْقل قولهيظةٌ فى من يفجر مع جارية امرأته. 

أخرجه أحمد 5:6 » وأبوداود 6 : ١١١‏ (800), والنسائى 5 : 1١0-١54‏ 5510 , 
والطّترانى فى «الكبير» /ا: 57-40 53757710 1176). 

الثالث : الحسن البصري. 

روى عن سَلمّة حديثين : 

(١)حديث‏ : «ذكاأة الأديم دباغه». أخر جه أحمد في «المسند» .١١6‏ 

(؟)قوله يِه فى من وقع على جارية امرأته . أخرجه أحمد في «المسند» 1:0. والبخاري 
في «التاريخ الكبير» 5: اا وأبوداود 117:4 (64071)» والنسائي 31: 07781(150, وابن ماجة 
غ:تك“6 _لا6١(100605).‏ 

الرابع : ابنه ميئان بن سَلّمّة بن المُحَبّق الهُذ لي. 

روى عن أبيه سلمة ثلاثة أحاديث : 

(١)حديث‏ : «من أدركه رمضان له حَمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه». 
أخرجه أحمد فى «المسند» 0: 7. 

0-0 «أنه ميُةٌ بعث ببدنتين مع رجل . وقال : إن عرض لهما فانحرهما واغعمس 
النعل في دمائمهما ثم اضرب به صَفْحَتَيْهما». أخرجه أحمد 6" والطبّراني في «الكبير» 7: 
/اغ -8غ(56١1).‏ 

() ماأخرجه الطّبراني في «الكبير» 48:1 (1157) عن أبيه ‏ عن النبي مُه أنه مر يوم خيبر 
بقدور فيها لحوم من حمر الناس . فأمر بها فأكفئّت». 

فهذه أربعة رجال رووا عنه . وزاد الحافظ المِزِّي في «تهذيب الكمال» ا 42110 35 


طبعة د. بشار- خامساً. وهي أم عاصم جد المعلّى بن راشد. 


المسألة السادسة : معر فات العدالة 

العدالة تثبت بأربعة أمور: 

الأول : بحكم القاضي العدل, فإذا حكم بشهادته فهو تعديل إياه. 

الثاني : وبعمل المجتهد العدل بشرطين: أن يعلم أن لا مُئْتّند للمجتهد في 
العمل سوى روايتة أولأء وأن عمله ليس من الاحتياط في الدين ثانياً» فإذا ثبت هذان 
الأمران فعمله تعديل إياه وإلا فلا. 

الثالث : التزكية . فإذا زكى أحداً فهو تعديل إياه". 

الرابع : اتفقت الأئمة كلّهم على أن الشهرة والاستفاضة من طرق ثبوت العدالة: 
فمن ثبتت عدالته وأذعنت الأمة لإمامته » وشاع الثناء عليه بالثقة فلا يقبل فيه جرح 
جارح ولو كان مفسّراً لاسيّما إذا علم أنه لجهالة » أو عداوة» أو حسد. 

د الحافظ ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»””2, والخطيب في «تاريخ 
بغداد»7” و«الكفاية»”'» وابن عساكر في «تاريخ دِمَشق2*/ واللفظ لابن أبي حاتم. 


(١)وهذه‏ المعَرّفات الثلاثة للعدالة ذكرها محمّق الحنفيّة ابن الهُمام في «التحرير» ضص 7117 
وشارحاه ابن أمير حاج في «التقرير) 5 759-787 وأمير بادشاه في «تيسير التحرير» ”: 050-194, 
والبقاري في «مسلّم التُبوت» 7: »11١-1١4‏ وشارحه بَحْر العلوم في «فواتح الرَّحَمُوت» 787:7 
6 », ومحمد شاه فى «عْمّدة الأصولءص .١١‏ 

.))718( 5١٠١5١9: )5( 

(10: .من طبعة دار الكتاب العربي . 

(غ) ص87 من طبعة الدكن. 

,. ١ 3-1١١59:866( 
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عن صالح بن أحمد بن حنبل . قال : سمعت أبي - ومئثل عن إسحاق بن راهويه؟- 
فقال : مثل إسحاق يُسْأل عنه؟ إسحاق عندنا من أئمة المسلمين». ولفظ الخطيب: 
«إمام من أئمة ال 

وروى الخطيب في 00 و«الكفاية)7””, وابن عساكر في «تاريخ 
دمشّق)!*" عن حمدان بن متهل قال : سألت يحيى بن معين عن الكتابة عن أبى 
عُبيدء والسّماع منه ؟ فتبسّم ٠‏ وقال: مثلي يُسْأل عن أبي غبيد؟ أبوعبيد يأل عن 
الناس». 

استدل بهاتين الروايتين حافظ المَشرق الخطيب على صحة هذه القاعدة . 
وعقد مثيله حافظ المغرب ابن عبد البر النّمَري المالكي باباً في «جامع بيان العله 
وفضل:؟!0 حول قول العلماء بعضهم بعضاً فقال: «والصحيح في هذا الباب أن من 
صحّت عدالتهه وثبتت' في العلم إمامته. وبانت' ثقنّه » وبالعلم عنايته ‏ لم يُلنّفت إلى 
قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عالة يصح بها جرحته على طريق الشهادات : 
والعمل فيها بالمشاهدة والمعاينة لذلك بمايوجب تصديقه فيما قاله برائته من الغل 


)١(‏ وذكر هذا الخبر ابن خلكان في «وفيّات الأعيان» ا 5 والمزى في (تهديب 
الكمال» _طبعة بشار ”: 27/857 والذذهبي في «السير» 7١‏ ,وابن حجر فى «تهذيب التهذيب» 
ا" 

(177: 1غ من طبعة دارالكتاب العربي. 

(؟) ص 87 من طبعة الد كّن. 

(غ) 1/8:54. وهو في «مختصرهالابن منظور ١‏ وذكره النووي في «تهذيب الأسماء 
واللغات» ١:/50؟.,‏ والذهبي في «سيرأعلام النبلاع» ١٠7”:3٠م,‏ والتاج السّبكي في «الطبقات»7: 
06. 


(©»)ص 276 من طبعة دار الكتب العلمية. 


وك 

والحسد والعداوة والمنافسّة وسلامته من ذلك كله ء فذلك كله يوجب قبول قوله من 
جهة الفقه والنظر» . 

وقال الإمام الفقيه » كبير الشافعيّة في عصره , أبو اسحاق الشّيرازي في «شرح 
الشمع»'' في (باب القول في الجرح والتعديل) : «وجملته أن الراوي لا يخلو: إما أن 
يكون معلوم العدالة » أو معلوم الفسق » أو مجهول الحال لا يدرى أنه عدل أو غير 
عدل. 

فإن كان معلوم العدالة كالصحابة والتابعين مثل الحسن البصرى . وعطاء . 
والشعبى , والنخعى . وأجلاء الفقهاء كمالك » و سفيان. و أبى حنيفة. و 
الشافعى . وأحمد بن حنبل » وإسحاق , وداود . ومن يجري مجراهم . والكبار من 
أصحاب الحديث كالبخاري , ومسلم . وأبي داود » ويحيى بن مَعين . ومن يجري 
مجراهم . فإن هولاء كلهم يجب قبول خبرهم من غير البحث عن حالهم » فإنه قد 
ثبتت عددالتهم , فلا نحتاج إلى تعرّف حالهم ثانياً» . 

وصحّح هذه القاعدة شيخ الإسلام الحافظ ابن الصّلاح الشهر ثوري” "'. و 
الثووي' ". وابن جَماعة” ”.و اهيبي 7 0ظط1 


.1١2:71( 

(0) معرفة علوم الحديث» ص 7١١‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

0 االتقريب» ص 711 بشرحه «التدريب». 

(غ)«المَ: لمَنهًا الروي» ص 0/. 

(0)حيث قال في مقدمة كتابه «ميزان الاعتدال» 1١:١‏ ((و #ر في كتابي من الأئمة 
والشافعى » والبخخاري. 1 ل 


3 
0017 00 وال الى 00 والقر ل رد 0 والسيو طىي 3 
وعقد التاج السّبكي باباً حول هذه القاعدة فى «طبقات الشافعيّة)''' فأطال 
الكلام وأجاد . 
وهكذا صحّح هذه القاعدة من أئمة الحنفيّة الفارس 292 5 


- ففيه إشارة إلى هذه القاعدة . ثم رأيت بعد مدة أن شَيِحَى شيوخنا المحددث الناقد ظَفَر 
أحمد العثماني . والمحقّق المحدّث عبد الرشيد النعمانى رحمهما الله استدلا بهذه العبارة على 
هذه القاعدة , الأول في «قواعد علوم الحديث» ص .5١١‏ والثاني في «مكانة الإمام أبي حنيفة في 
الحديث» ص 5060:, والحمد لله على ذلك. 

.,787 7-78١ :١ علوم الحديث»‎ راصتخا«)١(‎ 

.,505:١ (0)«التّكت»‎ 

( الألفية» ”: /ابشرح السّخاوي. 

(؛)وذلك في جواب سؤال رفعوه إليه عن تضعيف النسائي” أبا حنيفة , فقال: ترك الخوض 
في مثل هذا أولى . فإن الإمام وأمثاله ممن قفزوا القنطرة , فما صار يؤر فى أحد منهم قول أحد. 
بل هم في الدرجة التي رفعهم الله تعالى إليها من كونهم متبوعين يُقتدى بهم . فليعتمد هذاء والله 
ولي التوفيق». 

نقل السؤال والجواب بكامله تلميذه الحافظ السّخاوي في «الجواهر والدرر في ترجمة 
شيخ الإسلام ابن حجر» .487-45457:١‏ . و نقله أيضاً العلامة المحدّث محمد عوامة حفظه الله في 
«أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة» ص 2١١١‏ وشيخ شيوخنا المحداث المحمّق النعماني 
رحمه الله تعالى في «مكانة الإمام أبي حنيفة» ص .1١‏ 

(0«التدريب» ص 711. < 

(:187. وحققه شيخ شيوخنا المحداث المطلع أبو عُدة رحمه الله . وطبّعه ضمن «أربع 
رسائل في علوم الحديث» ص 14-١4‏ فجزاه الله عن العلم وأهله خيراً. 

(00«جواهر الأصول» ص ”/. 
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والجرجاني”'» و ابن الهُمَام '' و ابن أمير حاج””, وأمير بادشاه''» و ابن نُجِيه””. 
و 00 6 ل 00100 0 الهاو 0 ل 

والتّهاتوي”' ". 
يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : إنما أطلت بعض إطالة في بيان هذه 
القاعدة » وتوثيقها من الأئمة ؛ لأنها فى غاية الأهمّية » لولاها لم يَسلم كثيرٌ من 
مجتهدي هذه الأمة وحْفَاظِها عن المتّقوط ؛ لأنه لا يخفى على من طالع كتب الرجال 
أنه ما من إمام من أئمة المسلمين إلا وقد طعن بسبب ماء فهذا شيخ حَفَاظ الأمة 
محمد بن إسماعيل البخاري تركه"" ل 


(0<المختصر)ا ص 018 بشرحه «ظَفْر الأماني» طبعة الندوي . 

0 التحريرا ص .7١7‏ 

(")«التقرير والتحبير» 7 : /7181. 

()«تيسير التحرير) 7: 8 

(0)«فتح الغفار» ل ا ا 

(1)«مسلّم البوت» 1 

(0)«قواتح الرحموت» 7: 187. 

(6)«عمدة الأصول»ءص 16 

()وثر النبى.ص .٠١١‏ 

(١٠)«ظَفَر‏ الأمانى» ص 0١5‏ طبعة الندوي, وص 447-147 طبعة حَلّب. 

(0«قواعد فى علوم الحديث») ص .191-١1406‏ 

)١١(‏ وذلك أن الحافظ ابن أبي حاتم ترجم له في «الجرح والتعديل» 7: 2061١‏ وقال 
: استمع منه أبي , وأبو زرعة . ثم تّركا حديئّه عند ما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري وهو 
الُهلي أنه أظهر عندهم أن لَفظّه بالقرآن مخلوق». - 


1 0 ا ايو ل 0 0 1 () 
اي ؛ وابورعة 00 


- وذكر الذهبيٌ هذا الخبر في «سيّر أعلام النبلاء» 17 : 477 وعلّق عليه : «قلت : إن تركا 
حديثه أو لم يتركاه» البخاريٌثقة مأمون, محتجٌ به في العالم». 

وعلّق عليه التاج الستّبكى في «قاعدة في الجرح والتعديل»ص ١‏ : «فيا لله والمسلمين . 
أيجوز لأحد أن يقول : البخاريٌ متروك ؟! وهو حامل لواء الصُناعة . وهو مُقَدَّم أهل السنّة 
والجماعة». ظ 

)١(‏ هو الإمام الثقة » شيخ الإسلام . حافظ نيسابور أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله 
الدَهلي ولاء . النيسابورى . المولود سنة ١17١هء‏ والمتوفّى سنة 760/8ه رحمه الله تعالى . من 
«(تذكرة الحفاظ اللذهبي :075350( 024 ). 

(1)هو الإمام الثقة . حافظ العصر . عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي . المولود سنة 
هء والمتوفى سنة 7114ه. من «تذكرة الحفاظ» 008-001/:7. 

()هو الإمام الحافظ الكبير ؛ أحد الأعلام أبو 001ظ2ظ الحنظلي 
الرازي » ولد سنة 146 ه . وتوفيى سنة /7177ه عن 87 سنة رحمه اللّه تعالى . وهو والد صاحب 
«الجرح والتعديل». من «التذكرة» 611/:7 . ظ 

() قال حافظ المغرب ان غبق:البن النمّرئ الأندنسي فى «جامع بيان العلم وفضلة» ": 
:«وممائقم على ابن مَعين وعِيْب به قولّه فى الشافعي: أنه ليس بثقة. 

وقيل لأحمد بن حَدْبل : أن يحيى بن مَعِين يتكلّم في الشافعي , فقال أحمد : ومن أين 
يعرف يحيى الشافعي ؟! هو لا يعرف الشافعي! ولا يعرف ما يقول الشافعي!». 

ثم قال ابن عبد البر : «صدق أحمد بن حنبل رحمه الله أن ابن معين كان لا يعرف ما يقول 
الشافعي». 

ثم اختلفوا فى أنه هل صّحّ هذا القول عن ابن مُعين ؟ فيظهر من عبارة التاج السسّبكى في 
«قاعدة الجرح والتعديل »اص 18-١7‏ أنه يميل إلى عدم صحته . حيث قال : «قلت : وقد 0 
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وهذا إمام دار الهجرة, أحد الأئمة الأربعة مالك بن أنس الأم؟ ب ع للا 


يها 


أن أي ؤنُب"'". و هذا الإمام الأعظم أبو حنيفة الشُعمان الكوفى جرحه غير واحد. 


- قيل : إن ابن معين لم يُرد الشافعي , و إنما أراد ابن عمّه كما سنحكيه إن شاء الله تعالى في 
ترجمة الأستاذ أبي منصور . وبتقدير إرادته الشافعي فلايّلتفت إليه ». 

ويرى حافظ المغرب أنه صّح عنه هذا القول حيث قال في «جامع بيان العلم» 7: بعد 
ذِكْر ماقيل أن ابن مَعِين لم يُكَذّب الشافعي الإمام» إنما كذّب إبراهيم بن محمد الشافعي: «هذا كله 
عندي نَخَرْص' ونَكَلُمْ على الهوى . وقد صّحٌ عن ابن مَعِين من طرق أنه كان يتكلّم في الشافعي 
على ما قَدَمْتُ لك حتى نهاه أحمد بن حنبل». 

وذكر الذهبي قول ابن عبد البر هذا وأقَّرّهِ في مقدمة كتابه «معرفة الرواة المتكلّم فيهم بما لا 
يُوجب الرد». ص 4.. ثم قال : «قد آذى ابن مَعِين نفسه بذلك ولم يلتفت الناس إلى كلامه في 
الشافعي. ولا إلى كلامه فى جماعة من الثقات». 

فهذا القول من الذهبي أيضاً يُْيّدُ ثبوته عن ابن مَعِين. 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : ويؤيده أيضاً ما رواه الحافظ الصَِمَريُ في «أخبار أبي 
ل ل 4٠‏ عن علي بن حبان » قال : «قيل لأبي زكريا يحيى بن معين : أيما أحب 
إليك: الشافعي أم ب حنيفة أم الويوستك ؟ قال : أما الشافعي فلا أحب حديثه...). 

(١)قال‏ عبد الله بن أحمد في «العلل» )١1١45018-7 ١‏ _وعنه الخطيب في «تاريخه) 
": 07": «سمعته ‏ أي أحمد ‏ يقول : قالوا لابن أبى ِنْب : إن مالكاً يقول : ليس البَيّعَان بالخيار. 
فقال ابن أبي ِنْب : هذا خبرٌ مُوْطُوٌ في المدينة. قال أبي : وكان مالك يقول : ليس البَيّعَان بالخيار. 
سمعت أبي يقول : قال ابن أبي ذِنُب : يُستتاب مالك فإن تاب و إلا ضربت غُنقه). 

وقد ذكر هذه الجَفوة بين هذين الإمامين حافظ المَغْرب في «جامع بيان العلم وفضله» ؟ : 
كل والتّاج السبكي في «قاعدة في الجرح والتعديل)» ص 8”., ولم قبلا قول ابن أبي 2 
فراجعهما لزاماً. - 


لوللا 
فلو ذهبنا هذا المذهب لم يسلم لنا أحد. فهؤلاء وأمثالهم من الأئمة كما قال ابر 
حجر ممن قفزوا القنطرة . و سارت بذكرهم الأمم ء و تعبّدوا الله بأقوالهم و 
اخختياراتهم » فما صار يُْئّر في أحلر منهم قول أحا. بل هم في الدرجة التي رفعهم 
اله من كونهم متبوعين , فلا يُقْبل لا قول الدُهلي » ولا ابن مَعين ولا غيرهم - مع 
جلالتهم وإمامتهم في هذه الصّنّاعة ‏ . والله أعلم. 


سه#-#---تتتآآآّّّّّّع-ك>ك>ك>ك آذ 2 2 2 


8 (1)هو الإمام الثبت , الحافظ الزاهد الورع الفقيه أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن 
المغيرة القرشي العامري المدني , ولد سنة /هء وتوفي سنة 1١08‏ هأو ١04‏ ه رحمه الله تعالى. 
من «التذكرة») .2)160١5"5:١‏ 
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الباب الثاني : تعارض الخبر والقسياس 

هذا باب" جمعته في الخبر والقياس . يحكي عمًا أثير فيهما من المباحث 
الهامّة ؛ حاولت فيه أن أكشف عن مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة التُعمان رحمه 
الله تعالى الذي طال أن نسب إليه من لا صلّة له بروح المذهب الحنفي وبمصادره 
الأصيلة ما هو بريءعنه » فشغبوا حوله وطعنوه بتقديم القياس على الخبر وغيره.... 

وهذا افتراءٌ عليه لم يصح نقلّه عنه » بل ثبت عنه بروايات كثيرة أنه رحمه الله 
كو ع الخير على القياسس يمن غير تفصيل. 

نعم , قد قالت طائفة من أئمة الحنفية بتقديم القياس على الخبر إذا تعارضا من 
كل وجه والراوي غير فقيهِ كما سيأتي تفصيله إن شاء الله » و أما الكثير من محقّقى 
أئمة الحنفية فقد رَدُوا هذا الرأي ابلغ وذ :وحكموا عليه بالانشحدات. وهد رحو 
بعدم ثبوته عن الأئمة الثلاثة رحمهم الله. 

هذا وقسمت هذا الباب إلى أربعة مباحث : 

الأول : ما ورد من الأخبار عن أبي حنيفة رحمه الله حول تقديم الخبر على 
اعباس بن غير فصول 

الثاني : ذكر أئمة الحنفية الذين أخذوا برأي الإمام أبيى حنيفة وقَّدّموا الخبر 

الثالث : ذكر أئمةالحنفيّة الذين قَدّموا القياس على الخبر. 

الرابع : الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقيهٌ مجتها” 

وفي أخخر الباب تنبيهان . 
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المسبحث الأول : ما ورد من الاأخبار عن 
الإمام أبى حنيفة في تقديم الخبر 

روى الدؤري عن ابن مَعين فى «تاريخه» '". وعنه ابن أبى العَوام فى «مناقب 
اين ل والحتموف فى اهار أبى حنيفة واقضاني” وابن عيك البو 
التُمَري في «الانتقاء» *» و البيهقي في «المدخل إلى المدّدّن الكبرى»””. والخطيب 
فى اتا ريض والحُوفَّق فى «المناقب"””" ؛ واللفظ للدورق > عو اسيك ون ره 
قال : سمعت يحيى بن ضريْس يقول : «شهدت سفيان وأتاه رجل . فقال : ما تنقم 
على أبي حنيفة؟ قال : وماله؟ قال : سمعتّه يقول : آخَدٌ بكتاب الله . فما لم أجد فسنّة 
رسول الله ميك » فإن لم أجد فى كتاب الله ولا سنة رسوله آخَد بقول أصحابه . آخذ 
امرواس حت يم روا دورمن تكن و0 احرج من كولي إلى تو كبر مم 

فإذا انتهى الأمر -أوجاء الأمر_ إلى إبرا عبرمر لتخي وان سرون رامين 
وعطاء . وسعيد بن المسَيّب - وعدد رجالاً ‏ فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدو | 


18 :7501( 

(0")-_مخطوط ص ©”15,. 

.٠١ ()صس‎ 

()ص 571 110. 

.)5160(5١8-7١3 ص‎ )6( 

(518:15261 من طبعة دار الكتاب . و 804:16 من طبعة دار الغرب. 

(84-88:100. ظ 

(6)وذكر هذا الخبر غير واحد من حُفَاظ المتأخرين كالمزي في «تهذيب الكمال» ١١7:19‏ 
-طبعة دار الفكر_. وابن حجر في «تهذيب التهذيب» .407-507:٠١‏ كلاهما في 0 
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دادوق: اقلعتم الأصبَهاني في « مسند أبي حنيفة»”'. و البيهقي فى 
«المدخل» '" والموفْق في «المناقب»”",. واللفظ للبيهقى . عن ابن المبارك قال : 
سحت ان حنيفة يقول : «إذا جاء عن النبى يَيكْةٌ فعلى الرأس والعين . وإذا جاء عن 
أصحاب النبي مَل نختار من قولهم . وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم)!”. 

وقد روى نحو هذا الخبر عن أبى حنيفة خمسة من أصحابه : أبو يوسف 


)0( (| ا نا * راىو . بن ف ع‎ 6  )0(  .). 
087 4 وابو حَمّزة محمد بن مَيّمُون الشكرى‎ ٠ القاضي‎ 


.2 


> ترجمة أبي حنيفة » والذ تبي في «مناقب أبي حنيفة» ص 51-7١‏ . والسّيوطي في «تبييض 
الصحيفة» ص .٠١١‏ والصّالحي الدّ مسقي في «عقود الجُمَانَا ص 177. 

عن 7# 1:طبعةمجمم البحوث الإناؤمية بإناام باذ 

.1١2١١صص)1(‎ 

(1)9 :لاا 

(؟)وذكر هذا الخبر السيوطي في «تبييض الصحيفة»؛ص 117 . والدّمشقى في «عقود 
الجّمَان)؛ ص 2.17 والهَيّتمى في «الخيرات الحسان» ص 19. 1 

(6)رواه الحافظ الصّيْمَري في «أخبار أبى حنيفة وأصحابه» ص "عن أبي نوضقتب اقال» 
سمعت أبا حنيفة يقول : «إذا جاء الحديث عن النبي يله عن الثقات أخذنا به . فإذا جاء عن 
أصحابه لم نخرج عن أقاويلهم . فإذا جاء عن التابعين زاحمناهم ». 

(6)رواه الحافظ ابن أبي العوآم في «مناقبه؛ ‏ مخطوط ‏ ص ”7 . وحافظ المَغْرب في 
«الانتقاء» ص 7717/7573 ,. والحافظ المُوفق في «المناقب» :١‏ لالا. واللفظ لابن عبد البر. 5 أبي 
حَمْزة . عن أبي حنيفة قال: «إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد عن النبي يظِ أخذنا به ولم نَعْدُه . 
وإذا جاء عن الصحابة تَخيّرناء وإذا جاء عن التابعين رَاحَمْنَاهم ولم نخرج عن أقوالهم». 

وذكرمالقرشي في «الجواهر المُضيّة) 4:5" والسّيّوطي في «تبييض الصحيفة» ص .١١5‏ 
والد مَسْقي في «عقود الجُمَان» ص 1791177. 


5 


0 


وأبوعصمة نوح الجامع”"» و الحسن بن زياد اللؤلؤي” '". وعبد الكريم بن هلال : 

فهذه النتصوص تدل على أمرين : 

الأول : أنه رحمه الله كان يُّقدّم الخبر على القياس مطلقاً سواء كان الراوي فقيهاً 
أوالاء ولم يغبت عنه التفرقة بين الفقيه وغيره » كما استدل بها العلامةٌ البخاري “و 
الكاكي”” وابن ُجَيِم"'. وآخرون. 

والثاني : أنه كان يرى قول الصحابي حجة . و سيأتي تفصيله في المبحث 
الأول فين آرالنات الكناهس ) إن ظناء الله. 


(١)رواه‏ ابن أبي العَوام في ١‏ المناقب» -مخطوط ص .»"١‏ وابن عبد البر في «الانتقاء» ص 
7 واللفظ لابن أبي العَوام , عن أبي عِصْمّة قال: سمعت أباحنيفة يقول ١:‏ ما جاء عن أصحاب 
رسول الله يل اخترنا » وماكان من غير ذلك فنحن رجال وهم رجال». وذكر هذا الخبر الحافظ, 
الذهبي في «تاريخ الإسلام» "7: 494 و«سير أعلام النبلاء» ؟ : ١‏ .ءولالمناقب) ص .1١‏ < 

فائدة : وليعلم أن أبا عصمة هذا من أصحاب الإمام أبيى حنيفة » نسب إلى الوضع . وهو 
رأي أكثر الأئمة من المحدثين رحمهم الله » غير أن شيخ شيوخنا المحدّث الناقد عبد الفتاح أبو 
عُدة رحمه الله حمق أن نسبته إلى الوضع لا يصح. انظر «ظفر الأماني» ص 0/0-017/7. 

(؟)رواه المُوفّىَ في « المناقب» عن الحسن » عن أبي حنيفة قال : «ليس لأحدٍ أن يقول برأيه 
مع كتاب الله ولامع سنة رسول اللْهيظة. ولامع ما أَجْمَّع عليه أصحابه» وأمّا ما اختلفوا فيه فنتخيّر 
من أقاويلهم . أَفْرَ به إلى كتاب الله تعالى » أو إلى السّئَّة ونجتهد , وما جاوز ذلك فالاجتهاد بالرأي 
لمن عرف الاختلاف . وقاس . وعلى هذا كانوا» . (نقلاً عن الدُمَشّقى في «عقود الجُمان؛ ص 
0, والهيتمى في «الخيرات الحسان» ص 19). 

("ارواه الحافظ الموفق فى «المناقب» ./6١ :١‏ 

(غ)«كشف الأسرار» 7١8:7‏ 

(0)«جامع الأسرار» 7: 1176. 

()فتح الغقار» 87:7 -875. 
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: الفَسَوئٌ فم «المّغرفة والتاريث0''. و اب" ع فى «الكاما )"ا 
وقد روى لفسّوي في «المَغرفة و ربيخ» '. وابن عَدي في ١‏ مل) . 
وابن أبن العام فى «المناقب)" "2 والصَيْمّرى فى ا وابن حزم ع 
فى «الإحكام فى اضول الأحكام»”" » والبيهقىيً فى «المدخل»”” والخطيبٌ فى 
«الفقيه و المتفقٌّه)”” والججؤزقانى فى «الأباطيل»””, وَالحُوفيق فى 00 نا 
واللفظ لابن عدي », عن وكيع . عن أبي حنيفة أنه قال : «البول في المسجد أحسن 
من بعض القياس» . و فسّره الخطيب بأنه يريد بهذا القول القياسء المخالف للنص » 
فتمال فى «الفميه وَالمُتَفقه)”"": «قد قال أبق تحديفة فى عيب القياس قولا يُحمل على 

أنه أراد به القياس المخالف للنْص. والله أعلم». ثم أتى بالرواية السالفة . 


.17:1)1( 

(؟)/7271:17. 

()-_مخطوط _ص "7. 

.13١5 ()ص‎ 

(71:40١1_طبعة‏ أحمد شاكر. وهكذا نقل هذا الخبر عن أبي حنيفة في كتابه «مُلَخْص 
إبطال القياس» ص ."١‏ 

.7١7" (1)ص‎ 

.) 200606009 :1١0/( 

(0)ص 111(87). 

.4١ :1)9(‏ وقد كان الإمام الحافظ وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى (79١-/1417ه)‏ ينصح 
بهذا القول الآخرين أيضاً ٠‏ فقد روى أبو رُّرعة الدْمَسْقى في «تاريخه» ,2)17777/(0017/:١‏ واللفظ 
له . والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »1١(60٠١- 4:١‏ عن يزيد بن عبد ربه . قال : سمعت 
وكيع ابن الجراح يقول ليحيى بن صالح الوححاظي : «يا أبا زكريا! احذر الرأي . فإني سمعت أبا 
حنيفة يقول : للْبَول فى المسجد أحسن من بعض قياسهم» . 

.604:1٠١( 
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وقد وصل هذا الطعن ‏ وهو القياس أمام النص - إلى أبي حنيفة نفسه , فرده 
أبلغ رد في ما روى ابن أبي العوآم في «مناقبه)' 2 والفو دن المكى فى «المناقب) "0 
بسندهما عن تُعَيم بن عَمْرو قال: سمعت أبا حنيفة يقول : «عجباً للناس يقولون : 
أفتى بالرأي» ما أفتي إلا بالأث”" 

وقال الإمام الحافظ الحُجّة اللّعَوي محمد بن الحسن الشَيَْاني في كتابه الماتع 
الماع «كتاب الحجّة على أهل المدينة»'”» وهو يتحدّث عن حديث الأكل والشرب 
ناسياً في رمضان : «قال ابو سخيقة : لولا ما جاء في هذا من الآثار لأمرت بالقضاء». 

وقال الحافظ 2 ابن حزم الاندلسى فى «الإحكام»”” : «قال 0 حنيفة : 
الخبر المرسّل . والضعيف عن رسول اللَّهيّظِةُ أولى من القياس . ولا يحل القياس مع 
وجوده). 

فهذه النصوص عن الإمام رحمه الله تُنَادي بأعلى صوتها أنه كان يُمَدّم الخير 
على الشاسى :كوا لير ينها اعتناءه البالغ بالأثر والحديث حيث قَدّمه ولو كان 
ضعيفاً على القياس. 


(١)-مخطوط‏ _ص 0658. 

(100:لالا ل 

(')ونقله السّيوطي في «تبييض الصحيفة» ص 1١8‏ والدّمشقي في «عقود الجُمّان؛ ص 
4 والهيّتمي في «الخيرات الحسان» ص 14. 

(501:1)5. من طبعة عالم الكتب» و١:‏ 7947من طبعة الدكن . 

(4)في «الباب الثامن والثلاثون في إبطال القياس في أحكام الدين» 7: 459. 

ونقل مثل هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة الحافظ المرتضى الرُبيْدي في «غقود الجواهر 
المُنيفة» ص 8 حيث قال: ١‏ ومما يُروى عنه أنه كان يقول: ضعيف الحديث أحب إلى من آراء 
الررجال». 
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«الانتقاء»'''. وحافظ المشرق فى «تاريخ بغداد)”. والحافظ اعرف فى «مناقيه)” ' 
عن الفُضَيْل بن عِيّاض أنه قال وهو يصف أبا حنيفة ‏ : «وكان إذا وردت عليه مسألة 
فيها حديث صحيح اتبعه وإن كان عن الصحابة والتابعين » وإلا فقاس فأحس. "ا 
القياس)””. 

وروى الحافظ المُوفُّق فى «المناقب»''' عن زفر بن هُذَّيل صاحب أبى.حنيفة 
أنه قال : «لا تلتفوا إلى كلام المخالفين » فإن أبا حنيفة وأصحابنا لم يقولوا في مسألة 
إلامن الكتاب والسسّنّة » والأقاويل الصحيحة,؛ ثم قاسُوا بعد عليهما». 


.١857 (0)ص‎ 

(7709:109 ٠غ‏ من طبعة دار الكتاب » و 111:16 من طبعة دار الغرب. 

فرع ام 

(غ)هكذا بالفاء فى قوله : «فأحسن» في المصادر كلهاء وقد تَخَرّف «الفاء» ب«الواو» في 
«تاريخ بغداد» طبعة دار الكتاب . وصحّحَّه الدكتورالمحمّق بشار في طبعته . وكم من تحريفات 
صحّحها الدكتور, فجزاه الله عن العلم وأهله خيراً. 

وقريب من قول الفُضِيْل هذا قول الحسن بن صالح في ما روى عنه ابن أبي العام في 
«مناقبه» -مخطوط - ص أنه قال: «كان النُعْمان بن ثابت فَهماً بعلمه . متشبّتاً فيه . إذا صصح عنده 
الخبر عن رسول الْهظِةٌ لم يَعْدُه إلى غيره». ‏ 

(0)وذكر هذا الخبرَ السسّمْعَانى في «الأنساب» 7: 6770(81) نسبة (الرأيي)» والدّمشقي في 
«عقود الجّمّان»؛ ص ,137١‏ والهَيْتمى في «الخيرات» ص 14. 

(5 87:1 . ظ 


517 . 
فهذه شهادة رجل خالطه وعاصره و تَلْمِذْ عليه . فهو أعلم به من غيره . 
را معديو يبا سسب سوسا ومحمد, وزفر أعلم 
الناس بأبى حنيفة». 
وقال الحافظ ابن حز م الأند لأسي في « مُلَخّص إبطال القياس)'": «الحنفية . 


مُجمعون على أن مذهب أبيى حنيفة أن ضعيفة الحديث أولى عنده من القياس 


والرأى)”" 
وهكذا اعترف بتقديمه الخبر الضعيف على القياس الحافظ المُؤرّخ ابن 
الججَو زى فى «أ 9 لمحنتظمج”* 


ووافقه فى تقديم الخبر الضعيف على القياس الإمامٌ أحمد بن حنبل رحمه الله . 
فقد روى الحافظ ابن حزم فى الحا و«المُلخص»”. عن عبد الله 


(47:501. 
(١5)ص‏ 18. ظ 

(؟)نقل كلام ابن حزم هذا الذهبي في «تاريخ الإسلام» 7 : 448 . و«مناقبه» ص ١5؟.‏ 
والصالحي الدمشقي في «عقود الجمَانَ) ص /ا/7ا, والهيّتمي في «الخيرات» ص 37١‏ 

ونقله وأقره من أئمة الحنفية ابن عابدين في «نَسَمَات الأسحار» ص 18١‏ والفَرّهَارُوي في 
«كوثر النبى» ص 5 واللّكْتَوي في «الأجوبة الفاضلة» ص 6.3 

000000 

(1)0: 8. يرجع فضل استخراج هذه الرواية من «المُحَلّى) للعلامة المحدّث المحمّق 
محمد عوآمة حفظه الله انظر «قواعد في علوم الحديث» ص .٠١7‏ 

(7) ص19. نقله مختصراً دون ذكر السند. 


51 
يسأل صاحب الحديث . ولا يسأل صاحب الرأي » ضعيفه الحديث أقوى من 
الرأي». 
وهكذا صرح تقديمة الخير الضعف على القبان. أئمة الختابلة + امثالة 
القاضي أبي يَعْلى ابن القَراء”"» وابن عفيل”"» وابن الجوزي” "” و ابن القَيّم ". وابن 


والمراد من الحديث الضعيف هو الضعيف المصطلح عند المتآخرين لا 
00 
الحسن : 


(١)«العْدّة‏ فى أصول الفقه» .١1١7:7‏ 

(؟)قال رحمه الله في «الواضح في أصول الفقه؛ ج 4 :98-1917 ١:«فصل‏ : هل يجوز 
الأخذ بالحديث الضعيف؟ قد أطلق أحمد بالأخذ به). 

.١ 0:١ »تاعوضوملا«)١(‎ 

(5)«إعلام المُوقُعين» .١١١:١‏ 

(0)«شرح علل الترمذي» 7: 01/6 017/1 من طبعة د . هَمَامِ ,و :١‏ 7114 من طبعة د . عتر. 

(1)قال العلامة ابن تيمية رحمه الله فى «منهاج السّئّة» ” : «١: ١19١‏ قولنا : إن الحديث 
الضعيف خيرٌ من الرأي » ليس المراد به الضعيف المتروك ء لكن المراد به الحسن». 

ففسّر الحديث الضعيف بالحسن . ومشى على هذا التفسير تلميذه العلامة ابن القَيّمِ في 

«إعلام المُوقُعين» :١‏ 44»و١:١١31-١١١1ء‏ والحافظ ابن رجب الحنبلي في «شرح علل الترمذي» 
1 0/6 طبعة د.عيّر ‏ حيث قال : «كان الإمام أحمد يحتجٌ بالحديث الضّعيف الذي لم 
يرد خلافه ‏ ومراذه بالضعيف قريب من مراد الترمذى بالحسن». 

وقد تَابَع على تفسير ابن تيمية هذا كثير من المتأخرين , منهم : شيخ شيوخنا المحدّث 
الناقد ظَفْر أحمد العثماني رحمه الله فى «قواعد فى علوم الحديث» ص .٠١١-97‏ 2 


الك 


2-١ >‏ وتفسير العلامة ابن تيمية رحمه الله الضعيف بالحسن مُنْتَقَدٌ جداً لدى الباحثين ؛ لأنه 
لو فْسّر الضعيف بالحسن فأي فائدة فى تنصيص الإمام أحمد أن الحَسّن مقدَم على الرأي؟ فتقديم 
الحَسّن على الرأي أمر مقرن 

قال شيخ شيوخنا العلامة المحمّق المفسّر شبّي رأحمد العثمانى رحمه الله في «مقدمة فتح 
الملهم» ١‏ : 77 طبعة دارالعلوم بكراتشي ‏ بعد ذكر كلام الإمام أحمد الذي نقلته آنفاً عن 
«المُحلّى» : «وكذا يبعد حمل الضعيف في كلام الإمام أحمد على الحسن كما حمله الحافظ ابن 
تيمية فى «منهاج السنّنة» ؛ فإن سباق كلامه على ما نقلناه لايلا ثمه, والله أعلم» . 

وقد بَحَثّ حول كلام العلامة ابن تيمية رحمه الله من أن المراد من الضعيف الحسن ؛ وأن 
الحَسَنَ اصطلاحٌ الترمذي ء وانْتَقَّده العلامةٌ المحدّث الأستاد محمد غوامة حفظه الله. نقل بحثه 
برَمّته وزاد عليه شيخ شيوخنا المحلاث المحقق أبو عل رحمه الله في تعليقاته على «قواعد في 
علوم الحديث» ص 2٠١8-١٠٠١‏ فراجهه لزاماً. 

وإليك دليل آخر من نفس كلام العلامة ابن القَيّمِ » وذلك أنه قال في «إعلام المُوقّعين» ١‏ : 
4 : «وليس المرادُ بالضعيف عنده الباطل , ولا المنكر . ولا ما في رواته مُنّهِمٌ بحيث لايسوغ 
الذهاب إليه ولا العمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن 0 

وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة . فإنه ما منهم أحل 
إلا وقد قَدّم الحديث الضعيف على القياس. 

فَقَدّم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس . وأجمع أهل الحديث على 

وقدّم حديث «لا مهر أقل من عشرة دراهم» . وأجمعوا على ضعفه بل بطلانه على 

محض القياس». انتهى كلامّه. ظ 

فانظر! هل يريد بقوله : «أجْمّع أهل الحديث على ضغفه» , وقوله : «أجمعوا على ضعفه بل 
بُطلانه» الحسن . فبدهي أنه يريد بهما الضعيف المصطلح , لا الحسن . وقوله : «بل بُطلانه» نص' 
فيه. ولا يقبل تأويلا. والله أعلم. 


3 

وكذلك أُقَرَ بتقديم أبي حنيفة الخبر على القياس الحافظ ابن تيمية رحمه الله . 
فإنه قال فى «مجموع فتاواه»' ': «ومن طن بأبى حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم 
يتعمّدون مخخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره» فقد أخطأ عليهم , وتكلّم إمابظن 
أو بهوى . فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضّي بالنبيذ في الستّفر مخالفة للقياس . 
وبحديث القهقهة مع مخالفته للقياس . لاعتقاد صحتهما وإن كان أئمة الحديث لم 
يُصَحّخحُوهماأ». 

وقال إمام الصّناعة في العصور المتأخرة . الحافظ الذهبيٌ في «سير أعلام 
النبلاء)7": «عمل أبو حنيفة ؛ والشافعي وغيرهما ةي ا آنأ هريرة - : «أن مَن 
أكل ناسياً فليتم صومه» :مع أن القياس عند أبي حنيفة أنه يُفطِرء فترك القياس لخبر 
أبى هريرة ... 

بل قد ترك أبو حنيفة القياس لما هو دون حديث أبي هريرة في مسألة القهقهة 
لذاك العير المرسل)”. 


(7.1:غ."_ "٠0‏ وقد قال نحو هذا الكلام تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله في «إعلام 
الموقعين» .١١١-1١١١:١‏ 

.171-770:70( 

(9) يشير إلى مارواه الإمام أبو يوسف في الآثار ص 1304) , ومحمد في «الآثار؛ ص 
7 (17), واللفظ لأبي يوسف . عن مَعْبَد رضي الله عنه عن النبي م أنه بينما هو في الصلاة 
إذ أقبل أعمى يريد الصلاة» فوقع في نِِيّة ‏ فاستضحك بعضّ القوم حتى فَهَْه فلما انصرف النبي 
يه قال: مَن منكم قهقه فليّعد الوضوء والصلاة». 
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المبحث الثاني : ذكر أئمة الحنفية الذين 
أخذوا برأي الإمام وقد موا الخبر مطلقاً 
تكن من الفصل الباق أن الإناء اباشرفة رسمه ال يق العير على القيان 
مطلقاً من غير تفصيل ٠.‏ فليّعْلَم أن أصحابه الثلاثة : دفر بن الهُذيل . وأبا يوسف . 
رمامنا نسي لضان بر اراد ان بدلا لزان 
أما رشرين الجايل: فقد روى حافظ المشرق الخطيب في «الفقيه و 
المُتفقّه» '' بسنده عن قر أنه قال : «إنما نخد بالرأي مالم يجئ الأثرء فإذا جاء الأثر 


تركنا الرأى». 


.)ةكاكزرو١٠١:1١)1١(‎ 

وذكر هذا الخبر الحافظ تقَئ الدين التميمي في «الطبقات السّنيّة» :707 وملا علي القاري ‏ 
في «ذيل الجواهر المُضيّة) ص 0414 . و«اشرح مسند أبي حنيفة للتصكفىي» ص 53 . واللكتوي 
في «القوائد البهيّة» ص ". والزّركُلي في «الأعلام» ؟ : 60. 1 

وقد ذكرت في الفصل السابق خبراًآخر عن زفر رحمه الله مايدل على تقديمه الخبر على 
القياس فَعْك إليه. 

فائدة : قال الحافظ ابن حِبّان البسمْتى رحمه الله فى «مشاهير علماء الأمصار» ص ١7١‏ 
(176) : «ثفربن الهُذيل القيّاس واي اليا الروبااك سيل سانا إني الررايات 
وكان إذا لاح له الحق يرجع إليه من غير أن يتمادى في باطله». 

وقال في «ثقاته» 7: 174: «كان أُقيَسَ أصحابه . وأكثرهم رجوعاً إلى الحق إذا لاح له». 

وكنت أشعر من أقوال الحافظ ابن حِبَّان هذه في ذُفّر كأنه يشير إلى واقعة تدل على 
رجوعه إلى الحق من غير تماد . ثم رأيت بعد مدة أن الإمام أبا عُبيد قاسم بن ستلآم روى في 
«غريب الحديث» 7: ٠١0‏ والعْمَيْلى في «الضعفاء الكبير» 7: 48. وابن أبي العَوام فى 07 ا 


فص 
أما أبويوسف رحمه الله : فهو يدم آثار الصحابة على القياس فما ظَنْكُ بحديث 
رسول الله 0 قال الججتصّاص الرازي فى «فصوله)”": «كان ور الح" يقول 


> «المناقب» -مخطوط _ص 41من طريق الإمام الطّحاوي ي » والحاكم في «معرفة علوم الحديث) 
ص ١9‏ من طبعة الك كن ٠‏ عن عبد الواحد بن زياد قال : «قلتة لزفر: إتكم تقولون إن نذا 
الحدود بالشبهات . وإنكم جئتم إلى أعظم الحدود فأقدمتم عليها !؟ قال : وما هو؟ قلت جسم 
تل بالكافر . قال : فاشهّد أنت على رجوعي عن هذا». 

وذكر هذه الواقعة ابن الجوئزي في «التحقيق» 7: 7504 والذهبي في «تاريخ الإسلام» 5: 07 
» و«سير أعلام النبلاء» 4: 4١‏ . 

فهذه الرواية صريحة في رجوع فر من قتل المسلم بالذمي . ويؤيده أيضاً أن الحافظ 
العينى ذكر مذهب زفر موافقاً لمذهب الشافعي في «البناية» "11: 1/4. 

وقال شيخ شيوخنا العلامة المحدث التَّهَانَوي رحمه الله في «إعلاء المنّنن 180: ٠٠١-49‏ 
بعد ذكر هذه الرواية : «قال العبد الضعيف : قصة زفر هذه رواها البيهقى في «سننه» من وجهين . 
او سوا وي رارع بي لو ام ع وي كادي روم 
يطمئن بتأويله بالحربي نظراً إلى عموم اللفظ » . 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : وفي الحقيقة أن هذا الإيراد الذي أورده عبدالواحدبن 
زياد لا يَردُ على الحنفية ؛ لأن المراد من الشبهة الواردة في الحديث الشبهة في السبب لا الشبهة 
التى يمكن ورودها في الخبر المُنبت للحكم الشرعي . وسيأتي تفصيل هذه المسألة فى ص 68" 

وليلاحظ هنا أن الحافظ الجعقاض فى ,واكام القرا نه ٠:١‏ : وسيبط ابن الجوزي في 
«إيثار الإنصاف»ءص 498 عد زفر مع الحنفية في قتل المسلم بالذمي , فلعله لم يبلغهما هذه 
الرواية» أو لم تثبت . والله أعلم. 

(١)انظر‏ على سبيل المثال لأخذه بقول الصحابي «كتاب الخراج»ءص ./١‏ وسيأتي الكلام 
عن هذا فى بحث حجية قول الصحابي. إن شاء الله. 

(؟ 077:7 1771١1‏ من طبعة دار الكتب العلمية. 

()هذا كنية أستاذه الكرخي. 


زمار سرود تارف ا و ري ب يي مه م ا ا ان ا ا عي ل ا تر لوعو از ا ال و لاا شرو اا الو اا ا 


اررض 

كثيراً ما أرى لأبي يوسف في أضعاف مسألةٍ يقول : القياس كذا إلا أني تركمه للأثر 
وذلك الأثر قول صحابىي لا يُغْرف عن غيره من نُظرائه خلاف». 

أما محمد رحمه الله : فقد قال في «كتاب الحُجّة على أهل المدينة»''" وهو 
يتحدآث عن الوضوء بالقهقهة : «لو لا ما جاء من الآثار كان القياس على ما قال أهل 
المدينة. ولكن لا قياس مع أثرء وليس ينبغى إلا أن ينقاد للآثار». 

وقال في موضع آخر من هذا الكتاب العظيم النّفّاع : «قال محمد : والآثار في هذا 
كثيرة » وهذا الأمر المجتمع عليه لا اختلاف بين الفقهاء فيه إلا من قال برأيه , ونّيذ 
الأثار خلف ظهره»”". ‏ 

ومن طالع هذا الكتاب عرف اعتناء محمد _وتبعاً الحنفية _بالآثار. وذمّه القياس 


أمام النص" ". 


١5١ : 7(‏ من طبعة عالم الكتب. وعلق عليه العلامة المحمّق المحدث السّيّد مهدي حسن 
الكيلاني رحمه الله : «فيه رد بليغ على من توه بأن الأحناف يتركون الآثار ويعملون بالقياس » تأمل 
في قول الإمام محمد . كيف يرد على من يقيس ويعمل به ويترك الأثرء فإن القياس في مقابلة 
النص مدو والانقاه للآثار واجب". تدرب». 

١ )0(‏ :ثلاء. 

(”") وإليك بعض الأمثلة . قال في 616 :دهقال محمد بن الحسن : السنة والآثار فى هذا 
معروفة مشهورة لايحتاج معها إلى نظر و قياس». 

وفيه 1 : «قد جاء ت في عدم جواز بيع الحيوان نسيئة آثارٌ كثيرة لايحتاج معها إلى 
نظروقياس». 

وقد بلغ اعتناءه بالحديث إلى حد أن ترك قول شيخه أبي حنيفة . حيث ظهر له أنه خلاف ما 
ورد في الأثر» فققد قال في صلاة الاستسقاء :١‏ 7177: اولكن قول أهل المدينة الآخر أحب إلينا من 
قولهم الأول ومن قول إبراهيم النّحَعي وأبي حنيفة ؛ لأنه أمر قد جاء فيه الأآثار». 0 
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وهذا هو رأ الإمام أبى الحسن الكَرّخي رحمه الله . فهو يُقَدُم الخبر على 
القياس سواء كان راويه فقيها أولها". 

وقال صدر الإسلام أبو اليُسئر البَرْدَوى رحمه الله : «وإليه مال أكثر العلماء ؛ لأن 
التغيير من الراوي بعد ثبوت عدالته وضبطه موهوم, والظاهر أنه يَروى كما سمع . 
ولو غير لير على وجه لا يتغير المعنى . هذا هو الظاهر من أحوال الصحابة والرواة 
العُدُول ؛ لأن الأخبار وردت بلسانهم » فعلمهم باللسان يمنع من غفلتهم من المعنى 
وعدم وقوفهم عليه. ا 00 0 ا 


ااا مس 
- "انآ وحة التو ل عه براهيم بم النّْحَعى وأبي حنيفة فالكلام فيه طويل . 

وفيه 71:7: «هذا مما ينبغي أن لا يتكلم مع ما جاء في ذلك من الآثار الكثيرة المعروفة». : . 

وفيه ؟ :3 : «رقال محمد : وقد جاءت الآثار بخلاف ما قال أهل المدينة». 

وفيه 7 5١/:‏ : «والآثار في ذلك أكثر من أن يحتاج فيها إلى رأي . ولا أعلمكم تروون في 
ذلك أثراً عن رسول الله يْةٍ ولاعن أصحابه». 

وكم يَذهُ الإمام محمد أهل المدينة إذا قالوا بالرأي أمام النص ! فقد قال فيه 4١‏ «فهذه 
آثارهم التي رووها وحملوهاثم نقصوها ب رأيهم». 

وفيه :١‏ 7/7 : تروون الحديث ثم تد الوا 0 

وفيه 48:١‏ : «وأهل المدينة هم الذين رووه ف فكيف تركوه ؟). 

وفيه 1: 11/:دزعموا أنهم بأخنذون بالآثار وهم يتركون مايرُون فضلاعن خيره أ 

وفيه 7: 10:«أنتم تجعلون ما شئتم وقتأء وتبطلون الوقت إذا شئتم بغير أثر وسئئة؟). 

وفيه 7: 07اوهو يَتَحلث عن قولهم أن المرأة تحمل أربع سنين: «كيف يقبلون أربع سنين 
بلا أثر ولا سنة». 

ْ وانظر للمزيد من هذه الأمثلة: اي الل ا لل ا ا ا 

()نسب هذا المذهب إليه كثيرٌ من أئمة الحنفية كالبخاري في ١كشف‏ الأسرار» 7 :/اءلاء 


والكاكي في «جامع الأسرار» يفروتة والبابرتي في «التقرير» .. 


7 
وعدالتهم و نواه تدفع تهمة ا لو ا ع" 
وقال العلامة الأصولى المحمّق عبد العزيز الببخاري فى «الكشف)”". «ولم يُنقَل 
هذا القول من أصحابنا أيضاً. بل المنقول عنهم أن خبر الواحد مقا مقلم على القياس . 
ولم ينقل هذا التفصيل» ألا ترى أنهم عملوا بخبر أبي هريرة رضي الله عنه في الصائه 
إذاأكل أو قتريه اضيا فيان كان مخالفاً للقياس حتى قال أبوحنيفة : «لولا الرواية 
لقلت بالقياس »7 ظ 
وئقل عن أبي يوسف رحمه الله فى بعض «أماليه» أنه أخذ بحديث المُصرًة : 
وأنبَت الخيار للمشتري و كل يتك ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال : «ماجا ءنا عن الله 
وعن رسوله فعلى الرأس والعين» . ولم يُنقل عن أحد من المتّلف اذ شتراط الفقه فى 
ظ الراوي. فثبت أن هذا القول مُستحدث» . انتهى كلام البخاري . 


)١(‏ نقل هذا الكلام عن أبي يئر البخاري في اكشف الأسرار» * لا ولا والبابرتي في 
«التقرير) 1غ والكاكي” في «جامع الأسرار» 8:107, و كثير من أئمة الحنفية . 

.78:705( 

07 , بتر إلى ماروا الإشاري فى السيوم باب اننا إذا أكل أو شرب ناسياً ١‏ : 7+ 
(1871)» ومسلم في الصيام , باب أكل الناسي وشربه وجماعه لايُفطر 25709(771/:8, وأبوداوه 
فى الصيام . باب من أكل ناسياً 157:7 ٠ )١894.0(‏ والترمذي في أبواب الصوم . باب ماجاء فى 
الصائم يأكل أو يشرب ؟: 047 ”. واللفظ للبخاري , عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
يكدُ قال : «إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه, فإنما أطعمه الله وسقاه». 

(؟)هذا القول نقله عن الإمام أبي حنيفة تلميدّه محمد بن الحسن في «كتاب للع 
ظ ١‏ .وقد ذكرته فى المبحث السابق . ظ 
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ومال إلى هذا الرأي العلامة الأصولى النظار أحمد ابن السنّاعاتي في «بديع 
النظام»” '". واستدل له بقوله : «إن الخبر أقوى في غلبة الظن ؛ لأنه مُجْتَهَل فيه في 
العدالة والدلالة » والقياس مُجْنَهَد فيه فى ثبوت حكم الأصل وكونه معللاً . 
وصلاحية الوصف للتعليل . ونفى المعارض في الأصل » وفى وجوده في الفرع . 
ونفى المعارض فيه » فاحتمال الخطأ في الخبر أقل». 

واختار هذا الرأي ‏ أي تقديم الخبر على القياس من غير تقييد ‏ كثير من أئمة 
اللسفية االمساقين ونا انق لكر أنبنائهي دوق تقل عرارتيى وإ كانت اتاو 
عن فائدة ؛ الحافظ الموفق المكى'" 1 والخوازامي”" ْ والكاكي"*ا والفُرشي"* ش 
< والتفتَازانئي 7 وت نع 7 0 راسي م و ثم و 
مَل على القاري”'"'. اا 11700000000 


. ١728 سص)١(‎ 

(0مناقب الإمام 5 حنيفة) .97:1١‏ 

(:1)«جامع المسانيد» :١‏ ”07 . 

(4)«جامع الأسرار»": 717/0738 . 

(0)«الجواهر المُضِيّة) غ:079-078. 
(1)«التلويح»؟ : .١١‏ 

(6©9 ااشرح المناراص 15060 . 

(6)«فتح الغمار» :7 

.١50-١7518 :١»ةينسلا (4)«الطبقات‎ 

(١٠)«حاشية‏ الإثميري على مِرآة الأصول»7: .71١7‏ 
(١١)صرح‏ به في ثلاثة كتب له : «المرقاة»١‏ : 2 ٠‏ و«فتح باب العناية» :١‏ 5 » واتوضيح 


2 كفى” "و أبو الحسن الستندي | كنب " والشّاه ولى 
ا ؟« والربيدف ”: و اين عابدي: ”0 وعبدالحليم الكو وابنه عبل الحي 
2 زكرن  )4(‏ غ. 1 )١١ 01( 5 ١‏ 
اللكُنوي” . والمَرّجاني”" » وأنور الكشميري” ".و المُطيعي”''''. و الكوثري .و 


)١1( ٠ اله‎ )١69( ” )18( /.ء‎ )١ يدس‎ )١١( 
المحلاوي و شئير احمد العثماني والتهانوي ٠و مهدي حسن الكيلاني‎ 


خم 
ل 2 1 (١‏ 


(١)«فتح‏ الرحمن في إثبات مذهب النعمان» .5١:١‏ 
(؟)«إفاضة الأنوارةص .18١‏ 
(:7)«حاشية النسائي» /: 104. 
(غ )«حجة الله البالغة»١: .١31١‏ 
(6)«عقود الجواهر المنيفة» ./:١‏ 
150 ستككات الاسيحا رضن . 
. (0) «قمزالأقمار» 17:7. 
١‏ (8) «ظفر الأماني» ص 57 و“041 من طبعة حَلّب » و«الأجوبة الفاضلة»ءص 7517. 
(9) «حاشية التوضيح» .6١-160 :١‏ ْ 
)19١(‏ صرح به في كتابيه «فيض الباري» 7: 774 ,77"١-‏ و«العرف الشذي» ؟: 181 طبعة 
دار الكتب/17١٠5,.‏ 
)١1١(‏ «سلّم الوصول لشرح نهاية المنّول)7: 104. 
(١١)«النَكَت‏ الطريفة» ص 77. 
)١1(‏ «تسهيل الوضول»ضص ١807/‏ . 
)١4(‏ «مقدمة فتح الملهم» :١‏ امن طبعة دارالعلوم .و١:‏ 7-707 من طبعة دار القلم. 
(15) «إعلاء السّين » ١5‏ : 417 . فبعد هذا التصريح لامعنى لتعيير الأستاذ بديع الزمان 
السسندي رحمه الله في «نقض قواعد علوم الحديث.ءص 4 بأن الحنفية لايأخذون برواية غير ش 
الفقيه إذا خالفه القياس . 
)١1(‏ تعليقاته على «كتاب الحُجة» .١1١ :١‏ 


اال 


000 


وعبد العْفار عُيون الستّود رحمهم الله . 


(1) «دفع الأوهام عن مسألة القراءة خلف الإمام )ص 18-74. 


خض 
المبحث الثالث : ذكر أئمة الحنفية 
الذين قداموا القياس على الخبر 
5-6 الإمام ايك في «العلل ومعرفة الرصصال ”3 وعنه ابن عساكر فى «تاريخ 
دِمشق)' 
في الحديث, أجيئه بالحديث , قال: فكتب مما أخذته عن أبى صالح عن أبى هريرة . 


واللفظ لأحمد , عن أبي أسامة . عن الأعمش . قال : «كان إبراهيم صيْرفيًا 


قال كانوا يتركون اشماعمين احافنت أب هرير 3 
* 1 508 1 : فيه 
وروى الاجرى فى سؤالاته عن ابي داود في «الجرح والتعديل» ' عن 


حديث أبى هريرة منسوخ »). 


.) 6ر266‎ 16:١)١( 

777 04”-50". ولفظه : «كان إبراهيم صَيْرفيًاً . فقّل ما أتيته حدثت إلا انتبّه وزاد فيه . 
وكان أبو صالح يحدثنا عن أبي هريرة «قال رسول اللَهيظةٌ ». فكنت آتي إبراهيم فأحدثه بها فلمًا 
أكثرت عليه . قال لي : ما كانوا يأخذون بكل حديث أبي هريرة». 

ولفظ ابن عساكر هذا أبلغ مما في «العِلّل» لذا أتيت به . وذكره الذهبى في اسير أعلام 
الننلاء»” 2.1١08:‏ وابن كثير في «البداية والنهاية» ٠١9:4‏ .. 

(5) ص 17١-154‏ (1112) . و ذكر هذا الخبر الحافظ الذهبىي فى «السّيّر؛ 058:7 وعلّق 
غلية: قلت و كان كير من سين بفة تسيا »: 

وروىك الأجْرى نفسه في «سؤالاته» ص 59١717(1١)عن‏ الا عمش قال : «ما رانك أحداً أرد 
لحديث لم يسمعه من إبراهيم ». وذكره الذهبي فى «سير أعلام النبلاء» 078:7 . 


فرق 
وروى العجلى فى «تاريخ الثقات)7' وابن عساكر فى «تاريخ وو عن 
محمد بن عبيد . قال : حدثنا سفيان ٠‏ عن منصور , عن إبراهيم . قال : « كانوا 


لايأخذون من حديث أبى هريرة إلا ما كان فى ذكر جَنة أونار» . 


(١)ص 750١717615‏ . وقال العجلى بعد هذه الرواية : «لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا 
محمد بن غبيد وحده». ظ 

وعلّق عليه الهيثئمي : "هذا قول الزثادقة , ولم يصح عن إبراهيم » فإن محمد بن عبيد هذا 
الراوي عن سفيان : هو محمد بن عبيد القرشي -وقع فيه «الوسي » وهو خطأ. والصحيح ما أَنْبته 
كما في«الميزان» " : > ( 741 ),. ود«اللسان»ة : 6لا7 (8غ )48‏ عن مالك . فإنها طبقته . وهو 
مذكور في «الميزان» بخب ركذب لديه على مالك». ظ 

يقول اتن الفبعاك جني الأدبعكه::قول الحافظ المحلى نمن اله لم يزو هذا الحديق عن 
سفيان إلا محمد بن عبيد فيه نظر؛ إذ مثل هذا الكلام روي بطرق كثيرة برواة ثقات لايوجد فيها 
محمد بن عبيد ولاضعيف مثله . وقد ذكرت في المتن روايتين منهاء ولهذا لم يستطع الحافظ ابن 
عساكر أن يطعن في سنده » بل اعتذر ؤقال في «تاريخه»17 : : 31 :«قول إبراهيم يم النخعي هذا غير 
مقبول منه ولامرضى” و اا أثنى عليه و ونّقه ». وأقر هذا القول 
ابن كثير في «البداية» /: 5ت 

م5 4 اين ذكر هاده الروايانت : «قلت : 
هذا لاشيء» بل احتج المسلمون قديماً وحديثاً بحديثه لحفظه وجلالته وإتقانه وفقهه». 

وقل ذكرالنْخَعي الذهبي في «ميزان اللاعتدال» ١‏ : 4 0/ لطّخنه في 5 هريرة رضي الله عنه 
فقال: «ونقموا عليه قوله : لم يكن أبوهريرة فقيهاً». 

.أما قول الهَينّمى ؛ فهو مبنيً على قول العجلي من أنه لم يرو هذا إلا من طريق محمد بن 
عبيد » وقد ثبت خلافه . ظ 


صه ا كين . وذكره الذهبي ة في «السير» ” 9غ وابن كثير في «البداية» 14 ١‏ ااا 


١ , 

و روى الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دِمَشق)' 'بطرق كثيرة نحو هذا الكلام 
عن إبراهيم يم النخَعى رحمه الله بحيث لاينكره ثبوته عنه. 

وكذا نقل هذه الأخبار الإمام الحافظ الجصّاص في«فصوله»'" 

فكان الإمام إبراهيم النّحَعى رحمه الله يأخذ من أحاديث أبي هريرة رضي الله 
عنه ويّدّغ» كما كان يفعله الصحابة كعائشة ., وابن عمر » وابن عباس رضي الله عنهم . 
وبهم تأنّرالنَحَعىّ رحمه الله. 

ثم جاء الإمام القاضي الحافظ عيسى بن أبان رحمه الله فأخذ كلام التخعي 
وجعله قاعدةً أساسيّة . وهي أن الراوي - سواء كان صحابياً أو غيره - يشترط أن 
يكون فقيهاً إذا خالف حديثه جميع الأقيسة"”, وحاصله أنه قدّم القياس على الخبر 
بشرطين : 


00( . نقل هذه الروايات كلّها عن كتاب عيسى بن أبان رحمه الله . وهو تلميذ الإمام ْ 

6 تردّد فى نسبة هذا القول إلى عيسى بن أبان الحافظ محمدأنورشاه الكشميري في 
«فيضص البارى»7: 7794 ؛ و«العرف الشتذى»؟ : 5/7 وو السقة متحي ذافك الكوترى فن لكف 
الطريفةءص 5 وشيخ شيوخنا المحدث ظفَر أحمد العثماني في «إعلاء السّنن»14١:‏ 5/ 4 
وشيخنا الفقيه المحدث محمد تقي العثماني في «تكملة فتح المُلّهم2١: 4١-74١‏ من طبعة دار 
العلوم ؛ و1: 777 من طبعة دار القلم . 

وداعي الشك لديهم امور : 

الأول: أن الإمام الحافظ الطّحاوي أجاب عن حديث المُصراة بأجوبة مختلفة في «شرح 
معانى الآثار» 581١ - 78٠0:‏ ونقل عن عيسى بن أبان أنه حمله على النسخ . ولم ينقل عنه هذا 
الجواب المشهورء وهي التفرقة بين الفقيه وغيره. | 5 


تدرف 


2 ونقل هذا الجواب عن الطحاوي العينى في «عمدة القاري» ١‏ ولإثقاني في 
«الشامل» مخطوط -6: .06١-/8٠١‏ 

فعدم نقل الطحاوي هذا الجواب المشهور يوهم عند هؤلاء الأعلام في صحة نسبته إلى 
عيسى بن أبان رحمه الله. 

الثاني : قال إمام العصر الحافظ محمد أنور الكشميري في «العَرف الشذي» ؟ : 181 : 
«وأيضا أن هذه الضابطة لم وذ عن لي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولكنها منسوبة إلى عيسى بن 
أبان, وذلك صف كتاباً في بيع الحُصَرًاة » فذكر فيه كلاماً وزعمه الناس ضابطة» فلا يقبل نسبتها 
إلى فيشين كن أبان أيضا». 

وما قاله حافظ العصر الكشميري آنفاً لوثبت لطيف جداً ؛ لأن الأصوليين من أئمة الحنفية لا 
يتكلمون عن هذه القاعدة إلا تحت هذا الحديث ء فكأنه ليس لهذه القاعدة إلا جزئية واحدة. 

يقول العبد الضعيف: هذا ما وجدثه من القرينتين الدالَتِين على عدم ثبوت هذا النقل عن 
عيسى بن أبان, ولأجل هاتين القرينتين تردّد هؤلاء الأعلام في نسبته إلى عيسى, ولكن الذي 
يظهر لى بعد طول مُكث عند هذه المسألة أن التردد في نسبتها إليه لا مجال له في ما هاهنا. ظ 

وذلك أن الأصوليين من الحنفية تطابقوا على هذا النقل» وما كنت أبالي لو ذكره المتأخرون 
فقطء لأنه قد يقع الخطأ منهم في النقلء إلا أنه نسب إليه الإمام الأصولي الجَصّاص الرازي المولود 
سنة 7500, والمتوفى سنة 77/١‏ وهو متك متنيّت جداً مع تقمه » وكتابه «الفصول في الأصول؛ من أجل 
كتب الأصول مطلقاً . وهو مملوءٌ بأقوال عيسى المنقول عن «حججه الكبير» و«الصغير» وغيرهماء 
ويحسن الرجوع هنا إلى ما كتبته في (الباب الأول) تحت الفصل الرابع . 

وقد قل الجصناص القاعدة التي نحن فيها عن كتاب عيسى بن أبان في صفحات كبر 
منتشرة بحيث لا يَدَع لأحد مَظِنّة للرّدُ والتشكيك. وسيأتي ؛ بعض النقول في المتن ما يدل على أنه 
ينقل من كتاب عيسى بن أبان إصالة . كقوله: «قال عيسى بن أبان رحمه الله» . وقوله: «وقال أيضاً 
فى موضع آخر» , وقوله: ١‏ وقال لم يرل حديث أبي هريرة»» الثلاثة ذكرتها في المتن. ولا يمكن 
عند ذلك الإنكار عن صحة نسبته إلى ابن أبان وإلا يرتفع الأمان عن الجصّاص ونقوله ! 5 


انضرف 
الأول: أن يكون الراوي غير فقيه وإلالا يقدم القياس على الخبر. 
الثاني : أن يخالف جميع الأقيسة» فإذا خالف قياساً دون قياس . فهو لا يقلام 
القياس عليه. 
قال الجصّاص في «فصوله)”'"':«قال عمو ده انآن حمفهة النه: ويُقبل من حديث 
أبي هريرة ما لم يَتم وهمُه فيه ؛ لأنه كان عدلاً. وقال أيضاً فى موضع آخر: ويُقبل من 


د وقال الحصّاص في «فصوله؛» 14:7 وهو يرد قول من قال: إن عيسى طعن في أبي هريرة 
رضي الله عنه: «وهذا كذب منه - أي القائل - على عيسى بن أبان رحمه الله ما قاله عيسى ولا 
رواه ... بل الذي قاله عيسى في كتابه المشهور هو ماقدمنا ذكره مع تقديمه القول فى مواضع من 
كتبه بأنه عدل مقبول القول و الرواية». ظ 

وفي هذا الكلام أيضاً دليل واضحٌ على أن الجصّاص نقل هذه القاعدة عن كتابه وكان 
مشهوراً. ظ 

وما قيل أنه أجل من أن يصدر عنه مثل هذا الكلام فهذا لا يقبل؛ كيف وإبراهيم النَّحَعَى أجل 
منه. وقد ثبت عنه هذا القول بأسانيد صحيحة. ثم لو سلمنا على سبيل الفرض عدم ثبوت هذا 
القول عنه فما ذا يجدي نفعا ؟ ! لأنه إن لم يقُله عيسى فقد قاله الجٍصّاص والدبوسي والبَرْدَوي 
والسترخسي رحمهم الله وكتبهم بأيدينا لا يمكن إنكاره. [ 

فهؤلاء كلهم جبال العلم عند الحنفية » وقد ثبت عنهم هذا القول. فهل يمكن لأحد أن 
يقول فيهم : أنا أجلّهم أن يقولوا بمثل هذا القول !؟ طبعاً لا يقول به أحل . فلماذا يقال هذا في 
عيسى بن أبان ! بعد ماثبت رأيه بنقل الجصّاص عن كتابه؟ 

ثم لاالوم على عيسى ولا على الجصّاص وغيرهما من أئمة الحنفية . لأنهم قالوا هذا القول 
اجتهادأ منهم . والمجتهد يخطئ ويصيب , ولم يكن يريدون به إلا صيانة الدين . فعلى سبيل 
تسليم الخطأ منهم لا يحرمون من الأجر على ما جاء فى الحديث. وهذا ابن الحاجب. والآمدي. 
وابن الهُمَام محمّقو المذاهب الثلاثة لم يقدّموا الخبر على القياس مطلقا بل عندهم تفصيل آخر. 

(01: 177 من طبعة الدكتور النشمي . 


00 

حديث أبي هريرة ما لم يرده القياس؛ ولم يخالف نظائره من السنة المعروفة إلا أن 
يكون شىء من ذلك قبله الصحابة والتابعون ولم يردوه . 

وقال: ولم ينزل حديث أبي هريرة منزلة حديث غيره من المعروفين بحمل 
الحديث والحفظ ؛ لكثرة ما نكر الناس من حديثه » وشكهم فى أشياء من روايته). 

وقال فخر الإسلام البَرْدَوي فى «كنز الوصول» ''"' 8 امنا رواية من لم يعرف 
بالفقه » ولكنه معروف" بالعدالة والضبط مثل أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله 
عنهما فإن وافق القياس حمل به . وإن خالفه لم يُترك إلا بالضرورة وانسداد باب 
الرائ»: 

.و اخختار هذا الرأي. الدبوسي”” والمتّرخسي” '. والفانس ”1 ير 


ده اوفك .ةا 7 )0 5 0372 عن “ا 
الاخسيد كو - وو الحبازى . و سبط ابن الجوزى ؛: والنسفى . و 


قوت ة) 32 ١٠١.‏ ْ 
الستغناقى 2 00 0 و0001 اا 0 
(١)صص‏ 8 .١‏ 


(0) «تقويم الأدلة» ص 0 

(5) «أضبول السرخسئ» 7112-76-11 

(4)«أصول الشاشى» ص 7 . 

(0) «المنتخب» ص ./0-١78‏ 

0 ااشرح المغنى» 1:١‏ . 

(0) «إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» ص .57١١-7١١‏ 
(4) «كشف الأسرار» 751:7-/71. 

.١15 1 :7 «الكافى»‎ 0 

.١15-1١:7»حيضوتلا«٠١(‎ 


570 
والإتُقائي ”2 والدتخلوي”"”, أي العلى. و التر هاو" ا 
يقول العبد العيف عفا الله عنه : هذا ما ذهب إليه جمع من الحنفية ‏ غير أنه ليس 
بمذهب أبي حنيفة ولا أصحابه الثلاثة» ولاهو بمرضيةعند محمّّقيهم من المتأخرين 
كما ايت 


.٠١8_ 15:١ في كتابيه «الشامل» مخطوط  0: 7-74" و«التبيين»‎ )١( 
00-705 «إفاضة الأنوار» ص‎ )1( 

9ه «قفو الأثر» ص .21١‏ 

(4) «كوثر النبى») ص .١6‏ 

(6) «اللفظ المعقول» ص .١5‏ 


عرف 
المبحث الرابع : الصحابي الجليل أبو هريرة 
رضي الله تعالى عنه فقيهٌ مجتهد 

سبق قول بعض أثئمة الحنفية في أبي هريرة» وكلامهم في حديث المُصرأة تبعا 
له ؛ إلا أن كثيراً من محققي أئمة الحنفية ردوا هذا القول وعدوه من فقهاء الصحابة. 
كيف لا ! وقد روى ابن سعد في «الطبقات» ' واللفظ له . وأحمد فى «مسنده» ' 
وابن عساكر في «تاريخ دِمَشق» "”. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال وهو 
يخاطب أبا هريرة لما حلئئه عن رسول الله يك : «من شهد جنازة فله قيراط»)» وصدقته 
عائشة رضي الله عنها ‏ : «أنت أعلمنا يا أب هريرة برسول الْهوظِةٌ , وأحفظنا لحديثه)». 

فقد وصفه ابن عمر رضى الله عنهما بالعلم وهو الفقه لتقابله بالحفظ» وابن عمر 
من فقهاء الصحابة. قال الإمام الحجة محمد بن الحسن الشيباني في «كتاب الحجة ‏ 
على أهل المدينة)7*: «ابن عمر من فقهاء أهل المدينة . والمقتدى بهم). 

فمن يقول فيه ابن عمر «أعلمنا» كيف لا يكون فقيهاً ! 

وروك مالك في «الموطأ»”” والشافعي في «مسنده»”" أن ابن الزبير سثل عن 
رجل طلّق ثلاثاً قبل الدخول » فبعثه إلى أبى هريرة وابن عباس . وكانا عند عائشة 
رهى الله عتباوعتهوء قئال ابن عياسن لأنى عريرة «ألديا أباأغريرة ]ققد تادالق 
تكخيدل: : فتمال: الواحدة تبينها والثلاثة 0 


(701:ل/الاى و 77:7 من طبعة دار صادر. 

(505:١٠6٠35(5هغغ).‏ ظ 

(09 5377: 00-708177". رواه بطرق كثيرة . ونقل هذا الخبر الذهبي في «السير» 05 
:١ )(‏ ل/الا«باب القنوت في الفجر). ‏ 

(0) ص )١1198(760‏ برواية الليثي. 

.)1١ 11*35: 5١ 


خرف 

فأمره ابن عباس بالإفتاء » وما كان يجهل مكانة الإفتاء وخطره » ولو لم يكن 
لأبي هريرة رضي الله عنه يد في الفقه والإفتاء لما أمره» وهو من فقهاء الصحابة ‏ فقد 
قال محمد في «كتاب الحجة'' بعد ذكر حديث ابن عباس أن النبي يْدْ نهى عن بيع 
الطعام حتى يقبض , وقول ابن عباس : لا أحسب كل شيء إلا مثل ذلك : «فهل 
عندكم فى هذا رجل مثل ا, بن عباس في فضله وفقهه أنه رخص في ذلك». 

فما ظنّك برجل يعتمد عليه ابن عباس في الفقه » وهو من فقهاء الصحابة. 

وروى ابن سعد في «الطبقات»”" ' عن زياد بن ميناء أنه قال بعد ذكر فهاء أهل 
المدينة : «الذين صارت الفتوى منهم اأنى كناف وادن جهن :واب سعيد الخدرى . 
وآبوهريرة وجابرين عبدال + 
وكان عداده من فقهاء الصحابة عند غير واحد من الأعلام كمحمد بن 


عمر الأسلمي الواقدي”"”. وابن سعد في «الطبقات00» وابن حزم الأندلسي في 


.77١ :١ )1(‏ وقال أيضاً في هذا الكتاب :١‏ 414 في «باب نكاح المحرم» وهو يتكلم على 
حديث ميمونة: «وبلغنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ وهي خالته مع فقهه وعلمه لا 
شك فيه...). ثم ذكر حديثه. ظ 

(9؟) ”: ”7/ا” طبعة دار صادر. وذكره الذهبي في «سير أعلام الننلاء» 75 1053-/ا١1ء‏ و«تاريخ 
الإسلام» 06 وأقره. 

(') نقله عنه تلميذه ابن سعد في «الطبقات» طبعة دار الكتب العلمية. 


(غ) حيث عقد فيه 7١‏ (باب أهل العلم والفتوي من أصحاب رسول الله يَةُ) . وترجم 
لأبى هريرة فيه 7: 7/7-/1/17. 


رف 
«الإحكام” '. والشيرازي فى «طبقات الفقمان. والصلاح العلاني الكيكلدي فى 
(إجمال الإصابة فى أقوال الحا وابن القيم فى «إعلام لجو معي 5 
ووضفه الحافظ الذهبى ف في «السير»' ' بالإمام الفقيه المجتهد الحافظ ٠‏ وفي 
«التذكرة,7 بالفقيه صاحبف رسول الله مله . و قال فى الول : «وكان إقافاً : 
حافظا. متكا : كبير القدر». 


(1) 113:6. وكذلك ذكره في كتابه «أصحاب الفتيا من الصحابة والتابعين» ص 1/(5717). 

(؟) ص ١"؟.‏ وكتابه هذا في ذكر الفقهاء, فبه يعرف الفقيه من غيره. 

(7) ص 45. 

.18:1)4( 

.)١؟؟1(ةهالمث:5)6(‎ 

.)13("0:1)5( 

(00 18-77:1. كنت أشعر مما وصفه الحافظ الذهبي بالفقيه. والمجتهد والمفتي. كأنه يرد 
الحنفية» وأنه يعرف ما ذهب إليه بعض أئمة الحنفية حتى أرانى شة شقيقي الأكبر الفاضل فين اميد 
ا لظ 
أعلام النبلاء» :٠١‏ 00غ : «كثير من ذوي الرأي يردون أحاديث شافه بها الحافظ المفتى المجتهد 
أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله يلك . ويزعمون أنه ما كان فقيهاً . ويأتوننا بأحاديث ساقطة أو لا 
يعرف لها إسناد أصلاً محتجين بها)». 

يقول العبد الضعيف : قول الحافظ الذهبي زتحمه الله: «ويأتوننا بأتجاةيت ساقطة...» على 
إطلاقه مما لا يقبله أهل النصفة. والله أعلم 

ثم رأيت في «تاريخ الإسلام» 7: 010 ذكر الحافظ الذهبي تلك القصة المشهورة, وهي نه 
وقعت مناظرة بين شافعىئء وحنفئ في مسألة المصراة. فاحتج الشافعي بحديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. فقال الحنفي: أبو هريرة غير مقبول بالحديث . فلم يستتم كلامه حتى سقط عليه حية 


ل اكد الح ِ 
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ومكانة الذهبى في الرجال مما لا يجهله مَن له قليل إلمام بعلم الرجال؛ فهو من 
أهل الاستقراء التام في نقد الرجال على 00050000 

وهذا القول هو المؤيّد عند كثير من أئمة الحنفية. 

قال العلامة الأصولى عبد العزيز البخاري في «كشف الأسرار»'"”: «على أنا لا 
نسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن فقيهاً . بل كان فقيهاً . ولم يعدم شيئاً من 
أسباب الاجتهاد . وقد كان يفتى في زمان الصحابة , وما كان يفتي في ذلك الزمان إلا 
فقيهٌ مجتهد . وكان من عليّة أصحاب رسول الله مَلوْ .... فلا وجه إلى رذ حديثه 
بالعياس». ظ 

وقال محقق الحنفية ابن الهمام فى «التحرير» ": لواب هريرة فعية ). 

وعلق عليه تلميذه ابن ا حاج في «التقرير)”*: «لم يعدم شيئا من اسينانت 
الاجتهاد . وقد أفتى فى زمن الصحابة , ولم يكن يفتي في زمنهم إلا مجتهل. وروى ٠‏ 
عنه أكثر من ثمانمأة رجل بين صحابي وتابعي : منهم : ابن عباس وجابر» وأنس. 
وهذا هو الصحيح). 
ااا ممم 
- وقد ذكر نحو هذه القصة ابن العربي في «عارضته» :717-53 وأشار إليها الحافظ 
الكشميري في «العرف الشذي» 7 : 184 و«فيض الباري» : 78 , وعلّق عليه في «الفيض»: 
«قلت: ولا أصل لها عندي . وإنما تفوح منها رائحة التعصب». 

() «نزهة النظر» ص 17. ونقله عنه تلميذه السخاوي في «المتكلمون في الرجال» ص 
1 

(؟) 708:7 وهكذا صرح به في «التحقيق شرح المنتخب» ص 19 .١‏ 

رامق 


.10١:7)8( 


3 
وقد صرح بفقاهته غير واحد من أئمة الحنفية كالكاكي' . والفُرّشي”"» وابن 
مَلَك”" و ب 0 ا وامّلا على القاري, 5 1ن 
والتتدى. أبى الحسن الكبير”»نوابق حابدين "+ .وتخر العلوه *"..وغيك اللحليم 
اللَكُنوي”''“ وابنه عبد الحي''' والمَرجاني”'"» والكشميري”*",. 2520000« 


© «جامع الأسرار» ملا . 

(") «الجواهر المضيئة» :١"‏ ١غ6.‏ 

9 اشرح المنار» هن 11١‏ 

(4) «فتح الغفار» ": ./8١-/"‏ 

(0)«تيسير التحرير) ": 07., 

() «توضيح المباني وتنقيح المعاني) ص ."١١‏ 

(0) «إفاضة الانوار»؛ ص .١178‏ 

(4) صرح به في «حاشية النسائي» /ا: 101. 

(4) «نسمات الأسحار)؛ ص 0 . 

0 «فواتح الرحموت» ": .17١‏ 

.١8 ؟:‎ »)رامقألارمق«)١1١(‎ 

. الأماني» ص 17 من طبعة حَلَب‎ رَفَظ١‎ )١١( 

(1) «حاشية التوضيح» ": 0 

)١4(‏ صرح به في «العرف الشذي» ”: “487» و«فيض الباري» 7: 7771-7179 ولا بأس هنا أن 
أنقل كلامه ليعلم مبلغ رده هذا القول. فتقال في «الفيض» : «وأجاب عنه بعض الحنفية : إن الحديث 
إذا رواه راو غير فقيه وعارضه القياس يترك العمل به ويعمل بالقياسء فلما كان حديث أبي هريرة 
مخالفاً للقياس . ورواه من هو غير فقيه عدلنا إلى القياس » وعملنا به. 

قلت القائل الكشميري _: «وهذا الجواب باطل لا يلتفت إليه » ولم يزل مطعناً للخصوم 
منذ زمن قديم . ولمثل هذا اشتهر أن الحنفية يقدمون الرأي على الحديث , وحاشاهم أن ' - 


>53 

والعليس "0 تيد ا العثماني 7" اوري والمَحَلأُوي2/, لامو" 

وفي ختام هذا الباب يجب التنبيه على أمرين : 

الأول : 

تقدّم أن الإمام أبا حنيفة وأصحابه الثلاثة ؛ زفر » وأبا يوسف , ومحمد رحمهم 
الله مدحرت لخر هن لحاس قن كير فصول ٠‏ وهو رأي كثير من أئمة الحنفية 
المحققين وهم العمدة فى هذا الباب. 

والأسف أن كثيراً من كبار أئمة المذاهب الأخرى رحمهم الله ينسبون القول 
بتقديم القياس على الخبر إلى الإمام أبى حنيفة نفسه ‏ ولو كانوا نسبوه إلى الحنفية 
لكان للإغماض عنه وجة وقد شنع عليه بعض منهم لأجل ذهابه إلى هذا الرأي ظناً 
منهم » ومن هؤلاء الأعلام : -١‏ منهم الإمام القاضي عياض اليَخْصبِي المالكى في 
١ترتيب‏ المدارك)”, ا ل 


> يقولوا بمثله... وبالجملة هذا الجواب أؤلى أن لا يذكر في الكتب !» وإن ذكره بعضهم. ومن 
يجترئ على أبي هريرة فيقول : إنه كان غير فقيه؟!!». انتهى كلامه. ظ 

.161" :7 «سُلّم الوصول لشرح نهاية السول»‎ )١( 

(؟) «فتح الملهم» ,31-1٠١ :١‏ طبعة دار العلوم و :١‏ من طبعة دار القلم. 

() «النكت الطريفة» ص 47. ظ 

() «تسهيل الوصول» ص .١1758‏ 

(6) «إعلاء السنن» 27:15. 

:.١ 6(‏ 0لا بأس هنا أن أنقل بعض كلامه ليعلم مبلغ تشدده على الإمام أبى حنيفة : «فصل 
: وأما أبو حنيفة ؛ فإنه قال بتقديم القياس والاعتبار على السئن والآثار. فترك نصوص الأصول 
وتمسك بالمعقول . وآثر الرأي والقياس والاستحسان . ثم قدم الاستحسان على القياس. 
فأبعد ما شاء إوحدً بعضهم استحسانه إلى أنه الميل إلى القول بغير حجة ! وهذا هو الرأي المذموم 
والشهوة ! والحدث في الدين والبدعة!!». 
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و؟-القرافي فى «نفائس ا" و17دالامدى في «الإحكام» ".وغ _الرازى 
في «المحصول»" ” و0 -التاج السبكي في (جمع الجوامع»”* 

الثانى : 

لا شك أن بعض أئمة الحنفية كالإمام عيسى بن أبان, والجتصّاص ء والدبوسي . 
والبتزدوي, والستّرّحسي ذهبوا إلى تقديم القياس على الخبر إذا كان الراوى غير فقيه: 
وخالف حديثه جميع الأقيسة . لكنهم ما ذهبوا إليه لهواهم بل لصون الشريعة . 
والأحاديث النبوية من الخطأ- وممالا نزاع فيه أن الراوي إذا كان غير فقيه قد لا يفهم 
المراد فيقع منه الخطأ دون قصد ‏ فهم مجتهدون مأجورون ؛ أجران إن أصابوا . 
وأجراً إن أخطأوا. 

وقد ذهب إلى رأيهم هذا الحافظ ابن حِبَّان البُنْتي رحمه الله فى مقدمة «كتاب 
المجروحين»”” عند ذكر أحاديث الثقات التي لا يجوز الاحتجاج بها ما نصه : 
(الجدس الرابع : الثقة الحافظ إذا حدّث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندى 
الاحتجاج بخبره ؛ لأن الحفاظ الذين رأيناهم أكثرهم كانوا يحفظون الطرق والأسانيد 
دون المتون». 


52400 ضردتوة 

ع ا 

0 بشرحه «الكاشف». 

6 ديد د اردان 

(17:126. ونقل كلامه هذا الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» 50١‏ ورذه. لكن 
ردّعالم منصفي» فقال: «وفيما ذكره نظرء وما أظنه سبق إليه » ولو فتح هذا الباب لم يحتج بحديث 
انفرد به عامة المحدثين كالأعمش وغيره , ولا قائل بذلك : ؛ اللهم إلا أن يعرف من أحد أنه لا يقيم 
متون الأحاديث فيتوقفف حين فيا انفرد به فأما مجرد هذا الظن فيمن ظهر حفظه وإتقانه فلا 
يكفي في رد حديثه ). 


ري 
فكما لا ينسب الحافظ ابن حِبّان إلى الأخذ بالرأي أمام النص كذا أولئك 
الأعلام؛ نعم لا يتبعون في قولهم ذلك . 
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الباب الثالث : الانقطاع 
الممبحث الأول : الانقطاع الباطن . 
المبحث الثانى : الانقطاع الظاهر . هو المرسل . 
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المبحث الأول : الانقطاع الباطن 

وهو أن يخالف كتاب الله و سنة رسوله الشابتة و غير ذلك مما . 
مقي أقية العف رافظ قيرل امار ادام 

والشرائط عشرة : 

الشرط الأول: أن لايخالف كتاب الله . 

الشرط الثاني : أن لا يخالف السنن الثابتة . 

الشرط الثالث : أن لا يخالف القواعد الكلية . 

الشرط الرابع : أن لا يخالف الإجماع . 

الشرط الخامس : أن لا يخالف موجبات العقول . 

الشرط السادس : أن لا يَردَ فيما تَعُمْ به البلوى. 

الشرط السابع : استمرار حفظ الراوي لمرويّه من آن التحمّل إلى الأداء. 

الشرط الثامن : أن لا يخالف الراوي مرويّه. 0 

الشرط التاسع : أن لا يخالفه بتعض الأئمة من الصحابة. 

الشرط العاشر : أن لا يعرض الصحابة عن الاحتجاج به. 

تفي هذا الفيسيث: 


11 
كلمة عن شرائط قبول أخبار الآحاد 
للأخبار المرويّة عن رسول الله ميُةٌ عللٌ قادحة لا يعرفها إلا الْحَُذّاق من أهل 
الفنء والحديث لا يكون صحيحاً مع تلك العلل» فإن من شرط صحّة الحديث خُلُوه 
عن العلل القادحة. 
وهذه العلل قد تكون في المتنء وقد تكون في الإسناد. 
أما سبر الإسناد + وإخراجه عن العلل فقد استوفاه أئمة التقد من الْحُقّاظ أحسنة 


اماع 


هو 


لع 


أما العلل في المتن » فهي أيضاً غامضة دقيقة لا يُدركها إلا مّن وف طيلة حياته 
لفهم علوم الشريعة العَراء» فأَنّقّن أصولها وفروعها. ‏ ظ 

وقد بدأ هذا العمل أيضاً من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فهذا عائشة 
رضي الله عنها ردّت' أحاديث رواها أصحاب رسول الله يه الحفّاظ الثقات العدول ؛ 
كحديث تعذيب الميّت ببكاء أهله عليه . وحديث رّؤية النبي مله ره . وغيرهما من 
جاه 

وهذا كان صنيع عمر وابن عباس وغيرهما من فقهاء الصحابةرضي الله عنهم 
ا ظ 
وإنما فعلوا ذلك ؛ لأن أخبار الآحاد مفيدة للظن الغالب . محتملة للخطا 
. والسسَّهُْو من الراوي؛ أما أصول الشريعة والقطعيات . ونصوص الكتاس . والسنة الثابتة 
المعلومة المحفوظة لديهم لا يحتمل السهو والغلط . فمخالفة الأخبار تلك 


)١(‏ انظر للتفصيل: «الإجابة لإيراد مااستدركته عائشة على الصحابة » للرَرْكُشى. 
6 راجع: «الموافقات في أصول الشريعة» للإمام الشاطبي ص لاع 6 و«الإمام ابن 
ماجَة وكتابه السّئن» ص 40-778 لشيخ شيوخنا النعمانى رحمه الله. 
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الأمور القطعية دليل للستَّئُو”"”. وقد بيَّنْت" ذلك عائشة رضي الله عنها لما ردّت حديث 
عْمّر وابن عُمّر رضي الله عنهم . فقالت : «إنكم لُتَحَد تُونى عن غير كاذبين. ولا 
مُكذبين . ولكن السّمع بخطع)” ". 

وسّلّك على هذا المنهج الأئمة و فقهاء الأمة؛ وليس هناك أحلد من الفقهاء إلا 
ويرى شروطاً للعمل بأخبار الآحاد بعد ما صحسنده. 

ولذا تراه تبرت ويا لشبرانطة العمل تان الالجاف ,كما تملك الحطيب ". 
والشيرازي” ". والعزالي””, والرازي”'. والإشاري ". وابن د من أئمة 
الشافعية. 


هر اس 


واب تقتلى اين الفواء “بو اكباو ةانى "وال تبمية "لين أننة الحتابلة: 


.41-77 راجع «لْمَحّات من تاريخ السدّنّة وعلوم الحديث» ص‎ )١1( 

(1) رواه مسلم في الجنائز, باب الميت يُعَذْب ببكاء أهله عليه *: .)5١117( 89/١‏ 

() «الفقيه وَالمْتَفقّه» :١‏ 04 و«الكفاية» ص 47 7طبعة الدّكّن. ظ 
(5) «اللّمع» ص 775 (باب بيان ما يُراد به خبر الواحد). وهو في «ششَرْح اللّمّع) ؟: 104. 
(6) «المُستصفى» 50 

.191-1١9٠١ :” «المحصول»‎ )0( 

(0')«نهاية المتُول» ': ١٠١‏ بشرحه ااسُْلّم الوصول». 

(4) «الَنَكَت على ابن الصلاح» 117:7 

(9) «العْدّة فى أصول الفقه» 178:7. 

.١158:” »ديهمتلا«)١١(‎ 

. 757 «المسودةءاص‎ )١ ١١ 
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والقرافي'"». و الجزائري” '' من أثمة المالكية. 

فهؤلاء الأئمة كلّهم اتفقوا على أن خبر الواحد إذا خالف أصلاً قطعياً. وما 
يوجب العلم لا يُوْخَذْ به. و قد عبر عن هذا الإمام الخَصّاص في «فصوله"”" 
بقوله : «الأصل فى جميع ذلك : أن كل ما ثبت من وجه يوجب العلم لم يجز 
تركّه إلا بما يوجب العلم وغير جائز تركه بما لا يوجب العلم». 

وعبر عنه الفقيه الأصولى عالاء الذي الكاسانى في موسوعته الفقهية « بدائع 
الصنائع»” “فقال : «العمل بخبر الواحد إنما يجب على وجه لايؤدي إلى إبطال العمل 
بالدليل المقطوع به »). ْ 

فبعد اتفاقهم على هذا الأصلء اختلفوا فى تطبيقه على الجزئيات . فطائفة 
ترى قطعية أمر فى مسألة . فتشترط عدم مخالفة الخبر إياه . ولاتراها الطائفة 
الأخرى . فلا تشترط عدم مخالفة الخبر إياه : فهذا هو السبب في اختلافهم في 
شروط العمل بأخبار الأحاد . 

قال العلامة المحمّق شيخ فقهاء عصره محمد بَخِيْتَ المُطيعي في «سُلم 

الوصول»”” : «معارضة خبر الآحاد للقاطع تسمى انقطاعاً باطنياً. وقد اتفقوا على أن 
خبر الآحاد إذاعارضه قاطع لايقبل التأويل لايقبل ذلك الخبر وإن اختلفوا فى تطبيق 
هذه القاعدة على الجزئيات 0 


(١1)«شرح‏ تنقيح الفصول» ص /777. 
(؟) «توجيه النظر» 5١/75‏ 
الكل 
(78:1)1”.ونحوه أيضاً فيه 78:١‏ 


.١ال‎ 5-35٠9 )6( 


عي ال ا ا ا ا ا يا ا ان لجار و ا د تين واد 
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الحنفية و الشافعية ؛ متى اتفقوا على أن المعارض لخبر الأحاد قطعي الدلالة 
قطعي الثبوت اتفقوا على عدم قبوله وعدم العمل به » وإنما الخلاف في قطعية 
المعارض فهو خلاف في تطبيق القاعدة كما قلناه »). 
تنبيد هام حول شرائط أخبارالأحاد : 
ومما يجب التنبيه عليه هنا هو أن الشرائط فى العمل بأخبار التحاد عند الحنفية 
التى سيأتي ذكرها إنما تجري في الفرائض والواجبات والأمور المحتّمة. ولا تجري 
فى الفضائل والأمور المستحبة والمباحات » فإن أخبار الآحاد تقبل فى هذه الأمور, 
ولا تشترط هذه الشرائط. 
وقد صرح بهذا الأمر الإمام القاضي العفيف عيسى بن أبان في «الحُج 
الصغيد»”" فتمال: «لا يُقبل خبر خاص” في رد شيء من القرآن ظاهر المعنى أن يصير . 
خاصاً أو منسوخاً حتى يجيء ذلك مجيئاً ظاهرا يعرفه الناس؛ ويعملون به... 
وأما إذا روي عن رسول الله يِه حديثٌ خاصث وكان ظاهر معناه بيان السّن 
والأحكام» أو كان ينقض سنة مجمعاً عليها ء أو يخالف شيئاً من ظاهر القرآن و" كان 
للحديث وَجْهُ خاص* ومعنى يُحمّل عليه لا يخالف ذلك حُمل معناه على أحسن 
وجوهه...). 
ومحل الاستشهاد هو قوله : «ظاهر فعناة ينان اسرد والأحكام...». 
وقد أوضح ما قاله عيسى بن أبان أَنّم إيضاح الإمامٌ الجصّاص عييين فال 
فى آخر (باب القول في شرائط قبول أخبار الآحاد) من «فصوله» ': «قال أبو بكر 
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. غ-0/,(باب فى تخصيص العموم بخبر الواحد)‎ :١ نقله الجّصّاص فى «فصوله»‎ )١( 
فى المطبوعة «فكان» وهو خطاً كما هوظاهر.‎ 6 
ال : باهو‎ ١1 9ر4‎ 


0 
أصحابنا . و عليه تدل أصولهم . و إنما قصد عيسى رحمه الله فيما ذكره إلى بيان 
حكم الأخبار الواردة في الحظر ء أو الإيجاب . أو في الإباحة ما قد ثبت حظره 
بالأصول التى ذكرها »أو حظر ما ث ثبت اباحته مما كان هذا وصفه . فخكمه جار على 

المنهاج الذي ذكرناه في القبول أو الرد . 

57 الأخبار الواردة في تبقية الشىء على إباحة الأصل؛ أو نفى حكم لم يكن 
واجباً فى الأصل » أو في استحباب فعل , أو تفضيل بعض القُرب على بعض » فإن 
هذا خارجٌ عن الاعتبار الذي فتمناء وذلك ؛لأنه يس على النبي عليه السلام بيان كل 
شيء مباح . ولا توقيف؛ الناس بنص يذكره ‏ بل جائز له ترك الناس فيه على ما كان 
عليه سبال الخن م من الازانخة قبل زرو الشرع, 

وكذلك ليس عليه تبيين منازل اقرب ومراتبها بعد إقامة الدلالة لنا على كونها 
فوا كما أنةلنتى عليه أن تكن لكا مقاقير ثوانث الا عمال :... 

ومن نظائرما ذكرناه في الأمور المُستحبة , وتفضيل الأعمال بعضيها على بعض 
مما لا تعلّق فيه بحظر ولا إيجاب : ما يُروى عن النبي يلك في المشي تخلف الجنازة 
وأمامها . وفى المغلس بصلاة الفجر و الإسفار بها . وفى عدد تكبير العيدين . 
ومقدار تكبير التشريق... فهذا كلّها قرب ونوافل. 

والخلاف بين الفقهاء إنما هو في أيها أفضل . فليس على النبي مه توقيف 
الجميع على الأفضل وإن كان فعلّه مستفيضاً في الكافة . وليس يمنع أن يكون 
النبىكةٌ قد فعل هذا تارة » وهذا تارة على وجه التخيير : ولِيَعَلّمَهم جواز الجميع 
وإن كان بعضّها أفضل من بعض ٠‏ فعلى هذه المعاني التى ذكرنا يجب اعتبار أخبار 
الأحاد في قبولها ورَّدّها». 
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الشرط الأول : أن لا يخالف كتاب الله 
لا خلاف بين الأئمة قاطبة على أن خبر الواحد إذا ورد مخالفاً نص كتاب 
الله مخالفة باتةً بحيث لم يمكن الجمع بينهما يّرِدُ ؛ لأن نصّه قطعي الثبوت . وخبر 
الواحد ظني الثبوت ٠‏ و أنى يقاوم الظَنْى القطعي” 
وقد صرح مم من الوذافبي كلها كالحطلب ".و التخيرارى 2 
العَرَالي” " والرارق ”بو الإنقوى “وال كيني "من أئمة الشتافعية: 


يما 


)١(‏ فى كتابيه «الفقيه والمُتَفَقّه :١‏ 704. و«الكفاية» صن 47" طبعة الدكّن (باب ذكر ما 
قبل فيه خبر الواحد وما لا يُقُبل فيه). ولفظه: «ولا يُقبل خبر الواحد فى ... حكم القرآن الثابت 
المُحْكم . والسّنّة المعلومة» . 

وفي «الفقيه المتفقّه» (فيما يُرَدُ به الأخبار) : «أن يخالف نصر الكتاب . أو السنة المتواترة 
فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ). 

030( «الْلّمَع؛ ص 06 إ(باب بيان ما يرد به خبر الواحد), وهو فى اشرح اللمَع) ؟: 108. 

.1١ :١ «المستصفى‎ )( 

(8)«المحصول» ": 4١-6‏ 1. ولا بأس أن أورد كلامه لغزارته وحسن ترتيبه. 

قال رحمه الله: «اعلم أن الشرط العائد إلى المخبر عنه في العمل بالخبر هو عدم دليل قاطع 
تقار عق 

والدليل القاطع ضربان : عقلي. وسمعي”.. أما أدلّة السمع فثلاثة : الكتاب» والسنة المتواترة 
والإجماع .... هذه الأدلة لمّا كانت مساوية لخبر الواحد في الدلالة . واختصّت هذه الثلاثة بمزيد 
قُوة. وهي بكونها قاطعة في متنها ل جرم وجب تقديمها على خبر الواحد). 

(6) «نهاية السنّول» ” : 1 .١‏ 

(1) «البحر المحيط» ”: /59. 
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كما صرح به القاضي أبو يَعْلَى”". و الكلُوذاني””"» و ابن تيميّة " من أئمة 
الل القرافى”*» و الجزائري”” من أئمة المالكية. 

والشّوكاني في «إرشاد الفحول»'"' 

وكذلك جعل المحد ثون بن عات يات الحديث كونه مخخالفاً 
نص ع ا 0 خيس 00 
حجر" و التشمني”” و المتَناوي”” و السيوطي”" و ابن عراق077انو 
اليم 


.178:1 «العٌدّة فى أصول الفقه»‎ )١( 

.١8/8 :7' «التمهيد»‎ )"( 

(") «المُسودة» ص 18 7. 

() «شرح تنقيح الفصول» ص /511. 

(0) «توجيه النظر» 76 /ا51. 

.١1 6١:١ )5( 

(0) حيث قال في «المئار المنيف» ص ٠١‏ وهو يذكر ضوابط معرفة الحديث الموضوع: 
«ومنها: مخالفة الحديث صريح القرآن». [ 

() قال في «التُكت» ص 770: «وجعلوا من دلاثئل الوضع أيضنا ان يُخالف نص الكتاب». 

(9) صَرَّح به في كتابيه «الْنُكَت» 847:1 وانّرْهة النْظر في توضيح نُحْبة الفكّره ص 117. 

)٠ )‏ «العالي الرة تبة) ص .1975-1١9١‏ 

.١ ١0:١ «فتح المغيث»‎ )١ ١ 

.١ 2 ١ (0)االتدريب» ص‎ 

(17) «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الآثار الشنيعة الموضوعة» .1:١‏ 

)١5(‏ «ظَفَّر الأماني» ص ١غ‏ طبعة حَلّب. 


ردنا 

محل النزاع بين الحنفية والمذاهب الأخرى : 

ثم اختلفوا فى خبر الواحد إذا خَالَف عموم القرآن أو ظاهره » هل يُرَدُ الخبر أم 
؟ 

فعند أئمة المذاهب الأخرى لا يرد الخبر » بل يعمل به . ولا يضره مخالفته 
عموم الكتاب أوظاهره . 

وعند أئمة الحنفية يُردُ الخبر ولايخّصّص به عام القرآن أو ظاهره . لأن عموم 
القرآن قطعي , و خبر الواحد ظني» و الظنى يضمحل بالقطعي . 

قال فخرالإإسلام البزدوي في «الكنز» 00 «الكتات ثابت بيقين . فلا يترك بمافيه 
شبهة . ويستوي في ذلك الخاص والعام والنص والظاهر . حتى إن العام من الكتاب 
لايخص بخبر الواحد عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله . ولايزادعلى الكتاب بخبر 
الواحد عندناء ولايّترك الظاهر من الكتاب, ولايُنسخ بخبر الواحد وإن كان نصا)». ظ 

ومنشأ الاختلاف بين الحنفية والمذاهب الأخرى في هذا الأمر هو ما قاله شيخ 
فقهاء عصره العلامة المحقّق محمد بَخِيت المُطيعى رحمه الله حيث قال في «سُلّم 
الوصول أ «الخلاف بين الحنفية والشافعية إنما هو فى عمومات الكتاب وظاهره . 
فمن يجعلها ظنية يعتبر خبر الواحد على شرائطه عملا بالدليلين . ومن يجعل العام 
قطعياً فلا يعمل بخبر الواحد فى معارضته ٠‏ ضرورة أن الظنى يضمحل بالقطعي . 
فلا ينسخ الكتاب ولا يُزاد به عليه أيضًا ؛ لأنه بمنزلة النسخ أيضاً . وبالأول قالت 
الشافعية وبالثاني قالت الحنفية ». 


(1) ص 176. 
١١ :707(‏ . ونحوه فى ١كشف‏ الأسرار »للبخاري » و«جامع الأسرار اللخجندي وغيرها 


من كتب الأصولء وإنما اخترت لفظ المُطيعى وإن كان متأخرا لجودة تعبيره واختصاره . 
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نص الإمام أبى حنيفة في اشتراط قبول خبر الواحد عدم مخخالفة القرآن : 
وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام أبوحنيفة رحمه الله في «العالم والمتعلم»”'" 
حيث قال فيه: «إذا قال الرجل : أنا مؤمنْ بكل شيء تكلم به النبي َي غير أن النبي مَل 
لم يتكلم بالجوئر ولم يخالف القرآن. فإن هذا القول منه هو التصديق بالنبي وبالقرآن : 
وتنزية له من الخلاف على القران . 

ولوخالف لنب القرآن وتّقول على الله غير الحق لم يَدَغْه الله حتى يَأْخذه 
باليمين» ويقطع منه الوتين... . 

وهذا الذي روه خلاف القرآن ؛ لأنه قال الله تعالى في القرآن «الرائية 
والزاني #«(النور: ”) . ولم ينف عنهما اسم الإيمان .. وقال الله تعالى : 9#واللذان 
يأتيانها منكم © (النساء : 17). فقوله #ومنكم © لم يَعن به اليهود ولا النصارى ٠‏ وإنما 
ب ظ 

فردٌ كل رجل يحداث عن لبي كل بخلاف القرآن ليس رذ على النبي يل ولا 

ظ تكذيباً له ؛ ولكن ردٌعلى من يُحَدث عن النبي كل بالباطل؛ والتهمة حلت عليه ليس 
على نبي الله يلل . وكذلك كل شيء تكلّم به نبي الله عليه السلام سمعناه أو لم نسمعه 
فعلى الرأس والعينين قد آمنّا به » ونشهد أنه كما قال نبي الله . ظ 

ونشهد أنه كان موافقاً لله فى جميع الأمورء لم يبتدع ولم يتقول على الله غير ما 
قال تعالى؛ ولا كان من المتكلّفين , ولذا قال الله تعال : «من يطع الرسول فقد أطاع 
اللّه». (النساء: .)6١‏ ظ 


.0681 ص‎ )1١( 
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وقد صرح بهذا الشرط في قبول أخبار الآحاد الإمامٌ الحافظ المجتهد أبو 
يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي . صاحب الإمام أبي حنيفة حيث قال في كتابه 
«الرد على سبيّر الأوزاعي»”"' وهو يخاطب الإمام الأوزاعيً رحمه الله : «الرواية تَرْدادُ . 
كثرة » ويخرج منها ما لا يُعْرَف , ولا يعرفه أه ل الفقه . ولا يوافق الكتاب ولا السّة. 
اكاك وضا المتديف». ,وهلرلك وزاهلنه اللعمافة فق الحد بيك وما يَعْرفه الفقهاء . 
وما يوافق الكتاب والسيّنّة » فقس الأشياء على ذلك . فما خالف القرآن فليس عن 


هااا : (” 
رسول الله مَْةْ وإن جاءت به الرواية)' 


(0) ص "١‏ 
(0) وقد قال نحو هذا الكلام فى ص 76 فراجعه. فعلم من نص الشيخين أبي حنيفة 
ويعقوب أن خبر الواحد إذا خالف القرآن يُرَدُويُسَمّى شاذاً. وإليه أشار حافظ المَغرب ابن عبد 
البر في «الانتقاء» ص 776-/77/17 حيث قال : «كثيرٌ من أهل الحديث استجازوا الطَعْن على أبي 
حنيفة لَه كثيراً من أخبار الآحاد العدول ؛ لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع 
عليه من الأحاديث ومعاني القرآن. فماشذٌ عن ذلك رده ؛ وسَمّاه شاذًأ ». ظ 
وعلم أن أبا يوسف رحمه الله أيضاً يُقَدُم عموم الكتاب على خبر الواحد كما هو صريح 
كلامه فيما نقلته من «الرد على سير الأوزاعي » . وقدصرح بتقديم أبيى يوسف عموم القرآن على 
الآحاد وعدم جواز الزيادة بها على القرآن العلامة الفقيه ابن عابدين رحمه الله , فقد قال في «رد 
المحتار»١: 40١‏ - طبعة ايج ايم سعيد بكراتشي - بعد الكلام على تعديل الأركان وأنه فرض 
عند الإمام أبي يوسف رحمه الله » وتأويل صاحب «البحر»المحمّق ابن تجيم بأن المراد من الفرض 
الفرض العملي : «أقول : والذي معاضاحي لمعن ىجان الجدل بهو التفواق عبن شكال قرىا . 
وهو أن أبا يوسف أثبت الفرضية بحديث المسيء صلاته وهو خبر احاد , والدليل القطعي أمر 
بمطلق الركوع والسجود, فيلزم الزيادة على النص الخاص بخبر الواحد, وأبو يوسف لايقول به . 
وإذا حمل قوله بفرضية تعديل الأركان على الفرض العملي الذي هو أعلى قسمي الواجب اندفع 
الأشكال ». -_ 
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فاشترط موافقة خبر الواحد المروي عن رسول الله يةٌ كتاب الله وسنة رسوله 
- والمراد بها المتواترة أو المشهورة بدلالة السياق والسباق -. فإن لم يوافق فهو 
مردود. 

نصة الإمام محمد : 

ووك الطافكة ار عو الامتكيان ". و حافظ الشام ابن عساكر"' مناظرة 
وقعت بين الإمامين الشَيّباني” والشافعي. وفيها أن الإمام محمداً طعن على أهل 
المديتة + فعالة الإمام الشافعي أنه ماذا يريد بِطَعنه : الطعن على البلدء أو أهله ؟ 

فقال محمد: «معاذ الله أن أطعن على أحد منهم أو على بلدته» وإنما أطعن على 
حكم من أحكامه. فقلت القائل الشافعي : ما هو؟ فقال : اليمين مع الشاهد! فقلت 
له: ولم طَعَدّت؟ قال : فإنّه مخالف لكتاب الله ». ظ 


فظهرأن أبايوسف لايُجئز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد . ففيما قاله الحافظ ' 
الذهبي رحمه الله في تأويل قول الإمام أحمد نظ وذلك أنه قال في «تاريخ الإسلام» 101:15 
(1:*) :قال حنبل: سمعت أحمد بن حنبل يقول : كان أبويوسف منصفاً في الحديث. فأما محمد 
فكان مخالفاً للأثّر). عَلّق عليه الذهبي؛ يعني يخالف الأحاديث وناخد بعموم القران». 

فيعلم من قول الذهبي هذا أن أبا يوسف لا يأخذ بعموم القرآن أمام الأثر. وهو مخالف لنص 
الإمام أبي يوسف الذي ذكرثّه. والله أعلم. 

أما وه قوله في أبي يوسف .ء ووصتفه بإلانصاف ؛ لأنه تَلْمَدَ عليه . وهو أول من متمع منه 
الحديث فخالطه وتأئّر به. فعرفه. وأما محمد فلم يخالطه ولم يعرفه فال مأقال . والله أعلم. 

.7١:7/ «حلية الأولياء»‎ )١( 


(1) «تاريخ د مًّشق» 4١١6١‏ 1. 


١ 0/‏ 
ثم ذكرا المناظرة بطولها حول الحديث المذكور . وواحديث «ولاوصية 


لوارث» 3 حيث إنهما مخالفان للقرآن” فيظهن هد هذه المناظرة أن الإمام معنأ 
رحمه الله يأخذ بهذا الشرط في قبول أخبار الاحاد . 


)١(‏ بعلم أن في سند تلك المناظرة رجلٌ مجهولٌ؛ وفيها أشياء يستبعد المُنصف وقوعها 
بين الإمامين. 
والسند هذا : حك تنا عبك الله بن جعفر , ثنا عبد الرحمن بن ١اود‏ بن منصورء ثنا عبيد بن 
لف البرًاز أبو محمد . حدثني إسحاق بن عبد الرحمن » قال تنسيعة ميا الخر ابسن 
يقول: سمعت الشافعي...». 
ظ فعبد الله بن جعفر : هو الإمام الحافظ الثقة أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر 
لأمنبهاني. صاحب «طبقات المحدثين ٠‏ بأصبهان»». المولود سنة 71/5 والمتوفى سنة 14 5. 
وعبد الرحمن : هو الحافظ الفقيه الفارسي ‏ أخذ عن النخوطي » وعثمان بن خرزاذ. وعنه 
أبو الشيخ والعَسّال قال غنه أبو الشيخ في «طبقاته) 4 : )0 : «عنده حديث الشام ومصر. 
أكثر الناس حديئاً عنهم . كان من الفقهاء . صاحب أصولء ثقة . مأمون» . وهكذا أثنى عليه الذهبي 
في «التاريخ» ١‏ : لا (6076). 
غيل : :هو البغدادى الفقيهالمتوفى سنة(149ه)» سمع أبا.ورء والكراييسي » قال عنه بن 
المُنادي : «كتب الناسْ عنه. ورضوابه). وونّقه الخطيب. 
من «تاريخ بغداد» ١‏ )طبعة دار الكتاب . و«تاريخ الإسلام» 5 41). 
فا الكراسيسى + الو عاق اللعسين بن على ين يزيل العنادي وصاتحب الإمام الداندي 
كان فهماًء مُّقناًء فقيهاً. فصيحاً . ولد سنة ...» وتوفي سنة /55. 
وقد وقع شي بينه وبين الإمام أحمد رحمه الله في مسألة اللفظ . فبلّعه أحمد . فكان 


الكرابيسي يتكلم في أحمد لتبديعه إياه» ثم لما وصل هذا الخبر من أنه يتكلم فى أحمد إلى ابن 
معين لعنه » فهّجره المحدثون . أما في ذاته فهو ثقة فقية . 8 


50 


- من «الكامل» لابن عدى " : /الالا. و«الانتقاء» ص ١1960‏ (1) ,2 و«تاريخ بغداد» /: 514-/ا5 
(197) طبعة دار الكتاب , و«تاريخ الإسلام» م:١١_76 .)١164( ١١‏ 

أما إسحاق بن عبد الرحمن : فلم أجد له ترجمة. قال الإمام الكّوئّري في «إحقاق الحق» 
ص 417-87 وهو يتحدث عن هذه الرواية : «في سندها أبو الشيخ . وشيخه وشيخ عبيد بن خَلّف 
مجهولان ». 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : تجهيل المحقق الكوثري شيخ أبي الشيخ لا يُقُبل منه 
رحمه الله وقد سبق الكلام عنه , اللهم إلا أن يريد بالجهالة غير ماهو المصطاح المعروف . 
والله أعلم. < 

و الحاصل: هو أن في السند جهالة . وفي متنه أشياء يستبعد المُنْصِف وقوعها بين الأستاذ 
والتلميذ المُحِبِيْنءوخاصة بعد ما تواتر ثناءُ الإمام الشافعي على أستاذه الإمام محمد رحمهما الله 
بقوله : «ما رأيت أحداً أعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن». وقوله : «ماجالست فقيهاً قط أفقه 
منه». كما في أخبار الصَّيْمَري ص 176. 

ا ويمكن أن تكون الواقعة قد وقعت وغلب فيها الإمام الشافعي ؛ لأنه ليس من الضروري أن 
يغلب الأستاد فى جميع الميادين: غير أنه لا يخفى ما فيه من الرواية بالمعنى من جانب الرواة 
الشافعية : والقرينة على صحة أصل المناظرة ما جاء في «الأم»» و«الرءمالة ؛ - وسيأتي ما فيهما - 
حيث تكلم فيهما الإمام الشافعى عن هذه القاعدة ورَدٌ قول أهل العراق . وهو يقصد به محمداً 
وشيخَيّه . لأنه عليه تخرج وأحَد فقّه أهل العراق» وأورد فيهما حديث «لا وصية لوارث» وغير ه 
وأسهب في البحث . وكل هذا مما يقوي الظن بأن تلك المناظرة قد وقعت. الله أعلم. 

ثم رأيت بعد أن الإمام المحدّث الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله استدل بهذه المناظرة أن 
الإمام محمد رحمه الله يقلام عموم الكتاب على أخبار الأحاد ولايجوئز الزيادة بها عليه . وأن الإمام 
الشافعي رحمه الله يجئزها في كتابه «حجةالله البالغة» ١١7:١‏ فلله الحمد _. فراجعه . 
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نص عيسى بن أبان : 

وقد أوضح هذا الشرط أتمّ إيضاح تلميذ الإمام محمد ٠‏ وأخخصء أصحابه 
الإمامٌ القاضي أبو موسى عيسى بن أبان ر 8 الله فى كتابه انماتع «الخجج الكبير»'" 
فقال: «كل أمر منصوص في القرآن فجاء خبرٌ يَردُه أو يجعله خاصاً: وهو عامٌ؛ بعد 
أن يكون ظاهر المعنى لا يحتمل تفسير المعانى: فإن ذلك الخبر إن لم يكن ظاهر):» 
قد عرفه الناس و عملوا به حتى لا يشل منهم إلا الشاذ فهو متروك". 

وقال فى «الخجح الصغير) ": «لا يُقبل خبر خاص” في رد شيء من القرآن 
ظاهر المعنى أن يصير خاصاً أو منسوخاً حتى يجيء ذلك مجيئاً ظاهراً يعرفه الناس. 
000 

مثل ما جاء عن النبي مَييْةٌ إلا وصيّة لوارث»», و«لاتنكح المرأة على عمّتها». فإذا 
جاء هذا المجيء فهو مقبول, لأن مثله لا يكون وهماً. 

وأما إذا روي عن رسول الله مَيهٌ حديث خاص”. و كان ظاهر معناه بيان 
السسّئّن والأحكام . و كان ينقض سنة مُجْمَّعاً عليها ؛ أو يخالف شيئاً من ظاهر 
القرآن. و كان" للحديث وجه و معنى يُحمل عليه لا يخالف ذلك حمل معناه 


0:١ نقله عنه بلفظه الجتصّاص فى «فصوله»‎ )١( 

0 يريد العرائر والمظهري لاز لتوتاله الآ من ميري الستخيرة 

ف اله الجصاص بلفظه في «فصوله» :١‏ غ5/. 

(4) أشار رحمه الله بهذا الكلام إلى أن خبر الواحد لا يُقبل أمام ظاهر القرآن . ولا يجوز 
تخصيصه بخبر الاأحاد إلا إذا كان متوارثاً علماً وعملا. 

أما علمأفأشار إليه بقوله «ظاهراً يعرفه الناس». وأماعملا فأشار إليه بقوله: «ويعملون به». 


(6) في الطبعتين «فكان» وهو خطأ كما هوالظاهر. 


ان 
يُحمل ذلك فهو شادً02". 
فعلم من هذه النصوص أن خبر الواحد إذا خالف ظاهر القرآن أو عمومّه لا 
يُقُبل عند أئمة | لحنفية ا لمتقدمين . واختاره المتأخرون منهم ". 


)١( .‏ ليلاحظ معنى الشاذ عند أئمة الحنفية » فهو ما كان من الأخبار مخالفاً للقرآن والسّنن 
المتواترة والمشهورة ؛ و معانى القرآن وقواعد الشريعة » فهو شادٌ فى معناه حيث لم يوافق الأدلة 
6 وعلى رأسهم الحَصّاص في «الفصول في الأصول١‏ ل والدبوسي في «تقهويم الأدلة» 
ص 1913, والبتردوى فى «كنز الوصول» ص ١7‏ 6/ال والسرخسى فى «أصوله» ”7 ١11ل‏ 
وعلاء الدين السّمَرقّندي في «ميزان الأصول» ص 17375 و اللامشي فى «أصوله» ص 1١7١‏ .2 
والأخسيكتى فى «المنتخب» ص والخّازى فى اشرح المُعْنى) ١‏ 58” وابن الساعاتى فى 
«البديع» ص 2,١7١‏ والنسفى فى «كشف الأسرار» ؟: 4 وصدر الشريعة فى «التوضيح» ؟: 1 
والفَئاري فى «فصول البدائع فى أصول الشرائع» ؟: 511-555. 
وأقر هذا الرأي شراح أصول البزْدوي كالسّغناقي في «الكافي» 17: 217587 والبخاري في 
لاكشف الأسرار» فاع 0 والإثقاني فى «الشامل» مخطوط 6: 2١8-187‏ وأتى فبل اميا 
لاتجدها فى غيره » والبابرتى فى «التقرير»غ :/7601- 774. 

. وأقره أيضًا شرَاح «المَار؛ كالكاكي الخُجَنْدِي في «جامع الأسرار» 7: ,/١0‏ وابن مَلَّكْ في 
«شرحه» ص 2117 والدهلوي في «إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المَئار» ص 7١715-71؛‏ وابن 
جيم في «افتح الغفار» قاض والخصكفي في «الإفاضة» . وابن عابدين في شرحه وكات 
الأسحار» ص 187. ظ 

وابن مُطْلُوبُعَا فى «خلاصة الأفكار» ص 171 وملا علي القاري في «توضيح المباني وتنقيح 
المعانى» ص .57١9‏ 2 


2-2 وهكذا صرح به الأحسائي في «اللفظ المعقول» ص 77, وشبّير أحمد العثمانى في 
«مقدمة فتح المُلّهم» 0١ :١‏ طبعة دار القلم . والمَحَلاّوي في «تسهيل الوصول» ص 57و 
ظفْر أحمد التّهانَوي في «قواعد فى علوم الحديث» ص 1708. 

وكذلك عده من شرائط أخبار الآحادعند الحنفية الحافظ الصالحي الدمَشقى في «عْمُود 
الجمّان؛ ص 97 والإمام الكوثري في «تأنيب الخطيب» ص 07 او«فقه أهل العراقءص 36 
والمحداث محمد زكريا الكاندٍهلوي في «أوجز المسالك» ١‏ تحت (الفائدة التاسعة ). 

كما جعل الإمام المحدّث المؤرخ سيبط ابن الجزي إحدى ترجيحات مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله على سائر المذاهب : تقديمه عموم القرآن و ظاهره على أخبار الأحاد في كتابه 
« الانتصار والترجيح للمذدهب الصحيح») ص 16 غ4. 

وقد جري على هذه القاعدة في «إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» . فردٌ أخبار الآحاد 
لمخالفته القرآن : عمومه أو ظاهره؛ وإليك بعض تلك المواضع: ص: 101/47 ,٠١/8‏ لك اي 
كل هل لال لت تت ات لات ااا 

وهكذارد أخمبار الأحاد لمخالفتها ظاهر القرآن الإمام المحد ث الفقيه أبوالحسين القُدُوري 
وعفمة اه في كتابه النافع «التجريد». فقال في كتاب الصلاة 4٠ : ١‏ بعد ذكر أخبارالآحاد الموجبة 
لفرضية الفاتحة : «ولأن هذه أخباراًحاد . فلو حملت على الوجوب لنسخت الآية . وما دل ظاهر 
القرآن لاينسخ بأخبار الآحاد». 

وانظر للاستزادة : 379:17/:1 6:17:1١‏ 385:17 | 

ومشى على هذا الأصل العلاً مة الفقيه علاء الدين الكاساني في «بدائع الصنائع »» انظر على 
سبيل المثال : :١‏ 05057141 كلل لكل /المغ . ظ 

وفى «أحكام القرآن» للإمام الأصولي الجصّاص أمثلة 0 كثرة نالقه لهذه الماعدة . فهو 
يرد الخبر لمخالفته القرآنء وأنا ذاكر بعض المواضع منها : 

المجلّد الأول : 3١8‏ 7994 89414 

المجلد الثانى (من طبعة دار الكتب العلمية 5 )١57‏ :101 7714717770108 /77. 

المجلد الثالث : خث"؟, 4717 155. اص 


كض 


> هل أئمةالحنفية متفقون على هذا الشرط؟ 

فليعلم أن إمام الهُدى أبا منصور الماتّريدي (ت 177ه) ومن تبعه من مشايخ سمّر قَند لا 
ران قطعية العام كما هو مذهب الشافعية وعامة الأصوليين » وإنمايفيد غلبة ألظن عندهم . 

فعلى هذا الأصل ينبغي أن يجوز عندهم تخصيص عموم الكتاب أو ظاهره بخبر الواحد. 
فلا يُشترط إذأعدمٌ مخالفة خبر الواحد عموم الكتاب . غير أن محمّقي المتأخرين كاللامشي -و 
هو من أعرف الناس برأي الماتريدي - فى « أصوله » ص *177. و البخاري في «كشف الأسرار) 
7١ :'‏ والكاكي في «جامع الأسرار» *7: 2117-1717 والبابرتي في «التقرير» 4: 104-708؟. و ابن 
الهُمَامِ في «التحريره ص 16 واين غير مخائع فى #التقريربوالتح ري 11645 زر راق لهالا جور 
تخصيص عمو الكتاب بخبر الواحد عند إمام الهدى المَاتُريدي ومن تَبعه أيفاً 

واستدلوا على رأيهم هذا بأن الاحتمال فى خبر الواحد فوق الاحتمال في العام والظاهرمن 
الكتاب ؛ لأنه لاشبهة في ثبوته وإنما دخلت الشبهة في العام والظاهر في الدلالة » وأما في خبر 
الواحد فالشبهة دخلت في الثبوت والدلالة » أما في الثبوت فواضح, أما في الدلالة ؛ فإن كان ظاهراً 
أو عاماً فهذا أيضاً واضح أما إذا كان نصًا فى معناه فكذلك ؛ لأن المعنى مُوْدَعْ في اللفظ وتاب له 
في الثبوت ء فالمتن أصل والمعنى فرغ له ء فلا بد من أن يُؤئّر الشبهة المُتَمَكّنَة في اللفظ في ثبوت 
معناه ضرورة. 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : هذا رأي المحققين من المتأخرين لكن عدامدوهد 
القول يبقى مع ذلك أناس من أئمة الحنفية لايشترطون هذا الشرط في قبول أخبار الآحاد. فقد قال 
الزمام و التسر البَردوي في «أصوله» ص : «وبعضص * أصحابنا قالوا : من شرط قبول خبر 
الواحد أن لا يكون مخالفاً لكتاب الله ولا مخالفاً للخبر المتواتر, ولا الأصول المُمَّهّدة... والصحيح 
أن الخبر لا يجوز رده ويجب العمل به ما أمكن. ومتى خالف كتاب الله تعالى أو الخبر المتواتر 
حمل على وجْه لا يخالف كتاب الله تعالى ولا الخبر المتواتر». 

وهكذا لا يشترط لقبول أخبار الآحاد عدم مخالفته عموم كتاب الله من أئمة الحنفية العلامة 
الأصولي النّظّار علاءٌ الدين الأمئمّندي في «الميزان فى أصول الفقه» ص 541-788, وتكلم حول 
هذه المسألة ببسطء فراجعه لزاماً. 35 


براض 
تنيب هاه" حول مذهب الحنفية: 
ومما يجب أن يُتنبّه له هو أن الحنفية لايجوزون الريادة على الكتاب بخبر 
الواحد في مرتبة الركن والشرط ء أما في مرتبة الوجوب والندب والكراهة فيجوز 
الزيادة عندهم بخبر الواحد. 
وكذالك ذا كان الكقاب مهتا فلحقه البان بكر الواحد لأناسن به لاه يحون 
عندهم أن يكون خبر الواحد مبيّناً لما أجمله الكتاب . وإنما لم يجوروا تخصيص 
عمومه أو ترك ظاهره بالخبر . ظ 
وقد نبِّه على الأمر الأول إمامٌ العصر الحافظ محمد أنور شاه الكشميري 
رحمه الله فى كتابه العظيم النّفَا «فيض الباري »''. فقال : «خبر الواحد تجوز منه 
الزيادة لكن في مرتبة الظن» فلا يزاد به على القاطع ركناً أو شرطأًء وماثبت من الخبر . 
يكون واجباً أو مستحباً حسب ما اقتضاه المقام ... فإن الزيادة عندهم في مرتبة الركنية 
والشرطية هي التي تسمى زيادة اصطلا حا وأمافى مرتبة الوجوب والاستحباب فلا 


يسمونها زيادة ). 


- 2 وأغرب العلامة المحثّق, مفتي الديار المصرية محمد بَخيْت المُطيعي رحمه الله حيث 
عبر عن قول الأكثرين بالإنفراد في «سُلّم الوصول لشَرّح نهاية السنّول» 7: 171-1170 فقال في آخر 
بحث الزيادة على الكتاب بخبر الآحاد : «وبذلك يُعْلّم أن ما قاله عيسى بن أبان منفرداً به عن 
مشايخ الحنفية » وعن أكثر العلماء لا وّجْه له . وإن ما قاله للشافعي ليس قوله فقط . بل هو قوله 
وقول عنائي الاثهة الاريعة وأكثر العلماء». 

فقول العلامة هذا غريب جد , ولا بعد لوقيل فيه أنه لا وجه له ! كيف ! والشرط مؤْيّد من 
نصوص أئمة الحنفية الثلاثة واختاره المتأخرون كما ذكرت أسمائهم نقلا عن كتبهم. والله أعلم. 

.غ8ق:1١)١(‎ 


25 
ونبّه عليه أيضاً العلامة المحقّق شبير أحمد العثمانيى رحمه الله فى «فتح 
الملهم )'. 
ونه 5 الأمر الثاني العلامة فقي الديارالشامية ابن عابدين رحمه الله في 
موسوعته الفقهية «رد المحتار »"'" فتقال : اصرح في «العناية» بأن المجمل من الكتاب 
إذا لحقه البيان بالظنى كان الحكم بعده مضافاً إلى الكتاب لا إلى البيان فى الصحيح . 
ولذا قلنا بفرضية القعدة الأخيرة المبيّنة بخبر الواحد » ولم نقل بفرضية الفاتحة بخبر 
الواحد ؛ لأن قوله تعالى : «فا قرؤوا ما تيسّر ؛ خاص” لامجمل). 


أدلة الحنفية : 
استدل أئمة الحنفية على رأيهم هذا بثلاثة أمور : ١الخير‏ + ات .و مدديع 
بعض الصحابة . 7 والقياس : ظ 
الدليل الأول الخبر : أخرج الإمام أبو يوسف القاضي في «الرد على سير 
الأوزاعي» ". ونقل عنه الإمام الشافعي في «الأم»”*ا ٠‏ والحافظ البييهقي فى معرفة 


(1 7:1 طبعة دار العلوم . 

(07 101:1 من طبعة ايج ايم سعيد . 

.١0-78 ص‎ )( 

.)49(؟566ه:٠١)(‎ 

.)7(1١8 1١١1 :16(‏ وكذلك رواه في «المدخل إلى الدمُّئّن الكبرى» كما نقل عنه 
السيوطي في «مفتاح الج بالاحتجاج بالسنة» ص و ايان إليه البيهقي نفسئه في «المعرفة» :١‏ 
.١1 8‏ - 


نا 


"عي أنى > جعفر”'". عن رسول الأه يله أنه دعا اليهود 


عن خالد بن أبي كريمة ' 
ص والعبدالضعيف عفى الله عنه قد طالع «المدخل إلى السسّنّن الكبرى» بكامله ولم يجد فيه 
هذه الرواية» وقد صّرّح محمّق الكتاب الدكتور الأعظمي في «مقدمته» ص 70 أن الجزء الأول من 
الكتاب ‏ وهو في أصول الحديث -_مفقوة . فالغالب أنها في الجزء المفقود. والله أعلم. 

)١(‏ هو خالد بن مَيْسَرَة أبي كريمة الأصبهاني الإسكافء نزيل الكوفة. روى عن معاويةبن 
قر وعكرمة. وأبي جعفر. وعنه شعبة ٠‏ وسفيانان » ووكيع وجماعة. 

ونّقه أحمد (العلّل ومعرفة الرجال ١07:١‏ برقم 607» وابن مَعين (رواية الدُوري ؟: 150. 
وفي «تاريخ بغداد 8: 7197 برقم 4140 عن ابن مّعين قال: ثبت )» وابن المّديني (تاريخ بغداد 8 : 
2297 والعِجليٌ (الثقات ص ١8١‏ برقم 234. وأبوداود (تاريخ بغداد 4: 797). وابن شاهين 
(تاريخ أسماء الثقات ص ١00‏ برقم ٠٠‏ وابن حِبّان (ثقاته 1: 7197). 

وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ‏ : ١55‏ (071) فقال : «قال أحمد : كوفي. عنده 
مراسيل». وقال أبو حاتم : «شيخ كوفي» ليس بالقوي». من «الجرح والتعديل» 7: .)١101/0(719‏ 

وقال المسّوي في «المعرفة والتاريخ» 107 «لا بأس به). وذكره ور الشيخ في «طبقات 
المحدثين بأصْبهان» .)07/1(167-١01١ :١‏ 

ونقل المِرّي في «تهذيب الكمال» 167:8 )١1147(‏ عن ابن مَعِين تضعيفه . وعلّق عليه د. 
بشار بأنه وهم ظ 

فالرجل ثقة ثبت . ولا حاجة بالأخذ بقول أبي حاتم مع توثيق ابن مَعِين وابن المديني 
وأمثاله. ْ 

)١(‏ هو السيد الإمام الحافظ الثقة الفقيه أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن على 
المولود سنة(051ه) . والمتونى سنة(8١١ه)‏ بالمدينة المنورة. 

قال ابن سعد في «طبقاته) 6: 5٠٠١‏ «كان ثقة. كثير العلم والحديث». 

وذكره من الفقهاء النسائي في «تسمية فقهاء الأمصار من الصحابة فمن بعدهم» ص ”77. 

وعَده من الحفاظ الذهبئ في «تذكرة الحفاظ» ,1١7 :١‏ والسيوطي فى «طبقاته ص 
)2 - 


511 
الايد ١‏ ا يد 


أناكم بي يخالف القرآن فليس على». 
والحديية هرب تو حي عبد اللجتنية لاعامة فريي 1 


-_ وقال الذهبىي : فى «السير» :1٠7:4‏ «اتفق تفق الحُمّاظ على الاحتجاج بأبي جعفر). 

فأبو جعفر إمام ثقة. والمُرميل إذا كان من الأئمة يقبل إرساله عند الحنفية كلها . وسيأتي 
تفصيل حكم المرسل في موضعه إن شاء الله. فالحديث يحتج به. 
جعفر الباقر كذلك يروي عن أبي جعفر المدائني أيضاً. وهو ضعيف”؟ 

فالجواب عنه: أن أبا يوسف رحمه الله ذكره في موضع الاحتجاج. واستدلال المجتهد 
تصحيح للحديث . وأبويوسف أعرف بشيوخه فلا يستدل برجل ضعيف وهو الحافظ الثقة . له 
مكانة سامية بين الحفاظ كما أشرت إليه فى الباب الأول تحت (الفصل الثانى) . ويُوْيّده أن هذه 
الروايةمن رواية أهل البيت كما سيأتي بعد قليل في الشواهد التى أسوقها تحت الحديث النانى: 

وكذلك يُؤْيّده أيضاً أن الإمام الشافعى ثم الحافظ البيهقى ذكرا هذه الرواية . و رداها أبلغ 
رد وتكلّما عليه متنا وسنداً لكنهم لم يتّهموا أبايوسف بالأخذ في الرواية المذكورة عن أبي جعفر 
المدائني. 

وهو أب جعفر لاثم يعم أن الما الشافبي ثم الحاف اليهتيرحمهم ال تكلم 

قال الإما الشافعي رحمه الله في «الرسالة» ص 7١6‏ بعد ذكر رواية أبي يوسف : «ما روى 
هذا أحد يثبت حديث في شيء صَعْرَ ولا كبر. 

فيقال لنا: قد نّم حديث مَنْ روى هذا فى شيء؟ 

وهذه ايضا رواية منتقطعة عن رجل مجهول .ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء). 5-5 
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وقد أوضح مراذ الإمام الشافعي بالمجهول الحافظ البيْهَقَى فى «معرفة السّئن والآثار» :١‏ 

١‏ فقال: «هذه الرواية منقطعة كما قال الشافعي في كتاب «الرسالة» . وكأنه أراد بالمجهول 
[حديث] خالد بن أبي كريمة .و[لم] يُعْرف من حاله ما يثبت به خبره). 

وحاصل رَدّهما يرجع إلى أمرين: 

الأول : أن الحديث منقطع ‏ أي مرسل » ونحن لا نقبل المنقطع. 

الثاني: فيه رجل مجهول - يريد به خالد بن أبي كريمة كما صرح به البيهقي -ونحن لا نقبل 
رواية المجهول. 

يقول العبد الضعيف: الجواب عنهما واضح: 

أما عن الأول: فهو مبنئ على أصله من عدم قبول المُرْسَّلء أما عند الحنفية فالمُرْسيل إذا كان 
ثقة إماماً يقبل إرسالّه , وهنا كذلك . 

ا الثاني: فخالد بن أبي كريمة رجل مشهور عرفه الناس وونّقُوه كما ذكرثه آنفاً. 
والعجب من تجاهل الحافظ البِيْهَقَى رحمه الله ؛ فإنه لا يخفى عنه مثل هذا الرجل المشهور! 

بحث نفيس" حول الحديث المذكور: 

قد كثّر الكلام حول هذا الحديث حتى حكموا عليه بالوضعء والعبد الضعيف قد جمع 
طرقه وشواهده في صعيدٍ واحدٍ . وتكلم عليه حديثاً حديثاً بإنصاف إن شاء الله حيث يظهر منه أن 
الحكم عليه بالوضع أو الضعف غير سائغ. وإليك تلك الأحاديث التي تؤيّد رواية الإمام أبي 
وسنت رحية الله ْ 

الحديث الأول: روى الطَّبّراني في «المعجم الكبير»؛ 17778(717:17) بسنده عن قتادة بن 
الفضلء, عن أبي حاضرء عن الوّضينء عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عُمّرء عن النبي مله قال: 
«متئلت اليهوه عن موسىء فأكثروا وزادوا ونقصوا حتى كفرواء وسُئلت النصارى عن عيسى. 
فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفرواء وإنه سيفشواعني أحاديث . فما أتاكم من حديثي فاقرؤوا 
كتاب الله واعتبروه» فما وافق كتاب الله فأنا قلثّه . ومالم يوافق كتاب الله فلم أَقُلّه». 

وذكر هذا الخبر الحافظ الهِيُثئمي فى «مجمع الزوائد») :١‏ ٠لا‏ ثم قال: «وفيه آبو خا ضير عند 
المذلكه رن عزن ركد وهو كر ساد بف < - 
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0 هكذا قال. وإنما أخذه عن الحافظ الذهبي رحمه الله » فإنه قال في «ميزان الاعتدال» ؟: 
(0777): «عبد الملك بن عبد ربّه الطائى: عن خلّف بن خليفة وغيره » منكر الحديث. وله 
عن الوليد بن مسلم خبر موضوع. وله عن شعيب بن صفوان». 

ونحوه في «المُعْنى في الضعفاء» 07871(1071:7)» و«تنزيه الشريعة» :”)2 

وللعبدالضعيف عفى الله عنه نظ رطويلٌ في كلام الحافظ الهيثمي , يظهر من التفصيل الآتي: 

وذلك أن الباحث يجد رجلين في كتب الرجال المسمّى بعبد الملك بن عبد ربّه: 

الأول: أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربّه. 

الثانى: أبو إسحاق عبد الملك بن عبد ربّه. 

فما في سند الطَبّراني المذكور هو أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه لا أبو إسحاق. وقد 
ذكرالحافظ المِرَّي أبا حاضر هذا في «تهذيب الكمال» 19: 787 طبعة دار الفكر من أصحاب 
الوضين كما هو في سند الطّبّراني » وكذلك ذكره أي أبا حاضر- في عداد شيوخ قتادة بن الفضل 
في «تهذيب الكمال» ©16: 7776 كما هو في سند الطّبراني المذكور. وفي كلا الموضعين سما أبا 
اضر ظ 

وتَرْجَمَ لأبى حاضر هذا ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 0: )١194(104‏ فقال: اعبد 
الملك بن عبد ربّه بن زيتون أبو حاضر: روى عن رجل عن ابن عباس. روى عنه عيسى بن يونس. 
سمعت أبي يقول ذلك». انتهى كلامه. 

ولم أجد له ترجمة في كتاب آخر. وترى أن أبن أبي حاتم لم يضعّفه بل سكت عنه . فهو 
توثيق ضمنوء له . وخاصة أنه من المستورين من القرون الثلاثة » فهو مقبول عن دالحنفية. 

أما أبو إسحاق عبد الملك بن عبد ره : 

فقد ذكره ابن حبّان في «ثقاته» 8 : 1" فال : «عبد الملك بن عبد ربه الطّائي . أبو 
إسحاق . يروي عن شريك . عن أبي إسحاق . عن عبد خير قال: سمعت عليًا على المنبر يقول : 
إن أفضل هذه الأمة بعد نبيّها : أبوبكر, وبعد أبى بكر عمر. حدنا محمد بن إسحاق الثقفي, ثنا عبد 


الملك بن عبد ربه. عن شريك)». 0 


كي 


- وذكره الخطيب في «تاريخه'» :55 قفقال : «عبد الملك بن عبد ربه . أ 
إسحاق _وقيل : أبوعلي - الطائي. كان يسكن ببغداد في جوار إسحاق بن أبي إسرائيل. 

وحلاث عن : موسى بن عُمَّيرء ومعاوية بن عمّار الدّهنى . وسعيد بن سماك بن حرب . 
وعَبْثْر بن القاسم , وشيم بن بشيرء وخَلّف بن خليفة , وأبي المحيا التيمى . و منصور بن حمزة 
الأنصاري . 

روى عنه : ابه علي ٠‏ وأبو بكر بن أبي الددنيا ء وأحمد بن القاسم البرتي...» . انتهى كلام 
الخطيب . فلم يذكر فيه أي جرح . ولخّص الذهبيما قاله الخطيب في «تاريخ الإسلام» 0: ١1077‏ 
021/0 ولم يذكر فيه أ جرح 1 ترجم له فى «ميزان الاعتدال» ” : /4777(520), وحَكم عليه 
بكس لسري رسن كاد 

فبعد النظر يُعْلم أن المُترجَم في « ميزان الاعتدال» . و«تاريخ الإسلام». و«تاريخ بغداد) 
ظ رجل واحكٌ حيث اتفقوا على أن من شيوخه ملف بن خليفة. ثم هل هو نفس المُتَرْجَم له في 
اثقات ابن حِبّانَ) أم رجل آخر ؟ 

فيظهر من اختلاف شيوخهما وأصحابهما اختلافاً تامأ أنهما رجلان وليسا بواحد . وقد تَنّ 
على هذا الحافظ ابن حجر فقال في السانه» )191(71:4٠‏ في ترجمة عبد الملك بعد ذكر كلام 
الذهبي: «ذكره ابن حبّان في «الثقات» . والظاهر أنه غير الذي يروي عنه الوليد بن مسلم . فإن ابن 
حِبّان قال فيه : يروي عن شريك. وعنه السراج...). 

فبعد اللتيا واللتى سواء قلنا بوحدةما في «ثقا ت ابن حِبًا ن» والكتب الثلاثة ‏ 
«الميزان» و«تاريخ الإسلام». و«تاريخ بغداد» ‏ أو لم نَقُلَ كما يُرجَّحُه الحافظ ابن حجر. فهو أبو 
إاسحاق عبد الملك. وهو منكر الحديث عندالحافظ الذهبي. أما في سند الطَبّرانى هو رجل ثالث 
على قول ابن حجر: وهو أبو حاضر عبد الملك : وقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» . 
وقد أمثلفته. 
ظ فإلصاق الحافظ الهيْدمي ما قاله الحافظ الذهبء في أبي إسحاق عبد الملك إلى أبى حاضر 
عبد الملك المذكور في سند الطْبّراني لا يخفى خطأه بعد هذا التفصيل. والله أعلم. - 
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2 الحديث الثانى: روى الدآر قطني في «سُتّنهه ؛ : 1١‏ (440) . والجوؤزقاني في 
«الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» ص 177 (584) بسندهما عن جبارة بن المُغَلّس قال: نا 
أبو بكر ابن عياش . عن عاصم بن أبي النُجُود » عن زر بن حُبِيْش . عن علي بن أبي طالب قال: قال 
رسول اللْهمّة : «إنها تكون بعدي رواة يروون عنى الحديث , فاعرضوا حديثهم على القرآن, فما 
وافق القرآن فخذوا به. ومالم يوافق القرآن فلاتأخذوا به). 

قال الدار قطنى بعد هذه الرواية : «هذا وهم . والصواب : عن عاصم . عن زيد. عن 
على بن الحسين مرسلا». 

وقال الجُؤزقاني: «هذا حديث منكّرء وفى إسناده وهمٌ. والصواب : عن زيد . عن علي بن 
الحسين مرسلاً منقطعاً عن النبي يله ٠‏ والمرسل عندنا لا تقوم به الحجة» . ثم ذكر الجبارة بأنه 
ضعّفوه وكذبوه. 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : القول بالوهم فيه نظر؛ لأن الحديث قد رُوي من غير 
طريق جبارة بن المُعْلّس. وهو الموصوف بالوهم كما يشير إليه كلام الجُوزقاني. 


٠0 


وذلك أن الحافظ ابن عساكر رواه في «تاريخ دِمَشّْق» 00:  /‏ وهو في «المختصر» لابن 
منظور 170:77 (197) في ترجمة الحافظ الحُمَيْديٍ الأندلسي , فقال : «أخبرنا أبو محمد بن 
الأكُمَاني. ثنا الشيخ أبوعبد الله محمد بن أبي نصر الحُمَيْدِي من لفظه بِدِمَشّق » قال : أخبرتنا كريمة 
بنت أحمد بن محمد بن حاتم المروزيّة » قالت : أنبأنا أبو على زاهر بن أحمد الفقيه بسَرخس. 
أنبأنا أبو لبيد محمد بن إدريس السّامي , ثنا أبو كريبء ثنا أبو بكر. عن عاصم . عن زر عن على 
قال: قال رسول الله مَل : ستكون علي رُواة يَرُوُون الحديث فاعرضوا على القرآن ‏ فإن وافقت 
القران فخذواها وإلا فدخُوها. 

أخبرناه عالياً أبو محمد بن الأكفاني أخبرثّنا كريمة إجازة . قالت : أنبأنا أبو على زاهر بن 
أحمد فذكره). ظ 1 

ولا يوجد في هذا السند الجُبارة. وإليك تفصيل رجاله: 

أما ابن الأ كُفاني : فهو الإمام, حافظ الشّام أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد 
الأنصاري (075-15414ه). قال عنه تلميذّه الحافظ ابن عساكر: « سمعنت منه الكثير . وكان ثقَةً - 
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> نُبتأ متيمّظأًء مَعَِْاً بالحديث وجَمْعه غير أنه كان عَسيرًا في التحديث». انظر ترجمته في «الستّير) 
/ا/ام. 

وقال عنه تلميذه الحافظ السّلّفى فى «معجم السّفر »؛ ص )1١91(46‏ : «أبو محمد هذا 
1 ثر ثقة حافظ . كتب مالم يكتبه أحد من أبناء جنسه بالشام وفي شيوخه كثرة». 

أما الْحُمَيْدي : فهو الإمام الحافظ الثقة» صاحب «الجمع بين الصحيحين» فهو أشهر من أن 

أما كريمة : فهي كاتبة » فاضلة , عالمة» لها فهم ومعرفة , دكت بالصحيح مرت كثيرة . 
قال أبو بكر محمد بن منصور السسّمُعاني : سمعت الوالد يذكر كريمة ويقول : هل رأى إنسانٌ مثل 
كريمة. من «تاريخ الإسلام» :15))) 

أما زاهر : فهو الإمام العلامة . شيخ القُرَاء والمحدثين » فقي خراسان . أبو على زاهر بن 
أحمد بن محمد السرخسي (184-54ه). قال الحاكم : هو أبو علي السّرخسي الشافعي » شيخ 
عصره بخراسان» . من «المنتظم» لابن الجوازي 1١0 :١0‏ (3906)., و«السيّر» 29/615 -501(454), 
و«تاريخ الإسلام» ١ .)051(1146 :٠١‏ 

أما أبو لبيد : فهو الإمام المحدكث الصادق الرَّحّال أبو لبيد محمد بن إدريس بن إياس 
السّامي الْسّر خسي (...- 7١ا"له).‏ قال الذهبي : «رحل الناس إليه لسنده وثقته» . من «السّيّر) 8 :١‏ 
14 (غ260).ء و«تاريخ الإسلام» /1: 5720-5519 (110). < 

اق ابو كر مح اقيق الإمام الحافظ الثقة . شيخ المحدثين محمد بن العلاءٌ بن كُرَيبِ 
العَمْدَاني الكوفي (571١-158ه).‏ أخذ عنه الستة. من «الستيّر» .)/45(5548-5914:1١‏ 20 

أما أبوبكر : فهو شيخ الإسلام , بقية الأعلام » الفقيه المحدّث المقرئ أبوبكر بن عيّاش بن 
عن جع كان علدا شر لقا ار ا ب يه ل ل 
«السير»86/: 0608-5946 .» و« التقريب» .)/0601١5(555:7‏ 

أما عاصم : فهو الحافظ الكبير . مقرئ العصر عاصم بن بَهْدّه أبي النُّجود الأسدي . قال عنه 
أحمد : رجل صالح خيّر ثقة . انظر «السير» 115(17861-5767:8). - 


فى 


1 أمازرٌ : فهو زر بن حُبَيش أبو مريم الأسديء الإمام القّدوة . مقرئ الكوفة . ونّقه غير 
واحد . انظر «السيّر» 0-1553:5:/ا60(1), 

فهذا الحديث رجاله ثقات. فهومؤي” قوي لرواية أبى يوسف. 

الحديث الثالث : روى ابن عدي في «الكامل» غ : 217/85 والدارقطني في [المشنتة 2 ١17‏ 
(4410» والخطيب في «الكفاية» ص "1 من طبعة اللككّن , و7: 001 (17504) من طبعة دار الهُدى : 
و«الفقيه والمُتَفقّه» :١‏ : “507 والجُزقاني في «الأباطيل» ص ١77‏ - 22400174 واللفظ لابن عَدِى 
عن صالح بن موسى الطّلحي » قال: ثنا عبد العزيز بن رُقيع ,عن أبي صالح . عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الْهيظةُ : «إنها ستأتيكم عني أحاديث مختلفة . فما أتاكم موافقاً لكتاب الله 
وسنّتي فهو مني . وما أتاكم مخالفاً لكتاب الله ولسنّتي فليس منّى). 

قال الدارقطني بعد هذه الرواية: «صالح بن موسى ضعيف “لا يحتج بحديثه)».. 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه: فحديثه يُؤْيّد حديث أبي يوسف ؛ لأن صالحاً هذا ليس 
بوضاع ولا كذّاب . وإنما هو ضعيف' كما يقوله الدارقُطني ‏ وقد وافقه الآخرون في تضعيفه - 

الحديث الرابع : روى الحافظ ابن حزم في «الإحكام فى أصول الأحكام» 7: 19 بسنده 
إلى ابن وهب قال : عاكيي باياناين يلال ين ارين أي اشرو رعلن نبو عن 
الحسن أن رسول المي قال : «وإني لا أدري لعلكم أن : تقولوا على بعدي مالم أقّل. ما حُدث نتم عنى 
مما يوافق القران فصدقوا به ؛ وما حدانتَم عني مما لايوافق القرآن فلا تصدقوا به». 

ثم قال ابن حزم : «هذا فرميل «وفيةصدروين أبي عَمْرو . وهو ضعيف, وفيه أيضاً مجهول». 

تقول العيد الضعيف : قول الحافظ ابن حزم بإرساله : صحيح غير أنه لا بأس به 
عندالحنفية إذا كان من ثقة عن ثقة . واختلف اختلافاً شديداً في مرسلات الحسن . فمنهم من 
يُصحخه. ومنهم من يُضَعْفه , ويد من صحُحه مارواه البخاري في «التاريخ الكبير» © : 06 ؛ 
)0 8). وابن عَددِي في «الكامل» :١‏ 3 واللفظ للبخاري عن رجل سال عن الحَسّن : «إنك 
تحدئناه قال النبي مله » كلو كنك تيتين نا قال : والله ما ككذَبناك ولا كُلَبنا ٠‏ لقد غزو* إلى 
خر اسان ء معنا فيها ثلاث مائة من أصحاب محمد مًَا. 


ذف 


حت أماقوله فى عَمْرو بأنه ضعيفة: ففي غير محلّه. كيف ! فقد روى عنه مالك وهو لا 
يروي إلا ول فى الغالب . وروى له البخاري ومسلم والأربعة. ووتَّقَه أبو دُرعة (الجرح . 
والتعديل 1: 707 (11298))) والعجلي (تاريخ أسماء الثقات ص 17 برقم ,)١717/1‏ وابن حِبّان (0: 
6)). 

نعم ليّنه ابن معين كما في رواية الدري ؟: 406. فإطلاق الضعف عليه مما لايقبله أهل 

أما قوله بأن فيه مجهول : فنعم , غير أنه مجهول القرون الثلاثة , فرواينّه مقبولةعند الحنفية 
إذا لم يخالف القياس كما سبق في بحث المستور. وخاصة بعد قول تلميذه عَمْرو: ١عمّن‏ لا يُنّهم) 
فهو توثيق منه . و رواية العدل تعديل للمروي عنه عند الحنفية إذا كان من القرون الثلاثة. 

وصفوة القول: أن مثل هذه الرواية تكفي للاستشهاد والاعتضاد. 

الحديث الخامس : روى الطبّراني في «الكبير» 1637 ) سند غرة برية ون رسع 
عن أبي الأشعث »عن تبان . أن رسول اللْهييِهٌ قال : «ألا إن رَحى الإسلام دائرة .قال : فكيف يصع 
يا رسول الله؟ قال: اعرضوا حديثي على الكتابء فماوافقه فهو منْيء وأنا قُلْنَه). 

قال الحافظ الهيئمي في «المجمع» :١ 728١ :١‏ «فيه يزيد بن ربيعة,» وهو متروك” منكر 
الحديث». 

فقوله: «متروك» قد قاله النسائي في «ضعفائه» ص ؟3. أما قولّه : «مُنكر الحديث» . فلم 
أره لأحد قبله. نعم قال البخاري في «تاريخه الكبير» 8: :)71١(777‏ «حديثه مناكير». وكم فرقاً 
:8 ضتهما! 

وقد حسّن أمره بلديّه أبو مُسئهر ‏ وهو أعلم به _-فقال : «يزيد بن ربّعَة كان قديماً غير منّهم 
يما تذكر عليه أنه [درك 1:1 الالتلعته ولكتى اخشى علية سيول للحن والرظو ود ثقله اين عد :فى 
«الكامل» /: 7715., ثم قال : «يزيد بن ربيعة هذاء أبو مُسئهر أعلم به ؛ لأنه من بلّده. ولاأعرف له 
تبن متكرا فد ارد للد قاد رميو نينو أنه ااال يدقى العانتين 

ورأَي ابن حبان في «المجروحين» !: ٠١5‏ قريب من رأي ابن عَدي . وعلى كل فأحاديثه لا 
تخلو عن نوع ضعف فيهاء لا أنها موضوعة: فيكفي للتأييد والاعتضاد. والله أعلم. ات 
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فهذه الأحاديث والشواهد تُوْيّد رواية الإمام أبيى يوسف رحمه الله . وله شواهد أخرى 
فسن هداز فوقوقة اميك عر ذكرها. 

الاعتراضات الواردة على الأحاديث المذكورة : 

أورد على الأحاديث المذكورة كثير من الأعلام الفقهاء والحمّاظ اعتراضات كثيرة يمكن لنا 
أن تلخصه في ثلاثة اعتراضات : 

الأول : رَدها لمعارضتها الكتاب والسنة. 

رد الأخبار المذكورة الإمامُ المجتهد المطلبي الشافعي رحمه الله في «الرسالة» ص 557 
و«الأم» ,16٠6 :٠١‏ والحافظ ابن حزم في «الإحكام» 5 0 والبغوي فى اشرح السسنّة» 501:1 
لمعارضتها الحديثٌ المشهور عن رسول الله كه : «لا ألفيّنَ أحدكم متكثاً على أريكته يأتيه الأمر 
من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه ‏ فيقول : لا أدري ما وجلانا في كتاب الله انُبغنا». 

وكذلك عارضوا الأحاديث المذكورة بقوله تعالى: «ما آتاكم الرسول فخذوه». فردوها 
لمخالفتها الآية. كما صنعه حافظ المغرب ابنْ عبد البرالنُمَري الأندنسي في «جامع بيان العلم 
وفضله» ”: 1١94١‏ طبعة المكتبة العلمية. وابن حَزم في «الإحكام» دولل والسَمُعاني فى 
«اقواطع الأدلة» :١‏ ”7 والررتكتى فى «البحر المُحيط» ":8/٠غ.‏ 

الجواب عنه : أجاب عنه من اثئمة الحنفية الجٍصّاص في «أحكام القرآن» ” : 59-8 
والستّغتناقى في «الكافي») :1788 والبخاري في «كشف الأسرار» 7: 57. والبابرتي في «التقرير» ؟ 
, واللَْتَوي في «ظفر الأماني» ص 418 طبعة حَلّب - والكوثري فيما نقل عنه أبوالوفاء 
الأفغاني في تعليقاته على «الرد على سبيّر الأوزاعي» ص 18. 

وحاصل كلامهم هو: أنه لا منافاة بينهما » وذلك أن الآية» والحديث المذكور ‏ وهو «لا 
ألفيّن..»- يَدلن على وجوب القبول فيما ثبت وتحقّق أنه من عند الرسول يِه . سواء كان بالسّماع 
منه . أو بالتواترء أو بالشهرة ء أو بتَلَقّيه الأمة بالقبول» ولا خلاف فيه لأحد . ووجوب العرض الذي 
يقول به الحنفية إنما هو فيما تردّد ثبوته من رسول الله مَل بأن يكون خبر واحد. فلا منافاة بينهما. 
والله أعلم. - 


57/6 


بل باب ا ىٌ ا الالال يبيب ب ب بيس سس 
«الرسالة» ص 7١1‏ غ51 , و«الأم» ,"1١-5٠١ : ٠‏ وتبعه الحافظ ابن حَزم في «الإحكام» 0 
٠5‏ بأن الحنفية يُتاقضون أصولهم. وذلك أنهم أخذوا بالأخبار التى جاءت“ مخالفة لكتاب 
الله حيث خالفت عمومه أو ظاهره. وأصلهم هذا كان يقتضي عدم الأخذ بها . لكنهم لم يراعوا 
أصلهم هذا: وأحذوا بلك الأخبارمع مخالفتها لآية . وأتواعلى هذا القول يبعض الأمثلة 

منها : أنهم أخذوا ب: بخبر «لا يُجْمع بين المرأة وعَمّتها. ٠‏ ولا بين المرأة وخالتها» مع مخالفتها 
عموم كتاب الله تعالى» وهو قوله تعالى : «وأحل لكم ماوراء ذلكم'» (النسناء .)١12:‏ 

ومنها : أنهم أخذوا بالمسح على الخفين, وهو مخالف لقوله تعالى: «إذا قّمّْتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم» (المائدة 6). فدلت الآية على أن فرض القدمين الغسل فجاءت الأخبار 
بالمسح على المتخقّف. فخصُوا الآية بها. 

وكذلك اذو يحدي تحريم كل ذي ناب من السباعء وهو مخالفة لقوله تعالى: «قل لا 
اعد قيما أء: حِي إلى محر مُخرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتت أودماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه 
رجس. ظ( لأن الآية تققضي تحليله مع ذلك أخحذوا بالخير وحمو فتقضوا بذلك أصولهم 

الجواب عنه : أجاب عن هذه الإيرادات الإمامُ عيسى بن أبان عَصْري الإمام الشافعي في 
«حجَجه الصغير) كما نقله عنه الجَصّاص في «فصوله» :١‏ 5لاء والجصّاص نفسُه في «أحكام 
القران» ؟: 68 طبعة دار الكتب العلمية - و« الفصول في الأصول» :١‏ :1م راتت عاني في 
«احاشية التوضيح» : دأكل والكشميري في «فيض الباري» ] 581. 

وحاصل كلامهم أن الحنفية لا يأخذون بالخبر المخالف للآية إذا كان خبراً واحداً, أما إذا 
كاذامتر تراه أو تيور اه اراتكه عاد أو تلقاه الناس بالقبول فحينئذٍ يجوز تخصيص عموم 
الكتاب أو ظاهره به . والأخبار التي أوردها الإمام الشافعي رحمه الله كلها إما متواترةٌ أو مشهورةٌ . 
أو مُجْمع عليهاء أو تلقّاها النامر* بالقبول. 

تبر ترا دوعر الت المرأة. ( ا اك عع 167 
استعمال حكمها مع الآية» ظ - 


مف 


> وقال الإمام الكشميرى فى «الفيض» 1 : 7/١‏ (باب لا تنكح المرأة على عَمتها) : (وأورد 
عليه ابن القَيّم فى «إعلام الموقعين» قال: وهى زيادة على الكتاب من خبر الواحد. 

وهو ساقط عندي أي الكشميري -لأن هذا مجمع” عليه فلم يبقَ خبرا واحداً. 

أما خبر المسح على الخفين: فمتواتر » فليس هو فى محل النزاع. 

أما الخبر الثالث: فقد أجاب عنه الجَصّاص فى «فصوله» 4-١‏ بأربعة اخونة تنه :أن 
تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد لايجوز فى أول الأمر, أما إذا نخُصّصت الآية بدليل قطعى. 
فيجوز تخصيصها بخبر الواحد والقياس بعده. 

ود الرجوع هنا إلى «الفصول فى الأصول» للإمام الجصّاص (باب فى تخصيص 
العموم بخخبر الواحد) ١١١174 :١‏ فإنه لم يَدَع اعتراضاً إلا أجاب. 

الويراد الثالث : الحكم عليه بالوضع : 
ظ بحكم الحافظ العُقيلى فى الفكفاء الكبير» :١‏ 7572-77 حيث حكم بوضعه . وابن الجوازى فى 
«الموضوعات» :١‏ /ا0” 50/8 والفيّرو زا بادي في اسفر السعادة» ص 7711 والذهبي في «تاريخ 
. الإسلام) غ+:١١”,‏ وابن الدَيْبع فى «تمييز الطيب من الخبيث» ص ,». والفتّنى فى «تذكرة 
الموضوعات» ص 18-77 والعَجُلُوني في «كشف الخفا» ,.)7570087:١‏ والعُماري في «الابتهاج 
بتخريج أحاديث المنهاج» ص 4 .٠١9-1٠١‏ 

وكذلك حكم بوضعه من أئمة الحنفية المتأخرين المحمّق المَرجانى فى «حاشية التوضيح» 
"': /ا/اب 8٠‏ , والمُطيعى فى «سُلم الوصول لشرح نهاية السُوئل» ”: هلال والمحلأوى فى «تسهيل 
الوصول» ص .١١79‏ ظ 


الحديث وضعته الزنادقة. 


وللعبد الضعيف عفى الله عنه نظر في الحكم بالوضع عليه : - 


ذف 


2 وذلك أن الحافظ العُقيلى روى الحديث المذكور في «ضعفائه» :١‏ 735-17 في ترجمة 
أشعث بن براز الهُجَيْمى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي م قال : «إذا حُدثُتم عنّى حديثا 
يوافق الحقّ فخذوا به حَدَنُت به أو لم أحداث». 

ثم قال العْقَيْلى: «ليس لهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناد يصح , وللأشعث هذا 

وروآه ابن الجوزي في «الموضوعات» :١‏ 2520/8 ولفظه : «إذا حُدتم عنى بحديث رافق 
الحق فخذوا به حَلُت أو لم أحداث). ثم حكم بوضعه. ظ 

فقارن بين لفظي العْمَيْلي وابن الجوزي وبين ما رواه أبويوسف وما ذكرثه من شواهده تُجد 
يونا لامها درن لتظلهي لتر اوت زتها أضا. 

فلفظ العْمَيْلي وابن الجوازي - وهي «حدنت به أو لم أحداث» - يُحَلّل الكذب على رسول 
لقيو موقو عبد الحكلية أرقا :الأنه يجالف الحديئ الصوائرة وق كدت على ستسقداً 
فلتبوا مقعده من النار»: وأخبار الأحاذ المخالفة للمتؤاتر زائفة عند الحئفيّة أيضا . 

وأين هذا اللفظ وهذه النكارة في رواية الإمام أبى يوسف وشواهدها!؟ 

فمتن رواية أبي يوسف ورجالها يختلفان تماماً من رجال ومتن ما رواه العُقيلى وابن 
الجؤزي ١‏ فكيف يُلْصّق حكم روايتهما على رواية أبى يوسف مع تباين رجالهما ومتنهما 
واختلاف معانيهما اختلافا ظاهرا بيّناً. 

والعجيهو يعض لحري بدي الأية نوسن الرو اشن ا كمااضة الحافكة ان درم 
وحمة الله فى «الإحكام» 119-١15‏ . 

أما قول إمام الجرح والتعديل ابن مّعين؛ فقد رواه ابن الجوئزي في «الموضوعات» بعد 
الرواية المذكورة بسنده عن الخخَطابي , عن الساجي . عن ابن مَعين » أنه قال : «هذا الحديث وضعته 
الزنادقة . ثم قال الخطابي : هو باطل لا أصل له). | 

فقول ابن مّعين والخَطَّابي لاغبار فيه ولا علاقة له برواية أبي يوسف _؛ لأن ما رواه ابن 


الجوزي يُحَلل الكذب على رسول الله مه كما ذكر آنفاً. 7 
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_ لكن يبقى هنا قول ابن بطّة في «الإبانة» »7717:١‏ وابن عبد البر فى «جامع بيان العلم 
وفضله» .191-1١9٠0:7‏ 

أما ابن بطة فتمال: «قال السّاجي : قال أبى رحمه الله : هذا حديث موضوع عن النبي مو . 
قال : وبلغني عن علي بن المّديني أنه قال : ليس لهذا الحديث أصل . الزنادقة وَضَعَت هذا 
الحديث». وكان قد ذكر قبله نحو رواية أبى يوسف . 

ام ابن عبد البر. فقال: «قال عبد الرحمن بن مَهْدى : الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك 
الحديث». ثم ذكر نحو رواية أبي يوسف. 

وأكبر الظن أنه رواية بالمعنى من ابن بطّة وابن عبد البرء ويُؤْيّده أنهما ماأتيا بالسسّئد المتصل 
إلى الإماميق ب أ ابن المديني وابن مهدي , ولاغرو في أن يكون قولهما في الرواية الأخرى 
غير رواية أبي يوسف التى تحلل الكذب كما حكم عليها ابن مَعين. 
ظ ولايقال إن قول ابن المديني وابن مَهْديٍ يتعلقان برواية أبي يوسف . فروايته وشواهده 
التي سَرّدتُها ليست بمثابة أن يُقال عنه أنه ضعيف' فضلاً عن الموضوع . فمكانة أبي يوسف 
القاضي لا يخفى على أحد فقد قال عنه ابن معين: «ما ريت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث 
ولا أحفظ ولاأصح رواية من أبي يوسف» . رواه ابن أبي العوآم في «مناقبه» ‏ مخطوط - ص 48. 
وأقره الذهبي في «التاريخ» ٠١”:‏ (0غ88). و«السئيّر») :2727 , و«التذكرة» ول ةكرت 
بعض الأقوال في حفظه الحديث في الباب الأول تحت ( الفصل الثاني ) فراجعه . 

وليُعلم في الختام أن هناك بعض حفاظ المتأخرين لا يَروْن وضعه كالستيوطي في «اللآلى 
المصنوعة» :١‏ 2140 وابن هِمّات اللمَشْقي في «التنكيت والإفادة» ص 191-147 واللّكْنوي في 
«ظفَر الأماني» ص 411-1416. ظ 

وهكذالم يحكم بوضعه الحافظ ابن حجر حيث قال: «إنه جاء من طرق لا تخلو عن مقال». 
كه قله تلهيدذه الستّخاوي في «المقاصد الحسنة» ص 636. ْ | 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : هذا ما وصلت إليه بعد البحث عن شواهده وطّرقه وما 
إليه. و الله أعلم بالصواب . 


لحف 


: وليُنتبه هنا إلى أن بعض الزائغين المارقين من دين الله من منكري 

0 رسول الله يله وسننه يُحاولون الاستدلال بهذه الرواية على رأيهم الباطل 
وزعمهم الفاسد. فاستدلالهم هذا مع تناقضه تهررٌ لاتنهض به الحجة , و ذلك أن هذا 
الحديث جاء في رواية ابن عدي , و الدارقطني , والخطيب . والجُوزقاني ''' بلفظ : 
«سيأتيكم عنى أحاديث مختلفة . فما جاءكم موافقاً لكتاب الله ولسنتى فهو مني . 
وماجاء ءكم مخالفاً لكتاب الله ولسنتى فليس مني ». فأتى بلفظ «السنة» بعد بعد الكتاب . 
كما تؤيّده الروايات الأخرى فيها «إذا حد نتم عنى . ..» حيث أتى بصيغة المجهول . 
فلايتضمّن هذه الرواية إنكار السنة شيئأ » وإنما فيها الرد على ما تسب و وضع و 
اختلق إلى رسول الله علو . 

الدليل الثاني صَنيع الصحابة : 

و كذا استدلوا أيضاً بقول عُمّر رضي الله عنه لمّا وصله ما رونّه فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنها عن النبي مله أنه قال لها : «لا نفقة لها ولا متكنى» : «لا نترك 
كتاب ربناء ولاسنة نبينا م '"'لقول امرأة لاندري لعلّها حفظت أو 


. ذكرت هذه الرواية في المؤيّدات لرواية أبى يوسف تحت (الحديث الثالث)‎ )١( 

(5) قال الجَصّاص في «فصوله» نه تذهي عبسن ين أبان رحمه الله ا أن قوله : 
«اوسنة نبينا» إنما عنى به قياس الكنةى لآ أنه كان غنده سه بخللاف قارو 4 وأفّره الجٍصّاص . 
وغيره من الأصوليين . 

ويرى الإمام الطحاوي أن المراد منها المّنّة المرويّة عن رسول الله يي كما يدل عليه نص 
عمر رضي الله عنه . حيث جَمّع في الذكر بين الكتاب والسنة. ولم يذكر السدّنّة لشهرتها . وروى في 
اشرح معاني الآثار» ؛ : 07 عن عُمّر رضي الله عنه قال : «س.معت رسول الله ملل يقول : 
«لها المتّكنى والنفقة». 

ورجّح راق الطحاوى هذا الحافظ الكشميري في «فيض البارى» 5: .55١‏ 


0 
000( 9 ان نَّ 3 2 مم ه 1 1 
اتيس | لها السّكنى والنفقة , قال الله عز وجل : «ؤلا نُخرجوهن من بيوتهن » ولا 


يرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة © ". 


)١(‏ قال العلامة ابن القَيِّم رحمه لله فى «تهذيب المدّنْن والأثار» "1: 144: 10 يرويه بعض 
الأصوليين: «لا نَدَع كتاب ربناوسنة نبيّنا لقول امرأة لا ندري أصدقت' أم كذبت» غلط ليس في 
الحديث . وإنما في الحديث «حفظت أم نسيت»» هذا لفظ مسلم». . انتهى كلام ابن القيّم. 

وهكذا قال شيخ شيوخنا المحلاث البحّائة عبد الفتّاح أبو عد رحمه الله في تعليقه على 
كتابه «لمحات من تاريخ السدّنّة وعلوم الحديث» ص 87 » وشيخنا الفقيه المحدّث محمد تقي 
العثمانى حفظه الله في «تكملة فتح الملهم» ١:١‏ 16 طبعة دار القلم , والأستاذ الدكتور نور 
الدين عِثّر حفظه الله فى «أصول الجرح والتعديل وعلم الرجال» ص .2١-‏ 

بقول :اعد الضعيف عفى الله عنه : ليس الأمر كما قال هولاء الأعلام » بل رواه الإمام 
أبويوسف في «كتاب الأثار» ص ١8( 1١5‏ :عن أبي حنيفة . عن حمّاد . عن إبراهيم » عن عمر 
رضي الله عنه أنه كان يجعل للمطلقة ثلاث السكنى والنفقة ؛ فتمالت فاطمة ابئة قيس : طلّقنى زوجي 
ثلاث فلم يجعل لي رسول الله يكو سكنى ولانفقة ؛ فقال عمر : «لا نأخذ بقول امرأة لا ندري صدقتتا 
أم كذبت وندَع كتاب الله», وذكره الحَصكفي في (مسند أبي حنيفة» ص 80 بشرح القاري 
والخُوارئمي في «جامع المسانيد» ؟: -171 والزَّبيدي في «عقود الجواهر المنيفة» ١:١‏ 1. 

ورواه الطحاوى في «شرح معاني الآنار» ” : 27337 (42775) بلفظ : «لاتدري لعلّها كذبت». 
وعنه الجصّاص في «أحكام القرآن» 211. 

فبعد هذه الروايات لا معنى لانكارهاء نعم يقال : إن هذا من باب الرواية بالمعنى , والكذب 
بمعنى الخخطأ شائع في محاورة ذلك العصر فمعنى قوله : «صدقت أم كذبت» تخفظة اق تيك 
واللّه أعلم. 

(؟) رواه مسلم في الطلاق ؛ باب المطلقة ثلانًا لانفقة لها © : 741 0196 ؛ وأبوداود في 
الطلاق؛ باب من أنكر ذلك على فاطمة :7 (7788) , والترمذي في أبواب الطلاق واللعان ؛ 
باب ماجاء في المطلقة نيد ؟: الاغع(180١),‏ 


581 
فظاهر كلامه رضى الل عنه يزلا على ميخ صحّة ما ذهب إليه الحنفية من تقديم 
ظاهر القرآن على غبار الأحاد . قال الإمام الحافظ القاضي عياض اليَخِصُبِي 
المالكى في «إكمال المُّعْلِم بفوائد مسلم»”" : «في قول عُمر هذا إشارة إلى ترك 
تخصيصض القرآن امار التحاد». 


ع ' 1 9 اه 7 00( 
وتاويل كلام عمر رضي الله عنه إلى غير ذلك يعيد عن معزى كلامه"' 


(01 04:6 -_وقال أيضًا 6: 694 : «ما ذهب إليه عُمر و مسروق وغير هما حجة لمن رأى من 
الأصوليين أن العموم فى القرآن لا يُخصّص بخبر الواحد). 
< وعلّق على كلام عُمّر رضى الله عنه شيخخنا | لعثمانى حفظه الله فى «تكملة فتح المُلّهم ) 
:١‏ 1417 من طبعة دار القلم . و1: 7١7‏ من طبعة دارالعلوم : «وحاصله : أن خبرها ظني لا تقوم به 
حجة خلاف كتاب الله وخلاف السدّنن المشهورة. 
الكتاب ولا تقبيده ولا الزيادة عليه». 

(1) أورد الحافظ ابن الغربي المالكي في «عارضة الأحوذي» 0 : 141 والقاضي الشوكاني 
٠‏ في «إرشاد الفحول» :١‏ 784 أن عمر رضي الله عنه إنما ردحديثها لتردّده فى صحة الحديث , 
وتثبيتاً للناس فى حديث الرسول اللهيَظة , لالكونه مخالفاً لظاهر القرآن ؟ 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه: لو كان الأمر كما قالا لما كان لقراءة الآية: ##لاتخر جوهن 
ظ من بيوتهن... 4 معنى, لأن قراءة الآية مشعِرةٌ بالعليّة » فهورضي الله عنه تردّد في صحةالحديث 
ورده كما قاله الحافظ ابن العربى والقاضى الشوكانىء لكنه لماذا وُجد هذا التردٌّدء فأوضحه بقراءة 
هذه الآية » فمخالفة الحديث هذه الآية هي العلة التي أوجدت التردّد فى عمر رضي الله عنه. 

ولشيخ شيوخنا شيخ الإسلام : شير أحمد العثماني كلام متين في الجواب عن هذا الإيراد. 
راجع« مقدمة فتح الملهم) ,6١ ١‏ 
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وهذا كان صني عائشة رضي الله عنها في الأخذ بالأخبارء فكانت تأخذ منها ما 
وافق القرآن وتردٌ ماخالفه : فقد روى الشيخان في امد حتيها و أنوواوة 
والنسائى في «سننهما)”"» واللفظ للبخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال 
بعد ذكر رواية عُمر رضي الله عنه : إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه : «فلمّا 
مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها » فقالت : رحم الله غمر, 
وان ساس هسوك 1ن كله إن الله لحلاب المقامن يسكاء أهله عليه ولكن :زيول الل 
يل قال : إن الله لَيَزِيكُ الكافرَ عذاباً ببكاء أهله عليه. وقالت : حَسئبكم القرآن : #ؤولا 
تزروازرة وزر أخرى 4. 

وفي رواية النسائي» والطّحَاوي” ": «وإن لكم في القرآن لعا تشفكت» 

فردّت رواية عمر رضي الله عنه لمُخالفتها عموم القرآن””. 


(1) البخاري في الجنائز, باب قول يَف يُعَذّبِ الميت ببعض بكائه عليه :١‏ 4157 159 
(1717). ومسلم في الجنائزء باب الميت يُعذّب ببكاء أهله عليه "7: 879 1١6٠١ ,71417/ ,7١557(‏ 
١60١316١‏ "1). < 

(؟) أبوداود في الجنائزء باب في النوح 5 : 51-10 (171”) , والنسائي في الجنائزء باب 
النياحة على الميت .)180/8(194-1١8:15‏ 

() «شرح معاني الأثار» ؛: 1١35-1١١6‏ (047). ظ 

() قال الإمام العلامةالأصولي إبراهيم بن موسى الشنّاطبي في كتابه النّقّاع« المُوافّقات» 
: «وللمسألة ا عرض الحديث على القرآن ‏ أصل في السلف الصالح. فقد ردت غائشة 
رضي الله عنها حديث «إن الميت ليُعدّبٍ ببكاء أهله عليه؛ بهذا الأصل نفسيه , لقوله تعالى : ألا 


تو وانرة وزو أاخرى» وأآن لبس لالاتمان الما سبع 4 ظ 3 


كذ 
مثال آخر : روى الشيخان فى جديا والنسائي فى 0 
واللفظ للبخاري » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «وقف النبي ميو على قليب بدر, 
فنقال: هل وَجَدتّم ما وعدكم ربكم حقاً ثم قال : إنهم الآن يسمعون ما أقول . فذكر 
لعائشة , فقالت : إنما قال النبئثَِةُ : إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو 
اعدو قم ترارق وزانك لا مجع الموتي 79 


وقال العلامة الأصولى محمد بن بهَادر الزّرْ كشي في «الإجابة لإيراد ما استدركته 

عائشة على الصحابة» ص ٠١7‏ بعد ذكر هذه الرواية : «واعلم أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 
رواه عن النبى يَطية جماعة من الصحابة ؛ منهم عُمر و ابن عمر. وأنكرنّه عليهما عائشة. 

وحديثها موافق لظاهر القرآن . وهوقوله سبحانه : فلا تزر وازرة وزر أخرى © وموافق 
للأحاديث الأخر في بكاء النبى يط على جماعة من الموتىء وإقراره على البكاء عليهم . و كان كَيِه1 
رحمة للعالمين ‏ فمحال أن يفعل ما يكون سببأ لعذابهم أو يقر عليهم . وهذ مُرِجّح آخر لرواية 
عائشة. وعائشة جزمت بالوهم. . 

واللاً ئق لنا في هذا المقام : التأويل وحَمْل الأحاديث المخالفة لها إما على مَن أوصى 
بذلك . فعليه إثم الوصية ؛ لأنه تسبب إلى وجوده , وإما غير ذلك مما ذكره العلماءٌ فى كتبهم» . 
انتهى كلام الزر' كشي. ظ 

)١(‏ البخاري في المغازي. باب قتل أبيى جهل 1 : 0377001477 ومسلم في الجنائز؛ باب 
. الميت يعذب ببكاء أهله عليه ”: 8/7 (5181). 

(1) في الجنائزء باب أرواح المومنين 5: .050775(1١1-١١١‏ 

(©) قال الإمام الأصولي الجصّاص في «فصوله» 7 : ١١ط‏ تامرء وهو يذكر الأمثلة في رد 
الصحابة الحديث في مَعْرض الكتاب : «وردّت عائشة حديث ابن عمْرء عن النبي مُييْدُ في أهل 
قليب بدرء وأنه قال : إنهم ليسمعون ما أقول لهم . وعارضته بقوله تعالى : #إنك لا تُسْمِع 


الموتى 4». 
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مثال ثالث : روى الشيخان في «صحيحيهما» '' عن عائشة رضي الله عنها 
قالت :دومع حَدثك أن محمداًيَظِه رأى ربه فقد كذب ء ثم قرأت : لإ لا تدركه 
الأبصارء وهو يدرك الأبصار, وهو اللطيف الخبير #؛ 0 

فمن نظر في هذه الأمثلة بين الإنصاف عرف أنها رضي الله عنها كانت تقلا 
عموم القرآن أو ظاهره على أخبار الآحاد. والله أعلم. ظ 

الدليل الثالث : استدل أئمة الحنفية على رأيهم بالمعقول أيضاً . ف هيو أن 
الكتاب ثابتة بيقين , وفي الخبر شبهة » فلا يُترك بما فيه الشبهة ؛ لأن فيه ترك العمل 
اللي الالقرى ينا عن الست سند ديالا يرق 

وتفصيله : أن الاحتمال فى خبر الواحد فوق الاحتمال في العام والظاهر من 
الكتاب ؛ لأن الشبهة فيهما من حيث المعنى , وهو احتمال إرادة البعض من العموم . 
وإرادة المجاز من الظاهر , ولا شبهة فى ثبوت متنهما. | 

والشّبهة فى خبر الواحد في ثبوت متنه ومعناه جميعاً ؛ لأنه إن كان من الظواهر 
فظاهرٌ وإن كان نصّاً فى معناه فكذلك ؛ لأن المعنى مُوندع في اللفظ » وتابع' له في 
الثبوت» فلا بد أن تُوْمّر الشبهة المُتمكُّنةٌ في اللفظ في ثبوت معناه ضرورة » ولهذا لا 
يكفر مُْكر لفظه ولا مُئْكر معناه؛ بخلاف منكر الظاهر والعام من الكتاب فإنه يكفر'". 


)١(‏ البخارى فى التفسيرء باب تفسير سورة «والنجم» ؛ : ١84٠‏ (40!4) », ومسلم في 
الإيمان: باب معنى قول الله عر ونجل : 99 ولقد رآه نزلة أخحرى 4# 37: 418(4). 

(؟) المثال من «الفصول في الأصول»7: ١١‏ ط تامر» و«الموافقات» ص 11/7 . 

(*) من «كشف الأسرار» للبخاري "1: .7١‏ و «التقرير» للبابرتي 104-108:4. 


كا 


الشرط الثاني : أن لا يخالف السّنن الثابتة 

ومن شرائط قبول أخبار الآحاد والعمل بها عند الحنفية أن لايكون تخبر الواحد 
مالفا للننة التافة السشواترة أوالمتيورة » سوا حمالف» فهوميا اوظاهيرها ؛ 
لأنهاتوجب العلم » و خبر الواحد لا يوجبه. فأنّى يقاومها" . 

قال الإمام القاضى التحاففل المحفيك ا نوريو سلكت رعينة آاله في (الرط على عر 
الأوزاعى»”": «الرواية تَرّداد كثرة» فإياك وشادً الحديث . وعليك بما عليه الجماعة... 

فِاجِعل القرآن والسّنّة المعروفة لك إماماً قائداً» وقسر عليه ما يَرَدُ عليك مما لم 
يوضح لك في القرآن والسنة). 

وقال الإمام الجحصّاص في (باب القول في قبول شرائط أخبار الأحاد) : «من 
العلل التى يردبها أخبار الآحاد عند أصحابنا : ماقاله عيسى بن أبان. 

ذكر أن خبر الواحد يرد لمعارضة السنة الثابئة””" ا 5ك 


)١(‏ ليعلم أن الاختلاف في هذا الشرط بين الحنفية وأصحاب. المذاهب الأخرى كما في 
الشرط السابق. فعند أئمة الشافعية والحنابلة يُرِدُ الخبر إذا خالف نص الخبر المتواتر أو المشهور. 
أما إذا خالف عمومهما أو ظاهرهما فلا. وعند أئمة الحنفية يُرَدُّسواءٌ خالف عمومهما أو ظاهرهما 
أو نصّهما. والدليل العقلي الذي استدل به الحنفية على صحة أصلهم في الشرط السابق يجري في 
هذا القرط انها 

وحاصل الاختلاف يرجع أيضاً إلى قطعية العموم . 

00 

() قول الإمام أب يوسف رحمه الله السابق ذكره : «السنة المعروفة» . وكذلك «السنة 
الثابتة» في تعبير الججصّاص هذا كلمة شاملة لكل من المتواتر والمشهور. ولايحتاج عند ذلك إلى 
ذكرهما صراحة . وعلى هذا مشى المتأخرون من الحنفية » فلم يُفرقوا بين المتواتر والمشهور في 


هذا الباب . 
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(١ 
, إباه»”‎ 


والتعاو هد ا الشرظ أقيه الضفية المتاخرون ٠‏ 


(1١)«الفصول‏ في الأصول» : 15١_طبعة‏ النشمي » و1077:7-طبعة تامر-. 

(0) منهم اوري في كتابه التماع «التجريد» ٠١5 : ١‏ (مسألة : مطبوخ نبيذ التمر 
والزبيب) » و الدبوسي 2 «تقويم الأدلة» ص 155., و البزدوي فى «كنز الوصول» .١١06‏ و 
١السّرخسي»‏ في «أصوله» :737:١‏ وعلاء الدين السسَّمَرْقندي في «ميزان الأصول في نتائج العقول» 
ص ”877, والعلاء الاتسدى في «الميزان في اضيول: الفقه» ص 25/817 والأخسيكتي فق (المتكب) 
ص ١٠/ل‏ والشاشى في «أصوله» ص ١7١_ل/ال/اا,‏ والخبّازى فى اشرح المغنى» :١‏ ال والنسفى 
في «كشف الأسرار» 7: :57-١‏ وصدر الشريعة في «التوضيح» ؟7:١؟.‏ 

وأقره شراح أضول البَردَوي كالبخاري في «الكشف» ”7 : 59 والإتقاني في «الشامل») - 
مخطوط 6 : 701-700. والبابرتي في «التقرير» 5: 5174. 

وأقره أيضاً شارحا المي البخاري في «التحقيق» ص 2١617‏ والإتقاني في «التبيين» :١‏ 
4-8 6. 

وأقره أيضاً شراح «المنار» كالكاكي في «جامع الأسرار» :٠ى”‏ . وابن مَلْك في شرح 
المنار؛ ص 187 . والدطلوي في «إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار» ص 23١8‏ وابن نُجيم في ظ 
«فتح الغَفّارِه 41:1: والحخصتكفي في «إفاضة الأنوار»» وابن عابدين في شرحه : نسماث الأسحار» 
ص 186, وكذلك القاري في «توضيح المباني» ص 775 . كما صرح به الفَتَاري في «فصول 
البدائع» را وابن الِهُمَام في «التحرير» ١17:3“‏ بشرحه (التيسير »). 

وهكذا جعله من شرائط قبول أخبار الآحاد عند الحنفية الحافظ الصالحي الدّمّشقي في 
«عقود الجّمّان» ص 7948-7947 ؛ والكوثري فى «تأنيب الخطيب» ص 2107, والكاندٍهلوي في 
«أوجزالمسالك» (الفائدة التاسعة). - 


ول 

و ايد بهذا الشرط الإمام الحافظ أبو جعفر الطَّحاوي رحمه الله . حيث قال 
في «شرح معاني الآثار)”"© بعد ذكر الأحاديث المتواترة في توقيت المسح على 
الخفين وحديثْ أبىي” بن عِمّارة المخالف لها ٠:‏ فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله 
مَدُ بالتوقيت فى المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهاء وللمقيم يوم وليلة. 

فليس ينبغى لأحدٍ أن يترك مثل هذه الآثار المتواترة الى عل ديه ان بن 
عمارة». 

مثاله : روى الإمام مالك في «الموطأ”". و أبوداود و الترمذي في 
0 الفط لمالك. عن سَغْد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال : 
رسمعت رسول الله يله ئل عمّن اشترى التمر بالرطب؟ فقال : أينتقص الرطب 
إذا يّبس؟ قالوا : نعم» فنهى عنه ). 
10111111111111 
ومشى على هذا الشرط الإمام الفقيه علاء الدين الكاسماني في موسوعته الفقهية «بدائع 
الصنائع» : فقال فيه ١‏ : 700 «وقال الشافعي : بول الصبي يطهر بالنضح من غير عصر . و احتج بما 
روي عن النبي كله أنه قال : «يُنضح بول الصبي ويُغسل بول الجارية ». ْ 

ولنا : ما روي من حديث عمّار من غير فصل بين بول وبول » ومارواه غريب فلا يقبل 
مره (#أخالتك المشهور «التهى كال الكاساتي د 

وانظرأيضاً :١‏ 21617 77 من «البدائع ». 

وجعله الإمام المحدث سبط ابن الجوازي أخدى وجوه ترجيح مذهب الحنفية على 
سائر المذاهب في «الانتصار والترجيح» 0 /. 

.20/:10( 

06421١94 :” ١‏ بروايةمحمد بشرحه «التعليق الممجّد) . و” : 377 )501١7(‏ برواية 
الزّهْري » واللفظ لمحمد . 


باب ما جاء فى النهى عن المحاقلة والمزابنة ؟: 69٠0‏ (74؟7). 


ىم 
فهذا الخبر يخالف ما رواه الأئمة الأربعة”'» و عبد الرزاق و ابن ع شيبة 
5 ا نر والشيخان فى ليحي ا 0 عن طن سعيك الخدرى رضي 
الله عنه عن النبي َيِه أنه قال : «الذهب بالذهب وزناً بوزن يداً بِيدٍ والفضل ربا 
والشعير بالشعير كيلا بكيل والفضل ربا والملح بالملح كيلاً بكيل والفضل رباً». 
وقدروى هذا الور ب من الصحابة 6 وغبادة بن العبافيق "- 


(1) أما أبو حنيفة : فرواه أبويوسف عنه فى «الآثار» ص 187 (248) واللفظ له . ومحمد فى 
«الآثار» ص 071007288-37137 , و«الأصل» في البيوع والسّلم ص 2 وأبو نُعَيم فى١‏ مسنده) ص 
4. وذكره الخوارزمي في «جامع المسانيد» 5 والزبيدى فى«عقود الجواهمر» 7-1:7. 

أما مالك : فرواه عنه محمد في «الموطأ» ”)17م بشرحه «التعليق المُمَجّد). 

وأما الشافعى : ففى «المسند» _بترتيب الستّندى .)0687-011(1١617/-167:7-‏ 

ونا مله ففى (الحسند) 1:7 1 

(5) عبد الرزاق 48: ١410570157117١‏ - 15634١)ء‏ وابن الى كيه ١:ملاه_الامه‏ 
(55299869)), 

() البخاري في البيوع . باب بيع الفضة بالفضة :1 اكلا تك ومسلم فى البيوع . باب 
الربا ك: ١١-؟5١(70١غ).‏ 

() رواه مالك )81١71-4811(787-581:7‏ بشرح اللْكْنَوي «التعليق المُّمَجَّد . والشافعى 
فن «الؤيتك) 2)08(:1:66:5: احعيزل ١:غ»,‏ والبخارى ”: ١6/ا_‏ اولال, ومسلم 01:5 )2 

(0) رواه محمد في «كتاب الحّجّة على أهل المدينة» :١‏ 588 لاىمة 2 والشافعي في 
«المسند» ”:/ا6١- ١6/8‏ (6452688) عن هيد 53:0ى”5”23, ومسلم 1 لي (070٠غ).‏ وأبوداود 
ل 0 ,هه والترمذي 05٠:‏ 2) والنسائي لان 6لا" (كهةغ) وابن ماجَة ؟: 
150(087). 


كك 


1 + 000 ا 1 به 


وجه المخالفة : فخبرسعد نق. أب وقّاص يخالف خب رأبى سعيد الخدري 
رضي الله عنهما . ووجه مخالفته هو أنه يقتضي اشتراط المماثلة في الكيل مطلقاً 
لجواز العقد حتى لو وُجدت المُساواة فى حال يبوسة البدلين» أو في حال رطوبتهما. 
أو فى حال يبوسة أحدهما ورطوبة الآخر جاز العقد, فالتقييد باشتراط المماثلة فى 
أعدل الأحوال ‏ وهوحال يبوستهما ‏ كما هو مُقُتضى حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه متضمّنُ لتخصيص عموم حديث أبي سعيد الخدري المشهوره وذا 


لايجوز بخبر الواحد ". 


)١(‏ رواه مسلم 1 :/4047-40475(11) ء والنسائي 7 : /ا1- 78 (5004) , وابن ماجة 
.)١576060(‏ 

(1) قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد ذكر رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 7: 077 : 
«وفي الباب عن أبي بكر ء و عمرء وعثمان, و أبي هريرة» و هشام بن عامرء و البراء؛ و زيد بن 
أرقم . وفضالة بن غبيد. وأبي بكرة. وابن عمرء وأبي الدرداء . وبلال». 

() من «كشف الأسرارا» للبخاري :””7, و«الشامل» ‏ مخطوط ‏ 1:86 .5١‏ و «التقرير» 
للبابرتى :39/8/5975" 

تنبيه : يجب التنبيه هنا على أمرين : : 

الأول : إن هذا الوجه هي إحدى العلل التي رد بها الإمام أبو حنيفة رحمه الله هذا الحديث . 
ولتركه علل أخرى »ء منها أن في السند زيد أبي عَيِّاشُ » وهو مجهول عند أبي حنيفة , كما رواه 
عنه الْجوَ فق فى «مناقبه» :١‏ ١.وسياًتي‏ الكلام عنه مفصّلاً إن شاء الله في (الباب السادس : الجرح 
والتعديل) تحت التتمة. . 

وراجع للبسط : «الْنَحّت الطّريفة» للإمام الكوثري ص .177-1١4‏ وتعليقات العلامة 
المحلاث المفتي مهدي حسن الشاهْجَهّان فوري على «كتاب الجّحّة» ,7١٠6 -317٠١١ :١‏ و(إعلاء 
المدّّن» لشيخ شيوخنا المحدّث الناقد ظَفّر أحمد التَّهانَوي في 719:14-”577. - 
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ب ____ حير 
2 الثاني : إن الأصوليين كالدبوسي في «التقويم» ص 148 والبَرّدوي في «الكنزه ص 0/0و 
وغيرهم ذكروا لهذا الأصل مثالاً آخر » وهو حديث الشاهد واليمين حيث خالف الخبرٌ المشهور 
«البينة على المُدّعي واليمين على مَن أنكر). 

والتمثيل به يصح إذا ثبت ليت كرن تحديث الشاه:والمين خيرا واحذا وقد حدق قينا 
المحدث الفقيه القاضي محمد تقى العثماني حفظه الله في «التكملة») ”: 772-75772060 طبعة دار 
العلوم أن الحديث مشهورٌ, سواء أخذنا بتعريفه عند المحدثين أو الأصوليين من الحنفية . 
فراجع «التكملة» لزاماً. 

ثم رأيت بعد برهة أن الإمام الحافظ الجصّاص رحمه الله قال في «الفصول في الأصول؛ ١‏ : 
4 (باب في تخصيص العموم بخبر الواحد) وهو يذكر بعض آراء قائل ويردٌ عليه : «وزعم هذا 
القائل أنا لا نقبل خبر الشاهد واليمين ‏ وقد رواه _رَعَمِ -بضعة عشر من الصحابة » وليس بمخالف 
للقرآن ؛ لأن الله تعالى إنما ذكر كيف نتوئّق : وهذه قضمًّة قضى بها النبي 2ه . 

فأما قوله : «قد رواه بضعة عَشَّر)ء فإنَّه قد حَدئني رجل من كبار أهل المعرفة بالحديث أنه 
اجتهد في أن يجد في الشاهد واليمين حديثاً واحداً صحيحاً فلم يجده . وقد بِيّنّا في «شرح 
ظ المختصر» علل الأحاديث المرويّة فيه ». انتهى كلام الجصّاص. < 

ويُريد ب اشرح المختصر) «شرح مختصر الطّحاوي» قال عنه الإمام الكوثري في «الحاوي 
فى سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوى» ص 5311-5 : «ولمختصرالطّحاوي شروح : أقدمها و 
أهمّها شرح أبي بكر الرازي الجصّاص غاية في الإتقان درايةورواية ٠‏ قطعة منها توجد بدار الكتب 
المصرية والباقى في مكتبة جار الله بالآستانة). 

نقل كلام الجصّاص السالف ذكره العلامة الحقّق المحدئث أمير كاتب الإتقاني في 
«الشامل» مخطوط ‏ 0: ٠١7‏ وأقره. 

فليُلاحظ كلام الجصّاص هذاء فإنه عرف أن له طرقأًء وأنه رواه عدةٌ من الصحابة غير أنه لم 
يجد أحداً منهاخالياً عن العلل القادحة . والله أعلم. 


50١ 
الشرط الثالث : أن لا يخالف القواعد الكلية‎ 
والقبركظ القالتةاتى قبل أخباو الا حاف و العم يهنا عفد العف ةذهو أن التيغالت‎ 
الو الأول المحعمعة 4ب القواعك. الكلتة الفسعيظة .مع الكقابب والبينة بعد‎ 


الاستقراء التام . فإذا خالف الخبر تلك القواعد لا يوْخَذ به. 


وقد يُعبّرون عن هذا الشرط ب«هقياس ال 


: 17:14 قال شيخ شيوخنا المحداث الناقد ظَفْر أحمد العثماني في «إعلاء السسّنّن)‎ )١( 
. «المراد بقياس الأصول ههنا : القواعد الكلّيّة المُجْمَع عليها المستندة إلى النصوص القطعية‎ 
والنثترة المشهورة):‎ 

وهكذا جعل الإمام الكوثري رحمه الله فى «فقه أهل العراق» ص 76 - 70. و«تأنيب 
الخطيب» ص ١01‏ . و« إحقاق الحق » ص 17 أحد شروط قبول أخبار الآحاد عند الحنفية عدم 
مخالفته القواعد الكلية. 

ثم ليُعلم أن تعبير «القواعد الكلية» ب «قياس الأصول» في غاية من الداقّة والغموض . لا 
يُفُهم بسهولة في أوّل نظرةء ولذلك اختلط على كثير من الأئمة أعلام المذاهب الأخرى. 

فقدجاء في «إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم» للقاضي الحافظ عيّاض اليَخْصّبي المالكى رحمه 
الله ©: ١44‏ في بحث المُصّراة : «واختلافه فيه على اختلاف أصحاب الأصول في تقُدمة خبر 
الواحد على قياس الأصول المتفق عليها » وهو مشهور مذهب مالك وأصحابه وعامة الفقهاء 
والأصوليين » أوتقدمة القياس عليه إذا اختلفت الأصول . وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه». 

ففهم من قياس الأصول : القياس رابع الأدلة . حيث ذكر الاختلاف المعروف في تقديم 
الخبر على القياس أو بالعكس. 

ظ وقال الحافظ ابن تيميّة رحمه الله في «رفْع الملام عن الأئمة الأعلام» ص ١1‏ وهو يعد 
أسباب عدم عمل المجتهد على الحديث : «واشتراط بعضهم أن يكون المُحَدّث فقيهاً إذا خالف 
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>0 ففهممن «قياس الأصول"القياس رابع الأدلة ؛ لأن بعض أئمة الحنفية كالخَصّاص ومن 
تبعّه اشترطوا الفقاهة إذا خالف القياس . وقد سبق الحديث عنه فى باب تعارض القياس والخبر 
تحت (المبحث الثالث). 

وسبب هذه الأغلوطات هو غموض تعبير أئمة الحنفية رحمهم الله . وكم يشكو إِمامُ العصر 
الحافظ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله عن هذا الأمر : فقد قال في كتابه العُجَاب «فيض 
الباري» 0١ :١‏ : «واعلم أنه قد وقع فى كتب الأصول في هذا البحث لفظ «الرد » أن نخد ونرة 
الخبرء وأرادوا به عدم اعتداده في مرتبة الكتاب . وصدقوا إلا أنهم أساءًوا في التعبير. فينبغي أن 
يُختر ز عن هذا التعبير المُوْهِم. 

وهذا كما في كتبنا فى كثير من المواضع : «جاز». و«صح) مع أن المقام يشتمل على كراهة 
الفعرن عندنا يفا موظافر كلامهم شيا القاذا خوسنم الخصوم» للقي أن مويه للف 
آخر مكانه. ويُتّقَى من مواضع الريب والريبة». 

وهكذا أشار إلى صنيع الحنفية هذا في نفس الكتاب :١‏ /ا2. و547. 

فائدة : ثم ليُعلم : أن هنا أمرين لا ينبغي أن يختلط أحدهما بالاح : 

الأول : خبر الواحد إذا خالف القياس الذي هو رابع الأدلة الشرعية. ففيه يُقَدّم الخبر على 
القياس عند أئمة الحنفية الثلاثة وزفر رحمهم الله. وقد مضى الكلام عنه مفصّلاً فى تعارض القياس 
والخبر. ظ 

والثانى : خبر الواحد إذا خخالف القواعد الكلية المُعبّر عنها ب«قياس الأصول». وهي مسألتنا 
هذه . فأبو حنيفة و أصحابه يُقدمون القواعد الكليّة على خبر الواحد . فيشترط في قبول 
الخبرعندهم عدم مخالفته للقواعد الكلية . 

وقد صرح بنحو هذا الكلام العلامة الكوثري في «إحقاق الحق) ص17. . 

وبهذا ظهر الجواب عَم قاله الإمام الخطابي في «معالم السسّنَ» 87:0 . والحافظ ابن العربي 
في اعارضة الأخوذي» 777:0 من أن الحنفية يناقضون قواعدهم وضوابطهم . وذلك أنهم أخذوا 
بخبر الوضوء بالنبيذ . وبخبر القهقهة و نقضها الطهارة فى الصلاة مع مخالفتهما الأصول ٠‏ مع أن 
قاعدتهم هذه كانت تقتضى عدم الأخذ بهما كما لم يأخذوا بحديث المُّصرة ؟ حت 
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١ 
قال الإمام المحقق الجصّاص الرازي في «أحكام القرآن”" وهو عات على‎ 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «من اطلع في دار قوم بغير إذنهم فقفأوا عَبْنَه فقد‎ 
هدرت عيئه» : «قال أبو بكر -هو الجصاص نفئئه _: والفقهاء على لاف ظاهره ؛‎ 
لأنهم يقولون: إنه ضامنْ إذا فعل ذلك.‎ 
وهذا من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه التى تُرَدُ لمخالفتها الأصول . مثل ما‎ 


2 


ويك :1( نبول الزتاشر التاذنقين» بور إن ولك اانا ليتس الحتةين. هذه كلها احا 
شاذة قد اتفق الفقهاءٌ على خلاف ظاهرها ). 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : يريد ب «الأصول» هنا القواعد الكلية » و 
أصول الشريعة. والله أعلم. 

وجاء في «التجريد) 7 للإمام الفقيه المحداث أبي الحسين المَدُوري : «من 
أصلنا أن خبر الواحد إذا كان مخالفاً للأصول لم يجب العمل به . ووجب حمله على 
وجه يوافقها ؛ لآن الأصول مقطوع بهاء فلا تترك أحكاماً معلومة بالظن ». 

و فى موضع آخر منه : «من أصلنا أن خبر الواحد إذا رُوي عن النبي مد و 
خالف الأصو 56 0 

وجاء في «إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» للعلامة المحدّث المؤرّخ سِبئط 


- والجواب عنه واضح ؛ لأن الحنفية أخذوا بحديث القهقهة والنبيذ ؛ لأنهما مخالفان 
للقياس. والحنيفة يقدمون الخبر على القياس . ولم يأخذوا بحديث المصرة ؛ لأنه مخالف 
للقاعدة الكليّة المُعبّر ب«قياس الأصول»؛ والقواعد الكلية تُقلم على الخبر عندهم. 

60 ين رفن 

ع ل 


1١١ 9(‏ ”"لاة, 


1 


5 

ابن الجوزي” ' في (مسألة بيع اللحم بالشاة) : «ولو سُلّما كان من الأخخبار المخالفة 
للكتاب . والسدّئّة المشهورة . والأصول المتقررة فير ). 

وقال الحافظ مُغْلْطَاي بن قِلِيْج البكجري فى كتابه العُجَاب «إكمال 
ظ تهذيبف الكمال»”"*: « قال أبو عُمر”": كان مذهيه ذاى أبا حنيفة - في أخار الأحاد 
الغدول ... : أن لايُقُبل منهم ماخالف الأصول المُجْمّع عليهاء فأنكر ذلك أهل المدينة 

وذمُوه فأفرطوا ). 

لمحداث الهند , البحر الشاه عبد العزيز الدُلوي رحمه الله" بحث قي 
حول القواعد الكلَيّة ومكانتها عند السادة الحنفية» فأنقل كلامه بِرّمّته. قال رحمه الله 
في «فتاواه»””: «أما الذي اختاره أبو حنيفة رحمه الله وتابعوه هوأمر بين جداً. 

وبيائه : أنا إذا تتبّعْنا فوجدنا في الشريعة صنفين من الأحكام : 


وقدصرح بهذا الشرط فى مواضع من هذا الكتاب الفذ . انظر على سبيل المثال : 
:1934:5211 و1 : ”3 354:15 و١١1:هة0/4.‏ 

.]5 ص ”597. وانظر أيضاً ص‎ )١( 

(؟) 75١:/اه.,‏ 

(") هو حافظ المَعْرب ابن عبد البر الثْمَري الأندنُسيء وهذا الكلام قاله في «الانتقاء» ص 
71 وسيأتي نصّه بعد قليل. والحافظ مُعْلْطَاي إنما جاء بحاصل كلامه. لا بلفظه وأقره. 

(1) هو مده حدس لصي روا و ديه قن معدا ره بعري اليد 
محمد يوسف البَنْوري رحمه الله فى مقدمة «فيض الباري » ١‏ وهو يعد محلثي الحنفية : 
«ومن أنجاله أي الشاه ولي الله - الشيخ الحُجّة عبد العزيز . وكان بحرأ في العلم والاستحضار. 
وحيداً في سّعة الاطلاع على الحديث وسائر العلوم , موقّقاً لحل المشكلات والغوامض». وعده 
أيضاً من محدثي الحنفية العلامةالبَنُوري نفسُه فيما نقله عنه شيخ شيوخنا أبوعُدة رحمه الله 
في تعليقاته على «فقه أهل العراق » ص 4/. 

:١ )0(‏ ”ل. طبعة المطبع المُجتبائي "1 . 


25236 

صنف هي القواعد الكلية المُنككسة:؛ كقولنا: «لا تزر وازرة وزر أخرى». و قولنا 
: «الغنْم بالغرم», وقولنا: «البيع يتم بالإيجاب والقبول»», وقرلنا: «البيّئة على المُدّعي 
واليمين على مَن أنكر» ؛ ونحو ذلك مما لايُحصى. 
من تلك الكلَيّات. 

فالواجب على المجتهد أن يُحافظ على تلك الكُلَيّات ويترك ما روائها ؛ لأن 
الشريعة فى الحقيقة عبارةً عن تلك الكلّيّات, وأما الأحكام المخالفة لتلك الكليات 
فلا ندري أسبابها ومخصّصاتها على اليقين» فلا يُلتفت إليها. 

مثغال ذلك : أن البيع يبطل بالشروط الفاسدة قاعدة كلية . وماورة من قصّة 
جابر”' أنه اشترط الخحملان إلى المدينة في بيع الجمل قصة شخصيةٌ جرئية » فلا. 
يكون معارضاً لتلك الكليّة). انتهى كلام المحلاثث الدتهلوي. 

وقد قال نحو كلام الدُهْلويٌ فى صنيع الحنفية حول القواعد الكلية الإمامٌ 
المُحَدّث الفقيه الكبير رشيد أحمد الكُنْكُوهى فى فاتحة كتابه «الكوكب اللدرتى)” ". 


)١(‏ يشير إلى حديث طويل رواه البخاري في الشروط . باب إذا اشسترط البائع ظهر 
الدابة إلى مكان مسمَّى جاز 7 : ك4 934 (034) , وفيه: « ثم قال القائل النبي مو 2 
كدر ند رن لا يا مد فاستئنيت حُملانه إلى أهلي...). 

00( 1 /ا” . وهو أماليه على «جامع الترمذي» قَيّذه أخص ” أصحابه العلامة المحدث 
محمد يحيى الكَائْدهْلّوي , وعلّق عليه العلامة المحلث محمد زكريا الكانْدٍهلوي تعليقات مفيدة 
في غاية الأهميّة , لَخّص فيه ما حقّقه هو نفسّه في «أوجز المسالك»» وما حمّقه شيخّه المحدئث 
الكبير العلامة خليل أحمد السّهَارَ نفُوري في «بذل المجهود) ٠‏ فجزاهم الله خيراً عن العلم و 
أهله . ظ 


مانا 

النفس كما يقوله إمام العصر الكشميري "". 
وقد صّرَّح بهذه القاعدة والشرط في قبول أخبار الآحاد عندالحنفية الحافظ 
در اللي" والمحنّق محمد زاهد الكوثرئى”". والعلامة الأصولى سيئر 
أحمد العثماني ' والمُحلئث البَتُوري”*, والتّهَانوي”'؛ وبدر عالم المير تهى ' 


(١)وصفه‏ به في قصيدته التي أنشدها في مناقب الكنكوهي .انظر القصيدة بكاملها في 
«نفحة العنيبر»؛ ص 188 . 

(')قال شيخ شيوخنا جامع الفضائل العلامة المحدث محمد يوسف البَنْوري في «معارف 
السسّتّن» : 584 80 : «فائدة : قال الشيخ ‏ الكشميري -: إن اباععفة برأخق بالفرامق الكلية 
والتشريع القولي في الباب. ويحمل الوقائع على محامل خاصة كما تمَدمّك في مسألة الاستقبال 
والاستدبار عند الخلاء بالحديث القولي العام , وأخرج للوقائع محامل. وكذلك صرح الحافظ به 
في «الفتح» علق عليه البوري : لم أقف على محلّه مع تتبّع المظان . فلينظر - وإن لم يَرضّ به. 
فأقرل: إن للك أسى طرق التمسق «الأحاديت كما لآ يخفى على أولى الالبابه التوى كلام 
الدورق: 

()«تأنيب الخطيب» ص ١107‏ » و« إحقاق الحق » ص 47.» ونقله عنه تلميذه شيخ شيوخنا 
المحلّث أبو غعُدّة رحمه الله في تعليقه على «فقه أهل العراق» ص .١16‏ وانظر منه ص 4". 

(4)«فتح المُلّهم)» ١‏ طبعة دار القلم. 

(6)«معارف المّدَن» “7: 087767. 

(1)«إعلاءٌ السسّنن» ا 

(0)له بحث قَيّمُ في تعليقه على «فيض الباري» المسمّى ب«البدر الساري» ؛ مفيد للغاية . 
ولو لآ ظلوله لنقلتة ركه فر عه لزاما "71217 


ظ /561 

ومهدى حسن الكيلاني” '. ومحمد زكريا الكاندهلوي”". ومحمدعبدالرشيد 
التغماني”' ' رحمهم الله. | 

وقد نبّه على شرط الحنفية هذا ردك عي عدار دقري السدسي 
في «الانتقاء»”*" فقال: (كثير من أصحاب الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة 
لرئه كثيراً من أخبار الآحاد العدول ؛ لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما 
اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن . فما شد من ذلك ركه وسَمّاه شاذًاً». 

وقال الحافظ الفقيه أبو بكر ابن العربي في «القََس في شرح موطأ ا 3 
وا اجام غير :الو انعد معا رما لقاعدة من | قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟ 

فقال أبو حنيفة : لا يجوز العمل به. وقال الشافعى: يجوز (العمل به). وتردد 
مالك في المسألة, ومشهور قوله والذي عليه المعو : أن الحديث إن عضدنه قاعدة 
أخرى قال به وإن كان وحده تركه». 

ونقل هذين القولين الإمام الشاطبى في «الموافقات»' "وافرهها: 


)١(‏ «قلائد الأثهار على كتاب الآثار» .١6 :١‏ وشرحه هذا مفصّل جداً . أتى فيه بالفوائد 
النفيسة. ظ 

(؟) «أوجز المسالك» ١97 :١‏ (الفائدة التاسعة فيما بنى عليه مذهبه). 

(") قال رحمه الله في كتابه الماتع «الإمام د ماجَة وكتابه السنّنن» ص 78: «قد كان بعض 
انتقادات من فقهاء الصحابة على بعض مرويات هولاء المولعين بكثرة التحديث الذين يَسْردود 
الحديث سردا من جهة عدم موافقتها قواعد الشريعة على أصولهم». ثم ذكر بعض الأمثلة لذلك. 
فراجعه لزاماً. 

() ص 7 73. 

(6) 7719-778:7(باب بيع العرايا). 


(1) ص . ونحوه فيه 5:١‏ غ6غ. 


للا 
فائدة : يجرى هذا الأصل في الترجيح بين الحديثين المتعارضين أيضاًء فإذا 
تعارض حديثان : وفى أحدهما قاعدة وفي الآخر جزئية وحكاية حال» فيقم ما فيه 
القاعدة على الآخر. | 
قال الإمام الأصولي الجصّاص الرازي في «الفصول في الأصول»"'' وهو 
يتحدتث عن حديث قضاءه مله باليمين مع الشاهد: «على أنه لوثبت الرواية لما لزم 
العمل به لو انفرد عن مخالفته القرآن» وذلك لأن أكثر ما فيه أن النبي كه قضى باليمين 
مع الشاهد, فهذه حكاية قضيّة منه عليه السلام لا يُعْلّم كيفيّتها ولا معناهاء وقد نقضي 
نحن بالشاهد واليمين فى وجوو. فالاحتجاج به ساقط: إذ ليس هو عمومٌ لفظ منه 
فيُعتبر ما انتظمه لفظه). انتهى كلام الجتصّاص. 
ونقل كلامّه العلامة المحدث الفقيه أميركاتب الإثقَاني في «الشامل» " وأقره. 
وقد نظم حول هذا الأمر إمامٌ العصرالحافظ البحر محمد أنور الكشميري أبياتا 
وهو ما يلى : ظ 
يامّن يُوؤْمٌل أن تكو نلهسيمّات قبوله 
د بالأصول و من نصو ص نَبِيّه و رسوله 
نصّأ على سبب أتى بالّاكت المجهوله 
وخذ الكلام بغوره للاعرضه أو طوله 
ليس الوقائع في شرا عه كمثل أصوله 
لتَطُرّق الأعذار فى 2 فعل خلاف مقولهة" 


.40:١)١( 
- .15١7:6- -مخطوط‎ )"( 


ظ 
١ ِ_-‏ .مه 5 ب 3-7 9 َه ١ ٠.‏ 0ه 7 
| ) ) نقلها تلميذاه المِيْر تهى في «فيض الباري» ١‏ والَنوري فى «معارف 
المتتن ا ْ 


الشرط ١‏ لرابع : أن لا يخالف الإجماع 
ومن شرائط قبول أخخبارالأحاد أن لا يكون مخالفًا للإجماع والعمل المتوارث 
ْ بين الفقهاء كلها . فإذا مسيم بلي سن 7 أنه لا 

لسارو ا اي 

قال الإمام الحافظ الجَصّاص في «فصوله»"'' وهو يعْدُ شروط العمل بأخبار 
الأحاد : «فمن العلل التى ترد بها أخبار الآحاد عند أصحابنا : ماقاله عيسى بن أبان . 
ذكر ايكون شيادا فووا الناس وعملوا بخلافه ». 

وقال فى موضع آخر : «ليس أحل من أهل العلم يرى خبر الواحد مقدماً على < 
الإجماع . بل الإجماع أولى من خبر الواحد عند الجميع . ويدل على ذلك أن خبر 
الواحد يرد بالإجماع » ولايِّردُ الإجماع بخبرالواحد)””. 

وهذا الشرط موضم اتفاق بين الأئمة كلهم كما أشارإليه الجصّاص. صرح به 
الخطيت البندادىق ':والشيوازق”” والعزالى””) والروكفي ”0 والقاضي أبو يَعْلى 


.,5١ :01( 

١ 62‏ الفصول في الأصول») ١‏ »طد. تامر. 

0( صرح به فى كتابيه «الكفاية» ص ١7‏ من طبعة الدَكّن, و«الفقيه وَالمُتَفَقّه» 801:١‏ 
(4) صرح به في «اللّمَع؛ ص 0,.و(«شرحه)» ”:108. 


(0) «المُستصفى) .4١ ١‏ 
(1) «البحر المحيط» ”: /59. 


١ 

اد اران و الكَلُوداني"': اد تيمئة”7 .: و الجزائري”*" »2 و علاءٌ الدين 
تمر تتدى "وال تهاني ”. 

مثاله : روى أحمد في وسنلنم "0 وأنوذاقة روابن ماخ والساتى. فى 
575 و ”. والطّحَاوي فى اشرح معاني الأنا 7 واللفظ لحيل » عن الحسن 
البصرى , عن ستلّمة بن المُحَبّق رضي الله عنه : أن رجلاً وقع على جارية امرأته . 
فرقع ذلك إلى النبي 285 , فقال : «إنْ كانت طاوعته فهى له وعليه مثلها . وإن 
استَكْرَهَهَا فهى خرَةٌ وعليه مثلها لها»'”"" 

قال الجَصّاص الرازي: «اتفق أهل العلم على خلافه)»”' ". 

. وقال الإمام الحافال أبو سليماق عكة بن محمد التستىي الخَطَّابِى في «معالم 


الي «لا أعلم لخدا من الفقهاء يقول به. وفيه أمور” تخالف الأصول». 


(1) «العٌدّة فى أصول الفقه» .١18:7‏ 

(؟) «التمهيد» 7: .١10١‏ 

(؟) «المُسَودة» ص 18 .١‏ 

(غ) «توجيه النظرا ”07/-0١‏ نقل فيه كلام الشيّرازي والعَرَالي وأفَرهما. 
(6) «ميزان الأصول» ص ”77. 

(1) «الشامل» -_مخطوط -0: 717-716 نقل كلام الجِصّاص وأقره. 

.1:6 0/( 

(8) أبو داود 2012١1١7:‏ ])ءرابن اك 1 انا  ,©220113-‏ و النسائى 0 76 .١1‏ 
)4١‏ *: غ8" (ل/اكلاغ). 

.٠١ المثال من« الفصول في الأصول» ؟:‎ 0١( 

)١1١(‏ المصدر السابق. 


.17:50١؟١‎ 


تكن 
وقال الحافظ البيهقى في «السّئّن الكبرى»”'' وهو يعلّقَ على هذا الحديث : 
«حصول الإجماع من فقهاء الأمتضنا و كعد التابعين على ترك القول .به دليل على أنه إن 
ثبت صار منسوخاً بما ورد من الأخبار في الحدود)'". ظ 
وحَكّمّ بنسخ هذا الخبر أيضاً الحافظ الطحاوي” ”2 والحافظ الحازمي 
الوكدان 7 | 


هو 


000 
(1) نقل كلام البيهقي هذاء كلام الخطابي السالف ذكره» الحافظ المُنْذِرِيء فى «مختصر 
سئن أبي داود» 1: 37/١‏ والسيوطيّ والستّندي في «حاشيتيهما على النسائى» :١‏ 5 
(؟) «شرح معاني الآثار» : هم" ش 
(5) «الاعتبار؛ ص 1 .١١‏ 


ا 
الشرط الخامس: أن لا يخالف مُوجبات العقول 

ومن شرائط قبول أخبار الآحاد : أن لايكون مُنَافيأً لمُوجبات العقول, لأن العقل 
حْجَّة من حُجَج الله تعالى» فإن كان الخبر مُنافياً وأمكن تأويله بغير تعسسّف يُأول , 
وإن لم يمكن تأويله إل بتعسئّف لم يُقيل خخبر الواحد. 

قال الإمام الجصّاص الرازي في «الفصول»”': «ومما يُردُ به أخبار الآحاد من 
العلل أن يُنافى مُوجّبات أحكام العقول ؛ لأن العقول حُجَّة لله تعالى . وكير جادر 
انقلاب ماذلت' عليه و أوجبته » وكل خبر يُضادٌه حجّة ىج حجة العقل فهو فاسل غير مقبول. 
وحجة العقل ثابتةُ صحيحة إلا أن يكون الخبر محتملاً لوجه لا يخالف به أحكام 
العقل فيكون محمولاً على ذلك الوجه». 

وحجاءذ فى «أصول الدين)”' للإمام عبد القاهر البغدادي في شرائط قبول حيار 
الأحاد : (أن بكو شن الخبر مما يجوز في العقل كوثه» فإذ وى الرادي م بحي 
العقل ولم يحتمل تأويلاً صحيحاً فخبره مردوة. 

وهذا الشرط موضع اتفاق بين الأئمة كلهم ؛ صرّح به من أئمة الحنفية غير 
الجصّاص علاءٌ الدين المتّمَرقَنْدي و اللامشي”” و العلاء الأممْمَنْدي”2» و 
البخاري”” والإثقانى” ' ااال 300999999999900 


.١5 :" )١(‏ طبعة تامر. 

(0)) ص "73 

() انظر : «ميزان الأصول»ص 477» و« أصول الفقه » للامشي ص 118. 
(4)«الميزان في أصول الفقه» ص 7816-/5817. ظ 

(0) «كشف الأسرار» 7: 50-19. 


9 «الشامل» -مخطوط ‏ 6ى7ى ١‏ . 
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ع ل ري ل ل و م الاك ند )0 0 (ه) 
خم( للك لا ون الهاة _ تيوق 1ق 0 ا مو ا 


وو اس 2 )١175(‏ 


و كذا صرح به القاضي أبو يَعْلى ابن القرَاء”''" و الكَلوذاني”' ".و ابن تيميّة 


() «اللفظ المعقول» ص .١177‏ 

(7) «سبلّم الوصول لشرح نهاية المتّول» 41:7. 

() «التلخيص» 0 ١(فصل:‏ الطرق التى يُعْلّم بها كذب الخبر). 

(8) «الفقيه وَالمُتفقّه» "601:١‏ 

(0) «شرح اللّمّع) ؟: ”107 

.4١ :١ «المستصفى»‎ )1( 

(0) «المحصول» ”: .14١‏ ولِحُسئن ترتيبه أنقل كلامه. قال رحمه الله: «اعلم أن الشرط العائد 


إلى المخبر عنه في العمل بالخبر هو عدم دليل قاطع يُعارضه... 


والدليل القطعي ضربان : عقلى وسمعي” 
فإن كان المُعَارضٌ عقلياً نَظرنا : فإن كان خبر الواحد قابلاً للتأويل أوكناه. ولم نحكم بره . 


وإن لم يَقبل التأويل قطعناه بفساده ؛ لأن الدلالة العقلية غير محتملة للنقيض. فإذا كان خبر الواحد 
غير محتمل للنقيض في متنه فَطَعْنا بوقوع ذلك المحتملء وإلا فقد وقع الكذب من الششّرع وإنه غير 


جائز). 


(6) «نهاية الستوئل» : 1,. 

() «البحر المحيط» ”: /59. 

.١ 7 :” «العْدّة فى أصول الفقه»‎ )٠١( 

.١8ا/:7' «التمهيد فى أصول الفقه»‎ )١١( 

)١١(‏ «المُسودة» ص 778. هذا ما فيه» وقد رد العلامة ابن تيمية نفسّه هذا الرأي-وهو 


رَدُ النقل بالعقل - رداً باتاً في كتابه «موافقة صحيح المنقول» .5-١ :١‏ فليُتتّبه له فإن ظاهره 


التعارض. 


>53 

وكذا صرح به القَرافِي”' من أئمة المالكية . وأبو الحسين البصري"' من أئمة 
المعتزلة. والشوكاني فى لإرشاده) ". 

ولاتفاق الأئمة على هذه القاعدة قال العلامة المحدّث طاهر الجزائري في 
(توجيه ارا" بعد ذكر هذه القاعدة: «(وهي قاعدة متفق عليها. ولم تقل المخالفة 
فيها إلاعن أناس من الحَشُّويّة . وهم فرقة لا يُعْباً بها». 

وكذلك جعل المحدٌ ثون من علامات وضع الحجدية كوزنه مفالنا للدليء 
العقلى مخالفة بانّة بحيث لا يقبل التأويل. 

قال الحافظ يرل الجوزى في والموضو عا اكل” 55 م يخالف 
المعقولء أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوغ» فلا تتكلف اعتباره». 

وقال الحافظ ابن حجر في «التكت00: «دلائل الوضع: منها : جَعَل الصو ليون 
من دلائل الوضع أن يخالف العقل» ولا يقبل تأويلاً ؛ لأنه لا يجوز أن يَرِدَ الشرع بما 


يُنافى مقتضى العقل »). 
وكذا صرح بقع أقبية الشاففسية ال كت "و التتشاوى 05 50 


(1) «نفائس الأصول» 1: .١75‏ حيث أقر كلام الرازي. 
)١(‏ «المُعْتمّد في أصول الفقه) لحردء افشررء. أ 

.١16١ ١ ( 

151108 

. ٠١1:١ )6( 

(3) 7: 864 . وهكذا صرح به في «النْزّهة» ص 4. 
(0 «النكت على ابن الصلاح» :-1"60. 

.١ ١0:١ «فتح المغيث»‎ 09 


0 


والسيوطي” 2 عراق”". 
4620 
0 '"» وابن الحنبلي والشدرى واللكدوف ” من 
ائمة الحنفية. 


ومثاله : روى ابن عدي في الكامل» ‏ والبيهقى في «الأسماء والمفالف 0 
بن الجوزي في «الموضوعات»”' حديث أبي المُهَرّم : «إن الله خلق الفرس . 
فأجراها فعَرقَتْ, ثم خلق نفسه منها). 


()«تدريب الراوي» ص ١‏ 55. 

. 1:١ » الشريعة‎ هيزنت«)١1(‎ 

العالي الرتبة اضين . 

(4)«قفو الأثراص “7 

(0)«إمعان النظراص 01 

(1)«ظفر الأمانيى » ص 470 طبعة حلب . وكذلك أشار إلى هذه القاعدة شيخ شيوخنا 
المحداث أبو غدة رحمه الله فى المحات من تاريخ التنااد ان الاك تاالن ا 

770 4:70 

()صس 7 ا 

.٠١6:1١)9( 

تنبيه: ومما ينبغي التنبيه عليه هنا هو أن الحافظ ابن عَدي جعل الآفة في هذا الحديث من 
النّنُجى محمد بن شجاع تلميذ الحسن بن زياد رحمهما الله » فشنع عليه ما شَنْع . وأجاب عنه 
المحمّق الكوثري في «تعليقاته على الأسهاء والصفات») ص 7377-777, و«الإمتاع» ص 5/0 
بقَرّع الدليل بالدليل لا بالتشهي والهقوى. وليس أحل من الحفمّاظ أتي بالسند المتصل إلى التّلْجِي أنه 
روى هذا الحديث. لاابن عدي» ولا البيهقى » ولاابن الجتوزي: فكيف يُقْبل هذا الطعن في إمام 
من أئمة المسلمين والسند منقطع. راجع كلام الكوثري. 


الشرط السادس: أن لا يرد فيما تَعُمٌ به البلوى 

ومن شرائط قبول خبر الواحد والعمل به عند الحنفية هوأن لا يَردَ فيما تَعْمُ به 
البلوى حيث يحتاج إليه الناس“ كلهم حاجة مُتَأَكُدةَ مع كثرة تكرّره , فإن ما كان هذا 
وق معني لوذه الاستفاضة والاشتهارٌ, أو تلقّى الأمة بلسو : 

قال الإمام الحافظ المجتهد اللّعَوي محمد بن الحسن الشّيباني رحمه الله في 
«كتاب الحُجّة على أهل المدينة» ”وهو يُجيب عم رُوي عن عُمّر رضي الله عنه أنه 
ستجد سجدتيْن في سورة الحج : «هكذا روي عن عمرء وليست العامة عندنا على 
ذلك. وإنما روى هذا عن ''عمر بن الخطاب رجل من أهل مصرء ولو كان معروفاً 
مشهورا من فعل عُمَر لَعَرَقَه مَن كان مع عمر بالمدينة » ومَنْ أتى بها من الآفاق . 
ولكان هذا مشهوراً معروفاً من فعله). 

ومشى على هذا الأصل تلميده الإمام القاضي عيسى بن أبان رحمه الله فجعل 
من شرائط العَمّل بأخبار الأحاد عدم كونه مما تَعْمُبه البلوى”". 

وتبعه الكرخية ل ثم صاحبه الجَصّاص الرازيٌ وفَصّله أحسن تفصيل . 
وأجاب عَم يَرِدُ عليه في كتابيه (أحكام القرآن)' 0........... ...م 5 


١ )١(‏ : 87(باب سجود القرآن). 


(") زدمت كلمة «عن » لتصح العبارة » وليمست هي في المطبوعة . 
"قله عنه الجَصّاص فى «فصوله ) 27:7 ٠‏ 


إيما 


() نسب هذا المذهب إليه البخار يي في «الكشف» ”: 76 و الكاكي في «اجامع الأسرار» 


”"١ ,ّ‏ والبابرتى فى «التقرير) ء:22, وابن الهُمَام فى «التحرير؛ ص 06,, 
,15١90-707:7(‏ وقد أشبع البحث فيه بمالا مزيد عليه ٠‏ وسيأتى بعض النقول عنه . 


و«الفصول فى الأصول)”"'. 
واختاره المتأخرون من ة الحنفية”". 


.١ت‎ ,”:501( 

(؟) وإليك أسماء من قبل هذا الشرط واختاره نقلأعن كتبهم: 

الدبوسي فى «تقويم الأدلة» ص 151, والبزدوي في «كنز الوصول» ص ١727‏ لسر حجييى 
فى «أصوله» ١‏ مال والسسّمرفّندي : فى «ميزان الأصول» ص 875. وتلميذه الكاسانى في اببائع 
الصنائع» ١م"‏ . 3560 ,. والعلاء الأمْمَنْدي في «الميزان في صو الفقه» ص 2597/5960 و 
اللامشي في « اضولة »ص 2١54-١518‏ والأخسيكتي في | «المُنتتخب» ص 307٠١‏ والخبّازي فى 
ااشرح المُغني) ١‏ ل وابن الساعاتي فى «بديع النظام» ص 6/ال والنسفى فى «المنار» ”: 0 . 
وضذز الخد دعة فى «التوضيح» 1 والشاشي في «أصوله» ص .١178‏ 

وأفَره شراح أصول البزدتوي كالبخاري في «الكشف» ” : 2,194 والوتقاني فى «الشامل» - 
مخطوط 08:6 5, والبابرتي في «التقرير) ؛ : /51. 

وهكذا شراح «المنار» كالكاكي في «جامع الأسرار» 17لا وابرة مَلْك فى (شرحه» ص 
والدهلوي في «إفاضة الأنوار فى إضاءة أصول المَنّاره ص 3216-١5‏ وابن نُجَيم في« فتح 
العَفار :41 وَالحَصْكّفي وابن عابدين في «الإفاضة» وشرحه «النسمات» ص 187. 

واختاره أيضاً الفناري في «فصول البدائع» ؟: “777, وابن الهُمَام في «التحرير» 3701-70٠9‏ 
و: 591-550 بشرحه «التقرير والتحبير) » و: ١١‏ بشرحه «التيسير» . وملا خسئرو في «مرآة 
الأصول» ص 517 والبكاري في «مُسَلْم الثنبوت» ؟:-40. وشارخحه حر الجلوم فى الاقوائته 
الر كمونك» ؟: 111١-1١61‏ ومحمد بخيّت المُطيعي فى «سُلم الوصول لشرح نهاية الول 
ال والأجمانى في «اللفظ المعقول» ص 177, والمَحَلدُوي فى «تسهيل الوصول» ص 
107 والعغثماني في «مقدمة فتح المُلّْهِم» ١4 :١‏ طبعة دار القلم . والتَهَانَوي في «قواعد فى علوم 
الحديث» ص 171-60. والبنوري فى «معارف السّئن)» 3:١‏ 1. 

وهكذا عله من شروط قبول أخبار الآحاد عندالحنفية العلامة الحافظ مِبْط ابن الجوزي فى 
«الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح» ص 407. و الحافظ الصالحي الدمَسْقَي فى - 


ا 
أدلة الحنفية : 
استدل أئمة الحنفية على صححّة هذا الأصل بالمنقول . والمعقول : 
ما المنقول : قال الإمام الجصّاص فى «فصوله)”'': «ومما 9 صحة هذا 
الأعشارة ان النبي مَكةْ لم يقتصر على حبر ذي اليَّدَيْن فى قوله : «أُفَصّرت الصلاة أم 
نسيتة ؟ حتى سأل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما » فقال لهما : أحقّ مايقول ذو 
البليي: ؟ فقالا : نعم" ؛ لأنه يمتنع فى العادة أن يختص هو بعلم ذلك من بين 
الجماعة . كما قلنا فيمن قال للإمام يوم الجمعة بعد ما سَلّم : سهوت,. وإنما صلّيت ‏ 
ركعة واحدة: فلا يُلتفت إلى قوله إذا لم يعرفه مع جماعة غيره». 


> «عقود الجُمّان؛ ,.40١‏ والمحقق الكوثري في «تأنيب الخطيب» ص 1055. و«فقه أهل العراق 
وحديثه)» ص 150 والمحلاث محمد زكريا الكاندٍهلّوي فى «أوجز المسالك» :١‏ 147. 

وقدمشى على هذا الأصل الإمام المحدث الفقيه أبو الحسين القُدُوري رحمه الله في 
موسوعته الفقهية «التجريد» »فقال فيه 191:١‏ (مسألة : حكم الاستنجاء ) : «احتجوا بحديث أبي 
أيوب أن النبي يي قال : ٠‏ وليستنجي بثلاثة أحجار». 

والجواب : أن هذا خخبرواحد, فلا يثبت ما تعم به البلوى على أصولنا». 

وهكذا رده فى مواضع كثيرة . انظر على سبيل المثال الوالا متي 1ن 
ل اي ل ل ل ايا 

(701:". طبعة د . تامر. 

(؟) حديث ذي اليدين هذا رواه مالك في باب التسليم في الصلاة ١( 187-18١ :١‏ 
-41/1) برواية الزهري , والبخاري في أبواب السهوء باب من لم يتشهّد فى سجدتي السهو 4١7 :١‏ 
117 ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له 7: "١‏ 
(237». وأبوداود في باب السهو في السجدتين .223٠٠١0(717-77:7‏ والترمذي فى أبواب الصلاة 
؛ باب ما جاء في الرجل يُسلّْم في الركعتين من الظهر والعصر :١‏ 49(16"). وابن ماجَة في إقامة 
الصلاة و السنة فيهاء باب ما يفعل مَّن سَلّم من ركعتين ناسياً وتكلم 7: 1777١‏ (1778). 
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واستدلٌ أيضاً على صحّة هذا الأصل القاضي عيسى بن أبان”''» والجصّاص 
في «الفصول)” '" و«أحكام القرآن»” "2 بمارواه اجيزن في والسكد” : والشيخان في 
امح يي" و الفط اليا يي عن أبي سعيد الخدر ي» قال: كنت فى مجلس من 
مجالس الأنصارإذ جاءأبو موسى كأنه مَدُعْورُ؛ فقال : استأذنت على عمر ثلاثاً فلم 
يدن لى فرجعت ء فقال : ما منعك ؟ قلت : استأذنت ثلاث » فلم يُوْذْن لي فرجعست. 
وقال رسول الله مله : «إذا استأدّن أحدكم ثلاثاً فلم يُوْذْن له فليرجع» . فقال: والله 
لتُقَيمن عليه بِيَنَّةَ» أمنكم أحد سمعه من النبي يييُْ؟ فقال أبي بن كَعْب : والله لا يقوم 
معك إلا أصغر القوه”"» فكنت أصغْرَ القوم فقمت معه ‏ فأخبرت عُمّر أن النبي صلى 

الله عليه وسلّم قال ذلك». ظ 


.٠١ نقل استدلاله بهذه الرواية الجَصّاص في «فصوله» ؟:‎ )١( 

.٠١ :7)7( 

٠١:3” 05(‏ للم 

(غ) 1:7. 

(0) البخاري في الاستيذان » باب التسليم والاستيذان ثلاثاً © : 7706 (0841) , ومسلم في 
الآداب . باب الاستيذان 7 : 094170765 406 

(1) قال الإمام النواوي فى «شرح مسلم» : /03” : «قوله : «لا يقوم معه إلا أصغر القوم» : 
معناه أن هذاحديثٌ مشهور بيننا » معروف لكبارنا وصغارنا حتى أن أصغرنا يحفظه وسمعه من 
رسول الله طَيلهُ). ظ 

وبهذا اندفع ما يقال : إن بشهادة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صار خبر الاثنين ولم 
يبلغ مبلغ التواتر أو الشهرة . 
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أما المعقول : فإن العادة تقتضي نقلَ حكم مانّعُم به البلوى لتَنْقِيب الحُتَدَينين 

ا اسم 
نقله لكون حكمه فرضاً» أو واجباً؛ أوحراماً على الكافة. 

والنبي ييه لم يقتصر على مخاطبة الآحاد فى مثل هذا . بل أشاعه في الكافّة . 
وألقاه إلى عدد يحصل به التواثّر أو الشهرة » وإذا أشاعه في الكاقّة ور نَقْلّه مستفيضاً 
بحسب استفاضته فيهم , ولْمّا تَقَرَدَ الواح بنقله مع حاجة العامة إلى معرفته . فإذا 
تفرد علمنا أنه لا يخلو من أن يكون منسوخاً أو وقع السّهو والخطأ من جانب 
الرواة” 

تنبية هام: 


ليعلم أن خبر الواحد لا يُقُبل فيما 7 َعُم به البلوى عند الحنفية إذا كان يثبت 


الفرض_ أو الوجوب. أو الحُرمة, أما إذا كان يثْ ممد ببل 1 
فيقبل خبر الواحد فيه. 

وهذا القيد ضروريٌ . وقد أغفله كثيرون . ولاتجده في كثير من كتب أئمة 
الحنفية. 


وقد صرح بهذا القيد الإمام الحافظ الجَصّاص في «أحكام القرآن)'". فقال - 
وهو يجيب عَمّا يرد على هذا الأصل من أمر الأذان والإقامة . وتكبيرات العيد 
وغيرهما مما عَمَّت البلوى به . ولم يوجد من النبي مُدُةٌ توقيف للكافّة مع عموم 
الحاجة إليها : «هذا سؤال مَن لم يضبط الأصل الذي بنينا عليه الكلام في المسألة. 


(1) من «الفصول في الأصول» ا و«الكشف» للبخاري 5"31:35,. ودالتقرير» للبابرتي 1 
» و«التحرير؛ ص 00 و«التقرير والتحبير» ؟: 545 و«مقدمة فتح المُلهِم» 4:١‏ 


.5١8غ:١‎ )( 


7 
2 ١ ٠ 0 
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وذلك أنا قلنا ذلك فيما يلزم الكافة» ويكونون مُتعبدين فيه بفرض لا يجوز لهم 
تركّه ولا مخالفته » وذلك مثل : الإمامة . والفروض التي تلزم العامة وما مالي 
بفرض: فهم مُخَيّرون فى أن يفعلوا ما شاؤا منه » وإنما الخلاف بين الفقهاء فيه في 
الأفضل منه. 

فلذلك جاز ورود بعض الأخبار فيه من طريق الأحاد. ويُحمل الأمر على أن 
النبي يه قد كان منه جميع ذلك تعليماً منه وجة التخيير». 

وقل صرح بهذا القيد الحَصّاص نفسه فى «فصوله)”' فال فيه : «وأما حكمه 
فيما تَعْمُ به البلوى : فإنما كان علَّةَ رده من توقيف من النبي يِةُ الكافة على حكمه 
فيما كان فيه إيجاب أو حظر تُعلمه). 

وقال فى موضع آخر. وهو يتحدث عن هذه القاعدة” ": «ومن نظائر ما ذكرناه: 
في الأمور المستحبة وتفضيل الأعمال بعضها على بعض مما لا تعلّق فيه بحظر ولا 
إيجاب : ما يُروى عن النبي كلك في المشي لف الجنازة وأمامها . وفى 5 
بصلاة الفجر و الإسغاربها... فهذه كلها قُرَب و نوافل. ظ 

والخلاف بين الفقهاء إنما هو في أيها أفضلء فليس على النبي مَظةْ توقيف 
الجميع على الأفضل وإن كان فعلّه مستفيضاً في الكافة» وليس يمنع أن يكون النبي 
مكْةٌ قد فعل هذا تارة» وهذا تارة على وَجْه التخيير, وَليُعَلّمهم جواز الجميع وإن كان 
بعضها أفضل من بعض». 


1500 


.١١-١6:505( 


لذن 
وصرح بهذا القيد أيضاً الإمام الفقيه المحدّث أبو الحسين القٌدُورى رحمه الله 
فى كتابه الماع «التجريد»”'' فقال فيه : «قالوا: روي أنه صنلا قال : «ألّى عنك شعر الكفر 
واختتن ». 
قلنا : هذا خبر واحد في ما تعمّ به البلوى . فلا يثبت وجوبه بأخبار الأحاد . 
ولأنه محمول على الاستحباب بدلالة أن جَمّع بينه وبين إزالة الشعر». 
و صرّح بهذا القيد أيضاً محمّق الحنفية ابن الهُمَامِ في «التحرير»'. وابن 


١ 7 | 3‏ ف 5 ف 40) 0 0( 0 ا 0ن اا 077 
امير حاج ٠‏ وامير بادشاه ٠‏ والبهاري ٠‏ والكوثري »وشبير احمد العثماني : 


(171:1721 مسألة : حكم الختان. 

"6١ ص‎ )0( 

(0) التقرير والتحبير » ”: 191-5946. 

(8) «تيسير التحرير»7: .١١١‏ 

(0)«مسلم الثبوت» 7: 40-414. 

(10) قال رحمه الله في «فقه أهل العراق» 716-00 :(«ومن قواعدهم أيضاً: رد خبر الآحاد في 
الأمور المّحتمة التي تَحْمبها البلوى, وتَتَوَفّر فيها الدواعي إلى نقلها بطريق الاستفاضة». 

فقوله «المُحتّمة» يشير به إلى ما قاله الجصّاص من أن هذه القاعدة تجري في الفروض 
والواجبات. 

(0) «مقدمة فتح المُلّهم» 94:١‏ 

ظ وليُعْلم هنا أن العلامة بحر العلوم رحمه الله يرى في «فواتح الرحموت» ؟: 1094 أن خبر 

الواحد فيما عَم به البلوى لا يبل سواء كان في مباح أو مندوب أو واجب أو حرام ء وتَّبِعَه العلامة 


مفتى الديار المصريّة محمد بَخِيْت المُطيعى رحمه الله فى «مُلّم الوصول لشرح نهاية السثُّول» : 
1غ - 
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تاد مذهب الحنفية: 

دكن دليل الحنفية القاعدة المتفقة بين الأئمة كلّهاء وهي أن الواحد إذا انفرد 
برواية ما يجب على كافة الخلق علمُّه لا يقبل خبره فيه ؛ ويدلٌ ذلك على أنه لا أصل 
له ؛ لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بروايته وعمله دون الباقين. 

وهذا نحو أن النبي يكذ هد إلى أبى بكر ء أو إلى عمرء أو إلى عثمان, أو إلى 
على رضي الله عنهم. 

وهذه القاعدة اتفق عليها الأمة خلا الروافض . صرَّح بها الخطيب”",؛ و 
الشهرازى ".و الغراني”" و الرازى ”0 والزكشي”” من أئمة الشافعية. 

والتقاضي أبو على ابن الفرَاء”''. و تلميذه ابن عقيل ”", والكلوذاني””, 


01 0١ 


0< ولا يخفى على أحدٍ مكانة الحافظ الجَصّاص في تأصيل أصول الحنفية . وقدتابعه 
المحقق ابن الهُمَام » فبعد تنصيصهما لا يبقى كبير مجال لمن بعدهما. 

ويُوؤيّده أيضاً أن الجصّاص صرح في والتصول» ؟: 16-١4‏ يعد ذكر الشرائط لقبول الجبار 
الأحاد. أن هذه الشرائط كلها لقبول الأخبار تجري في الفرائض والأمور المحتمّة . ولا تجري في 
المندوبات والمستحباتء وقد مر كلامّه في مقدمة شرائط قبول الأخبار. فلي راجع. 

.108 :١ والمتفقه»‎ هيقفلا«)١(‎ 

(1) صرّح به في «اللّمَع؛ ص 770 وهو في «شرح اللّمّعْ) 5: .٠1608‏ 

فر «المنخول» ص .١5/8‏ 

(غ) «المحصول» 117 نش سه «نفائس الأصول». 

(6) «البحر المحيط» 79/.:7 

(1) «العدّة في أصول الفقه» ”: 5794 ,.١‏ 

© * «الواضح» ج؛ ق :8 . 

.١101١-١6٠١ :7” «التمهيد»‎ )8( 
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وك مة اران النْجّار” عن أقيلة الجكناءاة وابن الحاجب” "”. والقرافي”'» ومن 


أئمة المالكية. 

استدل بهذا الأصل المتفق عليه الحافظ الجصّاص في «أحكام القرآن»”*, 
والمحقق البخاري في «كشف الأسرار»”" على صحّة أصل الحنفية بأن خبر الواحد 
فيما تَعُم به البلوى لا تقبل ؛ لأنه لما لم نَقُبل قول الرافضة في دعواهم |التص عن إمالة 
علي رضي الله تعالى عنه ؛ لأن أمر الإمامة مما تعمٌ به البلوى ويجب على كافة الخلق 
عِلْمُّه . كذا لا يقبل : خبر الواحد في الفروض والواجبات التى يجب على كافة الخلق 
عمله. فالتفريق بلا فارق. 

ولذا قال العلامة البحر الاضو لي أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلى في «الو 0060 
بعد ذكر هذا الأصل المتفق عليه لوسك هذا تا كك حي ل حُجَّة أبي حنيفة رحمه الله في 
أن ما تَعُمبه البلوى لا يقبل فيه خبر الواحد).) 

ولا يخفى أن هذه القاعدة مما يحتاج إليها الفقهاء كلّهم . وهم يستعملونها أيضاً 
من غير أن يُسمُوها بهذا الإسم . فقد روى الإمام الحافظ الطّحَاوي في «شرح معاني 
الآثار» “في باب مس الفرج , بسنده عن ربيعة أنه قال : «ويحكم ! مثل هذا يأخذ به 


(0) «المسوئدة») ص 318 7. 

(5) شرح الكوكب المنير» 07:7 7-/8017. 

() «المنتهى» ؟: /ا6. 

() ااشرح تنه تنقيح الفصول» ص /777. 
(1075-07:15. وأسهب في البحث فراجعه لزاماً. 
31:71 

(0) ج ل ٠ق .١5١:”5‏ 

.4١:١6)8( 
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أحد ! ونعمل بحديث بُسئرة ؟! والله لو أن بُمئرة شهدت على هذه النعل لَمَا أَجَزت 
شهادتها ! إنما قوام الدين الصّلاة » وإنما قوام الصلاة الطهورء فلم يكن فى صحابة 
رسول اللَهمكُةٌ من يقيمٌ هذا الدين إلا بسئرة ؟!). 

وهكذا استعمل هذا الأصل العلامة الفيلسوف القاضى ابن رُشّد الحفيد المالكي 
القرطبي رحمه الله. 

وذلك فيما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنه أنه قال : «جمع رسول اللَهمةٌ بين 
الظهر والعصر, والمغرب والعشاء من غير خوف ولاسفر» ". 

فتأوئله الإمام مالك رحمه الله فى «الموطأ»”" وقال: «أرى ذلك كان فى مَطر ). 

فعلى هذا ينبغى أن يجوز عنده الجمع بين الصلاتين لعذر المطر سواءٌ كان في 
اليل أو النهار ؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يُقَرَّق بينهما ء غير أن الإمام مالكاً 
رحمه الله أخذ بقوله يله فى المغرب والعشاء , فجَوئز الجمع لعُذّر المَطر ليلا ولم 
يأخذ بقوله في الظهر والعصر فلم يجوز الجمع لعُذّر المطر نهاراًء وهذا ‏ أي الأخخذ 
بجزء الحديث وترك جزئه الآخر لا يجوز بالإجماع كما يقوله ابن رُشد في «بداية 


المجتهد)» ". 
الامكراب المالكية في الخروج عن هذا الآمرء وأنه كيف فرق بينهما الإمام 
مالك رحمه الله ؟ 


.ىرهزلاةياور١80-‎ ١ رواه مالك فى «الموطأ»‎ )١( 
.١156:1١)5( 


.١1١:١ )9( 


1 
فال ابن 31 المالكي في «بداية المجتهد)!"" ) والأشيه عندي : أن يكون من 
باب عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة » و ذلك أنه لا يجورٌ أن يكون أمثال 
هذه السّئن مع تكررها ٠‏ وتكرّر وقوع أسبابها غير منسوخة» ويذهب العمل بها على 
أهل المدينة الذين تلقوا العمل بالسدة خَلفاً عن ستلّف»). 
واستعمل هذا الأصل أيضاً العلامة المُتَمَمّن ابن القيّم الحنبلى رحمه الله في 
كتابه «تهذيب السسّدّن والآثار» "' في بحث القُلّتين » فليراجع. 


."317١0)1١( 


(؟) ١‏ :لاا _طرلا. 
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الشرط السابع : استمرار حفظ الراوي 

لمرويّه من آن التحمّل إلى الأداء 2 
كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يشترط في الحديث المنقول عن رسول الله 6 ' 
استمرار حفظ الراوي لمَرويّه من آن الَحَمُّل إلى الأداء من غير تخللٍ نسيان"' وهو 


(1) ذكر غير واحدر من أئمة الحنفية اذ شتراط أبي حنيفة هذا الشرط في خبر الواحد. فهذا 
الإمام الستّرخسي يقول فى «أصوله» :١‏ 737/4: «فأما بيان طرق الحفظ فهو نوعان: عزيمة ورخصة. 

فالعزيمة فيه : أن يحفظ المسموع من وقت السسّماع والفهم إلى وقت الأداء. وكان هذا 
مذهب أبي حنيفة في الأخبار والشهادات, ولهذا قَلّسْ روايته)». 

وقال في موضع آخر :16٠ :١‏ «قال بعض الطاعنين : إنه كان لا يعرف الحديث, ولم يكن 
على ماظن.ء بل كان أعلم أهل عصره بالحديث . ولكن لمراعاة شرط كمال الضبط قَلَّسَ'روايته). 

وجاء في «شرح أدب القاضي» للصّدر الشهيد :١‏ 141: «وأبوحنيفة رحمه الله كان مُقَدماًّفي 
ذلك كله إلا أنه قلت روايته في ذلك لمذهب وخاص لدافى باب الحديث, وهو أنه كان تحل رواية 
الحديك داكا حرط دن بين سي الى سين وروع» ظ 

وممن صرح باشتر تراطه هذا الشرط الَف فى «كشف الأسرار» ” : 19 » والبخاري في 


«كشف الأسرار» 7ه "٠‏ وتلميذه الكاكي الحَجَنْدي في «جامع الأسرار» ': “2107 والدهْلوي في 
«إفاضة الأنوار في إضاءة اضول المَنار» ص ,7٠١‏ وابن أمير حاج ة في «التقرير والتحبير) 31 52ت 
وأمير بادشاه ذ في «التيسير» ” 1 : 47 وابن نُجَيْم في «فتح العَقّار» ؟: ء. ٠‏ وبحر العلوم فى «فواتح 
الرأحموت» الل ١‏ و محمد بَخِيْت المُطيعي في «ُلّم الوصول لشَرّح نهاية المتول» " 
1 وحافظ العصرمحمّد أنور الكشميرى فى «فيض البارى» "2١‏ حيث قال : «وكتبوا أيضاً أنه 
كان من شرائطه عدم نسيان ما يرويه مدة عمره). والمحقق محمد زاهد الكوئّرى فى 556 
الخطيب» ص .١67‏ 
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المروي عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأُصْبّحي رحمه الله”". 


)١(‏ روى الرَامَهرمُزِي في «المُحَدّث الفاصل» ص 07+ - 408 (418) : وابن عدي في 
«الكامل» 3٠١7 :١‏ الاك د «المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل» ص ١١8‏ من طبعة دار ابن 
حزم , وابن عبد البر في «الانتقاءء ص 5] واللفظ له » والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوى 
وآداب السامع» :١‏ 515-515 عن معن بن عيسى ومحمد بن صدقة . قالا : كان مالك بن أنس 
يقول : ١لا‏ يُوْخَذَ العلم من أربعة . ويُؤّخذممن سواهم - وعد ثلاثة ثم قال -ولا من شيخ له فضل 
وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحمل ومايّحَدث). 

وذكر هذا الخبر القاضي عِيّاض اليَخْصّبِي المالكي في «ترتيب المدارك » ,177":١‏ والذهبي 
فى !سير أعلام النبلاء»6 : /ا_ كرا . 

وروى الخطيب في «الكفاية؛ ص 777 طبعة اللككّن ‏ بسنده عن أشهب أنه قال : «قلت 
لمالك : الرجل يخرج كتابه وهو ثقة فيقول : هذا ستماعي إلا أنه لا يحفظ ؟ قال: لا يُسمّع منه). 

وقال الحافظ أبو عبد الله ابن الب الحاكم النيسابوري في «المدخل» ص :١18‏ «القسم الرابع 
من الصحيح المختلف فيه : روايات محدث صحيح السّماع» صحيح الكتاب معروف بالسسّمَاعَ : 
ظاهر العدالة غير أنه لا يعرف ما يُحدث به ولا يحفظه كأكثر مُحدثي زماننا هذاء فإن هذا القسم 


محتج به عند أكثر أهل العلم. 
الو سيت أنس رحمهما الله فلا يَرَيان الحُجَّة به». ا الة 


000ص 01 (حكم الحديث من 
الكتاب إذا كان المُحَدّث لا يحفظ ما فيه) : «اختلف العلماءٌ فى التحديث من الكتاب إذا كان 
المُحَدث لايحفظ ما فيه و هو ثقَة؛ فقال مالك لا يُوْحَذ العلم عمّن هذه الصفة صفته ؛ لأني أخاف 
أن يُزاد في كتبه في الليل» وسكي أيضاً عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى». ظ 

وقد نسب هذا المذهب إلى أبي حنيفة الحافظ ابن الصلاح الشّمْردوري في «المعرفة» ص 
5١7‏ طبعة دار الكتب العلمية . والنووي في «التقريب» ص 50 وابن جَمّاعة في «المَنْهّل 


الروى» ص .٠١”‏ 


حرضن 


ولهذهالعلة قلق وواءة الزماء ابى ححيفة بالقسية إلى ها سمي 


)١1(‏ لا بأس هنا أن أتكلّم قليلاً عن مكانة الإمام أبي حنيفة فى الحديثء وسبب قلّة روايته 
بالنسبة إلى الحُفّاظ المتفرغين للتحديث. 

قد تقول غير واحد على الإمام الأعظم بعدم حفظه للحديث. وقلّة روايته. فهذا وما شابهه 
من الإيرادات يردّه شاهد الوجود. ويكفي لحفظه الحديث وكثرة اطلاعه فيه ما في «كتاب الأآثار». 
فتبلغ الروايات فيه برواية الإمام أبى يوسف رحمه الله /1> انا جيب ترقيه العلامة المحقّق 
أبي الوفاء الأفغاني. 

وفي رواية الإمام محمد رحمه الله 417 حديثاً _طبعة الرحيم اكيدمي - 

لا 00 
الإمام أبى حنيفة رحمه الله إلا أنها قليلة 

وفي «كتاب الخراج» ا يو سف رحمه الله ١8‏ حديثاً من طريق أبي حنيفة موقوفاً 
ومرفوعا.. 

وأرقام تلك الآثار والأحاديث ما يلي: كل لالال لالح الى ونال الى وول موى تمل 
اتذماة ال ا 05 ال“ الال لال ١5166‏ ؟. 

وفى «الرد على سيّر الأوزاعي» لأبي يوسف رحمه الله 6 حديثاء وإليك تلك الصفحات: 
اث 6٠١‏ ٠ه‏ ١ه_5”م‏ 04. 

وفي «كتاب الحُجَّة على أهل المدينة» للإمام محمد رحمه الله وهو قد طبع من الدكّن سنة 
06 بتحقيقات العلامة المحداث الجهبذ المفتي السيد مهدي حسن الكيلاني رحمه الله في ريع 
مجلدات؛ ثم شرت صورتّه من لاهور باكستان » وطبع الآن في مجلدين من بيرت بمطبعة عاله 
الكتب - قد أكثر فيه عن شيخه الإمام أبي حنيفة؛ وبلغ الروايات فيه ٠١7‏ حديئاً » وأنا أسوق هنا 
تلك الصفحات من طبعة عالم الكتب : 

ففى المجلد الأول: 757 28 05 05ل حلت عت قت كل /الل إرلل للا لا قر الل 
كل كل هل تل لول ال 5 60606062551١‏ 69ل كل تلان الل ال ال 


لحت لي ا ل ار د 06 لات يك 4م لل الى ام ول 5-2 


خض 


الب ا 001 


غ5 0٠١٠‏ 06ل لامكل روك ولتقق كرللى ككل حتلل حكن مكف لرزف لأكقى موق حلى 
ا ا ل 4 لا ال ا 0000 

وفي المجلد الثاني : لاغ , 817, ,1١85‏ ٠ل‏ لال ”ول كنيل خالا 1١ل‏ لا لال 
كل اا ا الى مك ١٠كك‏ اكتلل تل لاز زول حكن وو لاكن "ازنن #اوق زوق 
06 26 "لاث, 5355 455 69494 لادف لخدم ١‏ كلل 

وهذه كانت مني نظرة خاطفة يسيرةٌ» وللفضلاء مجال للتتبع والتحقيق. 

وروى الإمام محمد في «المُوطأ» عن شيخه أبى حنيفة ١‏ حديثاًء وأرقام تلك الأحاديث ما 
يلي حسب ترقيم فضيلة الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف : 

215 تم لاكل 36٠٠١‏ و5 حلكلل ززم لامى ا؟أكت نهد 

ومن طالع كتب الإمام محمد رحمه الله من «السّيّر الصّغير»؛ و«الكبير). و«المبسوط» وغيرها 
من تصانيفه الكثيرة يعلم كثرة اطلاع أبي حنيفة على الأحاديث وبصره بها. 

وكذلك تجد في «المصّف» لعبد الرزاق روايات كثيرة عن أبي حنيفة . وكذلك في «مسند 
أبي يَعْلَى الموصلى» - وأبو يعلى هذا من أصحاب بشر بن الوليد الكندي , وبشر من أخص 
أصحاب نين يوسف , وهو عن أبي حنيفة -. و «سئن الدار قطني» , و«السّنّن الكبرى» للتيهقي. 
روايات غير قليلة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ؛ ويا حبَّذا لو جمع بعض الأفاضل رواياته من 
هذه الكتب وغيرها من كتب الحديث لكان خدمة للعلم وأهله. 

ثم مَن طالع كتب المسانيد ‏ وهو قد جاوزت العشرين»ء جمع خمسة عشرمنها الإمام 
الحافظ أبو المُوْيّد الخوارزمي : في «جامع المسانيد» . وغَرفها وذكر 5207 إلى جامعيها فى 
مقدمته ص 0-1 و59 // لجان لها امه 

ظ وقد كتب الأستاذ المحقق محمد أمين الأركزئي حفظه الله وهو من أخص” تلامذة شيخ 

شيوخنا العلامة المحداث البّنوري رحمه الله رسالة حول مسانيد الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
ومؤلفيها . نافعة في بابها. سمّاها «مسانيد الإمام أبى حنيفة » وعدد مرويّاته من المرفوعات 
والآثار» ؛ فراجعها لزاماً. ظ 2 


فض 


- ولحفظه وك ة اطلاعه يذكره المحدثون في طبقات الحمّاظ , فهذا الحافظ الذهبي إمام 
هذه الصّناعة في العصور المتأخرة يعله من الحقّاظ في «تذكرة الحفاظ» ١548 :١‏ (079), 
والسيوطي في «طبقات الحُفّاظ» ص 8٠‏ (1091) وغيرهما من الحُفّاظ من المذاهب الأربعة كما 
استوعبه شيخ شيخنا المحداث النغماني في كتابه الماتع «مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث». 

وتكفى على حفظه للحديث شهادة تلميذه وخريجه الإمام الحافظ القاضي المجتهد 
أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم رحمه الله حيث قال : «ربما مِلْتْ إلى الحديث , وكان هو أبصّر 
بالحديث الصحيح منّي». رواه الصّيّمَريُ في «أخباره» ص ١١‏ والخطيب في «تاريخه» 740:71 
طبعة دار الكتاب العربي - والمُوفْقَ في «مناقبه» ؟: ١‏ 

ولا يخفى على الباحث ما لأبى يوسف من المكانة السامية الرفيعة بين المحابثين, لقد أطبق 
ا بي ا ميب سير اباد ب 
العَوآم في «مناقبه» ‏ مخطوط ص 48 عن يحيى بن مَعِين إمام الجرح والتعديل أنه قال ارايت 
في أصحاب الرأي أنّبت ثبت في الحديثء ولا أحفظ ‏ ولا أصح رواية من أبي يوسف). 

وذكر هذا القول عنه وأقرة الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام» 14 ((68). و«السيّر) 
, ودالتذكرة» ,597:١‏ و«الميزان» 5:/ا841/48(88). ظ 

وذكره الحافظ ابن جِبَّان البُممتي رحمه الله في «ثقاته» مع انحرافه البالغ عن أصحاب الرأي 
فقال فى /: 150 : : «كان شيخا مُتقناً: علم يسلك مسلك صاحبيه إلا ة فى الفروع» . ونحوه في كتابه 
«مشاهير علماء الأمصار»؛ ص ١ "0511/١‏ ). 

وقال هيد لخر نى كجااوراء عمطي 1 زهو اندي الجدية وقالاحمدين عد 
فيماروى عنه الخطيب :١7/4:7‏ «كان أبويوسف منصفاً في الحديث». 

وقال ابن النديم في «الفهرست» ص :١ 2 ١‏ «كان حافظاً للحديث). 

فشهادة أبي يوسف شهادة عظيمة من رجل أذعن له الموافق والمخالف من الحقّاظ . ولا 
شك أن أبا يوسف أعلم بأبي حنيفة من ابن حِبّان وغيره من الحَفّاظ مع الاعتراف بجلالتهم ؛ ؛ لأنه 
جالسه وصاحبه أكثر منهم فعرف منزلة الرفيعة. فقد قال العلامة ابن تيمية رحمه الله في «مجموع 


فتاواه» 8: ”194: «انزدوشاتة و مكول: وذُفر أعلم الناس بأبى حنيفة». ب 


رض 


>0 فلو علم الحَفَاظ سّعه اطلاع أبي حنيفة في الحديث كما علمه أبو يوسف لأقرًوا له 
بالفضل والسيادة في هذه الصتناعة. 

فأبوحنيفة من الحفّاظ الكبار إلا أنه قَلَسَ' روايتّه بالنسبة إلى سمعه لأمرين : 

الأمر الأول : أنه لم يكن مجالسه مجلس تحديث» يروي مئات الألوف عن 6" من هب 
ودب؛ بل كان مجلسه مجلس تفقيه يقتصر في الرواية على أحاديث الأحكام , والآثار المرويّة فيها 
كما يقوله الإمام الكوثرى في «التأنيب» ص ,١1617-١61‏ والعلامة المحدث عبد الغفار غُيون السسّود 
في «دفع الأوهام عن مسألة القراءة خلف الإمام؛ ص 81 » فاستفرغ وسعه في تدوين الفقه . وهو 
أول من دون الفقه بالإجماع . 

وقد نبّه على هذا الأمر غير الكوثري والمتٌود الحافظ الصالحي الدمشقى ا 
ص 737-519 

الأمر الثاني : اشتراطه في الحديث المروي عن رسول اللهميُةٌ حفظ الراوي لمرويّه من آن 
التحمّل إلى الأداء. 

وقد نبّّه إلى هذا الشرط كثير من الأعلام من المذاهب الأخرى . وقد نقلت فيما سبق قولٌ 
أئمة الحنفية كالس رخسي وغيره. 

قال العلامة عبد الرحمن ابن خَلْدون في «مقدمته» ص 8غ: : «والإمام أبو حنيفة إنما قَلَت 
روايته لما شلد في شروط الراواية والتحمل وضّْف رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعل 
النفسي. وقَأْس'من أجلها روايته فقل حديئّه). ا 

وقال الحافظ ابن حجر في جواب سوال استّفْتي فيه عن تضعيف النّسائي أبا حنيفة وقلّة 
روايته : «وقد اعمّذر عن الإمام بأنه كان يرى أنه لا يحداث إلا بما حفظه منذ سمعه إلى أن أذاه. 
فلهذا قَلْتْ الرواية عنه. وصارت روايثّه قليلة بالنسبة لذلكء وإلا فهو في نفس الأمر كثيرٌ الرواية». 
نقل السوال والجواب الحافظ السخاوي في «الجواهر واللرّر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر 
:17 - 


رضن 

وقد صرح الإمام أبو حنيفة نفسّه باشتراطه هذا الشرط فيما روى عنه غير 
واحد من الحفاظ. 

فهذا الحافضا ابن أبي الْعَوَآم السعدي روى في «مناقبه)” ‏ بسنده عن أبي يوسف 
أنه قال: قال أبوحنيفة : «لا ينبغى للرجل أن يُحدّث من الحديث إلا ما يحفظه من 
يوم سمعه إلى يوم يحداث ا 

وروى هذا الخبر الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في «المدخل إلى 
معرفة كتاب الإكُليل» '. عن بشر بن الوليد الكندي » عن أبي يوسف . عن أبي 
جنا أن اندي يمل ارسق أترى وى السدية لاد ف المساا: 
فيحفظه ثم يحلاث به). ظ 


- وعلّل هذا الوجه لقلّة رواية الإمام أبي حنيفة الُرَشَيُ في «الجواهر المُضيّة» :١‏ 37-11 
وَالعَرى في «الطبقات السّنيّة») ,1١17:١‏ والصالحي الدممشقي فى «عقود الجّمَان) ص 3'1١١-7١9‏ 
والهِيّتمى في «الخيرات الحسان» ضن 1212-1527 

)ب مخطوط نض 8 

(١")وذكر‏ هذا الخبر الذهبي في «تاريخ الإسلام» 57: غ2 ؛» و(«سيّر أعلام النبلاء» 3 : ١غ‏ 
و«مناقب أبي حنيفة) ص 37 2 والقرشي في «الجواهر المُضيّة) 215-1١ :١‏ والدّمَشقي فى «عقود 
الجمان» ص ,.77١‏ والهَيّتمى في «الخيرات الحسان» ص 187-١57‏ و ملا علي القاري في اشرح 
مسند أبي حنيفة») ص 27 والتميمي العرّي في «الطبقات السنيّة» .١١77:١‏ 

ومن الطّريف هنا ما نقله الحافظ القُرّشي في «الجواهر» 77-7١ :١‏ . فإنه قال : سمعت 
شيخنا العلامة الحُجّة زين الدين بن الكتناني في درس الحديث بالقبّة المنصورية وكان أحد 
سلاطين العلماء ‏ ينصر هذا القول. وسمعته يقول في هذا المجلس : لا يحل لي أن أروي إلا قوله 
قلة: «أنا النبي لاكذب. أنا ابن عبد المطلب» فإنى حفظته من حين سمعته إلى الآن). 


ف 

وروى الحافظ ابن أبي العوام فى «مناقبه)”", وحافظ المغرب ابن عبد البر في 
«الانتقاء»' ". عن الحسن بن أبي مالك أنه قال سبمعيةة آنا يوسف يقول : «كان د 
حنيفة لايرى أن يروي من الحديث إلا ما حفظه عن الذي سمعه منه). ظ 

وروى حافظ المَشرق الخطيب في «تاريخه)””, والحافظ المُوفّق المكّى في 
العناقب "من مجيةا ين سبع الكزفن ع ل ب ل اد 
أبو حنيفة ثقة» لا يحدّث بالحديث إلاما يحفظء ولا يحداث بما لا يحفظ)»© 

وروى في «الكفاية»”' بسنده عن على بن الحسين بن حِيَّانَ . قال : «وجدت 
في كتاب أبي بخط يده : قال أبو زكريا يحيى بن مّعين » وسئثل عن رجل يجد 
الحديث بخطه لا بحفظه . فال أبو زكريا : كان أبو حنيفة يقول : لا يحدّث إلا بما 


يَعْرف ويحفظ»). 


77 مخطوط اص‎ -)١( 

(0) ص 5607. 

() : 14غ. طبعة دار الكتاب العربي. 

(4) 8:1و1. ظ 

(4) وذكر هذا الخبر الحافظ المِزي في «تهذيب الكمال» 194: ٠١6‏ طبعة دار الفكر -. 
والذهبي في« سيّر أعلام النبلاء» 7: 7460, ومُغْلْطَاي بن قِلِيْج في «إكمال تهذيب الكمال» 61:17, 
وابن حجر في «تهذيب التهذيب» )40١:٠١‏ وشيخٌ شيخنا المحدث النعماني في «الإمام ابن ماججة 
وكتابه السسّئن» ص 08. 

(1) ص .772١‏ من طبعة الدككّن , و7: 771(47-41) من طبعة دار الجُدى. 


رضن 


الشرط الثامن : أن لا يخالف الراوي مرويّه 
من شرائط قبول أخبارالآحاد والعمل بها عند الحنفية هوأن لا يظهر من الراوي 
الصحابي مخالفة مرويّه لاقولاً ولاعملاً. فإذا ظهر منه مخالفة الحديث وغلم أنه كان 
بعد الرواية يقدح في الحديث عندهم ». فيوجبون حسن الظن بالراوي . فيحملون 
مخالفته على أنه علم نسخه , أو حمله على الندب والاستحباب . 
ظ والحقيقة أن الداعي للحنفية لتأصيل هذا الشرط هو حُسن الظن بالصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين ؛ لأن الأمة أجمعت على عدالتهم فلايكون أن يروي هو 
حديثاً ثم يخالفه إلا بدليل ثبت عنده من نسخ أو غيره وولذتك أن للاتسان حيط بن 
النسيان غير أنه موهوم. . ' ظ 
٠‏ مشى على هذا الأصل الإمام الحافظ الطَّحاوي رحمه الله فى كتبه , فقد قال في 
«شرح معاني الآثار»”'' بعد ذكر رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في رفع اليدين 
ثم تركه إياه : «فهذا ابن عمرء قد رأى النبى ثَلةُ يرفع ‏ ثم ترك هو الرفع بعد النبي مُق 
فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ما قد رأى النبي يو فَعَلَّه . وقامت الحُجَّة عليه ظ 
بذلك». ظ 
فاستدل الطّحاوي برواية ابن عمر حديث الرفع ثم تركه إياه على أنه علم 
نسخه. ومشى على هذا الأصل في غير موضع من «شرح مشكل الآثار) . واشرح 
معاني الآثار» '". ظ 


.5952:1١)1( 


(؟) وإليك بعض الأمثلة : _ 


خض 

لاي 1 ,ل _ راس سم رٍ 
قال رحمه الله في اشرح معاني الآثار؛ :١‏ (14) (باب سور الكلب): «فلمًا كان أبو هريرة 
قد رأى أن الثلاثة يطهر الإناء من ولوغ الكلب فيه . وقد روى عن النبي يف ما ذكرنا - وهوالغسل 
سبع - ثبت بذلك نسخ السبع ؛ لأنا نحسن الظن به فلا نتوهّم عليه أنه يترك ما سمعه من النبى كله 
إلا إلى مثله. وإلاسقطت عدالته فلم يُقبل قولّه ولا روايئّه). 

وقال في «شرح مشكل الآثار» 16: : 6 (باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن عُمّر رضي 
لله عنهما في هذا المعنى) بعد ذكر رواية ابن مر في رفع اليدين , ثم تركّه إياه : «لا ينبغي ترك 
١‏ شي ء فَعَلّه رسول اللهمظِةٌ إلا بعد قيام الحجّة بما يُوجب تركه. ٠‏ بل مَّن لا يرفع يديه فى شي ء 
الصلاة ة إلا عند التكبير عُذْرَ في ذلك . اريسي قينا جل في الوبدد لير 
مد بخلافه . وما كان ابن غمر ليّترّك ما قد كان النبي يكو يَفعَله إلا بما يوجب له ذلك من نُسخ له أو 
فعا سوا 

وقال في «شرح معاني الآثار) 195-141 بعد ذكر حديث على رضي الله عنه في رفع 
اليدين ثم تركه إياه : «وإن كان ماروى ابن أبي الرّنّاد صحيحاً ؛ لأنه زاد على ما روى غير . فإنَ 
علياًلم يكن ليرى النبي م يرفع , ثم يترك هو الرقُ بعده إلا وقد ثبت عنده نسخ الرفع» 

ونحو هذا الكلام في «شرح مشكل الآثار» 1777:16- 5 فراجعه. 

فهذه الأمثلة كلها د* تشير إلى الشرط المذكور من أن الراوي إذا :الف مرويّه وترك العمل به 
مُخمل على أنه علم نسخه. أو غرف من دلالة الحال أنه لم يُرد به الوجوب وغيرهما من المحامل 
الحسنة. ظ ْ ظ 

فحاصل الكلا م أن مخالفة الراوي لمَرُويّه علامة من علامات النسخ عند الإمام الطّحاوي , 
وقد تنبّه له الحافظ الحازمي الهَمَذَاني حيث قال في «الاعتبار» :١‏ 017 .1120 بعد ذكر أمارات النسخ 
: افهذه مُعْظّم أمارات النسخ. ٠‏ وعند الكوفيين زيادات أخر نحو حسن الظن بالراوي. وهو كماذكر 
لأحاديةفي كتابه فاه روى الأحاديث الصحيحة في غسل لإا سيع مرأت من ولو الكلب ذم 

جاء إلى حديث عبد الملك بن سُليمان. عن عطاء. عن أبي هريرة موقوفاً عليه أنه قال : إذا ولغ 
الكلب في الإناء فأهرقَه ثم اغسِلّه ثلاث مرات. 5 


كرون 


واتفق على هذا القترط أقية الحدفية”. 


ست فاعتمد على هذا الأثر. وترك الأحاديث الثابتة في الولوغ واستدل به على نسخ السبع 


على حُسئن الظن بابى هريرة». 
معنى النسخ عند الإمام الطحاوي : سبق رأئ الحافظ الحازمي” في معنى النسخ عند 
الطحاوي. 


وذكر إمام العصرالحافظ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله معنى آخر في مراد 
الطحاوي بالنسخ. فتمال فى كتابه العغعجاب «فيضص الباري) :١‏ 0 :«ووسّع فيه أي النسخ ‏ 
الطّحاويٌ بطريق آخرء فأطْلَقَه على ظهور أمر بخلاف ما كان عند الصحابة رضي الله عنهم فقد 
ظهر بخلاف ما كان عندهم فَأطْلَقَ فيه النسخ . وهكذا فعل في رفع اليدين وغير واحد من 
. المواضع». 
يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : معنى النسخ الذي ذكره حافظ العصر الكشميري رحمه 
. الله وجي جد فى مسألة الإبراد , يُعرف إذا روجع إلى «شرح معاني الآثار» :١‏ 514-7137 (باب 
الوقت الذي يستحب أن يُصَلّى صلاة الظهر فيه)» غير أن المعنى الذي ذكره الحافظ الحازمي أوجه 
منه في مسألة رفع اليدين وغيره من المواضع التي نقلته. 

ولوقيل: إن الإمام الطحاوي يستعمل هذين المعنيين , تارة هذا وتارة ذاك لكان أجود. 

ولوقام بعض الفضلاء بجمع الأحاديث التى حكم بنسخها الإمام الطّحاوي في كتبه . 
وخاصة فى «شرح مشكل الآثار» . و«شرح معاني الآثار؛ » وجعلها فى ضوابط ومعاني منضبطة 
لكان خدمة للعلم وأهله . والغالب أن الباحث يجد معاني أخرى غير ما ذكره الحافظان الحازمي 
والكشميري. والله أعلم. 

(0) لم أرَ من خالف هذا الشرط في قبول أخبار الآحاد من أئمة الحنفية غير ما سيأتي عن 
الكرخي والصّيمَري. ظ 

على 5 من فيل هذا الشرط واعتبر به : الإمام الحافظ الحٍَصّاص فى «فصوله» ؟: 14-38 
طبعة تامر_ء ثم القَدُوري في «التجريد) :١‏ 5/, والدبوسي في «تقويم الأدلة» ص ول 
والبزدوي في «كنز الوصول» ص 147 والسترخسي في «أصوله» ؟: 6», و علاء الدين - 


- 50 في «ميزان الأصول في نتائج العقول)» ص 5غ؛ . وتلميذه الكاساني فى «ابدائع 
الصنائع» :66 والعلاء الامتمدق في «الميزان في أصول الفقه) ص 25/17/71 والأخسيكتي 
فى «المنتخب» ص ,/7١‏ والخبّازى في شرح المُغنى) 6١‏ ». وابن الساعاتي في ابديع النظام) 
ص 2,١7١‏ والستفى فى «المنار» 7: 2/4 وصدر الشريعة في «التوضيح» 7 17 

وأفَرّه شراح أصول البَرْدوي كالسّغْنَاقى في «الكافي» :1707-1504 والبُخاري في 
«الكشف» 7: 21760 والإتقاني فى «الشامل» مخطوط -0: 70/8-78085, والبابرتي فى «التقرير» غ: 
لعف ينا ظ 1 

وهكذا أقره شار حا «المنتخب» البخاري في «التحقيق») ص 2١19‏ والوتقانى فى «التبيين» ص 
.١ 06‏ ' 

وأقره أيضا شارحوا«المنار» كالكاكي في «اجامع الأسرار» 14:7 , واين مَلْك في (اشرحه» 
ص 317-111 والدّهلوي في «إفاضة الأنوار» ص 2357770 وابن تُجَيْم في «فتح الغفار» ؟: 
7 وَالحَصْكّفى وابن عابدين في «النْسّمات» ص .11١‏ 

وهكذا صرح به اناري في «فصول البدائع» 0000 وابن الهُمام في «التحرير»؛ ص 7324 
وشارحُه ابن أمير حاج في «التقرير» ” : 777. والإزميري في «حاشية مِرَآة الأصول» 7: 128 
والمَحَلاُوي في «التسهيل» ص 1 .١‏ 

وجعله من شرائط قبول أخبار الأحاد عند الحنفية الحافظ الصالحي الدمشقى في «عُقود 
الجُمَان؛ ص 5 والمحقق الكوثري في «تأنييه») ص 2,107 وأقَره تلمد: شيخ شيخنا المحلاث 
أبو غْلة رحمه الله فى تعليقاته على «فقه أهل العراق» ص “/33 والعلامة المخدّث محمد زكريا 
الكانّدٍهلوي في «أوجز المسالك» :١‏ 147. 

77194-71/8 اختلف النقل عن الكرخيء فنقل عنه الصَّيْمَري فى «مسائل الخلاف» ص‎ )١( 
كما نقله د . النملة فى كتابه «مخالفة الصحابى» ص )2 والممُركندئ فى «ميزان الأضولة صن‎ ( 
أن الحديث يبقى حُجَّة ولا يقدح فيه‎ ٠١ 4غ . والأمممَندي في «الميزان في أصول الفقه» ص‎ 
2 مخالفة الراوي قولاً وعملاً. وهكذا نقل عنه القاضي أبو يَعْلَى ابن القَرَاء الحنبلى فى‎ 


بي لد 
ام يأوضح هذا الشرط أَنّمِ 'إيضاح فأنقل كلامه برمّته. قال رحمه 
اله فى «أصوله»"": «وأما الوجه الثاني : وهو ما إذا ظهر منه المخالفة قولاً أو عملا : 
فإن كان ذلك بتاريخ قبل الرواية , فإنه لا يَمَدحٌْ في الخبر, ويُخمل على أنه كان 
لاك بالعيدقرل أيسيع الدديك للماسي التددية ربيم ليه 


> «العدّة» ”: 041, وابن عقيل في «الواضح في أصول الفقه؛ ص 4ق 414:1 . وآل تيمية فى 
«المُسودة» ص .١78‏ 

وحكى عنه تلميذّه الحافظ الجصّاص في «الفصول" أنه يُقدّم عمل الصحابي. فإذن الكرخي 
موافق لرأي أكثر الحنفية . نقل قول الجَصّاص هذا الأستاذً الدكتور النملة حفظه الله في كتابه 
«مخالفة الصحابي للحديث الثبوي الشريف» ص 4, ونبّه على أنه ستمط هذا الموضع من النسخة 
المطبوعة. وإنما أخذه من المخطوطة. وقوله صحيح ارد موحي ب 
جاسم. ولافي طبعة د. تامر, مع أن السقط ظاهر لمن تأمّل كلامه. 

فاختلف النقل عن الكرخي . فنقل عنه تلميذه ه الجصّاص أنه يقدّم عمل الصحابي كما هو 
مذهب عامة الحنفية . ونقل عنه الصّيْمَري والسسَّمَرقَندي والأمئمندي أنه يأخذ بالحديث . 

ويؤيدالأول بأن الجصّاص تلميذه فهو أعلم به ؛ كما يؤيد الثاني رأي آخر للإمام الكرخي . 
رحمه الله . وذلك أن الراوي الصحابي إذا حمل مرويّه على خلاف ظاهره . فالحنجة عنده 
الخبر لا ما حمله الصحابي وأوله. هكذا فى «الكشف اللبخاري 7: 132307. و«التقرير»لابن أمير 
الحاج ؟: 10 5. 

فرأي الإمام الكرخي رحمه الله هذايؤيد مانقله الصّيمَري والسسّمَرْقَنْدي الأمْمَندي . والله 
أعلم . 

)١(‏ «مسائل الخلاف» ص 73/8- 514. نقله الأستاذ. د. النملة رحمه الله فى كتابه «مخالفة 
الصحابي» ص 17. ظ 
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فرضسن 

وكذلك إن لم يُعلم التاريخ ؛ لآن الحمل على أحسن الوجهين واجب مالم 
يتبيّن خلافه. وهو أن يكون ذلك منه قبل أن يبلغه الحديث ثم رجع إلى الحديث . 

وأما إذا غلم ذلك منه بتاريخ بعد الحديث ؛ فإن الحديث يخرج به من أن يكون 
حُجَّة لأن فتواه بخلاف الحديث أو عمله من أبْيّن الدلائل على الانقطاع. وأنه الأصل 
للحديث . فإن الحال لا تخلُو : | 

إما إن كانت الرواية تقولا منه لاعن ستماع , فيكون واجب الرد. 

أو تكون فتواه و عملّه بخلاف الحديث على وجه قلة المبالاة والتّهاوئن 
بالحديث. فيصير به فاسقاً لا تقبل روايتّه أصلاً. 

أو يكون ذلك منه عن غفلة ونسيان , وشهادة الحُعَمّل لا تكون حُجّةٌ فكذلك 
د 1 

أو يكون ذلك منه على أنه علم انتساخ حكم الحديث . وهذا أحسن الوجوه. 
فيجب الحمل عليه تحسيئاً لظن بروايته وعمله؛ فإنه روى على طريق إبقاء الإسناد. 
وعلم أنه منسوخ فأفتى بخلافه » أو عمل بالناسخ دون المنسوخ . وكما يُتَوَهّم أن 
يكون فتواه أو عمله بناءً على غفلة أو نسيان يُتسَوهّم أن تكون روايّه بناء على غاط 
وفع له . وباعتبار التعارض بينهما ولد الاتصال». انتهى كلام السسّرخسي. 

تنبية هام حول هذه القاعدة : 

ظاه ركلام الإمام الستّرخسي أن الراوي إذا خالف مرويّه يُحمل على النسخ فقط 
لاغير. وليس الأمر كذلك, بل يُحمل عليه تارةً» وتارةً على الندب دون الإيجات . أو 
غيرهما من المحامل الحسنة بدلالة القرائن» وليس من الضروري حمله على النسخ 
فى جميع الأوقاخ ديل إن ولك على الشبخ ستميل عليه . إن دلك عن الدب 
حمل عليه لاعلى النسخ. 


تفرونا 

وقد صرّح بهذا الأمر غير واحدٍ من أئمة الحنفية . وفي كلام الإمام الطّحاوي 
رحمه الله إشارةٌ إليه ء حيث قال في «شرح مشكل الآثار»'' بعد ذكر رواية ابن عمر 
رضي الله عنهما في رفع اليدين ثم تركه إياه : «وما كان ابن عمر ليترك ما قد كان النبي 
ته يفعله إلا لما يوجب له ذلك من نسخ له أو مما سواه». 

وقال الحافظ الجّصّاص الرازي في «فصوله)”": «الوجه الاح: أن يرويه ثم 
يقول بخلافه فيما لا يحتمل التأويل ولا يصلح أن يكون اللفظ عبارة عنه. فهذا يدل 
عندنا من قوله أنه قد علم نَسحّ الخبر ء أو عقل من ظاهرحاله أن مراذه الندب دون 
الإيجاب». 

وقال العلامة الأصولى النَظّار العلاءً الأممّنْدي في «الميزان في أصول 
ش الفقه)”". « ظاهر مذهب اهكان أن الأخخد بمذهبه أولى. وحمل ذلك على أنه 
عَلم نسحّه . أو علم بدلالة الحال أن النبي عل لم يْرَذ بذلك الحكم بأن كان 
بصيغة أمر ولم جرد به الإييجاب: إلى غير ذلك من الوجوهة: 

ا في «اللباب) للعلاية الموحلاتت ال على بن زكريا الدضيهو * 
«الراوي متى عمل بخلاف روايته ‏ كان عمله دليلاً على نسخ الحديث أو تخصيصه. 
لأن الصحابي رضي الله عنه لا يجوز أن يتعمّد مخالفة النبي مُي... فيُجمل ترك 
استعماله للخبر على أنه قد علم نسخه , أو تخصيصه .ء أو علم بدلالة الحال أن مراد 
النبي مكةٌ الندب». 


)١(‏ 00:16. وقد سبق كلامه يكامله. 
050 6:5ما. 
ا 


.١1١6:١ (غ)‎ 


5 
وهكذا صرح بهذا الأمر العلامة السسّمّرقندي في «ميزان الأصول»'' والحافظ 
الأرقى :فى 7التضواهر الففي ” 
مثال ما خالف فيه الراوي مرويّه قولاً: 
روى مالك في «الموطأ»”” والستة*, واللفظ لمالك » عن أبى هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله يِةِ قال : «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فَلِيعْسِلُْهُ سبع مرات». 
وروى الطحاوي””» والدارقطني”"''» عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً أنه قال 
: «إذا ولغ الكل و إلاناء فأهرقه ثم اغسِلة ثلاث عر انا 


1 

(0 :457-070 حيث قال : «الراوى إذا عمل بخلاف ما روى . فالعبرة بما رأى لا بما 
روى ؛ لأن الراوي العدل المُوْنَّمَن إذا روى حديثاً عن رسول الله يه وعمل بخلافه دل ذلك على 
شيء ثُبتةعنده ؛ إما نسخ , وإما معارضة , وإما تخصيص .» وغير ذلك من الأسباب». 

وم :+600 برواية 5 ْ 

(4) البخاري » باب الماء الذي يُغْسل به شعر الإنسان )17١(10 :١‏ , ومسلم » باب حكم 
ولوغ الكلب 3 : 4 (185). وأبوداود» باب الوضوء بسور الكلب :١‏ 21-28 ). والترملي . 
باب ما جاء في سور الكلب :١‏ 1755 (41), والنسائي في الطهارة . باب سور الكلب :١‏ 07 -07. 
وان ماجّة؛ باب غسل الإناء من ولوغ الكلب .014-1170731:١‏ 

(4) «شرح معاني الآثار» باب سور الكلب :١‏ 5؟. 

(1)«سمئّن الدآر قطني» 198-140). ثم قال الدارقطني : «هذا موقوف. لم يّروه هكذا 
غير عبد الملك. عن عطاء. والله أعلم». 

ولا اسن يفره عبد الجللك ؛ لأنه ثقة ةل قال عنه ابن سعد في «الطبقات» سارو 
(566): «كان ثقة فافوا نَِتأ). وقال الفسّوى فى «المعرفة» © 40_44 : رثقة مَتَقن فقيه». وقال 
الجلى في اتاريح الثقات» ص 4" :)٠١*"3(‏ رثقة 5 ثبت" فى الحديث . ويُقال: إن سفيان الثورى 
كان يُسميه الميزان». ّ 


ون 
فقد خالف أبو هريرة رضي الله عنه مارواه , ذ فحسئن الظَن به أن يُقال : أنه علم 
من دلالة الحال أن مراد النبي يي لم يكن الوجوب بل كان الندب , فيُيخمل فيُخمل السبع 
على الندب. والثلاث على الوجوب. 


ل ___ سس 
- وصحّح هذه الرواية ابن دقيق العيد كما في «نصب الراية» 15١ :١‏ وأقره الحافظ الرَبْلّعى 
٠‏ والصّالحي الدمَشْقي «في عقود الجمان» ص .٠٠١‏ 

وهكذا صحّحه الإمام المحقّق ابن الهُمام في «التحرير» ص 79" وأقره تلميذه ابر أمير 
حاج في «التقرير» 7: 577. 

وطعن في هذه الرواية بعض الحفاظ لأمرين : 

الطعن الأول : ترد به عبد الملك. وهو قد تركه يحيى القطّان ! 

يقول العبد الضعيف : فكان ماذا ؟! فكم من الرواة قد تركه القطّان وهو ثقةٌ لم يتركه الحمّاظ 
الأخرون, وقد قال الإمام الترمذي رحمه الله فى «علله الصغرى» 1: يعد كادم طويل عن دراه 
القطّان الرواة : ٠‏ وقد حَداث عن هؤلاء الذين تركهم يحيي بن سعيد : عبد الله بن المبارك. ووكيع 

بن الجراح. وعبك الرحمن بن مَهْدي. وغيرهم من الأثمة». 

وقد نسبه الخطيب إلى الإساءة في «تاريخه» :٠١‏ : 46 حيث ترك عبد الملك العَرزمي مع 
ثقته. وأخذ عن محمد بن عبد الله العَرْرّمي مع اتفاق الناس على ضعفه. 

الطعن الثاني : : لم يحتج به البخاري في «صحيحه؛ ! سبحان الله ! هل من الجرح عدم رواية 
البخاري في صحيحه؟! وهل البخاري استوعب جميع الثقات ؟ 

م لو ملم على سييل الفرض » فعيد املك ليس بتر » فقد وى عبد الرق في 
«المُصئّف» :١‏ :75047 عن ابن جريج . قال : «قلمتة لعطاء : كم يُمْسل الإناء الذي يلغ فيه 
الكلب؟ قال: كل ذلك سمعت : سبعا. وخمساً . وثلاث مَرَات) . فنص عطاء على السسّماع . ٠‏ وهو 
الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه. فتابع ابن جريح عبد الملك . فلم يبق متفرداً. والله أعلم. 


ا 

مثال ما خخ الف فيه الراوي مرويّه فعلاً: 

روى الإمام محمد في «(كتاب الحكة. واعفهزن في ال والشيخان فى 
«صحيحهيما» " واللفظ لمحمد, عن عبد الله بن مر رضي الله عنهما أن رجا" مد 
أصحاب رسول لهي دخل المسجد يوم الجمعة , وعمر بن الخطاب رضي الله عن 
يخطب الناس» فقال : أيّة ساعة هذه؟ فقال؛الرتجل: يا أمير المومتين !هه هد 
السّوق فسمعت النداء فما زذت على أن لوفتابتة ثم اناق قال عير والوصيء 
ظ أيضاً!؟ وقد علمت أن رسول الله لكان يأمرنا بالغسل!». 

فعمل عمر رضي اله عنه خلاف روايته ؛ لأنه لو كان العُسل واجباً كما رواه 
هونفسه لأمَره أن يرجع فيغتسلء لكنه لم يفعل فعلم أن روايته كان على وجه 
الندب. 

قال الإمام محمد في كا ل بعد هذه الرواية : «فلو كان الغسل 
واجباً لأمَره عمر رضي الله عنه أن يرجع حتى يغتسل . وما رأى الوضوءً 
مُجِزئاً عنه). 

وقال الإمام الجصّاص فى ١‏ فصوله)””:« فأخبر أن النبي يِه أمر بالغسل؛ 


)١(‏ 5:لاما. 

.55 1:١ (0 

(17) البخاري في الجمعة, باب فضل الغسل يوم الجمعة »)817/(150١ :١‏ ومسلم في الجمعة 
.)١19207( 5/٠‏ 

(4) قال الإمام محمد في «الحجة» 7:5 بعد هذه الراواية : «وبلّغْنا أن ذلك الرجل كان 
عثمان بن عفان رضي الله عنه). وصرح به مسلم في اصحيحه) 7: 1/٠‏ (14010). 

(181/:5)6. ظ 


.16 5 00 


رضن 

ثم قال هو : إن الوضوء يُجزي عنه . والأمر بالعْسل لايحتمل جواز الوضوء فعلمنا 
أنه لم يقبل بإجزاء الوضوء عن الغسل إلا وقد علم من فحوى خطاب النبي ييكْدٌ ومن 
دلالة الحال ومخرج الكلام : أن الأمر بالغسل كان على وجه الندب». 

وليلاحظ هنا في الختام أن هذه القاعدة من الحنفية وجية جداً يحتاج إليها كل 
من يعترف بعدالة الصحابة وفضلهم. وبأنهم.لا يخالفون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وإمكان الخطأ منهم ممكن بلا ريب , بل هو واقع” غير أن إثباته في جزئية 
خاصة صعب جلا - وأئمة المذاهب الأخرى " يلاحظون ما ذكره أئمة الحنفية من 
القيودا في القاعدة المذكورة وانلة جين أن في القاعدة شيئين حي 
بالاحظهما أئمة الحنفية: 

الأول : أن يُعلم أن فتواه أو عمله كان بعد روايته وإلايٌقدم الحديث على ريه . 

الثاني : ليس من الضروري حمله على النسخ كما نسب إليهم » بل يحمل على 
محمل حسن . والحقيقة فيه دفع التهمة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 

وأئمة المذاهب الأخرى قد يستعملون هذه القاعدة أيضاً. فهذا الحافظ الكبير 
ناصر مذهب الشافعية الإمام البيهقى رحمه الله قد استعملها لمّا تعارض فعل عائشة 
رضي الله عنها مع روايتها في الحُلي 2100 ال 5000 


(١)حيث‏ روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت بنات أخيها يتامى فى حجرها لهن 
الخُلى فلا تخرج منه الزكاة , كما رواه مالك في «الموطأ»في الزكاة (ما لازكاة فيه من الحُلي والتبر 
والعنبر) :١‏ 177(751) رواية الليثى » طبعة دار الغرب .١5107‏ 

وروى أبو داود في الزكاة (باب الكنز ما هو ؟) 7: )١190(714‏ عن رسول الْمِةُ قال : ما 
هذايا عائشة ؟فقلت : منعتهن أتزين لك يا رسول الله » قال : أتؤدين زكاتهن ؟ قلت :لاء أو شاء 
الله ؟ قال: « هو حسبك من النار). 


/ 
فقال في« معرفة السنن والآثار»'''«كيف يصح هذاالقول مع حديث عائشة ؛ إن كان 
اذكر الورق فيه محفوظاً غير أن رواية القاسم بن محمد , وابن أبي مليكة . 000 
في تركها إخراج الزكاة من الحُلى مع ما ثبت من مذهبها إخراج الزكاة عن أموال 
اليتامى يوقع وهماً في هذه الرواية المرفوعة . فهي لاتخالف النبي مُه فى ما رونّه 
عنه إلافى ما علمته منسوخاًء والله أعلم ». 


12510) 


الشرط التاسع : أن لا يخالفه 
بعض الأئمة من الصحابة 

كيه لتر الا قبول أخبار الآحاد والعمل بها عند الحنفية أن لا يعمل بخلاف 
التحدوت :يعظيرة الاثمنة من الضيها ة رضي الله عنهم والخبر ظاهرٌ لا يحتمل الخفاء 
عليهم. فإذا عمل الصحابي بخلافه والخبر هذا وصفُّه . يوجب الحنفية أن يُحمل 
خلافه على أحسن الوجوه. 

وذلك أن يقال: إنه رضي الله عنه علم انتساخه» أو رأى أن ذللك الحكم لم يكن 
حتمأ وغيرهما من المحامل الحسنة . لحسن الظن بالراوي الصحابي . لأن مخالفة 
الصحابي النبي مَل بعد العلم بقوله مما لا يُتصور. 

وأول من أصّل هذه القاعدة الإمام القاضي عيسى بن أبان تلميذ الإمام محمد””, 
وأَقرها الحافظ الجصّاص في «فصوله)” 0 وتبعه من ال 


)١(‏ نقل عنه الجصّاص في «فصوله» :لل والسسّرخسي في «أصوله» ”: /ا8/. 

7١4:7 )0(‏ من طبعة جاسم , و7: 14-٠/من‏ طبعة تامر. 

(©) لم أر أحداً من أئمة الحنفية خالف في هذا الشرط . صرح به الدّبوسي في «تقويم الأدلة» 
ص "١7‏ والبردوي فى «كنز الوصول» ص 195. والسّرخسي في «أصوله» ؟ :لالم اده 
السّاعاتي في «بديع النظام»؛ ص 5» والنُسفي في «كشف الأسرار» ؟: ”8 وصدر الشريعة في 
«التوضيح» ؟: 6 5, 

وأقره شرح أصول البزدتوي كالبخاري في «كشف الأسرار» * : 194 والإتقاني في 
«الشامل» مخطوط ‏ 6 : -710. والبابرتي في «التقرير» ا 

وهكذا أقره شراح «المّنار؛ كالكاكي في «جامع الأسر ار؛ : “”/ا070-0 وابن ملك في 


«شرح المنارا ص 117 والدهْلوي فى «الإفاضة» ص 7”07-755, وان” يحم ف «قي - 
شرح المنار؛ ص 117. و في «أمر ل ها 2 نه 


عت 

وقد أوضح هذا الشرط الإمام المسٌّرَخْسي رحمه الله في «أصوله» أتمّ إيضاح . 
فقال وهو يتحلاث عن الطعن في الخبر من جهة غير الراوي : « فأما ما يكون من 
ا ع وا ع سىس نحم 

أحدهما: أن يعمل بخلاف الحديث بعضر' الأئمة من الصحابة . وهو ممن يُعلّم 
أنه لا يخفى مثل عليه ذلك الحديث . فيخرج الحديث به من أن يكون حُججة ؛ لأنه 
ما انقطع تومّم أنه لم يبلغه. ولايّظَن به مخالفةٌ حديث صحيح عن رسول الله مَل 
سواء رواه هو أو غيره : فأحسر” الوجوه به أنه علم انتساخه , أو أن ذلك الحكم لم 
يكن حتماًء فيجب حمله على هذا. 

111 2011 
ذلك الحديث”' فلا يخرج الحديث من أن يكون حجة بعمله بخلافه». 


الغمار» ٠:1‏ وملا جيون في «نور الأنوار» ؟ : 8» والحَصْكفي وابن عابدين في «الإفاضة» 
وشرحه «النسمات») ص .151-1١5١‏ والقاسم بن فُطْلُوبُعا فى «خلاصة الأفكار شرح مختصر 
المنار؛ ص 55 .١‏ 

وهكذا صرح به المَنَاري فى «فصول البدائع» ؟: 7580-7/4, وابن الهُمام في «التحرير ص 
٠‏ وابنْ أمير حاج في «التقرير والتحبير» 7 : 7717 » وأمير بادشاه في «التيسير» ١‏ : 'الا. وملا 
خسئرو في «مرأة الاصيو لخدن 7 والبهّاري في «مُسَلَم الثنوت» :١‏ 2,150 وبحر العلوم في 
«فواتح الرحموت» ؟ : 404-10 والكوثري في «تأنيب الخطيب» ص 10, والمحلاوي في 
«التسهيل» .١1١‏ < 

(1) ليُلاحظ قول الإمام المترّخْسي هذا -وهكذا في جميع كتب أئمة الحنفية رحمهم الله - 
في الصحابة رضي الله عنهم . وهم أعلم الناس بأقوال رسول اللهيةٌ وأفعاله وتقريراته. وأفربهم به. 
مع هذا كلّه صرح أئمة الحنفية رحمهم الله أنه يمكن أن يخفى عليهم الحديث » ولاا شك في حت 


م 
مثال ماخالفه الصحابي والخبر ظاهر: 
روى مالك في «الموطأ»”", والشافعي في «المسند»” "2 والبخاري ومسلم في 
«صحيحيهما) "0 وأبوداود والترمذي في «سننهما)'””» واللفظ لمالك . عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال : «صلى رسول الله هْ الظهر والعصر جميعاً . والمغزب 
والعشاء جميعاً من غير خوف ولااسفر). 


> صحة هذا القول . فقد خفي على أكابر الصحابة كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ذلك الرجل 
الفذء صاحب رسول الله يه سفرأ وتضراًء وأعلم الناس به. وأقربهم: وأفضلهم بعد الأنبياء. 

والذي يريد أن يُشير إليه العبد الضعيف هنا هو: أنه إذا أمكن الخفاء على الصحابة فإمكانه 
على الأئمةالكباركأبي حنيفة » ومالك , والشافعى . وأحمد ‏ على جلالتهم » ومعرفتهم التامّة 
بالأحاديث ‏ أوضح وأمكن . بل هو واقعّ فلا ينبغي أن يُرَدُ الحديث الصحيح إذا ثبت عدم وصوله 
إلى الأئمةالمجتهدين بالاستقراء ‏ وإن كان صعباً - وقول الأئمة من مذهب ذلك الإمام بمجرّد أن 
خفاء الحديث على الأئمة لا يمكن. 

ولا أقول أيضاً كما يقوله.. بعض المغرورين من أبناء العصر إذا عرف حديئاً صحيحاً يخالف 
مخالفة ظاهرة مع قول من أفوال الأئمة يردُون قوله رذا بان بقولهم : الحديث صحييّ وقد قال 
الأئمة: إذا صم الحديث فهو مذهبي. 

ويحسن الرجوع هنا لمعرفة هذه الجملة ومراد الأئمة منها إلى ما كتبه العلامة المحيٌّق 
المحدث محمد عَوآمة حفظه الله في كتابه الماتع: «أثر الحديث الشريف» ص 74-07. 

(01 1: 383140-15 رواية الزهري. 

)لتحم 5 6) عرقي السدى: 

(©) البخاري في مواقيت الصلاة: باب تأخير الظهر إلى العصر :١‏ :)© ومسلم فى 
صلاة المسافرين وقصرها : باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر .)1771/-1775(777-77١ :١‏ 

(4) أبوداود في باب الجمع بين الصلاتين 1 .)131١4-1١50101-‏ والترمذي. باب 
ماجاء في الجمع بين الصلاتين .)1817(770-574:١‏ 
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: 8 : ا : 000 
وفى رواية الترمذي : «من غير خوف ولا مطر) ! 


وروى عبد الرزاق في «مُصئّفه)”'' عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي 
موسى رضي الله عنه : «واعلم أن جمعاً بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر). 

فقد خالف عُمر رضي الله عنه ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي مَل 
و مثل هذه الواقعة لا تخفى عن عمر رضى الله عنه » فإنها واقعة المدينة , فيّحما 
على أنه قد علم نسخه ". 


(1) قال إمام دار الهجرة في «الموطأ» بعد هذه الرواية 0١‏ ارى ذلك كان في مَطرا. 
فقول الإمام مالك هذا يخالف ما جاء في رواية الترمذي. لكيه له. ْ 

(0) 7: 8770007). ومن طريقه البيهقي في «السّنن الكبرى» : 179. 

() هذا المثال من «الفصول في الأصول» للجصّاص ؟*: الل و«أصول السترخسي» 0:5 

فائذ؟ مهنجة ندال عا ضحة هده القاعلة 2 

سبق أن أئمة الحنفية يشترطون عدم مخالفة الصحابي والخبر لا يحتمل الخفاء عليه. بدليل 
ل اعد اليا ١‏ ناي لس رع بجر ل الدب 

ففي المثال المذكور كتب عمر رضي الله عنه أن الجمع بين الصلاتين من الكبائر وخالف 
رواية ابن عباس رضي الله عنهماء فأخذ الحنفية بقول مر رضي الله عنه عِلْماً بأنه لا يخالف إلا 
وقد سمع نسخه. ثم رأيت أنه روى الترمذي في «سُئنه) ١ :١‏ (188». وأبويعلى الموصلى في 
«مسنده» "7 : 17/8 (31/87) , والدآر فُطْنى في «مُننه» )١510( 704 :١‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء عن النبي مَل أنه قال : «مَن جمع بين الصلاتين من غير عُذر فقد أتى بابأ من أبواب الكبائر». 

بن لع ا م ورج ل ل ال وقد ضَعّفه أكثر 
أهل العلم وتركه بعضهم كما في «تهذيب الكمال» 7: 5717-5760 (1170) طبعة د . بشار» و«ميزان 
الاعتدال»  )3١4700457:١‏ يُوْكٌد أن عمر رضي الله عنه كان قد سمع هذا الحديث عن النبي مَل 


كل 
مثالثان : 
روى عبد الرازاق . وابن أبي شيبة في «تصلفيهما” وأحمد في 
ا(مسنده)” "0 ومسلم 0 0 00 وأبوداود ٠‏ والترمذي . وابن ماجّه في 
026 و الطُحّاوي 5 اشرح معاني انار واللفظ له »عن غبادة بن الصّامت 
رضي الله عنه , عن النبي كَلِةُ أنه قال : «البكر بالبكر جلد مائة» وتغريب عام». 


: 3 
وروى محمد فى «الآثار»' 1 اا 15123500000 


- فهذا خير دليل على رأي الحنفية من أن الصحابي إذا قال قولا يُخالف الحديث وهو 
باح حي الع ب عار اله ونين اس للقي ال الل لي ار امير 
النبيكله. والل أعلم. - 
ظ #2 )١(‏ عبد الرزاق مرسلاًعن الحسن ,: ,)15708(73١‏ وابن أبى شيبه هن 
(19881؟). 

40 ينين 

(") في الحدود, باب حد الزنى 1: 18 (47555). 

(4) أبوداود في الحدود . باب في الرجم 0 : ,و والترمذي في الحدود. باب ما 
جاء في الرجم على الثيب 7: »2١8775(3 1٠١0-١٠١5‏ وابن ماجَة فى الحدود . باب حد الزنا 5 : ١560‏ 
.)5606٠0(‏ 

(0) :57 (8113) . إنما رجّحت لفظ الطحاوي لموافقته ما فى كتب أئمة الحنفية 
ك«الفصول في الأصول» للجَصّاص ””: 5 ٠١‏ طبعة د. جاسم » و«التقويم» للدّبوسيى ص 7١‏ واكنز 
الوصول» للبزدوي ص 2.151١‏ و«أصول السب رخحسي» ١‏ : 4 وابديع النظام» لابن السّاعاتي ص .١194‏ 
وآخرين تبعاً لهم. 

(5) باب البكر يفجر بالبكر ص ١8‏ 704 119) . وذكره الخوارزئمي في «جامع 
المسانيد» 198:7 والزيلّعى في «نصب الراية) *7: 7173 


ردان 
وعبد الرزاق فى «مُصنّفه»”'. واللفظ لمحمد . عن على رضى الله تعالى عنه أنه قال: 
«تفيّهما من الفتنة» . وقال أيضاً: «كفى بالفي فتنة)”". 


(1/01: 117700114) بلفظ : «حسبهم من الفتنة أن يُنْقَوا». وفيه /ا: 717, 316 (17711, 
3307 بلفظ : «حسبهما من الفتنة أن يُنقيا). 

(١)روى‏ محمد في «الآثار) باب البكر يفجر بالبكر ص 75 عن أبى حنيفة . عن 
حَمّاد عن إبراهيم. قال: «كفى بالنفى فتنة). 

فهذا قول إبراهيم النّخَعى رحمه الله والأصوليون من أئمة الحنفية نقلوه عن على رضي الله 
عنه كما في «الفصول في الأصول» وى و«كنز الوصول» ص 2,153 و«أصول الس رخسي » "١‏ إلى 
وابديع النظام)؛ ص ١648‏ واكشف الأسرار» للبخارى ”: 1729» و«التقرير» للناير ف ٠٠:4‏ وافتح 
العَفار» لابن نَجَيْم ٠١7:7‏ و غيرها. 

ثم رأيت بعد في «تخريج أحاديث أصول البزدوي» للحافظ ابن فُطْلُوبِغْا ص 197 أنه قال: 
(أخرجه الكرخى فى «المختصر». من طريق إبراهيم عنه. وفيه انقطاع». 

فثبت أنه مروي عن على رضي الله عنه . ولا بأس بإرسال النخعي . فإن مرسّله أعلى من 
دده كما بدا تق فى يفك الموضل إناشناء الله 

ثم رأيت بعد برهة قول على رضي الله عنه في «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» لل مام 
أبى يوسف . حيث قال فيه 4: 73777 : «بِلْعَنا عن على رضى الله عنه أنه نهى عن ذلك . وقال : كفى 
بالنفى فتنة. وبه يأخذ». 
دنبيه : 

تجد فى كتب أئمة الأصول ك«الفصول فى الأصول» 7: ,/١‏ و«الكنز» ص 145., و«أصول 
الس خسي» ؟ : لل ولابك بع النظام» ص علا و«التحرير) ص 84 و«التقرير والتحبيرا) 5 لا ل 
أنهم يستدلون على أن «تغريب عام» ليس بحدً ثابتِ بقول عُمر رضى الله عنه كما استدلوا بقول 
على رضي الله عنه ‏ أنه نفى رجلاً فلحق بالروم وارتدً. فقال عمر رضي الله عنه: «لا أَنفى بعده 


أحدأ)». - 


5 


فيظهر من ظاهر استدلالهم أنه نفاه في الزناء وليس الأمر كذلك ء بل إنما نفاه في الخمر 
كما رواه عبد الرزاق في «المصنف» /1: 1777370(17514) عن ابن غُمر قال : ١‏ إن أبا بكر بن أمية بن 
خف عرب في الخمر إلى خيبر, فلحق بهرقلء فتنصّرء فقال عمر: لا أغَرّبٍ مسلماً بعده أبدأ». فهو 
نفاه في الشراب لا في الزنا وهو حارج عن محل النزاع » وهكذا ذكره الحافظ ابن مُطْلُوبِعا في 
«تخريج البزدَوي» ص 191-١145‏ عن مختصر الكرخي. ولانص فيه على الزنا. 

والعهدة فى هذا كله على الجَصّاصء فهو الحافظ المجتهد, ومّن بعده إنما ينقلون عنه في 
الغالبء ولا يخفى عليه مثل هذاء وقد تكلّم هو نفسُّه عن هذه المسألة فى «أحكام القرآن» 505:7 
فقال : «وقد روي عن عمر أنه عرب ربيعة بن أمية بن خلّف في الخمر إلى خيبر. فلحق بهرقل. 
فقال عمر :لا أغرب بعدها أبداً. ولم يسْتَثْن الزنا». 

فثبت بهذا أن الجصّاص رحمه الله كان بعلم من أن عمر رضي الله عنه إنما نفاه فى الخمر. 
ظ وإنما استدل بعموم قوله : «لا أنفى بعده أبدأً)». ١!‏ 

والعاتدرئ اذك الاسعد ل اليس ا عيذ : 

فالأول - وهو النفي في الزنا نص في المسألة . غير أنه لم يثبت . والنفي في الخمر ثابتٌ 
غير أنه ليس بِنَص» وإنما هو استدلال بالعموم . ولذا رد هذا الاستدلال الإمام الشافعي رحمه الله 
فقال في «الأم» 7: 0:07 نفى عمر رجلاً في الخمرء والنّفْىُ في السنّنة على الزاني وَالمُخَنْت . وفي 
الكتاب على المحاربء وهو خلاف نفيهما لا على أحد غيرهم , فإن رأى عُمَر نفياً فى ا لخمر ثم 
رأى أن يَدَعَه ء فليس الخمر بالزناء وقد نفى عمر في الزناء فلم لا تحتج بنفي عمر في الزنا». 

ولهذا الوجه في الغالب لم يستدل الإمام أبويوسف رحمه الله فى «اختلاف أبي حنيفة وابن 
أبي ليلى» 77:4 إلا بقول على رضي الله عنه : «كفى بالنفي فتنة». 1 

وقد أطال الكلام في الاستدلال بقول عُمّر رضي الله عنه شيخ شيوخنا العلامة المحدّث 
الفقيه ظَفْر أحمد العثماني رحمه الله فى موسوعته «إعلاء السدّتّن» 107:1١‏ فليراجع . 

ولما كان الاستدلال بقول عُمر رضي الله عنه مختلفاً فيه. لم أذكره في المتن. فإنه يكفي 
للحنفية قول على رضي الله عنه ‏ فهو نص في المسألة وثابت عنه. والله أعلم. 


510 
فخالف على رضى الله عنه ما وى عنه مله . فيُحمل على أنه لو كان النفي 
حداً ثابتاً لم يقل هذا القول -وهو كبير-ء ومثل هذا الحديث لا يخفى عن علي رضي 
الله عنه ؛ لأن إقامة الحدود مفوتض إلى الإمام ومبنى على الشهرة . فلا بد لنا أن نحمله 
على أحسن الوجوه . وهو أن قوله عليه السلام محمول على السياسة ونّفي علي 
رفي الاصندويهيول على تر مهدا نا 
مثال القسم الثانى وهو ما يحتمل الخفاء عليهم : 
روق مالك في «الموطأ)”" والبخارى ومسلم فى «صحيحيهما» '' واللفظ 
لمالك: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جاءت امرأة من خَثعَم... فقالت' يارسول 
ا د فى الحج أدركت أبي شيخاً كبيرأ لا يثبت يثبت على الراحلة. 
أفأحُج ؟ قال : نعم ). 
وروي ابن أبى شيبة فى «المُصئّف»”” عن ابن عُمر رضي الله عنهما قال : «لا 
عنهماء فلا يقدح الخبر مخالفته , ويُحمل على أنه لم يبلغه ما رُوي عن النبي مَك . 
ولو بلغه لصار إليه وترك رأيه”" 


(1) المثال من «الفصول في الأصول» 7١6-7١5:‏ ط د . جاسم . 

(؟) )١1187(576- 615:١‏ رواية الزهري. 

( البخاري فى الحج. باب وجوب الحد وفضله ؟: 881 0167): ومسلم فى الحج. ٠باب‏ 
الحج عن العاجز لزمانة وهرم .)05518(1١5-١١١:0...‏ 

(؛) كتاب الحج ء من قال لا يحُج أحد عن أحد 8/: 101701(777). 


(6) المثال مأخودٌ من «الفصول فى الأصول» اا و«أدسول الك 0 ا 


ددن 

تثبية: يعقب العنية هنا على ام 

الأول اتى الحعاص. ' الوق تمن الج بسو ٠‏ لهذا القسم وهو ما 
يدم الخناء عابهم دتمال اخ برهو جنيك التياتية حي لو يعمل بيه ارو ملوتين 
الأشعرى رشي الل عله قوذ لأ يوسب مدرنا فى التعدريك أله مانا يكيل الخقاء 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : التمثيل به د يصح إن ثبت أن الحديث خفي 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . والحق أنه لم يَخْف عنه . فقد روى عنه 
الطشبراني ذ فى «المعجم الكبير) . ظ 

نبّه على هذا ابن الهُمَّام'*. و الحافظ ابن قُطُلُوبغا* وابن أمير حاج 

الثاني : ينبغي أن يُلاحظ في هذا الشرط في قبول أخبار الأحاد ما نَبّه عليه 


0) 


مداق سوه لام بعري م ضر هو أنه ليشي أن يشي في 
ا غيرالراوى حدينا لا يكون 


(١)«الفصول‏ في الأصول» تحرف 

(1) كالسّ رخسي في «أصوله» 8:7. 

(") انظر«مجمع الزوائد» .7547:١‏ 

[1)«التسريرا هن ع 

(4)صرح به في كتابَيّه «خلاصة الأفكاره ص ١1518‏ و«تخريج أحاديث أصول البَردوي» ص 


.١ 4‏ ظ 

() «التقرير والتحبير» 7: /117 .١‏ 

وقد ذكر المحقق التفتازاني على عدم صحة هذا المثال دليلٌ آخر في «التلويح» 7: 70 
فراجعه. 


(0) ص ف 1 [. و«التقرير والتحبير» .١‏ 


0 / 5 
٠‏ لآى ِ | : 1 
رك راويه » فإن اح غ الخبر إلى غير الم ى أكثر فاكثر 
. ل عدم بلو ال : 
هو 8 | ٠‏ ظ ' : ظ ظ ١ ١‏ ظ 
بتتسارع ١‏ ير الراوى » فليتتبه له. 
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الشرط العاشر: أن لا يعرض 
الصحابة عن الاحتجاج به 
وم تقررائظ ابول أخبارالاجاد والعمل جا عش الحفية أن لا تعرضن عن 
الاحتجاج بها أصحاب رسول الله ييه مع ظهور الاختلاف بينهم في الحكم ء فإنه 
ا د الخبر لو كان صحيحاً لتبادر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
امعو بالاحتجاج به حتى يرتفع الخلافة الثابت بينه.م . فعدمٌ احتجاجهم به 
دليلٌ ظاهرٌ على نسخ الخبر, أو سهو الرواة'". 


(١)أول‏ من رأينّه ذكر هذا الشرط فى قبول أخبار الآحاد من الأصوليين ‏ فيما لدي من 
المراجع الإمام الدبوسي في ) التفويم (( ص 4 وتبعه السردوى في «الكنز) ص لال و 
السسّرّخحسيُ في «أصوله)» :2,56 والأخسيكتي في «المتتخب» صن 012 والخبّازي في اشرح 
المُعْنى» "١‏ والنسفى فى «١كشف‏ الأسرار» :0 وصدر الشريعة فى «التوضيح» ةا 

وأقَرّه شراح أصول البّزدوي كالبُخاري في «اكشف الأسرار» 78:7, والإتقانى في «الشامل» . 
-مخطوط »75١7:6-‏ والبابرتى فى «التقرير) :8-7 1. 

وشارحا «المتتخب» البخارى فى «التحقيق») ص .2١٠08‏ والإتقانى فى التبيين» .61١ :١‏ 

وشْشُرَاحٌ المَئار كالكاكي في «جامع الأسرار» 7: 7/77ء وابن مَلّك في «شرح المَنَارا ص /15. 
وابن نُجَيْم فى «فتح الغفار» ,ابن عابدين فى «النسمات» ص 181. ظ 

وهكذا صرح به الفناري في «فصول البدائع» 3: 1١‏ 5ءوابين الْهُمَام في «التحرير» ص عرو 
وشارحاه فى «التقرير» 7: 253117 و«(التيسير) ؟: كلا والإثميرى فى «حاشية مرآأة الأصول» ؟: 2,55 
والأحسائى فى «اللفظ المعقول» ص 177, والمحلاوي فى «التسهيل» ص .١167‏ 

وكذلك جعله من شرائط قبول أخبار الآحاد عند الحنفيةالحافظ الصّالحى الدمَشقى في 
«عقود الجّمان» ص ١٠7 1١0١‏ . و العلامة المُحدّث محمد زكريا الكائدهلوي فى «أوجز 
المسالك» :١‏ 5 الباب الرابع الفائدة التاسعة : فيما يبنى عليه مذهبه) . 


ين 

قال الإمام المحدثث الفقيه أبو الحسين الْقَدُوري رحمه الله فى «التجريد» '' في 
جواب مااستدل به الشافعية على رأيهم في دية شبه العمد بما رواه ابن عمررضي الله 
عنهما أن رسول الله يل قال : «ألا إن قتيل عمد الخطأ بالسوط والعصا مائةٌ من الإبل 
منها أربعون خلفة فى بطونها أولادها » مانصّه : «قلنا : هذا الخبر مضطرب الإسناد ... 
ولأن الاختلاف في هذه المسألة ظهربين الصحابة » فقال علي وعمر رضي الله عنهما : 
ثلاث وثلاثون وأربع وثلاثون. 

قال ادق مسعورةه أ راغا وقال عتجان«قلانه وتاكون من كل مغفهووقالبزية 
مثل قولهم . 

ولو كان الخبر ثابتاً لم يختلفواء ولا احتج بعضهم على بعض . فلمّا لم يحتج به. 
دل على أنه غير ثابت». ٠‏ 

وقال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله في «كنز الوصول»": «لأن الصحابة رضي 
الله عنهم هم الأصول في نقل الشريعة . فإغراضهم يذل عن القطاعه والتساعة. 
وذلك أن يختلفوا فى حادثة بآرائهم؛ ولم يحاج بعضهم في ذلك بحديث كان ذلك 
زيافة ؛ لأن استعمال الرأي والإعراض عن النص غير سائغ». 

وهذا الشرط في قبول أخبار الآحاد تفرد به عامة المتأخرين وبعض المتقدمين 
من أئمة الحنفية » وهناك مشايخ من الحنفية لا يشترطونه في قبول أخبار الأحاد كما 


.645:١١1( 

(9) ص /ل0١.‏ 

(") حيث قال فى «٠اكشف‏ الأسرار» :8 اوقد تفرد بهذا النوع من الرَدُ للحديئّيّْن بعض 
أضحابنا المتقدمين , وعامة المتأخرينء وخالفهم فى ذلك غيرهم من الأصوليين وأهل 0 


0 
والكاكى الخجندى ". 
يقول العبد الضعيف : أكبر ظني أن الجصّاص” "» وأبا ليُسثر البَزْدوي'"”,» وعلاء 
الدين السسَّمَرقَنْدي” ”)2 والعلاء الأمتْمَنْدي”, وابن الساعاتي”", وملا على 
القارى”" اختاروا عدم اشتراطه في قبول أخبار الآحاد. 
وذللك أن الاضولبية من الحتفة ينقدون أعان الاجاف ها ريعة امنناء :ما معالف 
كتاب الله ؛ وما خالف السنة المشهورة , وماشدً من الأحاديث في ما تعم به البلوى . 
والرابع : هوما نحن فيه . 
فهؤلاء الأئمة من الجصّاص والسسّمَرَقَندي , والأمتمندي . وابن السنّاعاتى : 
والقاري يذكرون الشروط الثلاثة الأول في قبول أخبارالحد ٠‏ ولا يذكرون الشرط 


> البوويك» قانايرة يان الحديث إذا نبت وصّحّ سنده فخلافة الصحابي إياه. وتركّه العمل 
والمحاجة به لا يُوجب رده ؛ لأن الخبر حُجَةُ على كافة الأمة. والصحابة محجوجون به كغيره». 

)١(‏ «جامع الأسرار» ": 79/7 وليُعلّم هنا أنه قد وقع تسامح وعكسر” في بيان المذهب من 
الإمام العلامة البابرتي رتحمة اللهصيف قال في «التقرير» ‏ : 587 - 388 : «قال بعض” اضيهانيا 
العقدمية 5 ترك الصحابة العمل بالخبر والمحاجّة به لا يوجب رذه). 

فنسب إلى عامة المتأخرين أنهم لا يوجبون به رد الخبر . وهذا خطأ. والصحيح هو ما قاله 
البخاري والكاكي من أن عامة المتأخرين يردون الخبر بعدم المحاجّة . وقد ذكرت أسمائهم فى 
أو ل البحث. والله أعلم. 

(7) «الفصول في الأصول» ”: .١‏ 

() «أصول أبي اليسيز) ضن 171. 

() «ميزان الأصول» ص 37 -47. 

(0) «الميزان في أصول الفقه» ص 1817-./78, 7940. 

() «بديع النظام» ص .1776-١786‏ 


7ع( «تو ضيح المَباني و تنفيح المعاني» ص زور 
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الرابع - وهو مانحن فيه ولا يشيرون إليه ولاخفية » فعدم ذكرهم هذا الشرط مع 
تخصيصهم باباً خاصاً لذكرهذه الشروط قرينةٌ واضحة على عدم أخذهم به . والله 
أعلم . 

أما أبو الثسثر ؛ فهو لايرى نقد الأخبار بما ذكره أئمة الحنئفية من الشروط 
ولايقبله ؛ وقد تقدم كلامه تحت (الشرط الأول). 

مثال هذا الشرط : 

روى الترمذي”""” والدار قُطُنى''”» والبيهقي””. واللفظ للترمذي. عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه » عن جد أن النبى ييْةِ خطب الناس فقال : «ألامّن ولي يتيمأء له 
مال فليتّجر فيه . ولا يتركه حتى تأكله الصدقة». 

والصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في زكاة الصبىي : 


.)11١256:51( 

(9؟) «وسننه» ”: 1907-196127807). 

49 «الكتتن الكيرئ) ع او١٠.‏ 

(4) رواه عنه مالك في «الموطأً»  )110( 01 ١‏ برواية الزّهري -» ولفظه : «اتجروا في 
أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة». وروي هذا المذهب عن غُمّر رضي الله عنه بطرق كثيرة: 

فرواه عبد الرزاق في «المصنّف» 5: 1441(79): وابن أبي شيبة في «مصنّفه) 1: ١‏ 
(0) من طريق الزهري عن عُمَر. 

ورواه عبد الرزاق ؛ : 74 (1484) من طريق مجاهد عنه . وفيه 5 : 4" 194( )144٠‏ من 
طريق أبى عوان . وفيه 4: 1941(79) من طريق طاوس عنه. 


ورواه ابن أبي شيبة ": )٠١7170( 57٠‏ من طريق مكحول. ظ - 


0 
عماس أء 000 
وعائشة رضي الله عنهما إلى وجويها. 


5 2 فيه 7 . 3 [ 
وذهب عبد الله بن مسعود ٠وابن‏ عباس رضي الله عنهما إلى عدم وجوبها. 


0 
055 الشافعي في «مسنده» :١‏ 774 (2405)» والبيهقي في «السّئّن الكبرى» ٠١7:4‏ من 
طريق سعيد بن المُسَيّب. 

)١(‏ رواه مالك في «المُوطأ) :١‏ 11163) برواية الزهري؛ وعبد الرزاق في «المُصّف» ؛ 
1/7 (1480-1412): وابن أبي شيبة في «مُصَنّفه) .)0١7511-40710(:--11‏ والشافعي 
فى «مسئده) .)11155-:١‏ ظ 

(") روي هذا المذهب عنه بلفظين : 

الأول :مارواه أبو يوسف في «الآثاره ص 5)»© ومحمد فى «كتاب الحُجَة) 4:١‏ 
معلّقا . وعبد الرزاق في «المُصئّف» 8 : 7١-14‏ (14941)). وابن أبي شيبة في «مصنّفه» 1: 11١‏ 
0 والبيهقي في «السّئن الكبرى» ٠١8:4‏ واللفظ لعبد الرزاق . عن مجاهد . عن ابن مسعود 
رضي الله عنه » قال : سئئل عن أموال اليتامى؟ فقال: «إذا بلغوا فأعلموهم ما حل فيها من زكاة , فإن 
شناءوا زكوه و وإ نشاءو ا تركوهة 

والثاني : ما رواه محمد في «كتاب الحُجَّة» :١‏ 140-784, و«الآثار» ص 550 (1/917) عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال : اليس في مال اليتيم زكاة». وذكره الخوارزمي في «جامع المسانيد» :١‏ 
/ا7غ . ظ 

ولا منافاة بين هاتين الروايتين كما يظهرمن بادئ النظر , فالأولى تدل على الاستحباب : 
لماعي عنم الو رىء 

وتكلم البيهقي في رجالهماء وأجاب عنه الشيخان الجليلان المحداث التَانَوي في «إعلاء 
السّئن) ١:94‏ -4» والمحدّث البَنوري في «معارف السّدّن» 0 17 4 فراجعهما لزاما. 

م( رواه محمد في «كتاب الحجّة» :١‏ 191-140 والدآر قُطْنى في «ُتّنه» ؟: 01937(/15), 


والبيهقي : فى «السّئن الكبرى» .٠١8:5‏ 


وذمن 

فالصحابة اختلفوا فى هذه المسألة» ولم يحتجّ بعضهم على بعض بهذا 
الحديثء فهذا يدل على عدم صحّته ؛ لأنه لو كان ثابتاً لاحتجّوا به. | 

الجواب عن حديث عمرو بن شعيب عَمّن لايرى هذا الشرط : 

وأجاب مشايخ الحنفية الذين لا يرون هذا الشرط ف قبول أخبار الآحاد عن 
حديث عمرو بن شعيبٍ»ء أن المراد من «الصدقة» فى حديثه : النفقة لا الزكاة , و النفقة 
نَسَمّى صدقة أيضاً فقدروى البخاري ومسلم' فى «صحيحيهما)» ') واللفظ للبخاري. 
عن ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبى يَِةٌ قال : «نفقة الرجل على أهله صدقة ». 

والقرينة على إرادة النفقة فى حديث عَمْرو بن شعيب هو إضافة الأكل إلى 
جميع المال» والزكاة لا تأكل ما دون النصاب. والنفقة تأتى على الكل '". 
اتنسة:اورةاتجة التعيفية"" لهذا الشبرط مالا اخر» وهو معد يقهالطظناة 
بالرجال . والعدة بالنساء»؛ فإن الصحابة رضي الله عنهم اخد لفوا فيه ولم يرجعوا 


إليه ء فهذا تزييفة له . 
يقول العبد الضعيف : يصحٌ التمثيل بهذا إذا صح كونه حديثاً مرفوعاً . 
والحفاظ و المحققون أمئال ابن الجوزي” "» و الإثقاني””؟....... ا 


)١(‏ البخاري في المغازي , باب شهود الملائكة بدراً ؛: 1417/7 (737/84) , ومسلم في الزكاة: 
باب فضل النفقة والصدقة... غ: 9ل0٠9(9١57)‏ 

(0) هذا المثال كله وجواب المشايخ عن حديث عمرو بن شعيب مأخودٌ من 
«التجريد)للقكُوري 1 :5ءوا«تقويم الأدلة) ص 144 و«كنز الوصول» ص .١17/‏ و«أصول ظ 
الس رخسي) ١‏ و(«كشف الأسرار» للبخارى »4١ :١‏ و«التقرير» للبابعر تى : 

() كالدّبوسي في «التقويم» ص .١144‏ والبَزدوي في «الكنز» ص ١77‏ وتبعهما مّن بعدهما. 

(8) «التحقيق في أحاديث الخلاف» 7: 1494. 

.١١5 :6  طوطخم «الشامل»‎ )6( 
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)١( 2‏ و ع )5١(‏ إفرة 220 و “8عنيين "901 
والرَيْلّعي “ وابن المُلَقّن '. وابن حجر ؛ وابن فُطْلُويعَا ٠‏ والممرجاني لم 


٠ 
هه‎ 


يجدوه موفوعاًء فلا يصح إذن التمثيل به. والله أعلم. 


(١)«نصب‏ الراية» 77: 0060575-06:01(5586). 
(1) «البدر المنير» 8/: /41/8-81. 
("') «التلخيص الحبير» 5 : .)١1١1١(15867‏ 
(4) «تخريج أحاديث البَزدوي» ص 178. ظ 
(6) «حاشية التوضيح» 11:17. 

وليعلم هنا أن هذه القاعدة عقلية؛ وهي موافقة لروح المذهب الحنفي أيضاً من مراعاتهم 
عدم مخالفة الصحابي قولاً أو عملاً وأخذهم بقول الصحابي, لأن الصحابة رضي الله عنهم هم 
الأصول في نقل الشريعة: فعدم احتجاجهم بالحديث تزييف له. 

لكن كيف السبيل إلى معرفة أنه لم يحتج به ولا واحل منهم مع اختلافهم في المسألة؟ لأن 
ولغ يداع إلى انعرف ثامه بسجفيع ما روي فى الياتث! 

فهلاً يمكن أن أحداً من الصحابة احتج به لكنه لم يصل إلينا! أو وصل غيرأنه لم يجده !لأنه 
لايمكن لأحد أن يَدّعي أنه أحاط بجميع المدّدّن , وإنما هذا شأن الحفآظ المتقدمين كابن القَطَان . 
وابن معين؛ وابن المديني الذين سهروا الليالي في جمع الطرق والأسانيد . فحصل لهم المعرفة 
التامة . أو الأئمة الأربعة الجامعين بين الرواية والدراية » ومّن جاء بعدهم ممّن جمعوا بين هذين 
انين كالطّحاوي والجَصّاص من الحنفية . ظ 

وإن من أول مَن تكلم عن هذه القاعدة _فيما لدي من المراجع -هوالإمام القاضي الدّبوسي 
رحمه الله في «التقويم» . وقدأتى هو بمثالين لهذا الشرط . ولم أر من زاد عليهما من بعده من 
الحنفية -غير ما سيأتي في المبحث الأول من التتمة الآنية من خبر اللواطة -» وقد ثبت عدم صحة 
أحدفما, حاب عن الأخر هن الاتبرى هذ الشترط تمن انيه الحنية ضراب اتنس طرفل 
يوجد لهذا الشرط أمثلة في الخارج و نفس الأمر. 0 


نتتمة هذا المبحث 
وهناك أمورٌ أخرى ظن أنها شروط لقبول أخبار الآحاد عند الحنفية » غير 
أن العبد الضعيف عفا الله عنه يُرجّح عدم كونه شرطاً عندهم , وإليك تلك 
الأبحاث مع بيان ما هو الراجح من أنه ليس بشرط : 
البحث الأول : الحدود تفبت بخبر الواحد أم لا ؟ 
البحث الثاني : المروي عنه إذا أنكر الرواية . 


اللإعكالا 
البحث الأول : الحدود تثشبت بخبر الواحد أم لا 7"؟ 
الرأي الأول : أنه يُقبل خبر الواحد في ثبوت الحد . 
وهو المنقول عن الإمام أبي يوسف في «الأمالي» '". واختاره الجصّاص .0 
والعلاء الأمتْمَنْدي ”*» وابن الستّاعاتي ”* , والنّسَفَى 0 5100000 


. ذكر الحافظ الصالحي الدمشقى في «عقود الجمانء ص 44 من تروط فيول ايان‎ )١( 
. الأحاد عند الحنفية كونه في الحدودء فإنه لايقبل عندهم خبر الواحد في الحد‎ 

وهكذا عده من شرائط أخبار الأحاد العلامة المحدث محمد زكريا الكاندٍهلّوي فى «مقدمة 
أوجز المسالك»1: 197( الباب الرابع : الفائدة التاسعة : في ماينبي عليه مذهبه) . 

وهذا الشرط مبني على الأخذ بمذهب الإمام الكرخي رحمه الله من عدم قبول خبر الواحد 
فى الحد . وهو الرأي الثاني في هذا المبحث كماسيأتي . غير أن الراجح عند العبدالضعيف 
عفا الله عنه هو الرأي الأول . فلايكون من شرط خبر الواحد عدم كونه فى الحدود. بل يقبل فيها 
خبر الواحد . 
ظ (5) نقله عنه البَزدوي في «كنز الوصول»ءص »1١‏ والسترخسي في «أصوله»١‏ :77 . 

والبخاري في «الكشف)»)!: 8 والإتقانى فى «الشامل» -مخطوط 0 : 4,. 

("»)انظر المصدر السابق . 

(4)«الميزان فى أصول الفقهدءص 107. 

(0)«بديع النظام.ءص /ا/ا١‏ . 

(1 )هذا ظاهر كلامه . فإنه قال في «المنار» 1 4 بشرحه «الكشف» : «إن كان من حقوق الله 
تعالى فيكون خبر الواحد حُجَّة خلافاً للكرخي في العقوبات ). 

قال ابن الحنبلي في «أنوارالخَلّك» - وهو حاشية شرح ابن مَلَّك على «المناراللنّسَفي - 
ص 164 : «وظاهر عبارة المصنف يأبى مما نبّه عليه الشّارح - أي ابن مَلّك ‏ من جحان قول 


الكرخى » . ظ - 


/701 
: )010( هه فيد | 0 ا 61 2 0( 10 
والبخارى والكاكي 0 » والتفتازاني بابي ان ييا 6 
وابن أميرحاج”” . وابن تُجيم” » وابن الحتبلي ‏ ميربادشاه'''' » وملا على 


)0١( 5‏ ليختي +070 7 5 00 0 
القاري ٠‏ وعَزمىي زاده «واليهارى " و ميري '. و بحرالعلوم 


فجلة 0 )١7( ٠‏ 
وأ بن عابدين” : والمّرجاني ٠:‏ 


- وقال ابن عابدين في «انْسمّات الأسحاراص 1 : («ظاهر كلام المصنف اختيار حُجَيّته 
فيها وه وظاهر). 

(١)«كشف‏ الأسرار» "”: 6 . 

(؟) «جامع الأسرار»"!: 774-1/78. 

(59) «التقرير» غ: .١1١١-1551١‏ 

(4) «التلويح» 77:7 . 

(0)«فصول البدائع» 757:7. 

0( التحريراص 7727. 

(00)«التقرير والتحبير» ؟ : /718-7511. 

)ىن «فتح الغفار» 7:/ا9. 

(4)«أنوار الحَلْك») ص 4 . 

(١١)«تيسير‏ التحرير»؟: /8/. 

(0 توضيح المبانىيءاص ١‏ 7. 

(١)«حاشية‏ شرح ابن مَلْكَ) ص 1194. 

(1)«مسلم الثبوت»7: .1١١-1٠١‏ 

(١)«حاشية‏ الوزميرى على مرأة الأصول»7: ترفيظ نري 

(6١)«فواه‏ نح الرأحموت»” ١19-١18:‏ . 

(15سستمات الأسحاراص /ا . 


(/1١)«حاشية‏ التوضيح» :١‏ اشير ا 
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الرأي الثاني : لاتثبت الحدود بخبر الواحد. 
وهو قول الكرخحي” ' واختاره البَزْدوي '» و الذكير حسيى 7 وعلاء الدين 
السسّمرقندي '*. والخبّازي” . والستُغناقي"' . وصدرالشريعة”. والإثقاني” . وابن 
مَلَك”" . وملاخْسئرُو”*', والخصكفي”"". والرُهاوي”"" . 
:والرأئ الأول مذهي أكثر اتمة الحنفية 77 


: ١»هلوصأ« والسّرخسي في‎ » 1/8١ نقل هذا الرأى عن الكرخي البَّزدوي في «الكنزاص‎ )١( 
مم عم‎ 

.18١ «كنزالوصول»ص‎ )7( 

(”) «أصول السّرخسي»1: 771-1777 . لانص في كلامه على الختياره قول الكرخي إلا أنه 
أخر دليل الكرخي ؛ فيدل صنيعه هذا على اختياره كما يشير إليه البخاري في «الكشف» 08:7 . 

(4) «ميزان الأصول» ص 105-100. 

(0) «المُغنى في أصول الفقها ص .7١7‏ 

(1) «الكافى شرح أصول البزدوي» "7: 17176 . 

(0) «التوضيح» 77/:7. 

(6)«الشامل» -مخطوط دص 550-75. 

(9)« شرح المناراص .370٠0-7494‏ 

.7١5 الأصول»ص‎ ةآرم«)٠١(‎ 

. 1817 «إفاضة الأنوار» ص‎ )١1١( 

.50٠-57494 «حاشية شرح ابن مَلْكْ) ص‎ )١١( 

(1) اختلف الأصوليون من الحنفية في أن أكثر الحنفية اختاروا القبول أو الرد ؟ 

فيرى العلامة الأصولي عبدالعزيز البُخاري أن الأكثر على القبول . فقال في «كشف 
لهي ار": 04: ذهب جمهور العلماء إلى أن إثبات الحدود بأخبار الأحاد جائز ‏ وهكذانُّقَا - 


0 


كسمم 
ِ عن أبي يوسف رحمه الله في «الأمالي» . وهو اختيار أبي بكر الجصّاص ٠‏ وأكثر أصحابنا» . 
انتهى كلام البخاري . 

واختار هذا الرأي البابرتي في «التقرير» ؟ : ٠١‏ وابن أمير حاج في «التقرير والتحبير»؟ : 
7" . وابن نُجيم في «فتح الغمّار» ؟ :917 » والرّهاوي وعَرْمي زاده فى في «حاشيتيهماعلى شرح 
ابن مَلْك » ص 114 » و ابن عابدين في نَْسَمَات الأسحار» ص ٠ ١/7‏ والمّرجاني في «حاشية 
التوضيح» 7: .٠١7‏ 

ويرى العلامة محمد الكاكي الخجندي في «جامع الأسرار» : 777 أن أكثر الحنفية 
لا يقبلونه في الحد . واخختاره المحقّق ابن الهُمام حيث قال في «التحريره ص /750 : «الواحد في 
الحد مقبول . وهو قول أبي يوسف والجصّاص . ٠‏ خلافاً للكرخي , والبصري . وأكثر الحنفية » . 
وتبعه البهّاري في «المسَلّم) 7: .٠٠١‏ 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه: الصواب هو الرأي الأول من أن أكثر الحنفية يقبلون حي 
الواحد فى الحد . 

وذلك أن الكاكي الجندي جعل أكثر الحنفية على القبول في شرحه لأصول البرّدوي 0 
ولم أره مطبوعاً -كما نقله عنه المحقّق ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» ؟: عاض 

فكلامه في «جامع الأسرار» ”: 7" يُعارض كلامه في شرحه على أصول التردوق 
فتعارضا. ظ 

والغالب أن ما قاله في «جامع الأسرار» من أن أكثر الحنفية لايقبله سبق قلم منه . والصحيح 
هوما قاله في شرح البَرْدوي والقرينة عليه أن الكاكي كثير المتابعة لشيخه عبد العز: يز البخارى . 
تعرفه إذا قارنت بين «جامع الأسرار» و «كشف الأسر ار ء تظن أن «الجامع» اختصار «الكشف» . 
وشيخه البُخاري اختار في «الكشف»: 04 أن الأكثر على القبول كما أسلفت . 

أما كلام ابن الهّمام : فأخذ عليه ابن نُجيم , ٠‏ فقال في «فتح الغفار» ” :31 : «ثم اعلم أن 
المحدق - أي ابن الهُمام - في «التحرير» ضمٌ إلى الكرخى خي أكثرالحنفية . وهو بعيد فقد صرّح في 
«التقرير» والهندي بأن القبول قول الجمهور, وهو قول الجصّاص وأكثر أصحابنا». - 


ا 


رأي الإمام أبى حنيفة في هذة المحالة: 

لانص عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله في المسألة فاختلف أصحاب التخريج : 

فيرى الإمام البَرّدوي” ' أن الإمام أباحنيفةرحمه الله لايقبل خبر الواحد في 
العكيمو اتقتازة فيد والشبريعة الأصفر'""والكستكقي ”.: 

ويرى عبدالعزيز البخخاري”© . والبابيتي”” , والقَتَاري”' أن الإمام أباحنيفة 
يقبل خبر الواحد في الححد . وهو الصواب إن شاء الله. 

دليل البَزْدوي : 

ابكدك لبدو ومن تبعهم على رأيهم : بأن الإمام أباحنيفة 570000000 


الحَد فى اللواطة بخبرابن عباس رضي الله عنهما . وهو مارواه أبو داود, والترمذي . 


- وهكذا رد كلام ابن الهُمام عَزمي زاده فى «حاشية ابن مَلَْكُ» ص 114. وابن عابدين في 
دكات الأسحاراص 1 . 

هذا ما وصلت إليهء والله أعلم بالصواب . 

. 8١ الوصول/.ءص‎ زنك«)١(‎ 

. 77: ١ »حيضوتلا«)١(‎ 

(©) قال فى «إفاضة الأنواردص /اما : «وظاهر التوضيح أن المذهب هذا عاق ما قاله 
الكرخى . من «نّسَمّات الأسحار» و أنه قول الإمام ؛ ومحمد». 

() «كشف الأسرار»": 0 . 

.١١١ )«التقرير)اء:‎ 0( 

(0)«فصول البدائع») 711٠5‏ . 


ضن 

زاك ماجّة. والدار مُطني في «سُننهم» '' عن النبي يه قال : «من وعدتييه ينذا 
عمل لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول». 

دليل البخاري : 

استدل البخاري ومن تبعهم بشيئين : 

الأول : روى محمد في «الموطأ'" . والشافعي في «مسنده» " عن ابن العمدية 
أن عمر بن الخطاب قتل نفراً ‏ خمسة أو سبعة ‏ برجل قتل غيلة » وقال : «لو تمالأ 
أهل صنعاء قتلتهم به)» . | 

ثم قال الإمام محمد بعد هذه الرؤانة#روهذا تعن إن قكل عه او اكترسمن 
ذلك رجلاً عمداً قل غيلة ضربوه بأسيافهم حتى قتلوه قُتلوا به . وهو قول أبي 
. حنيفة والعامة من فقهاءنا رحمه الله . 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : قول الإمام محمد هذا كالنص في موضع 
الخلاف ء فإنه أثبت الحد برواية موقوفة عن عمر رضي الله عنه وإن كانت فيها 


شبهة , ولم يذكر فيه خلافاً بل جعله قوله وقول شيخه أبي حنيفة والعامة من الفقهاء . 


(1) أبوداود في الحدودء باب في من عمل عمل قوم لوط 4: 11١7‏ (44017).» والترمذي في 
الحدود ؛ باب ما جاء في حل اللوطي : 174 (1807 ), وابن مامه في الحدود ‏ باب من عمل 
عمل قوم لوط *7: 7071(11/4). والدارقُطني في «السئن»”: 4 ولا يو انار تسبي لواب 
للزيلعي 7: 779 » و«البدرالمنير» لابن الملقَّن 7:4 10-75. و«التلدعيص الحبير» لابن حجر 1 : 
.)١ 70171‏ 

() باب النفر يجتمعون على قتل واحد 7 : ١8 ١١7‏ (67) بشرحه «التعليق الممجد» . 
وهو في رواية الزهري .)51١19(515/:7‏ 

0 -2721). ورواه البخاري في الديات, باب إذا أصاب قومٌ من رجل هل 


يُعاقب ء أو يقتص منهم كلهم 5: 71077. وانظر «نصب الراية» 6 : 12077 104. 


بحس 

والثاني : روى أبو حنيفة'' : ومحمد فى «الحخجة» ' وعبدالرزاق وابن 
أبى شيبة فى اكب نيوا وأبوداود فى «المراسيل)”” : واخصرون ""عبو لافطا 
لمحمد . عن عبدالرحمن بن البَيُلّماني أن رجلا من المسلمين قَتَل رجلا من أهل 
فمتل». 

فالإمام أبو حنيفة و أصحابه يرون قتل المسلم بالذمي . واستدلوا له بهذا 
الخبر المرسل . وأثبتوا به الحد. فما ظنْك بخبر مسند عن رسول الله ملظ ! 

الراي الراجح : 
السابسرتى + و الفنارف مث أن أراسينة رسفي الله ينيك الج عير الواتحك .ونا - 
استدلوا به من الروايتين صريح و نص'في قبول ابى حنيفة خبر الواحد في الحد . 
عنهما فليس بناهض ., وذلك أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله إنما لم يعمل بخبره ؛ لآن 


)١(‏ رواه أبوئعيم فى «مسند أبى حنيفة» ص 558 )1١57(‏ . والخوارزمي في «جامع 
المسانيد»7: 178 ء والزَبيدي في «عمود الجواهر المنيفة»7: 1750 . 

وكذلك رواه الشافعى فى«مسنده»7: ٠١6‏ (00), والدارقطنى ار ل 

(؟) ”: ١٠8غ.‏ 

() عبد الرزاق »)18014(1١١:1١‏ وابن أبي شيبة 14: .)08071(181-18٠‏ 

(4) في الديات, باب المسلم يُقاد من الكافر إذا قتله غَيْلَةَ ص 11 ). 

(9)كالطحاوي فى اشرح معاني الأثار» ”" : غ9 (985غ). والدارقطني فى «سُننه»)؟ : 4/ 
(330778-377) , والبيهقى 1:8 7. 


ورواه الطحاوى :١"‏ 65 عن محمد بن المنكدر عن النبى يَلةٌ مرسلا . 


ايكون 
الصحابة رضي الله عنهم تركوا الاحتجاج به مع اختلافهم فى حكم اللواطة. 
فل على.ؤيافة هذا الس ”3 
دليل المذهبين : 
دليل المذهب الأول : استدل من يرى قبول خبرالواحد في الحد بأنه شرع 
عَمَلي من الشرائع . وخخبر الواحد يوجب العمل بالدلائل القطعية من الكتاب والسنة 
والإجماع . فيُقبل فيه كما يُقبل في غيره من العمليات”" ؛ لأن الدلائل لاتّفصّل 


000 هكذا أجاب عنه البخاري فى «اكشف الأسرار» ": اك والبابرتي في «التقرير)غ: .71١7‏ 

وقد جعل هذا الوجه العلامة أبوحنيفة أمير كاتب الإثُقَاني إحدى العلل لرد خبر ابن عباس 
رضي الله عنهما - والإتقاني ممن لايقبل خبرالواحد في الحد - في كتابه «الشامل» ‏ مخطوط - ه 
18 ففال واولا بالكعير القريب ٠‏ وهو ما روي ... لشبهة فيه » ولأن الصحابة اختلفوا فى حكم 
اللواطة . ولم يحتج أحد منهم بهذا الحديث , فدل على زيافته» . 

فإن قلت : فعلى هذا ينبغي أن يثبت بالقياس أيضاً ؛ لأن و-جوب العمل به ثابت بدلائل 
موجبة للعلم , وقد اتفق أئمة الحنفية على عدم الثبوت به ؟ 

فالجواب عنه : أن عدم الثبوت به باعتبار أن العقوبة إنما تجب مقدرة مكيّفة بحسب كل 
جناية » ولامدخل للرأي في معرفة ذلك ء فامتنع إثباتها به بخلاف خبر الواحد ؛ فإنه كلام صاحب 
الشرع . وإليه إثبات كل حكم. < 

هكذا أجاب في «الكشف» 7: .١‏ والبابرتي في «التقرير» ؛ : .,"١١-‏ وابن الهُمام 
في «التحرير؛ ص /777, وابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» 7751:7. 

وقال الجصاص في «فصوله» 717:7 (باب ذكرما يمتنع فيه القياس) _طبعة تامر- : «وأما 
ما كان عقوبة من الكفارات و الحدود فإنما امتنع إثباتها قياساً من وجهين : ش 

أحدهما : أنهما مقدئرة . ولاسبيل إلى إثبات هذا بضرب من المقادير بالقياس على ما تقلدم 
نيابة. - 


نذيما 
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بينه وبين غيره من العمليات”" 

دليل المذهب الثاني : 

استدل من لا يقبل خبرالواحد في الحد بأنه تحمّق الفرق بينه وبين غيره من 
العطليانت: لان فى «- خبر الواحد شبهة الخطأ ال ا : «إدرؤًا 
الحدود بالشبهات»”''» فلايقام الحد بخبر الوايو” 

المذهب الراجح : والراجح هو المذهب 0530 الولقيب 
الثاني بقوله تيه فى غير موضعه ؛ لأن المراد من الشبهة في قوله يكو الشبهة في السبب 
لا المُنّبت للحكم'* » ولو أريد بها الشبهة في المُتبت للحكم يلزم أمران : 0 

الأول : ينبغى أن لا يث شت الحد بالبينة أيضاً ؛ لأن فيها شبهة . إذ احتمال الكذب 


فيها موجود مع أنه يثبت 0007 


والوجه الآخر : أن مقادير عقاب الأجرام لايُعلم إلاامن طريق التوقيف ... فلذلك لم يجر 
إثباتها قياساً» . 

)١(‏ من «كشف الأسرار» " : ."٠‏ و«التقرير والتحبير» ؟ :376 . و«حاشية الإميرى على 
عراة الأضول 17 

(؟) رواه الإمام أبوحنيفة ,عن مِفُسم . عن ابن عباس رضي الله عنهما . ذكره التصكفي في 
«مسندأبي حنيفة») ص 781١‏ بشرح القارى . والخوارزمي في «جامع المسانيد»؟ : 1/7 ؛ والزبلّعي 
فى «نصب الراية» "7: 777؛ وابن طولون في «الشذرة) :١‏ 4"(6). والزبيدي في «عقود الجواهر 
المنيفة» :١‏ 187 فى كتاب الحدود (باب الخبر الدال على أن الحدود تدفع بالشبهة) . 

(©) «كنز الوصول» ص :و «أصول الس رخحسي» ,”»”5١‏ ودالتحرير») ص .١١‏ 

(غ) من «التقرير والتحبير»؟ :771 ء.ولات تيسير التحرير) :١‏ :رم . 


(0 ) من «أصول السرخسي» ١غ"‏ و«كشف الأسرار» :٠‏ 04 و«التحرير» ص 75707. ع 
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الثاني : ينبغي أن لا يغبت بدلالة النص أيضاً لبقاء الشبهة , إذ أنها غير ثابتة بالنظم 
مع أنه يثبت بها عندهم أيضا ؛ لأن الرجم فى حقّ غير ماعز رضي الله عنه ثابت 
بالدلالة”" 5 

فعُلم أن مجرد الاحتمال والشبهة غير معتبر في هذا الباب . وإنما العبرة للشبهة 
التى تكون في السبب ء وإلالم يجز العمل في الح د بالبيئة ولابدلالة النص . 

ويكفى لتأيد هذا المذهب أن الأئمة الثلاثة أباحنيفة وأبايوسف ومحمداً 
رحمهم الله يوافقونهم في رأيهم كما سبق مفصلا» فلا يُعدل عن قولهم إلا بنص 


صرح وام يبد 


- ويمكن الجواب عن هذا بأن البينة إنما صارت حُجَّة بالنص . وهو قوله تعالى : 
«فاستشهدوا...» . كمايقوله البَرْدوى فى «الكنزه ص 18١‏ والسّر خسى :١‏ 774., والإتقانى في 
«الشامل» ‏ مخطوط ‏ 6: 540. والبهَاري فى «مسلّم الثبوت» 7: .٠٠١‏ غير أن الجواب عن الثاني 


(١)«أصول‏ الترحسني! :١‏ غ55 و«كشف الأسرار» 7: 48 3١٠‏ »ء و«التقرير والتحبير» ؟ : 
571 . 


لضن 


البحث الثانى : المروى عنه إذا أنكرالرواية () 
المروي عنه إذا أنكر الرواية فهو على نوعين : 
الأول : أن يُنكر إنكار مُصَّمّم مكذّب, كأن يقول : «كذبت على . أو «ما رويت 


لك هذا». 
فأكثر العلماء من جميع المذاهب يردُون الحديث بإنكار المروى عنه ”"» لكن 
لاتسقط عدالتهما. 


)١(‏ يرى الإمام الكرخي وتلميذه الجصّاص ومن تبعهما أن المروي عنه إذا أنكر الرواية 
لايقبل . سواء كان الإنكار إنكارمكدّب - وهو متفق عليه أو إنكار متوفّف . فيكون من شرط 
قبول الأخبار عندهم عدم إنكارالمروي عنه مطلقاً. غير أن هذا المذهب مرجوح عند كثير من 
محمّقي أئمة الحنفية كما سيأتي ذكره » وهو الراجح عند العبد الضعيف . فليس من شرط قبول ' 
أخبار الآحاد عدم إنكار المروي عنه إنكار متوثّف . 

(0) نقل غير واحد من العلماء الإجماع على رذه كالابدي في «الوحكام» ” :18١ء‏ وابن 
السنّاعاتي في «البديع» ص 1/8 , والبخاري في «الكشف» ": والكاكي الخُجندي في«جامع 
الأسرار» ': 710. والبابرتي في «التقرير»4: 787؛ وابن تُجيم في «فتح الغمّار ؟: ٠١0‏ وآخرين. 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : في نقل الإجماع نظر؛ لأن السسّمعاني في «قواطع الأدلة» ١‏ 
: 206 وابن السبكي في «جَمّْع الجوامع»١: 717-7١9‏ قبلا حديثه . 

وهكذا قبله الحافظ أبوالحسن علي بن محمد الكّتامي الفاسي الشهيربابن القطّان صاحب 
«بيان الوهم والإيهام» . كما نقله عنه السّخاوي في «فتح المغيث»”؟ : ٠ /٠١‏ والصنعاني في «توضيح 
الأفكار» 85:7؟. 2 
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والإمام الجُويني في «البرهان» ١‏ : 2,507 والصنعاني «تنقيح الأنظار»” 10 عانتوحةه 

«توضيح الأفكار» ‏ اختارا مذهباً آخرء وهو أنهما يُجعلان كالخبرين . فيجب استعمال طرق 
الترجيح بينهما كسائر الأخبار المتعارضة . فلايصح إذاً نقل الإجماع . والله أعلم . 

تنبيه : ثم هنامغلّطة يجب التنبيه عليها ء وهوأنه يرى الناظر في كتب أئمة الحنفية الأصوليين 
المتقدمين المعتبرة ك«الفصول في الأصول»للجصّاص :هه و«تقويم الأدلة»للدبوسي 02 
٠‏ و«كنز الوصول» للبَزدوىي ص ١‏ و«أصول الستّرخسي»1!: 7 وهذه أمهات كتب أئمة الحنفية ‏ 
. أن الاختلاف بين الإمام أبى يوسف ومحمد رحمهما الله في القسم الأول » وهو إنكار المكدّب 
والمصّمّم. < 

وذلك أنهم أطلقوا الاختلاف فيه ولم يُفَّسسّموه على قسمين . على سبيل المثال قال البَزّدوى 
في «الكنزاص ١9١‏ (باب ما يُلحق النكيرمن قِبّل الراوي) : «وهذا النوع أربعة أقسام : ما أنكره 
مريدا .آنا ذا انكر لمرو عله اروز لانم ققد اسدلقة فيه لكاتب 

فقال بعضهم : لايسقط العمل به . وقال بعضهم : لَيسقط به وهذا أشبه . وقد قيل : إن قول 
أبي يوسف أن يسقط الإجماع . وقال محمد رحمه الله : لايسقط » انتهى كلام الْبَزْدوي . 

وهكذا في الكتب الأخرى التي ذكرتهاء وفي «كشف الأسرار» للنَّسَفي ؟: 70. و«التوضيح؛ 
ان 

فهل الاختلاف بين الصاحبين أبي يوسف ومحمد في هذا القسم الأول كما يُستفاد من 
إطلاق هؤلاء الأئمة» أم في القسم الثاني وهو إنكار المتوقتف؟ 

فيرى العلامة الإثقاني في «الشامل» 0 : 774-7707 مخطوط - أن الاختلاف فى هذا 


وصرح المحقّق ابن أمير حاج في «التقرير) 3 7 أن نصوصهم هذه تقتضى الاختلاف فى 
القسم الأول أيضاً . 


ويرى العلامةالبخارى فى «كشف الأسرار» 35!: 2.358 والبابرتى فى «التقرير») ‏ : 25387 
والمَرجَاني في «حاشية التوضيح)» "7: 10-174 أن الاختلاف فى القسم الثانى لا الأول - 


5716 


> وهو الذي فهمه أكثر الأصوليين من الحنفية و المذاهب الأخرى . حيث نقلوا الاختلاف بين 
الصاحبين أبي يوسف ومحمد في القسم الثاني لا الأول . 

وأجاب العلامة البابرتي في «التقرير» 5 : ١/5‏ عما يستدل به من ظاهر نصوصهم . فقال : 
«ولم يذكره - أي القسم الأول -الشيخ أي البَرّدوي لكونه متفقاً عليه فى الرد ؛ لأن كل واحدٍ من 
الأصل والفرع مكدب للآخر». 

وقول البخاري ومن تبعه قوي جد أ. واستدل له المحقّق المَرْجاني في «حاشية التوضيح» 
س0 بأمرين حيث قال : «فتلخخص من هذا البيان أن كلام المصنف في إنكار الراوي إنكار 
متوقف بدليل : 

.- نصب الخلاف بين الإمامين أبى يوسف ومحمد‎ ١ 

؟ - والاستدلال عليه بقصّتي عمّار وذي اليدين وإن أوهم قوله تكذيب الثقة خلاف ذلك . 
لكنه مندفع” بحمله على المعنى الأعم ». 

ودليل المحقّق المّرجاني هذا قوي جداً ؛ لأنهم وإن أطلقوا الكلام فيه غير أن فيما مثّلوا به 


دليل واضح على أنهم يريدون به إنكار المتومّف . وأنا أنقل هنا كلام الجصّاص مقلم انه الحعفة 


على طول فيه ؛ لأن به ينضح المراد . قال رحمه الله في«فصوله» ؟: 04 : «قال أبو بكر رحمه الله : 
كان كثير من شيوخنا يستدل على فساد حديث سليمان بن موسى . عن الزهري . عن غروة » عن 
عانشة عن النبي مه أنه قال : «أيما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل)» . بما ذكر ابن 
جْرَيْج : أنه سأل الزُهري عن هذا الحديث فلم يعرفه , فكانوا يجعلون إنكار الرُهري لذلك مُفسبداً 
لرواية من روى عنه . 

مثله : حديث ربيعة بن سهيل . عن أبي صالح . عن أبيه . عن أبي هريرة أن ألنبي مَل 
قضى باليمين مع الشاهد . فلم مثئل ستثهيل عنه . قال : لا أعرفه » . 

فلاحظ هذين المثالين : وقوله في الأول : «فلم يعرفه» ؛ وفي المثال : «لا أعرفه» . فهذان 
يدلأن على أن الجصّاص وإن أطلق الاختلاف فيه غير أنه يريد به إنكار المتوئّف . 

فثبت بهذا كله أن الاختلاف بين الإمامين أبي يوسف ومحمد في القسم الثانى وهوإتكار 
المتومّف لا الأول. والله أعلم بالصواب . 
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الثانى : أن ينكر المروي عنه إنكار مستريب متوقّف., كأن يقول : «لا أعرف 


أني رويت هذا». أو «لا أتذكر». فهل تقبل رواية الفرع عنه : 
فاختلف فيه أئمة الحنفية على ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأول : لاتُقبل رواية الفرع عنه . وهو قول الكرخي”'". واختاره 
0-0-6 5 كر 8 لك و ببق" 1 بازعيم ٍ 
لاد 5 الريو” 0 ات" 1 0 00000 و الكاكي”" , / 
الإلقات 7 5 ال 3 ابن ار 


(1) نسب هذا المذهب إليه البخاري في «الكشف»: 170 والكاكي في «جامع الأسرار» ٠‏ 
:» والبابرتي في «التقرير» 77:5 وابن نُجيم في «فتح الغفّار» 7: 1١0‏ . 

(؟) «الفصول في الأصول» .٠١0:‏ 

)35١(‏ «التجريد»9: 7507غ. 

(ؤ)«كنز الوصولاءص ١19١‏ . 

(0) «أصول السرحسي) ؟: -2. 

() «المنتخب» ص /الا. 

(0') «المغنى) ص .١١0-5١85‏ 

() «كشف الأسرار» 01 

()«الكافي» عاو ١37”‏ ., 

.10-77 «التوضيح»)7:‎ )٠١( 

. الأسرار» *: 60 _للىثكة‎ عماج«)١‎ ١١ 

(11) صرح به في «الشامل» -مخطوط -148:6- ,136٠‏ و «التبيين» ١16:١‏ 1. 

. 70-85: »ريرقتلا«0١(‎ 


(4١)(شرح‏ المنار)؛ ص .11١-511١‏ 
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وهو الذي يقتضيه قول الإمام أبي يوسف رحمه الله ' ' , تخ ريجأعلى قوله فى 
الشاهدين شهدا على القاضي بقضيّة وهو لايتذكر. فقال أبو يوسف : لاتقبل . وقبله 
محمك. 

المذهب الثاني : يُقبل الحديث . وهو الذي يقتضيه قول الإمام محمد 
0 كين 

واختاره الأمتمَئدي””» وابن السّاعاتى””» و البخاري”» وابن الهُمَام'» و 
ترك دابن قُطْلُوبْعَا”» وابن أمير حاج' كن خبوانن الحيبلي " . 
وأمير بادشاه '''» وملاعلي القاري” '", ا 


)١(‏ يُنظر: «الفصول فى الأصول» 7 04 و«كنز الوصولءص ١‏ و«أصول السرخحسي) 


١-1 
. ليُنظرالتعليق السابق‎ )( 
. 776 (؟)«الميزان في أصول الفقه» ص‎ 
. 178 «بديع النظامءص‎ )4( 
. (4)«كشف الأسرار» "118:7 . لم يُصرّح بترجيحه غير أنه يُعلم من صنيعه . الله أعلم‎ 
. 7 «التحريراص /ا2‎ 69 


(0)«العالي الرئبة» ص 7716-/707 , 

(8) «يُعلم هذا من صنيعه في «القول المُبتكرااص 7 ححيث أقر قول الحافظ ابن حجر . 
أما في «خخلاصة الأفكار؛ ص ١‏ غ١‏ فلم يَزدعلى قوله : «فيه خلاف» . 

() «التقرير والتحبير»؟: .١197‏ 

.1١0:7 «فتح الغقّار»‎ )٠١( 

.٠١6 ص‎ »رئالاوُففق«)١١(‎ 

.٠١ا/:7»ريرحتلا‎ ريسيت١)١1(‎ 


)صرح به في كتابيه «توضيح المباني»ص 4 واشرح شرح الضية )اضن 160 . 


سن 
فاو" 5 وال الف عازرى 5 0 كار م 
وهواختيار الأئمة المالكية””' » والشافعية”"' , والحنايلة9" . 
المذهب الثالث : ا 00 111ص 
عادته ذلك في محفوظاته قبلت رواية غيره عنه . وإن كان رأيه يميل إلى جهله أصلاً 
بذلك الخبر ردت الأنةفلما ونسى الإاتسان شعا خش يهاه نسياناً لبذ كر والي ل كير. 


وهذا رأي اللبوسي ”. والفارى ” . وهواختيار ابن الأثير في «جامع 


)١(‏ «إمعان النظرا ص 774-71١8‏ , وهو رأى أبي الحسن السّندي الصغير فى «بهجة النظر» 
صن 215 1 

(1) «نّسّمات الأسحار» ص .14٠0‏ 

(0) كوثر النبى») ص 660-014. 

(4) «سباحة الفكرفى الجهر بالذكراص كك ل 
الحاجب في «المختصر» 7 : . 

(7)صرح به الجوثني : في «التلخيص»؟ : 97-7047" - ورأيه في «البرهان» يُغايره . كما 
ذكرته في أول هذا البحث ‏ . والخطيب في «الكفاية؛ ص 14 من طبعة الكن , والشيرازي في 
اشر ح اللّمع) ؟: : 144» والأمدي في «الإحكام» ؟ ١16‏ - ١15»ءوالرازي‏ فى «المحصول» ” كما 

-/ام/1اء واء بن الصلاح في «المقدمة» ص ”577 سويرن - طبعة دار الكتب العلمية . وابن حجر في 

«النُخبة»ءص ١١8‏ -115.ء والسّخاوي في «فتح المغيث»” لال 8 

(0) صرح به أبو يَعلى ابن الفراء في «العْدّة) ؟: 158-174 » وابن قدامة في «الرٌوضة» ١‏ : 
51 5١5.واء‏ بن النجّار في «شرح الكوكب المنير»؟ اه ٠‏ وأ بن المبرد فى «شرح غاية 
السّول» ص 778-7787 . 

(8) «تقويم الأدلة» ص . 

(5)«فصول البدائع في أصول الشرائع» 7178.:7. 


ا 
الصو 

دليل المذهب الأول : 

استدلوا على رأيهم بأن الخبر إنمايكون معمولا به بالاتصال إلى رسول الك : 
وبإنكار الراوي ينقطع الاتصال ؛ لآن إنكاره حُجة في حقه فينتفي به رواية الحديث . 
أو يصير هو مناقضاً بإنكاره . ومع التناقض لاتثبت الرواية » وبدون الرواية لايثبت 
الاتصال , فلايكون حُجَّة كما في الشهادة على الشهادة'" 

دليل المذهب الثاني : 

استدل أصحاب المذهب الثانى ‏ وهو المذهب الراجح عند العبد الضعيف - 
أن الفرع عدل ثة قةٌ جازم بالرواية عن الأصل , والأصل غير مكدب ولا جازم » وإنما 
شوك 51 غرفم نين فيه تنا رك قبوالة واقف 1ن التحفيال: فى القع لبد ستل 
الاحتمال في الأصل » بل الاحتمال في الأصل أقوى فلا تتحق المعارضة ء وإنما 
تتحقق إذا كان الأصل مكذباً ولا نزاع فيه . 

أما القياس على الشهادة ففيه نظر ظاهرٌ ؛ لأن مبنى الرواية على السنّماع لا 
التحميل . ومبنى الشهادة على التحميل » فلا يكون إن إنكار الأصل مستلزماً لفوات 
الرواية لجواز الستّماع مع النسيان ". 


84:1١0(‏ وذكر رأيه هذا السسّخَاوي في «فتح المغيث» أيضاً 7:١‏ ز 

(1)«أصول السرخسي » :6 و«كشف الأسرار» *:178١.ء‏ و«التقرير والتحبير» 97:7؟. 

هر «أصول السّرخسي»" 0 و«بدائع النظام» ص ١71‏ . و«التحبيراص 571/8 .2 
و«التقرير والتحبير»؟: 7597. 


تفضا 


المبحث الثاني : 

الانلقطاع الظاهر وهو الإرسال 
هذا المسحث يتضمن ستة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف المرسل . 
المبحث الثانى : حكم المرسل عند الأئمة الثلاثة . 
المبحث الثالث : حكم المرسل عند الأئمة الحنفية . 
المبحث الرابع : شرط قبول المرسل عند الحنفية والمالكية . 
المبحث الخامس : حُجِّية الحديث المرسل . 
المبحث السادس: أيهما أقوى» المرسل أو المسنا.؟ 
و تيت في الختام سبحث التدليس . لشدة الاتصال بين الإرسال 


© © 


المبحث الأول : تعريف المرسل 
الارسال لغة : الإطلاق . والإهمال » تقول : كان في يدي طائرٌ فأرسلته » أي 
حَلَّيْنّه وأطلقته. 
وقال عرٌوجل: 9# إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذّهم أزاً © [مريم : *47] 
قال الأزثهحري : «إرساله الشياطين على الكافرين : تخليتّهم وإيّاهم»'" ظ 
واصطلاحاً : عند أئمة الحنفية : هو ما انقطع سَندّه » سواءٌ كان الانقطاع في أوله . 


_ - 8 كو 1 .8 ١1‏ 
أو اخرهء أو وسطه. واحدا كان أو أكث ”ا 


)01 من «تهذيب اللّغة» للأزهري 44", و«اللّسان» لابن منظور ٠٠ :١‏ :6 و(القاموس» 
للفيروزابادي ص ».5١5‏ و«تاج العروس» للرّبيدي /!: 744 كلهم في مادة (رسل). 

(؟) هكذا صرح البخار يفي «كشف الأسرار» ”؟: 1-0. والحَجنْدي في «جامع الأسرار» "1: 
,/٠ 71‏ والسئرا ج الهنْدي في «شرح البديع كما نقل عنه ابن الحنبلي في قفو الأثره ص 04 
وابن الهُمَام و تلميذه ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» ؟: /78» وابن الحنبلي في «قفو الأثر» 
ص ١-14‏ حيث أقر قول الهندي والقاري في «شرح شرح النُخْبَق ص ٠‏ -401ء والسّندي 
في «إمعان النظر» ٠٠١-19‏ وبحر العلوم في «فواتح الرحموت» ؟ : 2517 والحصكفي وابن 
عابدين في «نسّمات الأسحار» ص 1806. 

هذا ما قاله محمّقى الأصوليين من المتأخرين ن » ويُعلم من صنيع متقلامي أئمة الحنفية 
كالجصًاص في «فصوله» 7: -5٠‏ 101 والبَْدُوي في «الكنز» ص 171 والمترخْسي في «أصوله؟ :١‏ 
48 70, والستّمَرقندي في «فيزانه»؛ ص 0 أنهم يطلقون المرسل على: قول غير الصحابي 
«قال رسول اللي كما هو رأ ابن الحاجب في «المنتهى» 7: 1/4- حيث يذكرون حكم مرسل 
لتابعي والقرون الثلاثة ‏ ثم القرن الرابع وبعده في كل عصر ؛ .فلا يدخل فيه ما سقط من أول الستند 
أو وسهله مع أن المتأخرين -كما أسلفت- صَرّحوا بأن الكل مرسل عند الأصوليين. - 


5227 
وعند المحدثين : قول التابعي : «قال رسول عَظ)”0. 
فالمرسل عند أئمة الحنفية يرادف المنقطع بالمعنى الأعم عند المحدثين . 
فيشمل المرسل . والمعضل. والمعلّق , والمنقطع عند المحدثين. 


)2-0 وانختار تعريف الأصوليين هذا من أن المرسل: كل ما انقطع سنله حافظ المَشْرق 
الخطيب البغدادي في «الكفاية» 91:1١‏ من طبعة دار الهُدى. 

والعه لقص عتى اماع ركم تعر رفك الجا تجرين لأمرين: 

الأول : اهتمام المتأخرين بالتعاريف والقيود دون المتقّدمين . لذا لا تجد في كتبهم تعريف 
المرسلء وما ذكرثه إنما يُعلم من صنيعهم. ظ 

الثاني : أن البَردوي والستّرخسي وغيرهم يجعلون المنقطع في باب . ويُقسسّمونه لتر 
وباطن », فالظاهر : هو المرسل .ء والباطن : هو ما خالف كتاب الله أو السئة المعروفة وغيرهما. 

فتسميتهم الانقطاع الظاهر ‏ وهو مطلق يشمل الانتقطاع في الأول والوسط والآخر. واحداً 
كان أو أكثر - إرسالاً يويد ماعرفه المتأخرون. والله أعلم. 

)١(‏ على اختلاف يسير فيما بينهم بأنه هل يُقَيّد بالتابعي الكبير أم لا؟ 

فيرى الحافظ الشَهركوئري في «المعرفةة ص ١51‏ - طبعة دار الكتب ‏ التقنيد بالكبير : 
و تيغنة النووي في «التقريب» ص .١18‏ 

ولايرى التقييد به الحاكمٌ فى «معرفة علوم الحديث» ص ١0‏ من طبعة الدَّكّن. وص ١58‏ 
من طبعة دار ابن حزم (وقدخالف قوله هذا نفسّه في «المدخل» ص ١5‏ طبعة الرحيم اكيدمي . 
فتقال «هو قول التابعي أو تابعي التابعي: قال رسول الله صَلْهُ) . ننّه عليه الجزائري فى «التوجيه» ؟: 
00.). وابن حجر في «النخبة» ص 4/ودالتكت» 0١‏ و والسّخاوي في «فتح المغيث» .2١94:١‏ 


والجزائرى فى «توجيه النظر» ”: 006-/007. 
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٠‏ المبحث الثاني: حكم المرسل عند الأئمة الثلاثة 

عند الأئمة المالكية : المرسل عندهم حجّة يلزم به العمل كما يلزم بالمسند 
سواء . إذا كان الراوي ثقة لا يروي إلا عن ثقة. 

قال الإمام أحق الوليد الباجي في «(إحكام التصيوله: «لا خلاف أنه لا يجوز 
العمل يخقتضناة إذا كان المرسيل لدغير مشر ر روسل عن الثقالت وغيرهم» فأما إذا 
غلم من حاله أنه لا يرسل إلاعن الثقات فإن جمهور الفقهاء على العمل بموجبه». 

وهكذا صَرَّح به من أثمة المالكية الباجي نفسه في «الإشارة»”"”. وابن القصّار 
في «المقدمة)' ” وابن عبد البراتهرى في «مقدمة التمهيد)” وابن العربي فى 
«المسالك فى شرح موطأ مالك)””. 


(01) ص 4غ07070(7). 

.5١94 ص‎ )1( 

7/١ ص‎ )9( 

(8) صرح به فى غير موضع ء فقال فيه ص +١‏ من طبعة عبد الاح -: « وأصل مذهبٌ 
باح ريعي رار ع اد ا جك ااي تار ل 
العمل كما يجب بالمسند سواء». 

وهكذا صرح بنحو هذا فى ص 40-10. 

(0) :580-824 
كنبيه : 


ما ذكرتّه من مذهب الإمام مالك رحمه الله نقلا عن أئمة المالكية هو المعتبر, أما ما نقله 


الحافظ أبو عبد الله ابن البَيّع الحاكم النيسابوري في «المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل» - 


عند أئمة الحنايلة : 

اختلف أقوالهم لاختلاف الروايات عن الإمام 00 ل ' 
أئمتهم أخذوا بالمرسل., و صحّحُوه. وجعلوا القبول القول الراجح. وممّن 
صرح به ورجّحه : القاضي أبو يَعْلَى ابن الفراء'"”“ و الكلوذاني '» وابن 


ص ١‏ من طبعة الرحيم اكيدمى . وص ٠١4‏ من طبعة دار ابن حزم . عن مالك من عدم قبول 
المرسل نقل مستغرب كما يقوله الحافظ ابن حجر في «نُكته) 7: 014 . فَليَدْبّه له. 

وهكذا اشتراط الإمام ابن الحاجب في «المنتهى» ؟: 4 أن يكون المُرسيل إماماً من أئمة 
الدين . فهو رأيه الخاص الذي رآهء ولا يجوز نسبته إلى المالكية كلّها . نعم . الغالب أن حافظ 
المَغْرب ابن عبد البِرالنّمَرِي يشترط الإمامة , كما يعلم من قوله فى ص ٠١8‏ من «مقدمة التمهيد) 
فراجعه لزاماً وإن كان أقواله في مواضع أخرى يخالفه . وسيأتي كلامه في المرمتل أنه يقبله إذا كان 
ثقة لايروي إلاعن ثقة في( المبحث الرابع). ظ 

)١(‏ فبعض الروايات تدل على قبوله» وبعضها على عدمه. وهذان معروفان عنه. وقد روي 
عو دوبع المرل على امياد 

فقد روى حافظ المَشّرق الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ؟: 1/٠١‏ 
(7) ء و«الكفاية) ص 9060” من طبعة الدككّن . و” : 405 )١17727(‏ من طبعة دار الهدى . عن 
المَئِمُوني قال : تَعَجّب إلي أبو عبد الله - يعني أحمد بن الحنبل ‏ ممن يكتب الإسناد ويّدع 
المنقطع. ثم قال : «وربما كان المنقطع أقوى إسنادا منه وأكبر! قلست : بَينْه لي كيف؟ قال : تكتب 
الإسناد منصلا وهو ضعيفه, ويكون المنقطع أقوى إسناداً منه وهو يرفعه ثم يُسسْنده وقد كتبه هو 
على أنه مُتصِل » و هو يزعم أنه لا يكتب إلا ما جاء عن النبي 25). 

وقد ذكر هذا الخبر ملا علي القاري في «فتح باب العناية» .1:١‏ وعنه شيخ شيخنا العلامة 
المحلاث النعماني في كتابه «تبصره برالمدخل» الا رد باصن 57 

(؟)«الغدَّة في أصول الفقه)». 

.,5٠١ :” «التمهيد»‎ (0 


اذى 
ا 5 5 ال وال ا 5 ىن كام لل د ا اد 
كيل والتّتْقيطي 0 
قال الحافظ ابن جب الحنبلى في اشرح علل الترمذى)””: «(وقد استدل كثير 
من الفقهاء بالمرسلء وهو الذي ذكره أصحاينا أنه الصحيح عن الإمام أحمد). 
فهؤلاء أَجِلَّةُ أئمة الحنابلة » أخذوا بالمرسل وصَّحَّحُوا رواية القبول . وهم 


العْمدة فى المذهب . 
وقد أخذ بعض الحنابلة بالرواية الأخرى وفلع 1 الغري فت وله يمي 
والد ابن تَئْمية في «المُسوكدة,'" 
0 زوق ستلاك بعش مأ خرى الجتارلة هللف التطي بين :وا الإقام امك . 
رحمه الله ؛ ولهم فيه طريقان : 


الأول اله امل سد انمق اعد بايد واكم كن قل اليا 


شيع بدفعه 5 ويُقدمه على القياس » وهو رأئ العكلامة ابن اليم في «إعلام 


.18١ «الواضح)» ج8. ق؟ءص‎ )١( 

(؟)صرح به فى مواضع من «التحقيق», فال في ١‏ «المراسيل عندنا حَجَة). انظر على 
سبيل المثال 184:١‏ 1948 031:7 1/87 180. ظ 

(") «المُسَودة) ص .50١‏ 

.52١ :١ (غ) «الروضة»‎ 

(6) «شرح الكوكب المنير» 01/1:5-/01/7. 

(1) شرح غاية المتّول إلى علم الأصول» ص 758. 

(0) «مذكرة أصول الفقه» ص /10. 

.687:١ )( 


.١ 0٠ ص‎ 0 


1/0 


0-2 
هه 


المُومّعين)0”'". فإنه قال فيه وهو يتحدكث عن أصول الإمام أحمد : «الأصل الرابع : 
الأخذ بالمرسل والحديث الضَّعيف إذا لم يكن في الباب شيءٌ يدفعه . وهو الذي 
رَجّحَه على القياس». 

وجاء في ااشرح علل الترمذي» للحافظ ابن ياه «وظاهر كادم امك: ان 
المرسل عنده من نوع الضعيف . لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف ما لم يجئ 
عن النبى مله أو عن أصحابه خلافه». 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : فى هذا التطبيق وجَغْل المرسّل ضعيفاً مطلقا 
عند الإمام أحمد رحمه الله نَظَر فإن الإمام أحمد رحمه الله قد بيّن صنيعه في الأخذ 
بالمرنتل. فيما روف عنه. ابن آابى, حاتم اف «تقدِمة المعرفة لكتاب الجرح 
والتعديل» ”. والمسّتوى فى «المعرفة والتاريخ» ' والخطيب فى «الكفاية)”” وابن 
عساكر فى تاريخ ا" أنه قأل : «مرسّلات إبراهيم التخعي الى بها. وليس 
في المرسلات شيءٌ أضعف من مرسلات الحسن ء وعطاء بن أبي رباح . إنهما 
.يأخذان عن كل أحد). 

فييّن رحمه الله صنيعه في الأخذ بالمرسّل . فلم يأخذ بمرسّل الحسن والعطاء ؛ 
لأنهما يأخذان عن كل ضرب الثقة وغيره . وأخحذ بمرسئل إبراهيم ؛ لأنه لايأ مذ إلا 


6 ةا 


.00:1١ )0(‏ في كلامه رحمه الله نوع تعارض. قارن بين كلامه هذا وما سيأتي عنه بعد 


.,١1273:1١ )7( 

.17١9:730)8( 

(0) ص 78 من طبعة الدكقّن, و؟: 8غ )١1715(540-‏ من طبعة دار الهدى. 
,6٠١ 5:8٠ )51(‏ 


كن 


ورف صنيعه هذا الحافظ ابن تيميّة رحمه الله » فقال في «منهاج ال 
وهذا هو التطبيق الثاني -: «مَّن عُلم من حاله أنه لايٌُرسل إلاعن ثقة قبل فوسلة ووقة 
غرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثة كان إرساله رواية عمّن لا يُئرف حاله فهذا 
برقوقة .وماق مو المراسيل خالا لمارزاء لقانت انام دوذ 

وهذا التطبيق هواختيار الحافظ ابن جب رحمه الله فى «شرح علل الترمذي»”" 

نه قال دعوتو يسكع جد المرمتل ماقا م وللدا نفك عرية |" من يخي دوخ 
الثقة » كما قال في مراسيل الحسن وعطاء » وهى أضعف المراسيل ؛ لأنهما كانا 
يأخذان عن كل)). 

المرسل عند الأئمة الشافعية : ظ 

أما عند الأئمة الشافعية فقد كثّر الاختلاف فيما بينهم » رليس هنا موضع بسطه . 
فليراجع المبسوطات من كتبهم. 


.1١7:5 3‏ يرجع فضل استخراج هذا النص' من «المنهاج» لشيخ شيخنا المحدّث الناقد 
عبد الرشيد النعماني رحمه الله . حيث أورذه في «إمام ابن ماجة اور علم حديث» ص ٠٠١-144‏ 
بالأردية » فجزاه الله خيراً. 

وقد أجاد الحافظ ابن تيمية ههنا في التطبيق» وقد ذكر مسألة المرسل في «مجموع فتاواه) 
:184-18 غير أنه ما جاء فيه بما أتى به هنا. 

(05 005:1 من طبعة مكتبة الرشدء و١:‏ ١٠7من‏ طبعة د. عتر. 


يكن 


المبحث الثالث : حكم المرسل 
عند الأئمة الحنفية 

لأئمة الحنفية بعض اختلاف في المرسّل , قبوله . وتحديده, وأحكامه . والإمام 
المحمّق الأصولي الجصّاص الرازي قد استوعب مذاهب أئمة الحنفية واختلافاتهم 
فيه فأجاد . فأنقل كلامه بِرّمّته , ثم أتكلم عما هو الراجح لديهم إن شاء الله. 

قال رحمه الله في كتابه النقَاع «الفصول في الول (مذهب اضعاينا أن 
مراسيل الصحابة والتابعين فقيولة + تواكذلك عندي قبولّه في أتباع التابعين بعد أن 
يعرف بإرسال الحديث عن العدول الثتقات. 

فأما مراسيل مّن كان في القرن الرابع من الأئمة : 

فإني كنت أرى بعض شيوخنا يقول: إن مراسيلهم غير مقبولة ؛ لأنه الزمان الذي 
دوي عن النبي مَلةُ أن الكذب يفشو فيه 0 

قال القائل الجصّاص -: فإذا كان الغالب على أهل الزمان الفساد والكذب لم 
نقبل فيه إلا خب مَن عَرَفْناه بالعدالة والصدق والأمانة. 

ولم أر أباالحسن الكَرّخي يُفرّق بين المراسيل من سائر أهل الأعصار. 

أما عيسى بن أبان فإنه قال : مَن أرسل من أهل زماننا حديثا عن النبي ميد فإن 
كان من أئمة الدين؛ وقد نقله عن أهل العلم فإنْ مرسلّه مقبول كما يُقبل مسنده » ومّن 
حَمَل عنه الناس المسئّد ولم يحملوا عنه المرسل » فإن مرسله عندنا موقوف. 


١6 :")١(‏ من طبعة د . النشمى » و؟: ١١-٠‏ من طبعة د . تأمر. 


نكن 

قال أبو بكر رحمه الله : والصحيح عندي وما يدل عليه مذهب أصحابنا أن 
مرسل التابعين وأتباعهم مقبول مالم يَظهر منهم ريب وكذلك كان مذهب أبي حنيفة 
فإن الذي لاا شك فيه أن مرأسيل غير العلماء الموثوق بعلمهم ودينهم . ومن يعلم أنه 

فعُلم من هذه العبارة أن أئمة الحنفية صاروا إلى أربعة مذاهب فى المرسل. 
وإليك تفصيل هذه المذاهب مع بيان من رَجَّحه من المتأخرين : 

الأول : مذهب عيسى بن أبان: 

وهو أن مرسل العدل مقبول من القرون الثلاثة» أما بعدها فإن كان من أئمة 

0 3< 0 
: 0 11 4 اس يم 01000 : 

واختار هلا الراى البزردوى 4 و الاخسيكتي » فى الخبّازى » فى اسن 

الستّاعاتي”” و البخخاري”"”, و الإثقَانى 27 5100 


)١(‏ وقع في بعض المختصرات ك«المّئار؛ 7: .4١‏ و«خلاصة الأفكار؛ ص 1724. أن عيسى 
ابن أبان لا يقبل مرسل بعد القرون الثلاثة مطلقاً. وليس الأمر كذلك بل يقبله إذا كان من أئمة النقل. 

نمه على 7 الأمر العلامة عَز مي زاده فى «حاشية شرح ابن مَلْكَ) ص 1211. وصاحبف 
المختصرات يعرفون مذهبه غير أن الاختصار أُوقَّعَهم فيه. 

(") «كنز الوصول» ص .12١‏ وقد صَرَّح باختياره هذا المذهب: البخاري في «الكشف» 7: 
٠7‏ والتابرتي في «التقرير) ع : غ108. 

0« المقتي ام ان 

(4) «المُغنى» ص 19١‏ و «اشرحه)» 1: 7715097 

(0) «بديع النظام» ص .١174‏ 

() ١«كشف‏ الأسرار»7: 2107 و«التحقيق شرح المنتخب)» ص .١0١‏ 

(0) صرح به في «الشامل» - مخطوط ‏ 0 : لالا0,. و«التبيين» ١‏ : لالاه -//67. 


الذكلا 


بي فر و 
عو 


و لرة و 8 وملا على الا وَالتّهَانَو 5 

الثاني : مذهب أبي الحسن الكرخي : 

مذهبه قبول المرسّل من العدل سواءٌ كان من القرون الثلاثة أو بعدها. 

واختاره أبواليسرالبَرْدوي””, والستَمَرْقندي”” والنّسَفي””. والرّهاروي””, 
والأ-حسائي”". والمَحَادُوي”'". 


0 «التقرير» :08 1. 

)١(‏ قال رحمه الله فى «خلاصة الأفكار» ص 175 : «قال عيسى بن أبان : لا يقبل ؛ لأن الزمان 
زمان الفسق وفَشو الكذس . فلا بك من البيان. 

وقد يقال : إن كان العدل عالماً بأحوال الرواة فالقول ما قاله الكَرّخي ء لاتفاق أئمة الحديث 
بعد البخارى على قبول معلّقاته المجزومة». 

يقول العبد الضعيف : إنما ذكرته في عداد مَن اختار قول ابن أبان مع تصريحه باختيار 
مذهب الكَرْخى ؛ لأن الراوي إذا كان عارفاً بأحوال الرجال لايبقى مذهب الكَرخي . وإنما يصير 
مذهب ابن أبان. 

() «توضيح المبانيى» ص 178-177. نقل كلام ابن فَُطْلُوبُعًا وأقره من غير أن يعزوه إليه. 

(8) «قواعد فى علوم الحديث») ص .1795-١758‏ 

(5» «أصول أبى اليُسئره ص .178-١77‏ لم يُصَرح فيه باختياره هذا المذهب إلا أنه لم 
يشترط غير العدالة. 

(1) «ميزان الأصول» ص 477 -/47. 

(0) «كشف الأسرار» 7: ١غ‏ وهذا ظاهر كلامه. 

(6) «حاشية شرح ابن ملك» ص .١18 ١‏ 

(0) «اللفظ المعقول») ص 87 .١‏ 

()«تسهيل الوصول» ص .١ 1١‏ 


5 

واخحتار هذا الرأي الإمام المحمّق الآمدي في«الإحكام »”". وفي كلام المحقق 
ابرق تنه مابدل على جيهي ادهب 

الغالث : مذهب الجَصّاص الرازى : 

وهو أن مرسّل من كان من القرون الثلاثة حُجَة ما لم يُغْرف منه الرواية عمّن 
ليس بعدل ثقة . ومرسّل من كان بعدها لا يكون حُجَّة إلامَن اشتهر بأنه لا يروي إلا 
عمَّن هو عَدل ثقة” ". 

واخختاره السترخْسي”*. و الكاكي الخُجَنْدي””. 


هجو 


الرابع : عدم قبول المرسل مطلةأبعد القرون الثلاثة . 


(177:701. < ظ 
(؟) حيث قال في «فتح العَقّار) 5 «والذي يظهر ترجيح قول الكرخي ؛ لأن الكلام في 
العدل الضابط». 


وإنما لم أجزم بترجيحه هذا الرأي واختياره إياه ؛ لأن بعض كلامه يدل على ترجيحه قول 
ابن الهمام الاتى ذكره : حيث عَرّف المرسّل في «الفتح» 7 : 7 بقوله : (وفي اصطلاح الفقهاء 
والاهو انين قول الإمام الثقة قال عليه الصلاة والسلام مع حادف من السند». 

ويؤيّد أيضاً ترجيحه قول ابن الهُمَام قوله فيه 7: 40 «لنا : جَرْمٌ العدل بنسبة المتن إليه عليه 
الصلاة والسلام بقوله : «قال» يستلزم اعتقاد ثقة الأصل . وكونه من أئمة الشأن قوّى الظهور في 
المطابقة وإلالم يكن عدلاً إماماأ». [ 

(0) من «الفصول في الأصول» 01 و«أصول الس رخسي» 5,. 

"7:1١ «أصوله»‎ )]( 

(6) «جامع الأسرار» 7: 7/١4‏ لم يُصَرّح فيه باختياره رأي الجصئاص غير أنه أخّر هذا القول 
عن اكز الأفو الع افك لله دعل ترجيحه. 


ام 
وقد نسب الجصاص هذا المذهب إلى بعض شيوخه دون ذكر اسمه ءولم أر 
أحداً من المتأخرين ذكر هذا المذهب , أو اختاره . 
فهذه هى المذاهب الأربعة التى نجدها فى كُتب المتقدمين من أئمة الحنفية. 
يسبقه إليه أحد من الحنفية”' وهو : أنه يقبل المرسل إذا كان المرسل إماماً من 
أئمة الدين سواءٌ كان من القرون الثلاثة أو بعدها'". 


و تبعه تلميذه ابن أمير حاج”"» و شارح «التحرير» أمير بادشاه”» و 


)١(‏ الذين لهم يد في الأصولء فالمذاهب قبل ابن الهُمام أربعة كما مر 

وقد سبقه إلى هذا الرأي العلامة ابن الحاجب من المالكية في «المنتهى» !: 4/, ويعلم من 
ظاهر كلام الغزالي في «المنخول» ص غ/-6٠5‏ أنه يرجح هذا المذهب. 

0 «التحرير) ص 7]85. 

ثم ليعلم أنه يجب التنبيه ههنا على أمرين: 

الأغرالاول كير من الناس لا يفرقوق ببق مقتسية ابن أبان واب الكقام + ريجعار هيودا 
واحداًء وليس الأمر كذلك ؛ لأن ابن الهُمَام يشترط الإمامة في القرون الثلاثة أيضاً. أما ابن أبان فلا 
يشترطها فى القرون الثلاثة. ظ 

الأمرالثاني : يرى ابن الهُمَام في «التحرير»ه ص 64" أن كون المرميل إماماً من الأئمة 
ملحوظ عند الأكثر وإن لم يُصرحوا به بشهادة اقتصار دليلهم في المثال على الأئمة. 

لكن .راي ابن الهُمام هذا يخالف نصوص الجَصّاص وجميع أئمة الحنفية الذين ذكروا 
مذهب عيسى والكرخي والجَصّاصء. فإنهم لم ينقلوا هذا الشرطء ويلزمهم أنهم لم يفهموا 
مذهبهم » وهذا بعيد جداً وخاصة عن الجصّاصء فإنه أعرف بمذهب نفسيه ومذهب شيخه 
الكرخي . ومذهب ابن أبان. وقد سبق كلامه برمّته. والله أعلم. 

() «التقرير 56 047 


(ؤ) «تيسير التحرير» 7: .,٠١7‏ 


5101 
السقاري'" وبر العلو "اله 1 3م 7 00 اعبات" 
المذهب الراجح 
والقول الراجح - والله أعلم -هو قول عيسى بن أبان رحمه الله . لأن المعلوم أن النبي 
تو شهد للقرون الثلاثة بالخيروالصلاح . وأما القرون التى بعدها فشاع فيه الشرء وذاع 
الكذب . وانتشرت الخيانة » وتسَرع إلى الناس الضعف الديني . فالبداهة تُحَكمِ 
بالفرق بين القرون الثلاثة وغيرها . وهو الأ ليق بمذهب الحنفية كما فعلوه فى خبر 
المستورء فقبلوه من القرون الثلاثة لا بعدها. الله أعلم. 

و ليس بينه و بين قول الجَصّاص كبيرٌ فرق بل هما واحل في الحقيقة ؛ لأن. 
الذي يشتهر بين الناس بأنه لا يروى إلا عن عدل ثقة ثقة لا يمكن إلا أن يكون إمامأ في 
هذا الفن ؛ لأن العدل الثقة الجاهل بأحوال الراواة لا يعتبر قوله في التوثيق والتعديل, 
فكيف يكون مشهوراً بأنه لا يروي إلاعن عدل . وينبغي تقييد تقييد قول عيسى بن أبان فى 
القرون الثلاثة بأنه لا يُعرف منه الرواية عن غير العدل, كما قّد به الجٍصّاص. 


)اسل الشورت» 18:7 

(5) «فواتح الرّحَمُوت» 7117-117:7. 

9 «مكلم الوصول» 7: ٠٠٠١-1١49‏ 

(غ) «مقدمة فتح الملهم» 3 ١/من‏ طبعة دار القلم. 


/ا52 
المبحث الرابع : شرط قبول المرسل 
عند الحنفية والمالكية 
نقل غير واحد من المحدئين قبول المرسل عن الحنفية والمالكية مطلقاً دون 
أي قيدٍ. فيظن أنهم يأخذون بالمرمتل ولوغرف مرميله بالأخذ عن غير الثقة. 
وليس الأمر كذلك. بل هم يشترطون في المرميل أن يكون ثقّة لا يرسل إلاعن 
ثقة » وقد صرح بهذا غير واحدٍ من أئمة المذهبين. 
أما المالكية : فقد قال حافظ المَغْربٍ ابن عبد البر النّمَري فى «مقدمة 
التمهيد»''': «أما الإرسال : فكل من غرف بالأخذ عن الضعفاء ‏ و المُسَامّحَة في ذلك 
لم يحتج بما أرسله تابعيّاً كان أو مَن دونه » وكل مَن غرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة 
فتدليسُه وترسيله مقبول). 
وهكذا صرح به من المالكية : ابن القَصار 20 وأبو الوليد الباجي”". وابن 
العربي ". 


1 


(0) ص 4 من طبعة أبوعْدة ضمن «خمس رسائل في علوم الحديث». 

وقال أيضاً في موضع آخخر 1١7:١‏ :«والأصل في هذا الباب اعتبار حال المحدّث » فإن كان 
لا يأخذ إلا عن ثقةٍ وهو في نفسه ثقةٌ وجب قبول حديثه مرسله ومسنده . وإن كان يأخذ ويساميم 
نفسه في ذلك وجب التوقف عم أرسله حتى يُسَمّى من الذي أخبره). 

ه66 «المقدمة في أصول الفقه» ص 8 

يه «إحكام الفصول» ص 0200555 ., و«الإشارة» ص .5١94‏ 

(4) «المسالك في شرح موطأ مالك» 87:١‏ 


11 

أما الحنفية : فجاء فى «الفصول فى الأصول»”' للإمام المحقق الجَصّاص 
الرازي : «وأيضاً مَن علمنا من حاله أنه يرسل الحديث عمّن لا يوثق بروايته ولا يجوز 
حمل العلم عنه فهو غير مقبول المراسيل عندنا » وإنما الكلام مثا فيمّن لا يرسل إلا 
عن الثقات الأثبات عنده). 

وقال المحقّق الفَتَاري فى «فصول البَدائع في أصول الشرائع»”'' وهو يذكر 
شرائط قبول المرسل : «أن يعلم من حال الراوي أنه لا يرسلل بروايته إلا عن عدل. 

وقال العلامة الشّحُّى في «العالي الرتبة»"”: «ثم هو حجّة يجب العمل به عند 
أبى حنيفة ومالك وأتباعهما... بشرط أن يكون التابع لا يرسل إلا عن الثتقات , حتى لو 
كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يكون مرسله حجة باتفاقي». 

وهكذا صرح بهذا القيد ابن مُطْلُوبَعْا فى «القول المُبْتَكّري”*» وابن الحنبلي 
فى «قَفُو الأثر»”” وملا على القاري فى «اشرح شرح 0 وعبد الحق الدهلوى 


(71: 166 من طبعة النشمى ». و”7: 19 من طبعة تامر. 

.108:75( 

.17١-1١54 ص‎ )( 

(؛) حيث قال فيه ص ٠‏ وهو يعلّق على قول الحافظ ابن حجر : «وثانيهما : وهو قول 
المالكيين والكوفيين : يقبل مطلقاً» : «كان الأولى ترك قوله «مطلقا» . أو تاخير قول المالكيين 
والكوفيين عن قول الشافعي » لثلا يوهم الإطلاق أنه سواءٌ غرف من عادته ماذكروا أو لا. فيخالف 
ماعند الكوفيين والمالكيين. والله أعلم». 

(6) ص 18-17 . 


.2١7 ص‎ )1( 
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في (المقدمة 7 و الفرهائوي فى «كوثر النبي» '") واللْكْتوى فى «ظفر الأمانى»”" 

فإن قيل : إن الإمام الكرخي رحمه الله يقبل مرسّل العدل دون أي قيد . وليس 
معنى هذا الكلام إلا أنه يقبله سواءٌ رواه عن العدل أو غيره. وهكذا يقبله من العدل 
لامي عابي ا ار ب مسي سرد 
روى عنه محل نظر؟! 

فالجواب عنه ‏ والله أعلم - : أن قولهم بقبول مرسّل العدل لا يخلو عن 

الأول 5252201 بمعنى أنه سواءٌ روى عن العدل أو غيره. 

والثاني: قبوله من العدل بمعنى أن العدل لا يرسل إلاعن عدل . 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : المعنى الثاني هو مراذهم . وحاشاهم أن . 

يقولوا المع الأول 0 

20 و«الدليل على تعيين المعنى الثاني : أنهم يُصرحون بأن العدل إذا أرسل عن غير 
العدل ‏ وهو يراه غير عدل ‏ تسقط روايته » مرسله ومسئّده . ولا يعتبر أصلاً. وليس 
معنى هذا الكلام إلا أنهم يأخذون بمرسل العدل بالمعنى الثاني لا الأول . 

وإليك بعض نصوصهم : 

قال الإمام السسرخسي في «أصوله)»” ' بعد ذكر إرسال بعض الآئمة : «ثم.رواية 
هؤلاء الكبار مرسلاً ؛ إما إن كان باعتبار سّمّاعهم مِمَّن ليس بعدل عندهم ء أو باعتبار 


))١(‏ ص 8-47غ. 

(5) ص 6" 

() ص ١70طبعة‏ حَلب. 
(5) 11م 


كن 

سمّاعهم من عدل مع اعتقادهم أن ذلك ليس بحجة , أو على اعتقادهم أن المرسل 
جه كاليتكلن: 

والأول باطل » فإن مّن يستجيز الرواية عمّن يعرفه غير عدل بهذه الصفة لا 
و ا 00 

وقال الإمام أبو السو البَرّدَوي فى «أصوله)” '": «ويقولون : قال رسول الله مَل ؛ 
لأنه إذا : ثبت عندهم أنه قول النبى مَلُةُ بقول الرواة » يجوز له أن يقول : قال النبي مَْدُ . 
فالعدل إنما يرسل في مثل هذا الموضع. والله أعلم.). 

وقال العلامة الفقيه علاءٌ الدين المسّمَرَقَنْدي في «ميزان الأصول»”" وهو يجيب 
عن قول أئمة الشافعية رحمهم الله : العدل قد يُرسل عن غير العدل : «أيش تعنى بهذا ! 
أنه يرسل عن غير عدل حقيقة وهو عدل عنده» أو غير عدل عنده؟ 

فإن قلت : إنه يرسل عن غير عدل عنده » فليس كذلك . ومّن فعَل وهو ليس 
بعدل فلا يقبل إرساله). 

5 عااتي اللباب الي السيع بولك والكتاب» للعلامة المحدث الفقيه على 
ابن زكريا المَنْبجي”' ' وهو يتحدث عن حديث القهقهة وإرسال أبي العالية : «فإذا 
أرسل الحديث ولم يذكر مَن أرسله عنه مع علمه أو ظنّْه بعدم عدالته كان غاشاً 


للمسلمين تاركا لنصيحتهم فتسقط عدالته)». 


.١178 ص‎ )١( 

.1 7 ص /7 2 8م‎ )١( 

.١58 :١ )59(‏ وقال فيه ؟: 8 «هذا أثرء رجاله كلّهم ثقات؛ فانقطاعه لا يوجب ضعفاًء إذ 
العدل لا يُرسل إلاعن عدل ». 


م 

وقل صرح بنحو هذا الكلام البخاري في اكشف الاسر ا وابن مَلَّك في 
اشرح المنار)” ". 

وإنما أطت بعض إطالة في بيان المراد من قبول مرسل العدل عند الحنفية ؛ لأن 
شيخ شيوخحنا العلامة المحدّث الناقد.ظَفَّر أحمد العثمانى رحمه الله قال بعد نقل كلام 
ابن الحنبلى من قبول المرسل من العدل مطلقاً من القرون الثلاثة : «قلت : وبهذا غلم 
أن كون الراوي يرسل عن الثقات و غيرهم جرح في مرسل مَّن هو دون القرون 
الثلاثة . وأما أهل القرون الثلاثة فمرسّلهم مقبول عندنا مطلقاً كما مر» ". 

تأخل باعص الأول هق قبول مرسمل العد ليوفيهما فيه كماا سق 


(601 "7 1, 
(؟) ص 118 
(*) «قواعد فى علوم الحديث» ص 179-178 


ا 
المبحث الخامس : حَُجّية الحديث المرسل 
رفك 0 والفبتوى 1 والطبراني”", واد قنع 007 وال 
عساكر”"'. واللفظ لابن سعد . عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدً ث بحديث 
عن رسول الله يك , فقال له رجل :. «أنت سمعتّه من رسول الله يه ؟! فغضب غضباً 
شديداً فتقال : لا والله ؛ ما كل ما تُحدثكم سمعنا من رسول اللَْهكظة , ولكنًا لا يَنَهُمْ بَعضنا 


2 


بعضأ». 
ء )0 0 )م (4) ِ )0080 
و روىق احمل 4 وابن شاهين 4 والفستوى 2 وابن عدى 6 
رهم - )١١(‏ )00 
والرامَهُرمُزي »والحاكم ااا 000 اا ا 0 


(١)«الطبقات‏ الكبرى» /: "١‏ طبعة دار صادر »ء ولا: ١6‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(؟) «المغرفة والتاريخ» 178-777”:7. ظ 

0 «المعجم الكبير) .))2111١‏ 

620 «الكامل في شنناء الرجال» .١17 :١‏ 

(6) رواه في كتابيه «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» )01١7( ١1/6 ١/4 : ١‏ ,و 
«الكفاية» ص 787-7580 من طبعة الدككّن, و 8”7/:7 من طبعة دار الهُدى. 

() «تاريخ اا دسا 

.1 7: 22-2 

0ن( «تاريخ أسماء الثقات» ص .7١ ١١‏ 

.1١ 2:١ «المعرفة والتاريخ»‎ )( 

.1114 :١ «الكامل»‎ )١( 

(١١)«المحداث‏ الفاصل» ص 770. 


)١١(‏ «معرفة علوم الحديث» ص ١‏ من طبعة دار الكتب. و١٠١١‏ من دارابن حزم. 


ااانا 
والخطيب”"» واللفظ لأحمد . عن البَرَاء بن عازب رضي الله عنه أنه قال : «ما كل 
الحديث سمعناه من رسول الله يلك . كان يحد تنا أصحائنا عنه . كانت تشغلنا عنه 
رعية الإبل). 
000 0 0 وال 7 0 والطتحاوى 90 9 0 عدا 0 0 
واللفظ للطحاوي , عن الأعمش . قال : « قلت لإبراهيم : إذا حد نت نانتستة تال : 


: ولدالكفاية» ص 06 من طبعة الدككّن , و3‎ .)»2(2(2 ١ رواه في كتابيه «الجامع»‎ )١( 
من طبعة دار الهُدى.‎ )11١١( /"ة‎ 

(0) «الطبقات الكبرى» ": ”/ا"من طبعة دار صادر, و: )77520(7٠١‏ من طبعة دار الكتب. 

(«العلل الصغرى» 5 . ظ 

() رواه في كتابَيه «شرح مُشكل الآثار» غ١:‏ وهو فى «تحفة الأخيار بترتيب شرح 
مشكل الآثار» ”: .-١6‏ و«اشرح معانى الآثار» .597:١‏ 

(0) «مقدمة التمهيد» ص ٠١7‏ طبعة أبو غلة. 

(1) «تهذيب الكمال» 7: 779 )١510(‏ طبعة بشار. 

فثبت بقول النْخَعي نفسه أن مراسيله أعلى من مسانيده. 

قال حافظ المغرب ابن عبد البر النّمَري في «مقدمة التمهيد» ص ٠١‏ بعد هذه الرواية : «في 
هذا الخبر ما يدل على أن مراسيل إبراهيم النخَع أقوى من مسانيده » وهو لَعَمْري كذلك. إلا أن 
الراعيع لبس بغبار على عدر 

وهكذا صَحّح الحقّاظ مراسيله؛ فقال ابن معين في رواية الدؤري عنه 7 : 18 : «مرسلات 
إبراهيم صحيحة إلا حديث تاج البحرين , وحديث الضحك في الصلاة». 

وقال أيضاً في رواية الددّوري غ: ١4‏ (1844) : «مراسيل إبراهيم أحب إلى من مراسيل 
الحكني): 


وروى الخطيب فى «الكفاية» ص 71 طبعة الدكّن عن أحمد قال : «مرسلاات إبراهيم 


غ2 
إذا قلت لك : «قال عبد الله فلم أقل ذلك حتى حَدئّنيه عن عبد الله غير واحد. وإذا 
قلتُ: «حد ثنى فلان عن عبد الله» فهو الذى ا . 
ظ | 0 نا 
وروى الحاكم فى «معرفة علوم الحديث» »عن الحسن بن عيسى مولى ابن 
المبارك » أنه قال : «حد نت ابن المبارك بحديث لأبي بكر بن عياش . عن عاصم . 
عن النبي يل . فقال : حسن . فقلت لابن المبارك : إنه ليس عنه إسناد ؟! فقال إن 
عاصماً يَحْتّمل له أنه يقول : قال رسول الله عو "). 
2 | )0 
وروى البخاري فى «التاريخ الكبيرا و 0 


2022 والعجب من الحافظ الذهبي رحمه الله حيث قال في «الميزان» :١‏ 18: «استقر الأمر على 
أن إبراهيم حُجَة ‏ وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس بِحُجَّة). 

وقد قال هو نفسه في «الموقظة» ص 1١-79‏ : انلعم وإن صحّ الإسناد إلى تابعي متوسئط 
الطبقة. كمراسيل مجاهد. وإبراهيم. والشعبي. فهو مرسل جيّد. لا بأس به/. 

وهكذا صّحَّح مراسيل النشعي' الحافظ الصلاح العلائيً في «جامع التحصيل في أحكام 
المراسيل» ص 60٠-75‏ , والحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي"» 0١‏ من طبعة د. عتر-. 

)١(‏ وذكر هذا الخبر الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» ؟: /1/1. طبعة د. عتر. 

(؟) ص 7 من طبعة دار الكتب العلمية . وص ١17١‏ من طبعة دار ابن حزم. 

(*) لكلامه رحمه الله هذا وزن يعرفه طالب علم الرجال. وذلك أن قائل هذا القول هو الذي 
قال: «الإسناد من الدين . ولولا الإسناد لقال مَن شاء ما شاء». كما روا عنه مسلم في «المقدمة» :١‏ 
5غ 5017" , والحاكم في «المدخل» ص ,١29‏ 

وهو القائل لأبي إسحاق - لما سأله عن حديث: «من صلَّى عن أبيها ؛ وهو منقطء؛ سنداً : 
ايا أبا إسحاق ! إن بين الحَجّاج بن الدينار وبين الدبي يله مفاوز تنقطع فيها أعناق المعلي'. رواه 
مسلم في «المقدمة» :١‏ 4 والحاكم في «المدخل؛ ص 111 

(غ) 67:6غ(١ل/اغ١).‏ 


م 
وابن عدي في «الكامل»” ". عن الحسن قال : قال رجل : إنك تحال ثنا : «قال النبي 
كلها فلو كنت تسند لنا ؟ قال : واللّه ما كذبناك ولا كُذبنا » لقد غزوت إلى خخراسان ‏ 
معنأ فيها ثلاث مائة من أضعكاب محملككة). 

فهذه الروايات تُمكّل لنا تلك البيئة التى كان يعيش فيها الصحاية والتابعون 
وأتباعهم ٠‏ فكانوا يُسندون و يرسلون . وكان يُوْخَذْ عنهم المرسّل كما يُوْخَذْ عنهم 
الفستك إذا كانوا ثانا عدولاً . وأكثرهم ثقات" كما يشير إليه كلام الحافظ الحاكم 
النيسابورى فى «المدخل»” ' والعلامة ابن تيمية فى امجموع 00006 والكذّاب 
منهم يعد على الأصابع: و عن هذا قال الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستانى 


133:31 00( 

التنبيه : ليعلم أنه يوجد في كتب أئمة الحنفية قولان عن الحسن البصري يستدلون بهما 
على صحة المرسل: 

الأول : قوله : «كنت إذا اجتمع لي أربعة من الصحابة على حديث أرسلته إرسالاً». ذكره 
الحافظ الجَصّاص في «فصوله» :77, وعنه السّرخسي في «أصوله» : 1 واخرون. 

الثاني : قوله : «متى قلت لكم : حَدّئني فلان» فهو حديتّه لاغير. ومتى قلتٌ: قال رسول الله 
كو . سمعته من سبعين أو أكثر». هكذا في «كشف الأسرار» ”: ١‏ و«التحرير» 584:7 بشرحه 
«التقرير والتحبير». ولم يذكره الجَصّاص في «فصوله» فى بحث المرسل. 

يقول العبد الضعيف : لم أجد هذين النصين مسنداً. 

أماالأول : فقد قال عنه الحافظ الصلاح العلائي في «جامع التحصيل» ص 4/: الم أجده 
مسندأ» . غي رأن الظن يقوى ثبوته بعد نقل الجٍصاص » وهو الحافظ الثقة مع نفادم عصره . 

أما الثاني : فلم أجده . ولم يذكره الجصّاص أيضاً , فليّنظر ! ولا يخفى ما فيه من المبالغة. 

(؟) ص 45 من طبعة دار ابن حزم. 

("؟) قال رحمه الله فيه :114-0١‏ «الصحابة لم يتعمّدوا أحد منهم الكذب على النبي يه 


ولم يُعرف من التابعين أيضاً). 


الآناوا 

في «رسالته إلى أهل فك فى وصف ااا وهو يعبر عن تلك الميئة : «أما 
المراسيل: فقد كان يحتج بها العلماءُ فيما مضى . مثل: سفيان الثوري » ومالك بن أنس 
٠‏ والأوزاعي . حتى جاء الشافعي فتكلّم فيه . وتابعه على ذلك أحمد بن حتنبل 
وغيره». ظ ظ 

وقد اعترف بهذا الأمر محدّث الهند شاه ولى الله الدتهلّوى في «الإنصاف في 
بيان سبب الاختلاف»” '" فققال : «و كان صنيغ العلماء فى هذه الطبقة ‏ أي طبقة أتباع 
التابعين ‏ متشابهاً. وحاصل صنيعهم: 

أن يَُتمسئّك بالمسئّد من حديث رسول اللهيةُ والمرستل جميعاً. 

ولسشدل بأقوال الصحابة والتابعين) ". 

الدليل العقلى: ظ 

ويستدل أثمة الحنفية على حجية المرسل بالمعقول أيضاً . قال الإمام فخر . 
الإسلام الإردويق في كنز الود «(أما المعنى: فهو أن كلامنا فى إرسال من لو 
أسئّد من غيره قُبل إسناده » ولا يُظَنْ به الكذب عليه » فلأن لا يُظَنَ به الكذب على 
رسول اللْهطةٌ أولى. 


)١(‏ ص 5". المطبوع (ضمن ثلاث رسائل ) باعتناء أبوغدة رحمه الله. 

.048 ص‎ )١( 

(') والعجب منه رحمه الله أنه أخذ بقول الإمام الشافعي رحمه الله بعد هذا الاعتراف في 
كتابه «حجة الله البالغة» .١5١ : ١‏ انظر كتاب الدكتور مَظهر بقَا رحمه الله «اصول فقه اور شاه ولى 
الله» بالأردية ص .51١١-7١١‏ 

.77717١ ص‎ )4( 


اانا 
والمعتاد من الأمر أن العدل إذا وضح له الطريق واستبان له الإسناد طوى الأمر 
وعَرَم عليه » فقال : قال رسول الله يل » وإذا لم يتٌضح له الأمر نَسَبَه إلى من سمعه 
تله نا تحذل ع . [ 


60 وهكذا فى «أصول السّر خسى» "6٠١‏ و(«كشف الأسرار» للبخاري ل و«جامع 


الأسرار» 7١8:7‏ و«التقرير» للبابرتي :2 . 


م 
المبحث السادس: أيّهما أقوى 
المسند أو المرسل؟ 
اختلف أئمة الحنفية فى المرسل و المسند أن أيهما أقوى؟ ففيه مذهبان : 
المذهب الأول : المرسّل أقوى من المسئدء و إليه ذهب الإمام القاضي 


0 هش )١(‏ 
ا ل لا ره ىل (5) ا برف (") وف ١‏ 18 كيف ضكر *ازة) 
وانختاره ابوعبدالله الجُرجاني والتردوي ؛والس رخسي ؛ والاخسيكتي 2 
0 5 ل 1 إف4 ل ا 0 ويل (4) الس 65 )٠١(‏ 
ف لد عقون 010 
والفنارى وملا خسرو ( ا ا ا ا 


)١(‏ قال الجٍصّاص في «فصوله» 157:7 من طبعة النُشْمي» و7: "٠‏ من طبعة تامر: «قال 
عيسى بن أبان في كتابه في المُجْمّل والمُفسّر : المرسل أقوى عندي من المسند». 
(0) نقله عنه ابن عقِيل في «الواضح في أصول الفقه» ج 6» ق .ص 510. 
() «كنز الوصول» ص .١7١‏ 

(5) «أصول السترخسي» 1:١‏ 

(6) «المنتتخب» ص 17١‏ . 

(1) «المغنى» ص و «شرح المُغني) 5:١‏ 

(0) «كشف الأسرار» 7: 45. 

(8) «التوضيح» 18:7. 

(4) «الشامل» -مخطوط - 01//:0. 

.10٠ :5 »ريرقتلا«)٠١(‎ 

.504:7 «فصول البدائع»‎ )1١1( 


(1١)«مرآة‏ الأصول» 7١7:7‏ . وأقرًه الإثميري في حاشيته . 
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2 000 
واخرون :5 
المذهب الثانى : يرى الإمام الحافظ الطّحَاوي رحمه الله أن المسند أقوى من 
العرسا ".و اعفان اللقصتاض" + ا 00 


. 06 كالحصكفي وابن عابدين في «النسمات» ص‎ )١( 

واختار هذا المذهب ابن الهُمام في «التحرير؛ ص 54" وشارحاه في «التقرير والتحبير» ؟: 
واتيسير التحرير» ٠١7:‏ وابنْ نُجَيْم في «فتح الغفار» .1١ 75-1١6 :١‏ ظ 

ولا يذهل عنك شرط ابن الهمام في المرسّل » فهو قدامه على المسند كما ذهب إليه 
أصحات هذا المذهب غير أنه شنط إمامة المرسل. 

(؟) قال الحافظ العلائى في «جامع التحصيل» ص 4!: «قال أكثر المالكية والمحققون من 
الحنفية كأبيى جعفر الطّحاوي ء وأبي بكر الرازي : بتقديم المسند على المرسل عند التعارض .ء وإن 
المرسل وإن كان يحتج به ويوجب العَمّل ولكنه دون المسند). 

وقال المحمّق السّندي في«إمعان النظر» ص ٠١”‏ : «والذي ذهب إليه أحمد وأكثر المالكية 
والمحمّقون من الحنفية كالطّحاوي وأبي بكر الرازي تقديم المسند). 

وقال حافظ العصر محمد أنور الكشميري في «العرف الشّذئ» :١‏ 778 (باب ماجاء في 
نصب القدمين ووضع اليدين) ‏ طبعة دار الكتب العلمية -: «ومُرِسَل مُصْطلّح أصول الحديث 
حجة عند الجمهور . ولكن الأقوى المتصل كما قال الطّحاوي لا كما قال 55-7 

فعُلم من هذه النصوص أن الحافظ المّحاوي رحمه الله يُقَدّم المسندعلى المرسل . والعبد 
الضعيف لم يجد نَصَّاً عن الإمام الطّحاوي في تقديمه المسند على المرسل في كتبه . فاعتمدت 
على هلام ]لت الفلؤظة التتقدن الميستقين» لعليب وجدوا نضأ عنه . والله أعلم. 

() تكلم حول المرسل الجَصّاص في «فصوله» :١‏ 80-376 لكنه لم يُصَرّح فيه أنه يقدم 
المرسل أو المسند. وإنما ذكرتّه ممّن يهلم المسند اعتماداً على قول العلائيى - وهو الحافظ 
المُتَّقِن في نقله ‏ و السّندي . و قد ذكر نصهما في التعليق السابق . - 


4 

5 00 4 #2007 الها ف وعثرع © . شاه ١١‏ 
والبخارى ٠‏ وابن الحَنبلي ٠و‏ مُلاعلى ري »2 و السّندي » فى ه ولى 
000 5 )0 4# 
الله » والبهاري »و بحر العلوم 4 001018 ا ا 


- وفي كتاب «الحديث المرسل بين القبول والرّدُ» ‏ وهي رسالة نافعة حافلة لأبحاث 
المرسل - لحصّة بنت الصغير 7: 85 أن المسند والمرسل سواءٌ عند الجصّاص. 

والغالب أنها استدلّت' بقول الجصّاص في «فصوله» 7: غ"!: «أن المسند والمرسل واحل لا 
فرق بينهما فيما يتعلق بهما من الحكم ‏ وهو الذي نقوله». حيث سوى بينهما. 

والعبد الضعيف إنما لم يستدل بهذه العبارة ؛ لأنه لا يريد بقوله هذا أنهما سواءٌ من حيث 
القوة . وإنما يريد به أنهما سواء من حيث الحجة ولزوم العمل به . ولا دلالة فيه أن المسند 
والمرسل واحد من حيث القوة ». كما هو واضح من كلامه . 
و إليك مثال آخر يؤيّد ما قلته. 

قال رحمه الله فى موضع آخر 77:7 14: اوكذلك عامة الصحابة لم يكونوا يُفَرّقون بين 
المسند والمرسل . فدل ذلك على اتفاقهم جميعاً : أنه لا فرقة بينهما في لزوم قبولهما والعمل ‏ 
59 ظ 

فكلامه هذا واضح فيما بين ه فهو يستعمل الوحدة بينهما باعتبار العمل والحجّة لا أنهما 
والحو مره صديكة القوة على النبواء مول انكل تمن صرزينا على الشيوية ينهم فين ,نيت القوه فى 
بحث المرسل من كتابه «الفصول في الأصول» 7: ..0-1٠٠١‏ والله أعلم بالصواب. 

(1) «كشف الأسرار» : 15. لااصراحة في كلامه على تقديم المسند غير أنه أخر هذا القول. 

(؟) «قفوالأثر» ص .6١‏ ظ 

(1) اشرح شرح تخبة الفكر) ص 01غ. 

(غ) «إمعان النظر)» ص .١٠١7‏ 

(6) «حجة الله البالغة» .١8٠ :١‏ 

00 «مسَلم الثبوت» 17:7. 


(0) «فواتح الرّحّموت» 1194:7. 
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وال سير و" «والخطي يا 0 

دليل المذهب الأول : 

ظ احتج المذهب الأول بأن المرسل إذا وضح له الطريق . واستبان له الإسناد 
طوى الأمر وعزم عليه. 

وإذا لم يتتضح له نَسَبّه إلى مَن سمعه لبرائة ذمّته » ويُعبّرون عن هذا بقولهم : 
مَن أسند فقد أحالك» ومن أرسل فقد تكقل لك "" 

دليل المذهب الثاني : 

لعولا برا الوم دادر وا تدر و ولللة ار 2 
7 رفت ا وعيئه أولى ممّن لم ترف عدالته" » وفي المرسل إجمال وفي 
المسئد تفصيل + والتفصيل أولىئ مرخ الاجمال”", ادن اتفاق وفي 
المرسل اختلاف. والمُتَفْق عليه أولى من المختلف فيه #0 

يقول العبد الضعيف عفا الله عنه : ينبغي تقييد مذهب الطّحاوي والجصّاص 


بما إذا لم يصح عن المرسيل نفسه أن مراسيله أقوى من. مسانيده كما صحّ عن 


ظ )١(‏ «اظفّرَ الأماني» ص 07-70١‏ 
() «العرف الشذى» 776:١‏ 
() «سلّم الوصول لشرح نهاية الستّول) ": 09 
(5) «قواعد فى علوم الحديث» ص .١27‏ . 
ظ (6) «كنز الوصول» ص .١177‏ 
(1) من «كشف الأسرار» للبخاري : 15. 


(/1) «فواد تح الرحموت» 18:5 1. 
(4) المصدر السابق. 


> 


ا له فا: 6 ف اتسيلة ١‏ أة مسانيده . والله 
إبراهيم النخعي رحمه الله فإنه حينئذ يكون مرا , ولى واقوى من 


د 


التدليس وحكمه 

هو لغة يدن ادر : وهو المتواد والظلْمَة ٠‏ يقال ذلس في البيع وفي 
كل شيء : إذا لم يُبَيِّن عَيْبَه 

واصطلاحاً : ينقسم إلى قسمين رئيسيين”'' 

الأول : أن يروى عن آخر لَقيّه ويوهم السّامع منه أنه متَمَاعٌ, ولا يكون قد 
مهمه و اكد تسمه ه من غير وى فقول قال فاون وود كر فالان مرو تجو ولك 

هذا ما عرّفه الجِصّاص في «فصوله»"", ويسَمّيْه أئمة الحنفية : «التدليس» . 
والمحدثون : «تدليس الإسناد). 


.51١ من «تهذيب اللّغة) للأززهري 77:17, و«معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ؟:‎ )١( 
4 7/ : " و«الصّحاح» للجوهري‎ 

6 ليُعلم أن للتدليس أقساما وتفصيلاات أخخر ذكرها المحد: نول كما تجده ف افتح 
المغيث» .5774-5 من طبعة دار الإمام الطبري , و«التدريب» ص 75-117 “٠‏ وغيرهما. 

وأئمة الحنفية ‏ سوى بعض المتأخرين ‏ اقتصروا على القسمين المذكورين في المتن . 
وهما قسمان رئيسييان . وقد اقتصر عليهما الحافظ أبو عَمرو ابن الصلاح الشهردؤري في كتابه 
المشهور النْفَا «معرفة أنواع علم الحديث» ص 117-١161‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(*) ؟: .1١‏ ولقل هذا التعريف البخاري في «كشف الأسرار» ": ٠١45‏ والبَابرئي في 
التقرير» 4: ١41؛‏ واب نُجَيم في «فتح الغفار» 7:١1؛‏ وابن الحنبّلي في «أنوار الخلك؛ ص 159 
02020 وهذا التعريف يوافق تماماً ما عرّفه ابن الصّلاح في «المعرفة؛ ص /187, وعنه أخذه 
المتأخرون من المحدثين , فتعريف الجَصّاص والمحدثون واحد. - 
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والثانى: أن يروي عن شيخ حديئاً سمعه منه فيسمّيه » أو يَكُنيه » أو ينسبه »أو 


تصفه بما لا يُغْرف كيلا يُغْرف. 
وتبتمية انم الختفة «التلبيس)”' والمحدثون: «تدليس الشيوخ)». 


حكمه حكم المرسّل عند أئمة الحنفية دون أي فرق . 


02 > وأنما نيهت على هذا الأمر : لأن عند البرْدوي والترعْسي وأكثر أئمة الحنفية للتدليس 
تعريفاً آخر يُغاير ما عرفه الجصّاص. قال الإمام البَرّدَوي في «الكنزه ص ١498‏ وهو يعد الطعون التي 
ل يصلح جرحاً : «ومن ذلك طعنّهم بالتدليس , وذلك أن تقول : حدئني فلان عن فلان من غير أن 
٠.‏ يمتعل الاحد يف تر له تناه أو ا ممق كك 

فَالعنْعنَةُ والتدليس واحد عنده » وهكذا عرّفه السسّرّخْسي في «أصوله» 7: 4. والنَسَغي في 
لاكشف الأسرار» :6 والكاكى في «جامع الأسرار» *!: 7/ا/. والإتقاني في «الشامل» مخطوط 
»58١ :0-‏ وابنْ مَلّك في «شرح المّناره ص 110» وملا جيون في «نور الأنوار) ١5‏ وآخرون. 

فجعلوا العَنّعَنة تدليساً وهو مخالف لما يراه الجصّاص والمحدون. وقد نَبّه على هذاالفرق 
بين اصطلاح البَرْدَوي والمحدثين العلامةٌ عبد العزيز الببخاري في «كشف الأسرار» 7: ١87‏ فقال : 
«فأما العنّعنة التي ذكرها الشيخ أي البَرْدَوي ‏ فهي كذلك عند بعضهم أي المحدثين -. ولكن 
عند عامتهم هى ليست بتدليس». ظ ظ 

ل٠١: هكذا سََماه البَردَوي 57 «كنز الوصول» ص 2,198 والمترحسئ في «أصوله»‎ )١( 
والنْسَفى في اكشف الأسرار» ؟: 88 والبخاري فى «١كشف الأسرار» ": /ا15. والخجندي في‎ 
: والبَابرتي في «التقرير»‎ ١ :0- اا والإتقاني في «الشامل» -مخطوط‎ :٠ «جامع الأسرار»‎ 
| .١١8:7 وابن نُجَيْم في «فتح الغفار»‎ غ١‎ 

وقد صرح ابن مَلّك في «شرح المّنار) ص 777, وعزمي زاده في «حاشيته عليه؛ ص 110 
انها تمه اتوة الحنفية «التلبيس» هو «تدليس الشيوخ» عند المحدثين. 


ظ66 

قال الجصاص فى «الفصول فى الأصول)"”'": «والقول فيه عندنا : أنه إن كان 
المُدلس مشهوراًبأنه لا يُدلّس إلاعمّن يجوز قبول روايته فروايته مقبولة. 

وإن كان الظاهر من حاله أنه لا يُبالي عمّن دلّس من ثقة أو غير ثقة فإنه لا يُقبل 
روايته إلا أن يذكر سَمّاعه فيه على نحو ما بَيِّنّاه فى إرساله الحديث». 
ليبس بجرح عندهم فكيف بجُوهمه ! وقد فعله خيار الأمة كالأعمش والثوري » وإنما 
فعلوه لامرين : 

الأول : أنهم قصدوا الاختصار وتقريب الإسناد على السامعين. 

الثانى : أنهم أرادوا بالإرسال تأكيد الحديث والقطع على رسول الله يي » ولم 
بتسنه نال كن بعل الاسناد . 


.1١ :50)١( 


)مين «الفضول :ف الأضيول)» للحّصّاص " : 5١‏ ., و«كنز الوصول» ص ١58‏ قال أض ول 
الت خسن قدا 


الباب الرابع : 
طرق التحمّل والاداء 
هذا الباب يشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول : طرق التحمّل . 
المبحث الثاني : طرق الأداء . 


المبحث الأول : طرق التحمّل 

لأئمة الحنفية اصطلاح خاص” في تقسيمهم طرق النحمّل» لا نجده لغيرهم 
فين الفقنهاء والسيجيدائيرة . 

وهو أن طرق التحمّل عندهم على نوعين : 

د العرييية 15 الرخصطة. 

السويتةها راون من جسن الكتيان + والرعسافنا لإتام فيه 

فنتقسم هذا المبحث على فصلين : 

الفصل الأول : العزيمة. 

الفصل الثانى : الرخصة . 


الفصل الأول : العزيمة 

وهمي على أربعة أقسام : 

القسم الأول: قراءة الشيخ . 

القسم الثاني : القراءة على الشيخ ‏ العرض -. 

القسم الثالث : الكتابة . 

وأئمة الحنفية يسمّون القسمين الآولين بأعلى العزيمة » والقسم الثالث 
والرابع بأدنى العزيمة » و ذلك أن في القسمين الأولين توجد العزيمة بأكملها 
حيث يأخذ الطالب من الشيخ مباشرة » دون القسمين الأخيرين. 
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الفصل الأول : أقسام طرق العزيمة 

: القسم الأول : قراءة الشيخ‎ - ١ 

وهو أنيعر اه الميعركت علبك من كتاب أ حفط و انك ابسعةه:.ويسق قراءة 
الشيخ. 

- القسم الثاني : القراءة على الشيخ ‏ العرض - : 

وهو ما يقرأ على المحدث من حفظ أو كتاب . وهو يم .مع . ثم يقول الطالب له 
سائلاً : أهو كما قرأت عليك؟ فيقول نعم , أو يقول المحدث بعد الفراغ : الأمر كما 
قُرِئنَ علي أو يسكت. فهو تقرير فى العرف . ويُسمّى عَرضا. 

تتعلق بهذين القسمين مسألتان : 

المسألة الأولى : الألفاظ التي تستعمل في هذين القسمين : 

ففي هذين القسمين يجوز للطالب أن يقول: «حدثني). و«أخبرني) ولاسمعت)» 
كله واسع. 

روى الحافظ المُكُثر أبوجعفر الطحاوي في «التسوية بين حد تنا واورنا” . 
والحافظ ابن أبي العَوام في «المناقب»”"”. وحافظ المَغْرب ابن عبد البر فى «جامع 
بيان العلم وفضله) ". وحافظ المّشرق الخطيب في «الكفاية»'”, واللفظ للطّحاوي . 


)١(‏ ص ”١٠5‏ . المطبوع( ضمن خمس رسائل ) باعتناء أبو غدة. 

(")مخطوط ص ”77 

١16:50‏ من طبعة المنيرية» وص 156 )١١51(‏ من طبعة دار الكتب العلمية. 

(0) رواه من ثلاثة طرق عن أبي قطُن : 5 


لك 


عن أبي فَطن قال : «قال لي أبو حنيفة : اقرأ علي و قل : حَدً ثني . وقال لي مالك 
بن أنس :اق رأ على“ وقّل : حل ثني» 

. وروى الحافظ ابن أبي العَوَآم في «المناقب»"", والرَامَهْرْمُزِي في «المحدث 
الفاصل» '. والخطيب فى «الكفاية)” "0 عن 5 عاصم النبيل قال #تاضالكة مالك وابن 
جُريْج . وسفيان الثوري . وأبا حنيفة عن الرجل يقرأ على المحدث . فيقول فيه : 
حدّثنا فلان ؟ فقالوا: نعم قال أبو عاصم : هذان حجازيان . وهذان عراقيان». 

وروى حافظ المشرق الخطيب فى «الكفاية)” " بسنده عن أبي يوسف قال : 


«سألت أبا حنيفة عن رجل عرض على رجل حديئًا » هل يجوز يحلاث به عنه؟ قال : 


252 الأول :تن 491645 )سمو طح وار الود ووصى 7 امن طبعة الناكن م بخن ريحي 
بن أيوب عن أبي قَطن. 
الثاني : في ؟: 704 (4477) من طبعة دار الهُدى » وص ٠٠0‏ من طبعة الدّ كن . عن أبي . 
على الزغقّراني من أبي قَطّن. ظ 
الثالث : في ”: 770 (445) من طبعة دار الهدى . وص "١8‏ من الدّ كّن عن أبي ثور عن 
( رواه من طرق ثلاثة في «مناقبه» مخطوط _كلها فى ص "” 
)١(‏ ص .)608.:561(55١‏ 
() رواه من طريقين: 
الأول : من طريق أبي العيناء محمد بن القاسم . عن أبي عاصم , كما في 708:7 (440) من 
طبعة دار الُدى . و/701من طبعة الدكّن. 
الثاني : من طريق يعقوب بن أحمد بن أسد . عن أبي عاصم كما فى 7: 7094-1708 (441) 
من طبعة دار الهدى. 
75١:7 )(‏ من طبعة دار الهدى . وص 74 من طبعة ادن . من طريق أبي عبيد القاسم 
ابن سلام عن أبى يوسف. 
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دعم , تون أن فول : حَدننى فلان» وسمعت سمعت فلاناً» وهذا مثل قول الرجل يُقُرأْ عليه 00 
لصّك فير به » فيجوز لك أن تقول : أقر عندي فلان بجميع ما فى هذا الكتاب . 
وإنما سمعت نعم). 

ددوى الحافظل البثر للق بن أعبيد المككى قن «المنافي 70 من مين النويو ين 
خالد الصّغاني قال : «قرأت كتب أبي حنيفة على أبى حنيفة , فلمّا فرغت منها قلت 
له؛ اروي عنك هذه الكنب» قال «تعيء قلت : أقول اسهعةة |باعيقة رقرلووافال : 
نعم . قل : سمعمت. وحَدئني . وأْبّرني » كله واحل؛ وكلّه واسءث. 

وروى نحو هذا الخبر عن أبي حنيفة عبد الله بن المبارك”"”, و مُعَافى بن 
عمران! 0 ان 

و هكذا جور استعمال«حد ثنا» و غيرها من الألفاظ في العرض الإماءٌ 
القاضي أبو يوسف رحمه الله . كما رواه عنه الحافظ الطّحاوي في «التسوية بين حل 


.١18١:١601١( 

(5) رواه الخطيب في «الكفاية» ؟ : ١6ننن‏ طبعة دار الهدى . وص ٠”‏ 0 
طبعة الد كن عن أبي حنيفة قال : «لا بأس إذا قرأ العلم على العلماء اتيرب لايس نياو 
ادا 

رواه الخطيب في «الكفاية» 7 : 811(184) من طبعة دار الهدى .و ص78 من طبعة 
الدكن . عن معافى بن عمران . يذكر عن أبي حنيفة أنه كان يرى عرض الحديث مثل الصّك . 
يقرأ على الرجل يشهد على ذلك». 

(؟) رواه الخطيب في «الكفاية» ص 718 من الدكدّن و7 : 181 (8350) من دار الهُدى . عن 
أبي حنيفة أنه قال : «سألت أبا حنيفة عن الرجل يقرأ على العالم الحديث يُحدّث به عنه؟ قال : لا 
بأس بذلك». 


نذا 
0 واخير ا والخطيب في «الكفاية)”" والإمام محمد رحمه الله كما صرح 5 
المحاوى فى «التسوية)" ". 
وصرّح بعد ان استعيال هذه الألفاظ كلّها من 2000 و«أخبرنا» ولاسمعت) في 
لقرامة على الشبيخ أثمة الحنفية المتأخرون أيضًا . كالجصئاص في «قصوله:", 


0 5 40 9 1 7 9 , ,72 
والبَزدَوي في «كنز الوصول» . والسّرخسي في «أصوله) ٠وغيرهم‏ . 


)١(‏ ص 7١7‏ . حيث قال بعد ما نقل قول أبي حنيفة : اقرأ على وقّل حدكني : «وكما حَدئنا 
سليمان بن شعيب. عن أبيه » أن أبا يوسف أملى عليهم هذه المعاني كما ذكرنا». 

(؟) ص 774 من طبعة الدككّن . و7:7١٠‏ من طبعة دار الهُدى. 

(7) ص 73١7”‏ . حيث قال فيه : «فقالت طائفة منهم : لافرق بين «أخبرنا» وبين «حَدئنا» » وله 
أن يقول : «أخبرنا» , و«حَّدكنا» . فممن قال ذلك منهم : أبو حنيفة » ومانك بن أنس . وأبو يوسف , 
ومحمد بن الحسن» . 

ونقل كلام الطّحاوي هذاحافظ المغرب ابن عبد البر النّمَري في كتابه الماتع «جامع بيان 
العلم وفضله» ”: ١76‏ من طبعة المنيرية » وص 156 (115؟7١)‏ من طبعة دار الكتب. 

١” )8(‏ ؟1. 

(4) ص 87/. 

لو نينا 

(0) كصدر الشريعة في «التوضيح"» ؟:'". والنسفى فى «كشف الأسرار» ؟ :لا ء وابن 
السّاعاتى في «بديع النظام ) ص 1/١‏ . والبخاري فى ١كشف‏ الأسرار» ": 87-4 , والبتابرتى فى 
«التقرير؛ 4 : 550. والعيني في «عُمْدة القاري» ” : ١١‏ وعنه الكشميري فى «فيض الباري»١‏ : 
٠ 11‏ وابن الهُمّام وتلميذه في «التقرير والتحبير) ”: ٠‏ والفناري في «فصول البدائع ) ”: 
والرهاوي في «حاشية شرح ابن مَلّك؛ ص 0 وملاعلي القاري في «توضيح المبانى» ص 
1 وأمير بادشاه في «تيسير التحرير» "477:1 وبحر العلوم في «الفواتح» 7: 704, وابن الحنبلي 


فى «قَفُو الأثر» .١١7‏ 
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وشَّذَ من أئمة الحنفية العلامة علاءٌ الدين محمد بن عبد الحميد الأمْمَنْدي 
السسَّمَرَقَندي في «الميزان في أصول الفقه»"''حيث لم يجوز في القراءة على الشيخ أن 
يقول : «حدثني» ولاسمعت)») 2 فقال فيه : «أما قوله : «حَدئئنا» مطلقاً واسمعته» اختلفوا 
فيه ؛ والصحيح أنه لا يجوز ؛ لأنه يشعر بالنطق والتصريح بالقول . وهو كذب إلا إذا 
قرنه بقرينة دالة أنه يُريد به القراءة عليه)». 

المسألة الثانية : أيهما أفضل : قراءة الشيخ أو العرض؟ 

اختلف أئمة الحنفية المتأخرون فيه حسب اختلاف الروايات عن الإمام أبي 
حنيفة رحمه الله. فعنه روايتان في المسألة : 

الرواية الأولى : روى الخطيب في «الكفاية»'"' عن أبيى يوسف قال : قال أبو 
ظ فهذه الرواية صريحة في ترجيح العرض على قراءة الشيخ. 

وأكبر الظن أن الإمام محمداً رحمه الله يختار هذا الرأي» لما رواه الحافظ ابن 
5 العام في «المناقب»” " عن يحيى بن صالح الوؤحاظي قال : «حججت مع محمد 
ابن الحسن , وقلت له : حل ثني بكتابك في كذا لكتاب من كتبه في الفقه » فقال لى : ما 
أنشط له , فقلت أنا أقرأه عليك » فقال لي : أيهما أخف عندك على ؛ قراءتي إياه 
عليك أو قراءتك على ؟ قلت : قراءتي عليك ٠‏ فقال لي : لاء قراءتي إياه عليك 
أخف علي؛ لأني إذا قرأثّه عليك أنا أستعمل بصري و لساني لا غيرذلك. وإذا قرأت 
انت علي استعملت بصري وذهني وسمعي, فذلك أثقل علي. 


) ١)ص‏ 3 
ه66 6515م من طبعة دار الهُدى. 


(") مخطوط ص .١77‏ 
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واختارهذا الرأى من تقديم الغرضن على :قرا العنيخ كتير عق الاصوليين :: 
كالجصاص 200 والك 80 وال كم والمكر الس 0006 
والنّسَفى 3 ار م و لان رالغينن 00 008 

الرواية الثانية : روى حافظ المشرق الخطيب في «الكفاية)”"'ن كردق في 
المتاق 2 واللفظ للخطيب . عن مكى بن إبراهيم ؛ قال : «كان و حنيفة يرى 
القراءة على العالم وقراءته عليك سواءٌ». < 

زوق التحافظ الخو فق في «المناقب»!*"' عن الحسن بن زياد » قال : قال 


.17:7 »هلوصف«)١(‎ 

0 تقويم الأدلة» ص 197. 

(")«كنز الوصول» ص 1/37 . 

(4)«أصول السترخسي» .771-13/0:١‏ 

(0)«التوضيح» ؟١: ٠١‏ وأقره التفتازاني حيكا لم دراه 

(كشف الأسرار» :6 . 

(/1)«كشف الأسرار»": 8١‏ -87. 

(6)«التقرير»غ : 1-770 51. 

(9)«فصول البدائع»؟ : ا 

(١١)«عملة‏ القارى» 7 . 

. 718 كملاجيون في «نور الأنوار» ؟ : 7 35: والدّهلوي في «الإفاضة» ص‎ )١1١( 
والكاكي في «جامع الأسرار» 7: 7/7 والحصكفي وابن عابدين في«الإفا ضة» وشرحه«النّسمات»‎ 
. من طبعة البابي الحلبي بمصر‎ 10١ ص‎ 

)١١(‏ ص 78 من طبعة الدكَّن . و7: 609(184) من طبعة دار الهدى. 

87:5 )١59( 


.7:90١5( 


6 
ادى تحتدية : «القراءة على المحداث ث بمنزلة السّماع من فمه). 

ل و لل اماي الى باراتتيو ليت 
الحنفية المُوفّق , بن أحمد فى «المناقب)" واين م السّاعاتى في «نهاية الوصول)'"”2. 
ومقاعاي القاري فى وشيم لدبا زانازير السسا 1" » والرّهاوي في «حاشية ابن 
الب" بوالترجاني لي سنالنية اللوضيعة » ونقل هذا الرأي البخاري في «كشف 
الأسرار» 'عن بعض كتب فخر الإسلام البَزْدَوي رحمه الله. 


(47:701 حيث قال بعد ذكر هذه الرواية و هو يُقَرّها : «قلت : وهو مذهب مالك إمام 
المدينة . وسائر الفقهاء». 

(؟) ص 17,. 

() ص 157720 

(غ) ص 108. 

.1١8:7)6( 

ى١‎ 3” )5( 
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'- القسم الثالث من أقسام طرق التَّحَمُّل 
-العزيمة _: المكاة تبة أو الكتابة 
وهي أن يكتب المحدث إلى الطالب بعد التسمية والتحميد والنُصْلية : حدئني 
فلان بن فلان ء عن فلان بن فلان ء وهكذا إلى النبى مَيّةُ » ثم يذكر الحديث و يقول : 
إذا بلغك كتابي هذاء وفَهمْنَه فحلثث به عني » أو اروه عنى. ظ 


5 - القسم الرابع من أقسام طرق التَّحَمُل : الرسالة 

وهي أن يقول المّحدث للرسول: بَلْْ عني فلان بن فلان» أنه حَدّئني فلان بن 
فلان. عن فلان بن فلان , وهكذا يسوق سنده إلى النبي تو ريذكر المتن . ثم يقول : 
ظ فإذا بَلَعْتك رسالتي إليك فحدث به عني بهذا الإسناد. 

ليناة ايدام طرق تسرال السدية بكرو ارب اد :أو المُرسّل إليه 
أن يروي الحديث بالسند المذكور. والدليل على صحة هذين القسمين أن النبي 8486 
كان مأموراً بتبليغ رسالته . وقد بَلّْ إلى 0 مشافهة . وإلى آخرين بالكتاب والرسول. 
ففدروى البخاري ومسلم فى «صحيحيهما»”' عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
كتاب النبي مَيةُ إلى هر فل عظيم الروم بد ية الكَلْبِي رضي الله عنه . وإرساله مه 
مُعاذاً إلى اليمن كما رواه البخاري زسبية 


.)660877( 


(") كتاب الزكاة (باب وجوب الزكاة) ؟: ,.)1881(1١‏ 


7ع 

تتعلق بهذين القسمين _الكتابة و الرسالة ‏ ثلاثة مسائل : 

المسألة الأولى : إن كل واحد منهما على نوعين:. 

النوع الأول : المجرّدة عن الإجازة » بأن يرسل الكتاب أو الرسول ولا يقول : 
اوه عنى » أو أجيزه أن يرويه عنى وغيرهما من الألفاظ. 

النوع الثاني : المُمُتَرنّة بالإجازة , كما في الصورة المذكورة في تعريفهما. 

فالمسألة المختلفة , بين أئمة الحنفية هو أنه هل ؛ يشترط فى صحة الرواية بالكتابة 
والرسالة أن تكونا مقترنتين بالإجازة والإذن صراحة ؟ و هل تجوز الرواية بالكتابة و 
الرسالة المجردتان عن الإجازة؟ 
فالذي صحّحه معظم أئمة الحنفية : أنه لا يشترط الإذن صراحة . بل يكفيه 
الإذن والإجازة الضّمْنى - وهو إرساله الكتاب والرسول إليه , فإنه ليس معنى إرسال ‏ 
الكتاب والرسول إلا أنه يُجِيْرٌُ الرواية عنه. 

وآند عادر تراط الأذن «ممراحة المحقق اين الهُمَام في «التحرير»' 0 
الكتاب ليكة أنه ككابة ».و الريييو وسو لة فكانة سمعة فإذا كان بعد الثبوت عنه 
12111108 
الرواية جاز أن يروي مع منعه, فكذا هنا. 


0 صَّحّحُوا عدم ان شتراط الإذن البخاري ا والإثتقاني ' 


)1١(‏ ص 4, و53: 04" بشرحه «التقرير والتحبير». 
(؟) «كشف الأسرار» 7:٠"‏ 

49 «الشامل» -مخطوط -77:6. 

(غ) «التقرير) غ : .١ 1٠‏ 
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ظ 7 1 0( 60 
والفارمبى' ا © الهُمَام' كم أمير حاج مو اهبو ياذتياة 1 


ابن الحنبلي 8©, و ملا على القاري' "بق الخدى قب التركار” ٠و‏ 
اللكتوي”* ' والعد جا الكو تسر اتججت العقماتي 7 

المسألة الثانية : 

هل الاحتجاج بهذين القسمين يحتاج إلى البَينّة كما في كتاب القاضي إلى 
لقاضى , بأن يشهد شاهدان على أن هذا الكتاب أو الرسول لفلان بن فلان؟ أو يكفي 
فى ذلك أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب. أو يغِْب على ظلنه صدق الوصو 

ففيه مذهبان : 


المذهب الأول : أنه يشترط البَيّنة كما في كتاب القاضي إلى القاضي. 


اسمس 


.11 «جواهر الأصول» ص‎ )١1( 

000 «التحرير» ص .11١9‏ 

() «التقرير والتحبير» .16١‏ 

(8)«تيسير التحرير» 7: 11. 

(0) «فتح العَقَار» 7:1 .٠١‏ 

(1) صرح به في «قَفُو الأثرا ص ٠ءولأنوار‏ الحَلّك) ص 106. 
(0) « شرح شرح النخبة» ص 187١‏ . 

69 «إمعان النظر» ص ١غ12١.‏ 

(4) «كوثر النبى» ص امسر 

)٠١(‏ «ظفّر الأماني» ص 077 طبعة حَلب. 
(١1)«حاشية‏ التوضيح» 7 .1١8:‏ 

(١١)«مقدمة‏ فتح الملهم» 31 ١‏ من طبعة دار القلم. 


1و 


00 : و ل و 0 رع (4) رهدت. (ه0) 
واختاره الدّبوسي ” والبتزدوي” . والنسفي" "”. وابن مَلّك" ". والختصكفي . 
وها يون 3 
المذهب الثانى : يرى كثير من أئمة الحنفية أنه لا يحتاج إلى البَيّنة » بل يكفى 
فى جواز الرواية غلبة الظن بأنه كتابه أو رسوله » وعلى رأسهم الإمام الحافظ 
الجٍصاص الرازى وعكمية الدع قانة قال فى كتابه العُجَاب «الفصول فى الأصول»'": 
«وأما من كتب إليه بحديث » فإنه إذا صحّ عنده أنه كتابه ؛ إما بقول ثقةء أو بعلامات 
منه وخطه يغلب معها في النفس أنه كتابّه , فإنه يَسَع المكتوب إليه الكتاب أن يقول : 
أخبرنى فلان يعنى الكاتب إليه» ولا يقول : حدئنى). 
واختار هذا المذهب البخارئيٌ فى «كشف الأسرار»””, و الإنقَانى فى 


«الشامل» ' والبَابرتي في «التقرير)”*' وابن الجُمام في (الفحري””, وشارحاه 


(١)«تقويم‏ الأدلة» ص .15١‏ 

() «كنز الوصول» ص 187. 

() «المئار» 7 : 36. 

)شرح المَنار؛ ص 100. 

(6) «إفاضة الأنوار؛ ص 

مككرنون الانوانه 21 

(0) 15:7. ونقله عنه المحقق ابن أمير حاج في«التقرير و التحرير» 7: 71/0. 
() 37: 84. 

(4) -مخطوط -0: 70/7 حيث أخر قول الجصّاص. 
)٠٠١(‏ غ8:٠غ”,‏ 

38 ص‎ )1١( 


1 

ف «الحهة ال 63 و راك 2 الكاى ف «حا الأسمات امه قللك 
في برو الحم 0 والجاحى فى اللجامع اران اال 

1 5 ب 00 2 . 38 )0( 2 : عا 

فى «شرح المنار» ٠وابن‏ نَجَيّم فى «فتح الغفار» ٠‏ والرهاوي في «حاشية شرح ابن 
0 وابن الحنبلى فى «أنوار الحلّك" و«قفو الأخري”” والبهّارى فى تلم 
الغبودت)0 وبحر العلوم فى «فواتح الرَّحَمُوت»”''' والمّرجانى فى «حاشية 
التوضيح)” '. والفرهائوي فى (كوثر ا واللكتوي في «ظفر الأماني» . 
والعثماني في (مقدمة فتح الملهم)'”' والمُطيعي في شه الوصول لشرح نهاية 
الل 


580:50 

.47:7305( 

فو سس ئ 

(غ)صس 1060. 

.1٠١ 75:5” )6(‏ 
(3) ص 5060 حيث أخر قولهم. 
(/) ص 140. 

.١1١77 )/8( 

.١1؟521:50)9(‎ 

.1١8غ:50)1١(‎ 

.٠ ١3-١٠04 :7”)11١( 

ا 1 

)١1(‏ ص 077 من طبعة حَلّب. 
(111:11 من طبعة دار القلم. 
,.1460:73)1١6(‏ 


"١ 

المذهب الراجح 

يقول العبد الضعيف : عمل الأمة على ما اختاره الجتصّاص . فليكن هو المعتمد 
وقد رَجّحه أعلام المتأخرين, والجصاص لم يذكر خلافاً في المسألة بين الأئمة 
الثلاثة أبي حنيفة ويعقوب ومحمدء فكأنّه يراه أمرأ متفقأ عليه بينهم . وأيّده المحقق 
ابن الهُمام في «التحرير» » وأجاب عن قياسهم على كتاب القاضي بأنه قياس" مع 
الفارق . فقال : «ولا يلزم كتاب القاضي للاختلاف ‏ بين كتاب القاضي إلى القاضي 
وما نحن فيه بالداعية ‏ إلى ترويجها بحيث لا يلزم من ا: شتراطها في كتاب القاضي 
اشتراطها فيما نحن فيه)”". 

المسألة الثالثة : الألفاظ التى تجوز استعمالها في الكتابة والرسالة : 

يقول الطالب في هذين القسمين : كتب إلى فلان » أو أرسل إليً فلان » أو 

ويجوز أن يقول : أخبرني لا حدتني . وذلك أن التحديث خاص” بالمشافهة 
دون غيرهاء بخلاف الإخبار. ولذا قال الإمام محمد رحمه الله فى «الزيادات» '': «إذا 
حلف أن لا يتحدث بسر فلان ‏ أو لا يتكلم به فكتب به أو أرسل رسولاً لم يحنث . 
ولو تكلم به مشافهة يحنث . ولو حلف لا يخبر به فكتب أو أرسل يحنث بمنزلة مالو 
تكلم به). 

واستدل على التفريق نين «أخبرنا» ٠‏ و«حدثنا» بأن الله حال أكرمَّنا بكتابه 


ورسوله ٠‏ ثم لا يجوز لأحد أن يقول : «حدثني الله» ولا ١كلمني‏ امعان اها ذلك 


(1) «التحرير» 7: 78٠6‏ بشرحه «التقرير والتحبير» وأقره ابن نَجَيّم فى«فتح الغفار»١:7١1.‏ 
() ذكره الجَصّاص في «فصوله» " : 37 والبتردوى : في «الكنزا ص 147, والستّرخسي في 
«أصوله) لا لاا 2 ظ 


577 
لموسى عليه الصلاة والسلام خاصة , كما قال تعالى: «وكلّم الله موسى تكليما» . 
كقوز أن يول :و أ عيرنا الله يكذ وأو البأنا مانا" . 


)١(‏ هكذا استدل الجصّاص فى «فصوله» ” : ”65 والدبوسي فى «التقويم» ص ؟155, 
والبَزدوي في «الكنز؛ ص 187 180 ء والسترحْسي في «أصوله» ١‏ : 777 ؛ وابن الهُمام في 
«التحرير) ص .7"1٠‏ 


او 


0" ب 
الفصل الثانى : الررخصة 08 
ه١١٠‏ 5 |ل- 2 : و هي خصهة. 
الا اق 
هى على قسمين : الإجازة » و”- المناولة . 
و 


: خصة :الاحازة 
القسم الأول من الرخصة : الإجاز 
المسألة الأولى : تعريف الإجازة. ل 
المسألة الثانية : هل يُشترط علم ما في الكتاب ا 
١‏ 0 في الإاجازة. 
المسألة الثالثة : الألفاظ التى تجوز استعمالها في ظ 


را 


القسم الأول : الإجازة 

المسألة الأولى : تعريفه 

وهي أن يقول المحدث للمستجيز: ١‏ أجَزت لك أن تروي عنى جميع هذا 
الكتاب ‏ وهو محفوظ من الزيادة والنقصان ‏ الذي حدثني به فلان بن فلان » عن 
فلان بن فلان . وهكذا يذكر سنده إلى صاحب الرسالةمظوٌ. 

المسألة الثانية : هل يُشترط علْم ما في الكتاب؟ 

فإن كان الطالب المُجاز له فَّهِماً يعلم ما في الكتاب صحّت الإجازة عند أئمة 
الحنفية كلهم دون أي اختلاف. 

وإن كان الطالب المُجَاز له لا يعرف ما في الكتاب اختلفوا فيه : 

فيرى الإمام أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله عدم صحّة الإجازة ؛ لأن علم ما في 


الكتاب شرط لصحة الإجازة عندهمالء وعنلد الإمام أن يوساف رحمه الله صحّت 


الإجازة. 
وهذا الاختلاف مُخَرَجُمن اختلافهم في كتاب القاضي إلى القاضي . فعلّمٌ ما 
5 الكتاب شرط عندهما لاعنده”" 


)١(‏ هذا تخريج القاضي أبي زيد الدبّوسي في «تقويم الأدلة» ص 145 والدلّوي في 
«إفاضة الأنوار» ص .17١‏ وابن الهمام في «التحرير» ص ٠‏ 16؛ وشارحيه في «التقرير والتحبير» ”: 
7" بوااتسير الجر ير )"1 : : 44 والبقاري في «شتلم الْوت؛ ؟ .١37/‏ 

ويرى شمس الأئمة السترّخْسي رحمه الله في «أصوله» (١‏ المُجاز له إذا كان لا يعلم 
ما في الكتاب لا تصح الإجازة عند الكل . وذلك أن الإمام أبا يوسف رحمه الله إنما أجاز ذلك في 
كتاب القاضي إلى القاضي للضرورة . وهي اشتماله على الأسرار ؛ ولا توجد هذه الضرورة في 
أحاديث رسول اللَهيطه ؛ فلا يجئزها أبو يوسف أيضاً. 


0 
فاختلف المتأخرون في الترجيح ؛ فاخحتار رأي الإمام أبى حنيفة ومحمد 
رحمهما الله الجَصّاص فى «الفصول فى الأصول)''. 1200 


- هذا رأي الإمام الى ا كاه الإمام الجصّاص . حيث قال في «فصوله» 1 
7 «أما إذا لم يعلم الراوي ولا السامع بما فيه . فإن الذي يجيءْ على مذهب أصحابنا : لا يجوز له 
أن يقول : أخبرني فلان بذلك». ظ 

فكلام الحصّاص هذا صريح في أن المُجاز له إذا كان لايعرف ما في الكتاب لايجوز له 
. الرواية عند الأئمة الثلاثة . 
وتبع المتّرخسي في قوله هذا الخبّازي في «المُغني)» ص 2.5١١‏ والسفى نين كشت 
ظ الأسرار» 4:7 14 والبخاري في «كشف الأسراره “؟: 41-48 والبَابرتفي «التقرير» 4: 819: 
والكاكي في «جامع الأسرار» 7 لاع لاسرع /ا وابن مَلْك في «شرح المّناره ص 161 والرّهَاوي في 
«حاشيته) ص 101-/101 . وملا يرل في «مرآة الوصول» ” : 3738 , والإزميري فى «حاشية 
المرآة» 778:7, وبحر العلوم في «فواتح الرحموت» ص 180 . 

وتردّد في المسألة فخر الإسلام البَرْدَوي رحمه الله فى«كنزل الوصول» ص 180 وذكر كلا 
الاحتمالين » ولم يرجح أحدهما على الآخر. 

والراجح من هذين التخريجين عند العبد الضعيف هو ما ذهب إليه الدبوسي وابن الهُمَام : 
أما ما استدل به الإمام الستٌرخسي رحمه الله . فأجاب عنه المحقّق ابن الهمام في «التحرير؛ ص 
4"". فقال : «وفيه نَظرء بل ذلك - أي جواز الشهادة على الكتاب وإن لم يعلم ما فيه للضرورة 
الجذكورة إنما يتأثى في كتب العامة لا-في كتاب ‏ القاضي - إلى القاضي ‏ بالحكم والثبوت - 
فينبغي أن يجوز فيما نحن فيه عنده كما في كتاب القاضي إلى القاضي عنه». انتهى بشرحه 
«التقرير» 7: 787 لابن أمير حاج. 

وتبع ابن الهمام تلميذه ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» 7: 587. وأمير باشاه في «تيسير 
التحرير» 7: 94 ؛ وعزمي زاده وابن الحنبلى في «حاشيتيهما على شرح ابن مَلّكْا ص 101. 
والبهّاري في «مُسَلَمُ الثبوت» 177:7. 
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1 
والك موسي في سيم الأدلة)”', والبَردةوي في 0 سيول والستئرخسي فى 
«أصوله)'" وابن السّاعاتى 3 «نهاية الوضول»” 0 والخبّازي في «المُغنى»””'. 
والنْسَفي فى «(كشف الأشران”” ١‏ وصدر الشريعة في «التوضيح»”" ٠ ١‏ والإثقَاني في 
«الشامل)””. والبابرتى فى اشرو والكاكي 5 «جامع ان وابن مَلْكَ 
فى («شرح المنان)07 وعيات 7 


2 اك 


واختار قول 5 يوسهف أكثر محمّقي المتأخرين كالتّفتازاني في «التلويح»' 3 
وابن الهُمام فى «التحرير) 0 لل ا ل د ا 


() ص 1957. 

(0) ص 1860. 

١ 5‏ لا 

(؛) ص 177. 

.17١ ص‎ )4( 

(1) ؟: كىاكتة 1 . 

,٠١ 5 )0( 

(6) 60: 6 _مخطوط -. 

5754-7558: )4( 

:1غ م /. 

.16016 ص‎ )1١( 

)1١(‏ كابن الحنبلي في «قفُو الأثر؛ ٠١١-١١4‏ »ء والرّهَاوي ني «حاشية ابن مَلْكْ»ه ص 
كدكلاة ا" وملا خسرو في «مرأة الأصول» 5 بشرح الوزثميري. 

"0:75 )١( 


(014) ص 80" 


يفده 

والفارسي فى «جواهر الأصول)”'' الي في «العالى ار . وابن ار حاج في 
«التقرير والتحبير» ول والجرجاني في 0 وأمير ا فى «تيسير 
التحرير» 0 والبيّاري في (مُسَلم الثبوت» 0 والفرهَاروي في كاي" 6 
واللكنوي في «ظفر الي 5 ” والكّمُشخانوي في «لوامع الول" ١‏ » والمحلاوي 
فى «تسهيل الو 

المسألة الغالثة : الألفاظ التي نون انخمه اليا الإجازة : 

تم الاولى والمستحب أن يقول في هذا 000006 يقول : 
«أخبرني) مطلقاً بلا خللاف بين أئمة الحنفية » وكذلك «حدثني إجازة» و«أخبرني 
إجازة». 


لكنهم احتلفوا في (احدثنى) ملافا دون فيل الاجازة 4 فجوزه ل" و 


.4١ ص‎ )0( 

(0) ص *748- 786. 

.187 41:7 6 

() ص 0١5‏ بشرحه «ظفر الأماني». 
(73)6: 45. 

.17:70( 

(0) ص :10. 

.010-01١5 ص‎ )6( 
.71"3775:104( 

(008) ص 108. 

)1١1(‏ «الفصول في الأصول»)11:7. 


20 
الدبوسى”'", وفخر الإسلام” '. وأخوه صدر الإسلام” "» والإثقاني” '. والبهاري”” 
)0 ظ 

وبحر العلوم . 
ا لل ل لل 0 
وصسعه لسر خسي ( ع بن سمندى » فى عارق 4 والنسفي 3 


)١68( > ١ 8‏ 
تفلن اللقريعة “ل والنسادى 27 لقا ل "رو لاقي 1 واب لك ١‏ 


1 60) 
واحرول 


واستدل السّرخسى على قوله بعدم الجواز بأن التحديث مخت ص بالمشافهة, 


(0)«تقويم الأدلةعص 17 
(") «كنز الوصول)ص 1806. 
(7) نسبه إليه الإتقانى في «الشامل» 5: 7817 مخطوط ‏ »ء وابن أمير حاج في «التقرير 
والتحبير» 7: 787. 
(8)«الشامل» 580:6. 
(0) «مسلم الثبوت» 77 .١‏ 
(1) «فواتح الرحموت» ؟: 500. 
(0) «أصول السرخحسي» ١:/ا/ا.‏ 
(8) «الميزان في أصول الفقه» ص .58١‏ 
5( «المُغني ) ص .15١‏ 
)0 ١)«كشف‏ الأسرار» :16 . 
(0) «التوضيح» :هك 
(؟١١)«كشف‏ الأسرار» ": .4١‏ 
)١(‏ «التقرير» 5831:6. 
(غ١730)1: 76٠١‏ 
)1١6(‏ ص 167. 


( كابن الحنبلي » وعزمي زاده» والرهاوي في «حواشية شرح ابن مَلْكْ) ص 127. 


ارد 
ولم توجد المشافهة"" . أما ما قاله العلامة الإثقَاني فى «الشامل»”' بأن قوله 
لا محالة . و«حدئئنى» يقال فى المشافهة والخطاب . فجاز أن يقول : «حدثنى) 
منقوض؟. وذلك أن الخطاب ودتجد بقوله «أجزت لك». لا بالحديث والكتاب الذين 
يرويهماء فلا يجوز أن يقول «حدئنى» بناءً على ذلك الخطاب ؛ لأن المقصود منه 


22 


«(حدثنى» بالكتاب أو الحديت لا بالإجازة ؛لإشعارهما بصريح نطق الشيخ : 
ويرى ابن الهمام فى «التحرير»”؟ بأن الصحيح في هذه الألفاظ كلها الاعتماد 
على عرف تلك الطائفة , فيُؤْدي على ما هو عرفها فى ذلك. 


)١(‏ «أصول السرخسي» ااا 

.1/81/:0 مخطوط‎ )١( 

.١2 1:5 والبابرتي في «التقرير»‎ 2,4١ :3 كذا أجاب البخاري في «الكشف»‎ )١( 

(غ) ص .5"8١‏ تسمه فى 3لنك الا راد المسحق ابن اندر :عنام في (االنقر يريو لفجيرة 1 
22 وأمير بادشاه في «تيسير التحرير» : غ.. 
تنبيه : 

يجب التنبيه هنا على أن ما ذكرثّه من تفصيل الإجازة هو ما نجده فى كتب المتقدمين من 
الحنفية كالجصّاص . والدبوسي . والبزدوي, والسّرخسي. 

وهولاء الأئمة لم يذكروا تفصيلاً ولا أقساماً للإجازة غير ما ذكرت. 

وقد ذكر شيخ الإسلام الحافظ ابن الصلاح الشَهْردُؤري في كتابه الماتع انما «معرفة 
أنواع علم الحديث» ص 771-770 أقسام الإجازة -وهي سبعة -» مع بيان حكم كل نوع وقسم 
منها. 

وأئمة الحنفية المتأخرين نقلوا عن ابن الصلاح تلك الأقسام وأقروه كالبخاري في اكشف 
الأسرار» 7: 917-47 والكاكي في «جامع الأسرار» "7: /1281-174, والإتقاني في - 


3 

يقول العبد الضعيف عفا الله عنه : لا يخفى عنك أن العرف الغالب في الإجازة 

هو «أجازنى» 0 «أخبرنى») ٠و‏ احلثنى إجازة» لا «حدثنى» دون أى فيد ٠‏ فتعيّن مأ 
ذهب إليه الإمام السسّرخسي رحمه الله من عدم جواز استعمال«حدئني» في الإجازة , 


والله أعلم. 


> «الشامل» ‏ مخطوط ‏ 6 : 540-788 وابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» ؟: ,781-18١‏ 
والشّمْنّى في «العالى الرتبة» ص »14141١‏ وابنٌ الحنبلي في «قفو الأثره ص ١ل‏ والفرهَارئوي في 
«كوثر النبي» ص ,.11-1١‏ واللَكْتوي في «ظفْر الأماني» من أقاي 819 مطعة: علب د 
والمحلاوي في «تسهيل الوصول» ص .١184-١08‏ 


فليراجع لأقسامها وتفاصيلها الكتب المذكورة. 


ضر 
القسم الثانى من الرخصة : المناولة 
وهي أن يعطي الشيخ كتاب سّماعه بيده إلى المستجيزء ويقول: هذا كتابي 


وسَمّاعي على شيخي فلان بن فلان فخذه. 
والمناولة على نوعين : 


الأول : المقرونة بالإجازة » وهي أن يقول للطالب بعد إعطاء الكتاب : «أجرت 
لك أن تروي عني ما في هذا الكتاب» أو نحوه. 

الثاني : المُجَرّدة عن الإجازة. 

فالمناولة المقرونة بالإجازة أعلى أنواع الإجازة مطلقاً ٠‏ وحكمها حكم الإجازة 
المفردة في جميع تفاصيلها. فليس هي إلا لتأكيد الإجازة”" 

أما المناولة المُجَردة عن الإجازة : 

فلم يجوز الرواية بها لا أئمة الحنفية'" ولا المحدثون . لكن ليلاحظ قول 
الحافظ ابن حجر في «نخخبة الفكر)”" : «لم يظهر لي فرق قوىي بين مناولة الشيخ 
الكتاب من يده للطالب » وبين إرساله إلى موضع آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن). 


)١(‏ هكذا صرح البَزدَوي في «كنز الوصول» ص 06 والسّرخسي في «أصوله» ١‏ لاا 
وأ بن السسّاعاتي في ابديع النظام» ص كال والببخاري' في «الكشف» الح احا كر ” والبابرتي في 
«التقرير) ؛ : 71445 271/8 والكاكي الخجندي : في «جامع الأسرار» ؟ ع وابن الهُمام في 
«التحرير)» ص . وشارحُه فى «التقرير والتحبير» ؟ : 35/8١‏ وابن : نَجَيّم في «فتح الغمار» 3 
7 -5١٠ءوآخرون.‏ 

6 .170-١١5١8 ص‎ )( 


زفرة 


2 ننسة: 
وليعلم فى ختام البحث أن ما ذكرته من أنواع طرق التَحَمّل من قراءة الشيخ والعرض 

والكتابة » والرسالة , والإجازة, والمُناولة هي الطرق التى نجدها في كتب أئمة الأصول من الحنفية 
وهي الطرق المعتبرة فى تحمل الحديث عندهم . 

وذكر الحافظ ابن الصّلاح رحمه الله ثلاثئة طرق أخرى لتحمّل الحديث . وهي : إعلام 
الراوي للطالب . والوصية بالكتاب . والوجادة. 

وصرح بأنه لا تجوز الرواية بهذه الطرق لا بالإعلام ولا بالوصية , غير أنه تجوز في الوجادة 
أن يقول :«وجدت بخط فلان». 

فليراجع «معرفة أنواع علم الحديث» ص 584-787. 

وقد ذكر هذه الطرق الثلاثة من أئمة الحنفية المتأخرين ‏ تبعاً لابن الصلاح وابن حجر - 
5 في «العالى الرتبة؛ ص 540-788» وابن الحنبلي في «قَفُو الأثره ص ١٠١‏ والَرْهَارُوي 
في «كوثر النبى»؛ ص 15. واللكْنوي في «ظَفَر الأمانى» ص 570-077 , والمحلاوي في «تسهيل 
الوصول» ص .١6‏ 


ارد 
المبحث الثانى: طرق الأداء 

وهي على نوعين : عزيمة »و رخصة. 

امنا العزيمة » أن تؤاخف على الومعه الى سجعة رلفكلة وفتعقاه. 

أما الرخصة : فهى الرواية بالمعنى. 

فاختلف أئمة الحنفية في رأي الإمام أبى حنيفة رحمه الله أنه هل يجوز الرواية 
بالمعنى أم يرى الأداء بلفظه؟ 

روى الحافظ ابن أبى العَوآم فى«مناقبه)”'' بسنده عن أبى يوسف قال : قال أبو 
0 

استدل بهذه الرواية العلامة ملاعلى القارى”'",» والحافظٌ محمد أنور شاه 


(١)-مخطوط‏ _ص 537. | 

(") قد استوفيت طرق هذه الرواية في شرائط قبول أخبار الآحاد تحت (الشرط السابع). 

(©) قال رحمه الله في «شرح مسند أبي حنيفة» ص ": «قال أبو حنيفة : لا ينبغي للرجل أن 
يحلاث من الحديث إلا ما يحفظه من يوم سمعه إلى يوم يحلاث به. وحاصله : أنه لم يجوز 
الرواية بالمعنى ولو كان مُرادفا للمبنى خلافا للجمهور من المحدثين ٠‏ فإنهم جوازوا رواية 
المعنى » لااسيما عند نسيان المبنى , فقلّت رواية أبى حنيفة لهذه العلّة الشريفة». 

والعجب أن ملا علي القاري قد ناقض نفسه في «شرح شرح النُخبة؛ ص 447 فنسب إلى 
الأئمة الأربعة جواز الرواية بالمعنى ! 

() قال رحمه الله فى كتابه العُجَاب «فيض الباري» :187-757:١‏ «ثم إن الرواية بالمعنى 
لا تمكن في اللّغّة العربية ؛ لأنه لا ترادف عند التحقيق , ولا تركيب يُؤْمي مؤدّى تركيب آخر. - 


6 


اشتراطه حفظ الراوي لمرويّه من حين التحمّل إلى الاداء . ولا دلالة فيه على كيفية 
)١(‏ 
الاداء 8 


والإمام رحمه الله ممن كان يروي باللفظ ؛ لأن يحيى بن مَعين لما ونّقَه قال : لا نكذب 

بين يدى الله » فإنا ما رأينا أحسن منه رأياً» وكان لابُحَدّث إلا بما يحفظ... وهو في الأصل منقول 
عن أبى يوسف رحمه الله). 

)١(‏ ويُؤئّد هذا النظر صنيم الأصوليين من الحنفية » وبيان هذا الصنيع يحتاج إلى بعض 
تفصيل ء و هو: أن الرواية تتقوم بثلاثة أشياء : التحمُّل . والحفظ . والأداء . ثم لكل واحدٍ منها طَرّفْ 
0 

فالعزيمة في التحمّل : ما يكون من جنس السسّمَاع » بأن يقرأ على المحدّث أو يقرأ هو 
عليك . و الرخصة فيه : مالا متماع فيه كالإإجازة. 

والعزيمة في الحفظ : أن يحفظ المسموع من وقت السسّمَاع ويدوم إلى وقت الأداء . 
والرخصة فيه : أن يعتمد الكتاب. 

والعزيمة في الأداء : الرواية باللفظ . والرخصة فيه : أن ينقله بمعناه. 

فليعلم بعد هذه المقدمة : أن الأصوليين من الحنفية يذكرون هذه الرواية -رواية أبي يوسف 
عن أبي حنيفة المذكورة في المتن -في طرف الحفظ ‏ ويستدلون بها على أخذٍأبي حنيفة بالعريمة 
في هذا الطرف . فكان يشترط في الحديث المروي عن الرسول يله حفظ الراوي لِمَرُويّه من حين 
التحمّل إلى الأداء ‏ وقد ذكرت هذا البحث في شرائط أخبار الآحاد ‏ ولم يستدل ولا واحد من 
أولئك الأصوليين بهذه الرواية على أخذه بالعزيمة في طرف الأداء . ولا يخفى عنهم رواية أبي 
يوسف هذه ؛ لأنهم ذكروها قبل قليل » فإعراضهم عن الاحتجاج به مع علمهم دليل واضح على ما 
قلت من أنه لا تعرض ولادلالة في رواية أبي يوسف للرواية بالمعنى. 

وتجد تفصيل ما ذكرت من صنيعهم هذا في «تقويم الأدلة» ص 144 و«كنز الوصول» ص 
0111 - وصنيعه يغاير قليلاً ؛ و«أصول الستّرخْسي» :١‏ 707-707 , و«كشف الأسرار) 
للنسفي 7: 74-74 و«كشف الأسرار» للبخاري :177-017 » و«جامع الأسرار» للكاكي 


0 


وروي عدم جواز الرواية بالمعنى عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي 


5١ >‏ : لاثما _7الا . و«وخللاصة الأفكار» ص ٠غ:,‏ ودالتقرير والتحبير» :788-578 » و١اتيسير‏ 
التحرير) '7: وافتح العَفار» لابن نُجَيْم .٠١0-١١1:7‏ وامُسَلَمُ النبوت» 7: 2110-١170‏ وغير 
هامن الكتب تركتها حذراً عن الإطالة. 

وزد عليه بأن طائفة من أئمة الحنفية نقلوا الجواز عن أبي حنيفة رحمه الله كابن أمير حاج 
في «التقرير والتحبير» 7 : 180. والسّندي في «إمعان النظره ص ١17‏ . والفرهارئوي في «كوثر 
النبى») ص "/اء وَاللَكْنوي في «ظَفَر الأمانىي» ص 197 طبعة حَلّب . | 

هكد نل عند سوال ارال بالمعنى الرازي في «المحصول» ١17‏ بشرحه «نفائس 
الأصول» . والسيوطي في «التدريب» ص 2787 وملا علي القاري نفسه فى «شرح شرح النْخْبّة) 
ص 447 فنقض ما أَنَبَتَه هو فى «شرح المسند» من عدم جواز الرواية بالمعنى عند أبى حنيفة . 
فتعارض كلامه فى كتابيه. 

فالحاصل أن إثبات أن أبا حنيفة رحمه الله ما كان يجوز الرواية بالمعنى صَعْبٌ» وخاصة بعد 
النظر في «كتاب الآثار» . وتساهل الفقهاء في اللفظ بعد إثقان معناه وفقهه أمر غير مُنْكر. والله أعلم 
بالصواب. 

)١(‏ روى الترمذي في «العِلّل المّغرى» : 5517. وأبو نُعَيم في «الحلية» 718:7 واللفظ 
للترمذي , عن مَعْن القزاز قال : «كان مالك بن أنس يُشَدد فى حديث رسول الله يظةْ في الباء والتاء 
ونحو هذا». ظ 

وروى ابن عدي فى «الكامل» :١‏ "عن عبد الحكيم , عن مالك قال : «ما كان من الحديث 
عن غير رسول اللهّكِةٌ فلا بأس أن يُؤْتى به على المعنى» وما كان عن رسول الله فيُؤتى اللفظ». . 

وروى هذا الخبر حافظ المغرب ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ص ١١7‏ 
( ) من طبعة دار الكتب . من طريق أشهب . عن مالك . وحافظ المشرق الخطيب في 
«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 7: .)1١11(70‏ و«الكفاية» ص 184-188 5 


1غ 
وهو اختيار الحافظ الجصّاص الرازي”' من أثمة الحنفية. 
آراء المتأخرين من الحنفية فى الرواية بالمعنى : 
م اتفق المتأخرون من الحنفية على جواز الرواية بالمعنى . واختلفوا فى 
المذهب الأول : إن الألفاظ على خمسة أقسام , والجواز في اثنين : 


2 من طبعة اللككن . من طريق سعيد بن عُميْر عن مالك » ونقله القاضي عِيَاض اليَخْصُبي في 
«ترتيب المدارك» .١18:١‏ وابن رجب فى «شرح علل الترمذي» 255:١‏ . 

ويُؤيّد عدم جواز الرواية بالمعنى عندمالك ما رواه ابن أبى حاتم في «تقُْدمة المعرفة لكتاب 
الجرح والتعديل» ص ١5‏ . و«آداب الشافعى ومناقبه» ص ١07‏ عن الشافعى قال : «كان مالك إذا 
شكافى بعض الحديث طرحه كله). 

فهذه الروايات تدل على عدم جواز الرواية بالمعنى عند الإمام سالك رحمه الله غي رأن أئمة ش 
المالكية تأولوهاء وحملوها على المبالغة في أولوية رعاية الصورة , فقدقال الإمام الفقيه أبو الوليد 
الباجي في «إحكام الوصول» ص 3710188 : «قد قال بعضص الفقهاء ومتأخخّري أصحاب الحديث 
:لا يجوز أن ينقل الحديث إلا بألفاظه . وقد رُوي مثله عن مالكء وأراه أراد به من الرواة مَنْ لاعلم 
له بمعنى الحديث . وقد نجد الحديث عنه فى «الموطأ» تختلف الفاظه اختلافاً بِيّناً). 

وهكذا أوله وحمله على الاستحباب القاضي عِيَاض في «الإلماع» ص 377 وابن 
الحاجب فى «المُنتهى» ؟: 4 

وكذلك صحّح الرواية بالمعنى من المالكية الحافظ ابن عبد البر فى «جامعه» ص .1١54‏ 
فقال وهو يتحدّث عن الرواية بالمعنى : «والقول فى هذا الباب ما قاله الحسن , والشَعْبئء» وعطاءُ- 
وقولهم هو جواز الرواية بالمعنى -ومَن تابّعهم » وهو الصواب. وبالله التوفيق». 

ويويْد تأويل الباجي' والقاضي عياض وابن الحاجب ما رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق 
الراوي» ”: 76 )١١١١(‏ عن سعيد بن عُمَيْر قال: «سألت مالك بن أنس عن الرجل سمع الحديث 
فيأتى به على معناه ؛ فقال :لا بأس به إلا حديث رسول اللهئه فإنى أح با أن يُؤتى على ألفاظه). 

76:7 «الفصول فى الأصول»‎ )١( 


يذ 

فإنه لا يخلوا إما أن يكون اللفظ مُحكماً لا يَشْتبه يشتبه معناه. و لا يحتمل غير ما 
وضع له: ‏ 

فاتقل بالمعنى جائرٌ لحن له بص بوجوه الأفة . ٠‏ نحو ما رواه مسلم في 
0-7 عن النبي يَِةُ أنه قال فى فتح مكّة : «من دخل دار أبى سفيان فهو آ من). 

وإما أن يكون ظاهراً يحتمل غير ما ظهّر من معناه . فلا يجوز نَقُلّه بالمعنى إلا 
لمّن جَمّع بين علمَي' اللّغة والفقه. 

وهذا نحو ما رواه البخاري فى «١اصحيحه»‏ ') والأربعة في «السسّنن»”" عن النبي 
مَكةٌ قال : «مَن بَدَل دينه فافتلوه). 

وإفنا اذديكوة مقكاذ ١‏ اد مشدركا وأو فقيل » أو .فعقابهاً فا جود كله 
او ا و0 
حُجَّة على غيره» والمُجْمَّل لا يفهم مراذه إلا بالتفسير ‏ والمتشابه ما انسد علينا باب 
دركه واثتلينا بالكف عنه. 

وإما أن يكون من جوامع الكلم» فاختلفوا فيه » والأكثر على عدم جوازه'*ا 


.)104(1175-5141 :3 باب فتح مكة‎ )١( 

(0) باب لا يُعذب بعذاب الله .)5805(1١98:7‏ 

(' أبو داود في الحدود , باب الحكم فيمن ارتل : 6701(77), والترمذي في الحدود . 
باب ما جاء في المرتد .2١508( ١57:7‏ والنسائي . باب الحكم في المرتد /: ٠١5‏ (1009). 
وابن ماجة ل الي بي المرتد عن دينه 05070000 وانظر «التحفة» ٠١8:0‏ 


,)6981/( 


() منهم : البَردوي فى «الكنز» ص ,١15١‏ والسّ رخس فى «أصوله» .١ 0/١‏ 


0 
هذا تجو ها رواة المسّة''' عن النبي تك : «العجماء جُمار”). 
تعدو روا الأربعة في «سننهم)"" عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الل قلا ' «الخراج بِالضمَان). 
واختارهذا المذهب الدبوسي”"” والبَرْدوي2/7 والتارحيى " #والشتر تاد 
ايا والتعارى 1 و مووي #رن 


)١(‏ البخاري في الزكاة . باب في الركاز الخمس ؟ : 016 085 )١578(‏ ؛ ومسلم فى 
الحدود, باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار(٠684)»‏ وأبو داود في الديات , باب العجماء... 
174-50 (١081غ).‏ والترمذي في الزكاة . باب ما جاء أن العجماء جرحها جبارك 7: 77 (147) 
٠‏ والنسائي في الزكاة . باب المعدن 6 5840(10-4)., وابن ماجّه في الديات . باب الجبار ؛ : 
3 ). 

(6) أبو داود في البيوع . باب فيمن اشترى عبداً... 4 : 187 60197(1854” 00.01 
والترمذي في البيوع . باب ما جاء فيمن اشترى عبداً... 4 01 (1181-1180). والنسائي في 
البيوع ٠‏ باب الخراج بالضمان 7 : 500-505 ٠ )884٠0(‏ وابن ماجه في التجارات ٠‏ باب الخراج 
بالضمان "077:7 (731877). وانظر «تحفة الأشراف» 17: 151706(119). 

(1) «تقويم الأدلة» ص 148. 

() «كنز الوصول» ص .١191-188‏ 

(4) «أصول الس رخخسي» .8017/-1507:١‏ 

)01 «ميزان الأصول» ص غ6 

(00 «كشف الأسرار» 7 

(6) «كشف الأسرار» 7: ,177-111١‏ 

0( «التوضيح» 01 

7/114-1767:7 «جامع الأسرار»‎ )٠١( 


1١‏ ١)«التقرير»‏ ونا 


او 


0000 000 2-0 
7 نور 10 ب رفي 5 25 ردومسٌَ. )٠١(‏ 
٠ 0‏ وابن الحَنبّلي لا فوا ار '. والحَصكّفي 1 
الكل" )0 
عابدين وبحر العلوم 1 


المذهب الثاني : الرواية بالمعنى جائزةٌ للعارف باللّمّة ومواقع الألفاظ من 
المعانى الدّالة عليها بلا نقص وزيادة دون أي تفصيل . ولا يجوز لغير العارف باللّغة 


771-77١ «إفاضة الأنوار» ص‎ )١1( 

77 «فصول البدائع)‎ )"١( 

.١٠8 «رخلااصة الأفكار» ص‎ )"5١( 

() اشرح المنار؛ ص .11١-109‏ 

وله اامرأة الأصول» 50:5" بحاشية الو زميرى. 

(1) «فتح العَقار» ؟: .٠١0_٠6١4+‏ 

(0) «قَهُو الأثر؛ة ص ”7/. 

0 «اتوضيح المباني»؛ ص لخم 

(4) «حاشية مرأة الأصول» *: 4 11. 

(١٠)«إفاضة‏ الأنوار» ص 8 بشرحه عتماة الأسحار . 

(١١)المصدر‏ السابق. 

(١١)«فواد‏ تح الرحموت» ؟١: .١1١١‏ 

وقريب من هذا المذهب ما اختاره العلاءُ الأمْمَنْدي فى «الميزان» ص 778 حيث قَسّم 
الألفاظ المنقولة على قسمين : ما يشتبه الحال فيه, وما لا يشتبه ‏ ففي الأول لا يجوز مطلقاً : وفي 
الثاني جائرٌ إذا كان عارفاً باللّغة والفقه. فهذا كالإجمال لهذا المذهب يوون 
وهو أن الأملمندي ب يشترط الفقاهة في الظاهر أيضاً. وفي هذا المذهب الأول لا يشتر 


6 

واعشاره ابو لتر الترموى "كران السّاعاتي” '' و الجرجاني '. وابن الهُمام ': 
وابن أمير حاج”” وأمير بادشاه”"» وعبد الحق الدتخلوي ". والبشدى" والبهاري” '. 
والقَرْهائوي” 0 واللكتوى ” . 
القول الراجح : 

الذي يظهر بعد الإمعان هو رجحان مذهب ابن الهُمام » و قدأجاب المحمّق 
ابن أمير حاج عم استدل به أهل المذهب الأول » فقال وهو يُدافع عن قول شيخه 
المعحدق ابن الْهُمَام معدل له ٠‏ في «التقرير والتحب)!"" : «المشترك والمشكل 


)١(‏ «أصول شيخ الإسلام» ص 174-١78‏ حيث قال : «نقل الخبر بالمعنى جائز عند عامة 
العلماء». ثم لم يُقَّستّم كما قسنم أهل المذهب الأول. 

(؟) «بديع النظام» ص .١77‏ 

() «ظفر الأماني» ص 147 _طبعة حَلّبٍ -. 

(غ) «التحرير»؛ ص حدضة 

(0) «التقرير والتحبير» 7 : 586-/1/1. 

(1) «تيسير التحرير» .1١/8:7‏ 

© © «مقدمة فى أصول الحديث») ص .6١‏ 

(4) «إمعان النظر» ص .١757-١76‏ 

( تقبط البوت 121157 

7-077 «كوثر النبي» ص‎ )٠١( 

(١١)ظَفَر‏ الأماني» ص 497 _طبعة حَلّب - 

(؟501:/ا58. 

تنبيه : قال الإمام المحمّق الكوثري رحمه الله في كتابه الصغير حجماً الكبير نفعاً«فقه أهل 
العراق وحديثهم) ص "وهو يعد شروط أخبار الأحاد : «وكذلك اقتصار تسويغ الرواية بالمعنى 
على الفقيه مما يراه أبو حنيفة حتماً). ع 


6١ 
والخفي؛ فلا يجوز بالمعنى أصلاً عندهم  أي الحنفية  ؛ لأن المراد لا يُعرف إلا‎ 
. بتأويل , وتأويلّه لاايكون حُجَّة غلى غيره كقياسه.‎ 
المُصّنّف - أي ابن الهُمام  بجواز ذلك ؛ لأنه دائرٌ بين كونه تأويله أو‎ 095 
مسموعه. وكل منهما من الصحابي مُقَدُم على غيره.‎ 
ومجمل ومتشابة» فقالوا : لا يُتَصّور نَقْلّهِ بالمعنى ؛ لأنه فرع معرفة المعنى . ولا‎ 
يمكن فيها.‎ 


فجعل الفقاهة شرطأ لقبول الرواية بالمعنى عند أبي حنيفة رحمه الله. 
ونقل قول الإمام الكوثرى رحمه الله هذا العلامة المحقّق المحدّث محمد غوامة حفظه الل 
في كتابه «أثر الحديث الشريف في اختلاف الفقهاء» ص 78 وجعله فاعدة كبيرةٌ فارق بها الحنفية 
الأخرين. 
فيعلم من كلامهما أن الفقاهة شرط مطلقاً في الرواية بالمعنى دون أي تفصيل . وهذا القول 
لا يوافق ما قاله أئمة الحنفية على ما مَرَ آنفاً. | 
ثم ريت بعد مدة أن الإمام الكوثري رحمه الله نفسّه قد قال في «التّكّت الطريفة» ص 47: 
«وأما ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى بفقه الراوي» ولا سيما فى موضع الرواية بالمعنى كما 
فعل أبو حنيفة مع الأوزاعى في مسألة رفع اليدين عند الركوع فأمرٌ يجب الأخذبه». انتهى كلامه. 
فترى أنه لم يشترط فقه الراوي في الرواية بالمعنى , بل جعله من باب الترجيح . وخاصة في 
الرواية بالمعنى . فهذا عين مذهب الحنفية والموافق لأصولهم ؛ لأن فقه الراوي من باب الترجيح 
عندهم كما سيأتى في موضعه إن شاء الله وليس بشرط كما هو المفهوم من «فقه أهل العراق». 
فأئمة الحنفية يتشبّتون بفقه الراوي أكثر من غيرهم . ولهذا أفردهم بالذكر الإمام الكوثري 
رحمه الله. واللّه أعلم بالصواب. 


”ع 
والمصئّف أي ابن الهمام -يقول كذلك » ولكن نقول : إذا عين معنى أنه المراد 
تَكَمْنا بأنه سمعه على وزان خكمنا في تركه أي العمل بما رواه الصحابي 
نفسّه ‏ أنه سمء الناسخ حكما ودليلاً). 


ع 


الباب الخامس : أقوال الصحابة 
وهو يشتمل على ثلاثة مباحث : 
المسحث الأول : قول الصّحابي حُجَّة أم لا ؟ 
المبحث الثاني : تفسير الصحابي وتأويله الحديث. 
المبحث الثالث : قول الصحابي : «من السنة كذا». و«أمرنا 


بكذا». و «نهينا عن كذا). 


1 2[ظ22 


المبحث الأول : قول الصحابي حُجَّة أم لا ؟ 
سل الرع ياقرله اللي لم يلار '“ ولم يُعْلّمم له مخالفة من ” 1 
وليس هو هما تفع يه الخلوى'” 0١‏ ةا ونا ان اع لاع د ع عدم ع اداه رقا لاق 689 كف موي فملاة التو 6 ااا ور 6 ويا 


)١(‏ يخرج بهذا القيد ما إذا انتشر واشتهر ولم يخالفوه فإنه إجماع سكو تي عند الأكثر. 

صرح به الدثر حسيى فى «أصوله» 2 والسمَرقندي في «ميزان الأصول» ص 4/8١‏ 
والبخاري فى «الكشف» ” : ٠١‏ . وصدر الشريعة فى «التوضيح» 2 قاين الهمام في 
«التحرير) ص 31١‏ و ” : ٠‏ بشرحه «التقرير والتحبير»؛ وابن نُجَيْم فى «فتح العَمار» " 5 
الوه التحدفة. 

وابن تيميّة في «المُسودة» ص 6" وابن المَيِّم في «إعلام الموقّعين» غ: ١٠٠١‏ من الحنابلة. 

)١(‏ هذا قيد ثان» يخرج به ما إذا عُلم أن له مخالفاً من الصحابة ‏ فلا يجب تقليد أحدهما 
بتي يي سا رابا اي 

روى الحافظ ابن أ بي العوآم في «المناقب» -مخطوط ‏ ص "", وابن عبد البر في «الانتقاء» 
ص 716-714., وغير واحد عن الإمام أبى حنيفة رحمه الله أنه قال : «فما لم أجد في كتاب الله ولا 
سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه مَن شئست . وأدغ قول من شئت»). 

فأوضح الإمام أبو حنيفة بقوله هذا أنه عند اختلافهم يأخذ بقول أي شاء . ولا يُقِلَّد أحداً 
يعي 

وقد صرح بهذا القيد الحافظ الصلاح العلائي في «إجمال الإصابة» 01/4 . 

(07 هذا فينةتالت تقر دبي هافة أنمة الحشة ولو يكفرظة اقية الوزذاهي الاخرى لان لا 
يشترط عندهم في قبول أخبار الآحاد عدم كونه مما تَعُمّبه البلوى , فكذا هنا. 

صرح بهذا القيد من أئمة الحنيفة علاءٌ الدين السّمَرقَندي في «الميزان» ص 85؛ . و 
اللامشى في « أصوله » ص 100١.ء‏ والبُخَاري في «الكشف» 7: ».57١‏ وابن الهُمام في «التحرير؛ ص 
3530١‏ و"5: "٠‏ بشرحه «التقرير والتحبيرا » وابن نُجَيّْم في «فتح العَمَار) 3 4» والبهّاري في 
دفكل النبوظ 11957 ْ 
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: و انم اإى 5 00 
فهل هو خُجة للتابعين و مَّن بعدهم من المجتهدين” ؟ 


)١(‏ هذا قيد رابع“ مُتفق 5 مُتفق عليه بين الأئمة كلّهم ؛ لأنه لا خلاف بينهم في أن قول صحابي” 
ليس بحجّة على صحابي' آخر . وإنما النزاع في كونه حجَّةَ على التابعين ومّن بعدهم من 
المجتهدين. 
«إجمال الإصابة» ص 2728 والتاج السبكي في «جمع الجوامع» 1ه والشوكاني في «إرشاد 
الفحول» 7: 117.وابن الحاجب في «المختصر» ”: 7417 بشرح العضد. 

وابن الهُمام فى «التحريرا؛ ص وتلميذه ابن أمير حاج فى شرحه «التقرير» ؟ : ا 
وابن نُجَيّم في «فتح الغَفّار» :١7‏ 150-119 واللّكُنوى فى «ظْفَّر الأمانى» ص 5١‏ من طبعة حَلّب. 

وقد حدّد العلامة الفقيه علاءٌ الدين السَمَرَقَندى في «ميزانه؛ ص 1/17 محل النزاع فأحسن . 

فرأيت أن أنقل كلامّه برمّته . قال رحمه الله : «وصورة المسألة : أن الصحابى إذا وّرّذ عنه قول فى 
حادثة لم يحتمل الاشتهار فيما بين الصحابة بأن كانت مما لا تعمّ به البلوى والحاجة للكل . ولم 
يكن من باب ما يشتهر عادة ثم ظهّر نَقْلُ هذا القول في التابعين , ولم يَردْ عن غيره من الصحابة 
رضي الله عنهم خلاف ذلك . فأما إذا كان القول في حادثة من حقّها الاشتهار لا محالة . ولا يحتمل 
الخفاء بأن كانت الحاجة والبلوى َعُم العامّة » أو يشتهر مثلها فيما بين الخواص . ولم يظهر 
الخلاف من غيره فيه » فهذا إجماع يجب العمل به على ما نذكر في فصل الإجماع». 

و كذا حدد محل النزاع بنحو ما قاله السمرقندي العلامة الأصولي أبو الثناء محمود اللامشي 
في « أصوله » ص 150 . و قال الحافظ ابن تيمية رحمه الله في «مجموع فتاواه» 787:١‏ - 784 و 
هو يحدد محل النزاع :و مّن قال من .٠‏ العلماء ء أن قول الصحابي حُجَةَ . فإنما قاله إذا لم يخالفه 
غيره من الصحابة . و لا عغرف نص يخالفه . ثم إذا اشتهر تهر ولم يُنكروه كان إقراراً على القول ٠‏ فمل 
يقال : هذا إجماع إقراري إذاغر ف أ: نهم أقروه ولم يُنْكر أحلد منهم , وهم لا يُرُون على باطل: 

وأما إذالم يشتهر : فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه , فقد يقال إنه حَجّة . وأما إذا غرف أنه 
خالفه فليس بحّجّة بالاتفاق». 


1غ 
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العلوم ؛ وعبد الحي اللكنوي ٠‏ بقول الإمام ابى حنيفة رمه الله : «فإن لم اجد في 
كتاب الله ولافى سنة رسوله أخذت بقول أصحابه»'' . على أنه يأخذ بقول الصحابى. 


زوراء ست ولاريب ان كاحه هذا نض فى المياله "وان اعلم. 


.77/-77737 «المُسودة» ص‎ )١( 

(5) «إعلام المُوقعين» غ: 17355 . 

(9) قال رحمه الله فى «فتح الرحمن فى إثبات مذهب النُْمان» ١‏ : 4" :«وهو_أي أبا 
جو موحي تقلبل الشيجابة واخضر” أقوالهم بالصحة والإصابة . والشافعى رحمه الله يقول : 
نحن رجالٌ وهم رجال. فيعارض الصحابة بالقياس في الأقوال والأفعال. 

قال الإمام الحجة عبد الله بن المبارك فت أن حديفة يمول عااساء هن وشول أن له 
من الأحاديث فبالرأس والعين . وما جاء من الصحابة من الآثار فكذلك مختارٌ بلاشك وريب . 
ولكن إذا جاء من التابعين فنحن وهم سواءٌ . نزاحمهم فى البحث وكنا للحق طالبين». انتهى 
كلامه. 

(؛) حيث ذكر كلام الدهلّوي المذكور آنفاً في «فواتح الرحموت» 7: 157. و أقره. 

(0) «ظفر الأماني» ص _طبعة حَلّب -» نقل كلام الدهلوي وأقره. 

(1) هذا الكلام ونحوه روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله بطرق كثيرة جمعته في (باب 
تعارض الخبر والقياس )تحت (الفصل الأول ) فراجعه لزاماً. 

(0) إنما زدت هذا الكلام ؛ لأن الأصوليين من الحنفية كالدبوسي في «تقويم الأدلة» ص 
7 والبَزدوي في «كنز الوصول» ص 77”4, والمستٌرخسي في «أصوله» ؟: 3٠١1-1٠١8‏ قالوا : ل 
نص عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله في المسألة » وليس الأمر كما قالواء بل كلامه ‏ وهو ما ذكر 
آنفاً ‏ نص فيها كما استدل به ابن تيمية والأخرون. 5 


لا 


ثم رأيت العلامة المحدكث ث محمد حياة السّندي رحمه الله قال في «تحفة الأنام في العمل 
بحديث النبي مها ص :7١-١4‏ وفي «رؤضة العلماء الرَنْدُومئتيه) فى فضل الصحابة الراشدين 
رضي الله عنهم : «سئل أبو حنيفة رضي الله عنه : إذا قلت قولاً. وكتاب الله يخالفه؟ 

قال: اتركوا قولي بكتاب الله. قيل: إذا كان خبر الرسول مَلِهِ؟ 

قال : اتركوا قولي بخبر الرسول ميةُ؟ 

فقيل : إذا كان قول الصحابة يخالفه ؟ قال : اتركوا قولي بقول الصحابة رضي الله عنهم». 
انتهى كلام الستندى. 

فهذا الكلام نص في المسألة غير أنه منقطع السند , لكنه مؤيّد بروايات كثيرة عن الإمام 
رحمه الله في تقديمه قول الصحابي كما مَر 

وضما يدل ظلر . 'الحديواتية بقول الصحابي ما رواه الحافظ ابن أبي العَوام في «المناقب» - 
مخطوط ‏ ص 7١-7١‏ عن أحمد بن أبي عمران قال : «كان أبو حنيفة يذهب في القَرقى ومن 
أشبّههم ممّن يُجهل موثّه إلى توريث بعضهم من بعض . وكان يقول : في نفسي منه شيع ولا 
أجد مَن ألْجَأ إليه بما في نفسي من الأئمة ؛ لأن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهم يورثون بعضهم بعضأحتى حج د انو كدرية - فلقي أبا الزناد . فذكر ذلك له ٠‏ فحلثه أبو 
الزناد » عن خارجة بن زيد بن ثابت » عن أبيه : أنه كان لايورث بعضهم من بعض » ويورّث الأحياء 
منهم فلم رجع إلى الكوفة أفتى بذلك ‏ وترك ما كان عليه قبل ذلك , و أعلمهُم أنه إنما ترك إلى 
ماحّدثه أبو الزناد. عن خارجة . عن أبيه). 

ويدل عليه أيضاً ما رواه حافظ المَعْرب ابن عبد البر في «الانتقاء»ه ص عن زهير بن 
معاوية. قال : «سألت أبا حنيفة عن أمان العبد . فقال : إن كان لا يُقاتل فأمائه باطل. 

فقلت له : إنه حَدني عاصمٌ الأخول , عن القُضَيْل بن زيد الرَقَاشى . قال : كنّا نحاصر العَلو 
فرمي إل بسَهُم فيه أمان , فقالوا : قد أَمَّنْتّموناء فقلنا : إنما هو عبد فقالوا : والله ما نعرف 
95ب 0011317  0‏ ا0اااا 501 
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فهذه النصوص نادي بأعلى صوتها أنه رحمه الله كان يرى حُجية مُجّية قول الصحابة. 
ايام اا ااا 1111ظ 
الحق الدطلوي في «فتح المنّان» : «وأما عمله في بعض المسائل على خلاف قول الصحابي فلعله 
ثبت عنده معارضة قول آخر, كما قيل فى مسألة التضمين إن أمير المؤمنين عليّا رجع عنه. بل تُقل 
فيه حديثاً مرفوعاً. فافهم» 

نقل هذا الجواب و أقرَه بحر العلوم في «الفواتح؛ ”: 776 واللكنوي في «ظَمَر الأماني) 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : ود بنبغي أن يلا حظ هنا الشروط التي ذكرتها في قبول 
أخبار الآحاد من عدم كونه با لكام ارد وي ةا والمشهو ةيوان 
لايكون مما تعم به البلوى إلى آخر تلك الشروط ؛ لأنه لمّا كانت هذه الأمور شروطاً لقبول الخبر 
المرفوع فكونها شروطاً لقبول أقوال الصحابة أولى. 

ثم رأيت بعد مدةٍ أنه صرح بهذا الأمر الإمامٌ الفقيه المحدّث الأصولى أبو الحسين القَادُوري 
رحمه الله في كتابه النقَا «التجريد» 4: 7٠٠١04‏ حيث قال في كتاب الحج (مسألة : يجوز تفريق لحم 
الهدايا على غير فقراء الحرم) : «قالوا: روى الشافعي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال 

: «الهدى والإطعام بمكة ١‏ ة» والصوم حيث شاء). 

قلنا : عند الشافعي القياس مقدم على قول الصحابي » وعندنا لا يجب تقليده | إذا خالف 
عموم القرآن». 

وقال أيضأً فيه :٠١‏ 007/4 في كتاب الظهار (مسألة : الظهار من أربعة نسوة بكلمة واحدة) : 
«وتقليد الصحابي لا يلزم عندنا إذا خالف قوله ظاهر القرآن». 

وهكذا صرح به في كتاب اللعان :٠١‏ 0704 فراجعه. 

وكذلك صرح به ملك العلماء الإمام الفقيه علاءُ الدين الكاساني رحمه الله . حيث قال في 
موسوعته الفقهية «بدائع الصنائع» 4 : 148 في كتاب التضحية : «وقول أبي مسعود ‏ الأنصاري - 
رضي الله عنه لا يصلح معارضاً للكتاب الكريم والسنة». 
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لشافعى في القديم 5900 00000 ه15 


)١(‏ قال رحمه الله فى (فصل : فيما يخرج من البحر) ص :١‏ «وسألت يا أمير المؤمنين عما 
يخرج من البحر من حلية وعنبر » فإن فيما يخرج من البحر من الحلية والعنبر الخمس . فأما 
غيرهما فلا شيء فيه . وقد كان أبو حنيفة وابن أبي ليلى رحمهما الله يقولان : ليس فى شيء من 
ذلك شيء ؛ لانه بمنزلة المسك , وأما أنا فإني أرى في ذلك الخمس . وأربعة أخماسه لمّن 
أخرجه ؛ لأنا قد روينا فيه حديثاً عن عمر رضي الله عنه . و وافقه عليه عبد الله بن عباس . فاتبعنا 
. الأثر ولم نر خلافه», ثم ذكر ما هو الموقوف على عمر رضي الله عنه , فقد ترك هنا قول أبى حنيفة 
لأثر غمررضي الله عنه. 

وقال الجصّاص في «الفصول في الأصول» 1 نأبو الحسح -الكرحى د يقول: 
كثيراً ما أرى لأبى يوسف في أضعاف مسألة يقول : القياس كذاء إلا أ نّى تركته للأثرء و ذلك 
الأثر قول ص حابي لا يعرف عن غيره من تُظرائه خلافه). 

(؟) انظر: «نفائس الأصول في شرح المحصول» للقَّرَافي 9: 5770-4779 . 

(")اختلف العلماء في قول الشافعي الجديد بعد اتفاقهم في القديم بأنه يَحَتجٌ بقول 
الصحابي . فيرى العلامة الجُويّنى في «التلخيص» ” : .401-1406٠‏ والغزالي في «المستصفى» ١‏ 
7 , والرازي في «المحصول» ؟ : 44817 484 من علماء الشافعية » وكثير من علماء الحنفية 
والحنابلة والمالكية أنه رحمه الله لا يحتج بقول الصحابي في الجديد » لكن الباحث يجد ما 
يخالف هذا القول . وذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله نفسه قال في «الرسالة» ‏ وهو من قوله 
الجديد ص 28١‏ : «فقال : قد سمعت ة سمعت قولك في الإجماع والقياس بعد قولك فى حكم كتاب الله : 
وسنة رسوله. أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله كه إذا تفرقوا؟ فقلت: نصيرمنها ما وافق الكتاب 
أو السنة» أو الإجماع . أو كان أصح في القياس .ء قال : أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ 
عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافاً, أتجد لك حجة باتباعه في كتاب , أو سنة » أو أمر أجمع 
الناس عليه فيكون من الأسباب التى قلت لها خبراً؟ | 0ك 
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ست قلت له : ما وجدنا في هذا كتاباً ولاسنة ثابتة » ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول 
واحدهم مرة ويتركونه أخرى ويتفرقوا فى بعض ما أخذوا به منهم. 

قال : فإلى أي شيء صرت من هذا ؟ قلت : إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتاباً ولا سنة. 
ولا إجماعاً. ولاشيئاً في معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس”؛ وقل ما يوجد في قول الواحد 
منهم لا يخالفه غيره من هذا». ظ 

فهذا نص صريح منه رحمه الله في أخذه بقول الصحابي في الجديد. وقد نبّه على أنه يحتج 
بقول الصحابي في الجديد استدلالاً بمثل هذه النصوص . غير واحد من المحقّقين من الشافعية و 
غيرهم كالمام البيهقي في «المدخل إلى السّنن الكبرى) ص ١ ٠-٠١9‏ وابن تيمية في «المسودة» 
ص 5"07. وابن القيم فى «إعلام الموقعين» 155-17١: و4٠ :١‏ وابن اللْحَام فى «مختصره؛ 
ص ,.17١‏ وأبو زهرة في «أصول الفقه؛ ص 717-717, وظفّر أحمد العثماني في «قواعد فى علوم 
الحديث») ص ٠ ١١١-١59‏ و عبد المتاح ا غدة فى تعليقه على «القواعد» . وعلى «ظَفَر الأمانى) 
ص 178. 

)١(‏ ليُْلم أنه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله في الاحتجاج بقول الصحابي . لكن أكثر 
أصحابه المحقّقين صححُوا رواية الاحتجاج به واختاروه . فهذا القاضي أبو يَعْلَى ابن الفراء في 
«العْدَّة فى أصول الفقه» 57: ,55١-527‏ وابن قدامة فى «روضة الناظر و1 المناظر» ١‏ : 7053/9" 
؛وابن تيمية في «المسودة» ص ”77. وابن القيم في «إعلام الموقّعين» 731-7١ :١‏ 871-41 , وابن 
المِبْرد في «شرح غاية السسُول إلى علم الأصول» ص 477 . وابن اللُحام فى «مختصره) ص 2,١5١‏ 
والشنقيطي في «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر»ه ص 747» كلهم الختاروا رواية القبول» ولم 
أَرَمَن خالف هذا الرأي منهم إلا الكلوذاني حيث اختار الرد في «التمهيد» 7: 50-1771" 
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آراء المتأخرين من الحنفية في هذه المسألة : 
هذا ما ذهب إليه المتقلمون من الحنفية . أما المتأخرون منهم فقد افترقوا على 
حنيفةر حمه اللمة او اماه الى سعيك لبر ضغ وق الكفاض 7 والقدُورى ".و 


08 5 1 )6( 630 90 0220 5 


(1) «الفصول في الأصول» 7: 177. 

(1) قد صرح به في مواضع من كتابه «التجريد» . فقال فى كتاب اللعان 1:٠‏ «قول 
الصحابي يُقَدّم على القياس إذا لم يعرف له مخالف». 

وقال في كتاب الجنايات (مسألة : حكم ما إذا حلق شعر الرأس واللحية...) 011:1١‏ : 
«قال أبو حنيفة : بلغنا ذلك عن علي. رواه ابن المُنْذر في كتابه بإسناده. والصحابي إذا لم يعرف له 
مخالف وجب تقليده عندنا». 

وقال في الحدود (مسألة : بداية الشهود بالرجم) :1١‏ 0847 «ولأن من أصلنا أن قول 
الصحابي إذا لم يُغْرف له مخالف يُقَدّم على القياس»). 

وقال أيضاً فى كتاب الحجر منه (مسألة : الإنْيات دليل البلوغ) 7: 5414 «من أصل أبي 
حنيفة ترك القياس بقول الصحابي الواحد). 

وهكذا صرح به فى مواضع. انظر: ا ا ا لل ا ل 2 رار 1 
ون 7 اداه نه" 

"كنز الوصول» ص 777-/77. 

.1٠١8:7 (غ)«أصوله»‎ 

(0) «كتاب في أصول الفقه» ص .١68‏ 

(7) «كشف الأسرار» ”: 117/4. 


”,3ع «التوضيح شرح التنقيح») 1 


ذاه 2 
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الساعاتي ؛ وابن ملك .والكاكي ٠‏ وابن الْهُمَام » واكثر المتاخرين 4 وهو 

المذهب الثاني : لا يجب تقليده إلا فيما لا يدْرَك بالقياس ٠‏ وأمًا فيما يدرك 
بالقياس فلا يجب تقليده. 

وهو رأ الإمام الكرخي يعيفاك " وا حتاو القاضي التويي 7" 

ولم أر مَن تابعهما من أئمة الحنفية. 

المذهب الثالث : تقليدالصحابى واجب إذا كان من أهل الفتوى ولم يوجد من 
أقرانه خلاف ذلك ء أما إذا خالفه غيره فلا يجب تقليد البعض, إلا بالدليل. 


. 7/0 «بديع النظام» ص‎ )١( 

6 ااشرح ابن مَلْكَ على المنار» 71-770/. 

0 «جامع الأسرار» 51257 

() «التحرير» ص ."1١‏ 

(6) كالخبازي فى « شرح المغنى) 1 0,» و السغناقى في «الكافى شرح أصول البزدوى» 
5: 1087 وابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» 2317-127١:7‏ والإتقاني في «الشامل» ‏ مخطوط 
-لا: لاة ‏ 05 . ود«التبيين» 27١60 :١‏ وقاسم بن قَطُلُوبُعا في «خلاصة الأفكار» ص .2.١1٠١-١04‏ 
وما ةرو في «مرأة الأصول» ص 1”", والدهلوى في «إفاضة اواو في إضاءة ل المنار» 
ص 373770-114. وابن تجَيْم في «فتح العَفَار» 7: 2151-1١79‏ وأمير بادشاه في «تيسير التحرير» 7: 
2١15-1‏ والحصكفي وابن عابدين فى «الإفاضة» وشرحه «النسمات» ص 04 وبحر العلوم 
فى «فواتح الر وكا 352-51١:‏ واشرفت على التَهَانوي فى «إمداد الفتاوى» :١‏ 2 7غ. وسَبير 
أحمد العثمانى في «مقدمة فتح المُلْهم» ص ٠١4-١٠١7‏ طبعة دار القلم . والتّهَانوي في «قواعده) 
طن 15ج 1١١‏ 

(1) نقله عنه تلميذّه الصّاص فى «فصوله» 7: .١77‏ 


0397/0 اتقويم الأدلة» ص 01 .١‏ 


0 


وهذا مذهب أبي منصور الماتريئْدي”", واختاره علاءٌ الدين الْسَّمَرِمَنْدي. 


دليل المذهب الأول : 
لد ومن تبعه على رأيهم بأن الصحابي إذا قال قولاً لا يخلو عن 


الأول : إما سمعه من النبي كله . وهو الظاهر الغالب . غير أنه سكت عن الإسناد 
عند الفتوى. 

الثانى : و إما هو رأيه واجتهاده. 

فلو كان سمعه من النبي يو فهو حُجَّة بلا ريب . ولو كان رأيّه واجتهاده فلهم 
الفضل والمزية علينا ببركة صحبتهم ومشاهدتهم الرسول مُه . ومعرفتهم بأحوال 
النصوص . وما نزلت فيه فإصابتهم الحق أقرب من غيرهو ". 

دليل المذهب الثاني : 

استدل الكرخي والدبوسي على قولهم بأن الصحابي كغيره من المجتهدين في 
احتمال اجتهاده الخطأ والصوات ؛ لأنه ليس بمعصوم فيمتنع تقليله' ”. 

القول الراجح : الراجح عند العبد الضعيف هو المذهب الأول لقوّة حجتهم و 
موافقتهم الإمام أبا حنيفة , أما ما استدل به الكرخي فليس بكاف على رأيه. و ذلك أنه 


)١(‏ نقله عنه العلامة السسّمَرقندي فى «ميزان الأصول» ص 85-١‏ 2؛ء وقال اهو الأصح). 
)١(‏ من «الفصول فى الأصول» للجَصّاص ": الال و«أصول المسّرخسي» ؟: ,»٠8‏ ود«التقرير 
والتحبير» لابن أمير حاج ”: 21-١‏ ودفتح العَقارَ» لابن نُجَيِم ؟: 11٠‏ 


0 «تقويم الأدلة) للدبوسي ص 5016 و«أصول المسرخسي» ": /و١٠,‏ و«التقرير والتحبير) 
بذ لفكت اننا 


هم 
لاريب فى احتمال اجتهادهم الخطأ . لكنه لا يوجب منع تقليده كالقياس . فإنه حُجة 
وإن كان محتمل الخطأ"". 
ثم ليُعلم أنه لافرق بين المذهب الثالث والأول في الحقيقة ‏ واللّه أعلم . و ما 
يظهر بينهما من الفرق في بادئ النظر هو أن في الثالث قيد كونه من أهل الفتوى . 
والغالب أنه معهوة عند المذهب الأول أيضاً ؛ لأن الصحابى إذا لم يكن أهلاللفتوى 
كيف يفتي؟ لأنه لا يتعدكى حدود الله !لكنه إذا أفتى» و وصل إلينا فتواه يُعلم منه 


(١)من‏ التحريرا ص "١‏ وهفتح العَفّار) 1 


هله 


المبحث الثاني : تفسير الصحابي الحديث وتأويله 

تحدتت في هذا المبحث عن مسألتين : 

المسألةالأولى : أن يكون الحديث محتملاً لأمرين» فيحمله الراوي الصحابي. 
أو غير الراوي المطّلع على الحديث على أحدهماء فهل يجب الأخذ بما حمله 
00 ظ 

المسألةالثانية : أن يكون الخبر ظاهراً فى شيء فيحمله الصحابي على غير 
ظاهره: 

أما المسألة الأولى : فقد افترقت أئمة الحنفية على طائفتين في قبول قوله ورده 

فقالت الطائفة الأولى : لا حجة فيه و لايجب الأخذ به ؛ لأنه تأويله . وتأويله لا 
يكون حجة على غيره » والحديث يبقى حجة, واختاره الجصّاص رحمه الله . حيث. 
قال فى «فصوله)'": «إن كان الخبر يحتمل التأويل لم يُلتفت إلى تأويل الصحابي 
وأئضي الخبر على ظاهره إلا أن تقوم الدلالة على وجوب صرفه إلى ما يُوْوَ له 
الراوى». 

وقال القاضي بو زيل الدابوسي رحمه الله فى «تقويم الأدلة» ": «إن كان الخبر 
يحتمل ما عمل به الراوي بضرب من التأويل لم يكن تكذياً ؛ لآن باب التأويل غير 
دود راك الع لأ بدك جل لاك والأن السبة مر الغير أن تآزيله كان براي 
ورأيّه ورأي غيره بمنزلة. وظاهرٌ النص فوق رأيه بلاشك». 


)١(‏ هذ المسألة مشهورة بين أئمة الأصول ب«حمل الراوي مَرُويّه المشترك». 
(١)«الفصول‏ فى الأصول» عما. 
(0) ص ١ ٠.7 ٠.7‏ 


01 


620 كن هه ل‎ (030 5 000 0 1 ٠ 
و صذدر‎ ٠ والخبازىي‎ ٠ والسرخسي‎ ٠ والتردوى‎ ٠ وهدا راي المذوري‎ 


ا ل ا ل لي لل شير ار 
4 01 (؟01) 00 + * ا ى 2 (04) ىنج م )٠6١(‏ 
وابن مَلْكَ .والكاكي ؛وأبن حبيب وابن قَطْلوبَغا .والفنارى ٠ق‏ 


)١(‏ صرح به في كتابه «التجريد». حيث قال في كتاب البيوع (مسألة : ما يتم تحقيق البيع به) 


6 :: «فإن قيل: إذا اختلفا في تأويل الخبر وجب حمله على تأويل الراوي . و قد ينا أن ابن 
عُمر حمل الخبر على التفرق بالأبدان . 


.١ 8 


قلنا : هذا أصل لكم . والذي نقول : إن الواجب اعتبار ما دل عليه الدليل و تشهد له الأصول». 
(') «كنز الوصول» ص 157. 

(07«أضول السترحسي) 51:7 

(4) اشرح المُغْنى) ين 

(6) «التوضيح على التنقيح» 7: 77. 

(1) «كشف الأسرار على المنار» 7: 8/,. 


© صرح به فى كتابيه «(كشف الأسرار» 7 . ودالتحقفيق شرح منتخب الحسامى» ص 


(8) «التقرير شرح أصول البَرّدوي» : 740 وليْظر «الردود والتقود» للبابرتي ؟: 780 
() «الشامل» شرح أصول البردوي -مخطوط .51١-708:6-‏ | ظ 
)0٠١(‏ «إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار؛ ص ””. 

.117-7577 «شرح ابن مَلَّك على المنار)؛ ص‎ )١١( 

(؟١1)‏ «جامع الأسرار على المنار»!: 14/. 

(1) «مختصر المنار» مع شرحه «خلاصة الأفكار» ص .١51-١56‏ 

)١18(‏ المصدر السابق. 


(16) «فصول البدائع في أصول الشرائع» 7174-177/8:7. 


افع 
ابن قله وا ا '" والعنتكى "وو وهر العلوه” 
وقالت الطائفة الثائية : تأويلة ده يجب الأخحذ به . وهو اختيار ابن 
الكو و ابن الهُمَام"' 2 وابن 1 0 حاج”” 0 ير اا 3 بن والهارف ” 
واللكنوق” ", وإليه مال الجمهور من المالكية”'' والشافعية 0 ا 25 


(1) «فتح العَقّارَ» ؟:7١١1-/٠ .١‏ 
(١)«مرآءةالأصول»‏ 8-0 وهواختيار الشارح الإزميري. 

(*) «إفاضة الأنوار» ص 140 وهو ا خختيار ابن عابدين في «النسمات». 

(4)«فواتح الرحموت» .5١5-7١١:7‏ 

(0) «نهاية الوصول إلى علم الأصول» ص 174. 

(1) «التحرير» ص 174-1778. 

() «التقرير والتحبير» 114:7. 

(6) «تيسير التحرير» 7: .7١‏ 

(4) «مستلم الثبوت» 7: .1١75‏ 

)0١(‏ «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة ة الكاملة» ص 777 . ويظهرمن صنيع شيخنا العلامة 
محمد تقي العثماني حفظه الله في «التكملة» 5١‏ أنه يختارهذا القول حيث قال في اجر 
(مسألة البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا) : «فظهر أن الصحابة فَهموا من الحديث ثبوت خيار المجاس 
على اختلاف بينهم في تفسير المجلس وما فهم الصحابةٌ من الحديث أولى بالقبول». 

)١١(‏ كما صرح به ابن الحاجب في «مختصره» بشرح العضاء 7 بشرحه 


هه 


«رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» . 

(؟١)هذا‏ رأي الإمام الامدي في «الإحكام في أضول الأحكام» ا ١-_158ء‏ والرازي في 
«المحصول» :21916 والسبكى في فى اجمع الجوامع» الي ار والكيكلدي فى «إجمال 
الاصابة» 4١-8‏ من أئمة الشافعية. | 5 


00 

والحنانك ” 

حجة الفريق الأول : إن تأويل الصحابي هو رأيه . و رأيه و رأي غيره سواء'. 
وما السحفة الخين وظاهر التصى :وو تاورله لاركرن جه على غير . 

حُجَّة الفريق الثانى : حجتهم على ما ذكره محقق الحنفية ابن الهُمَامم وصاحبّه 
فى «التقرير والتحبير»" " هو : «أن الظاهر من حاله يَْةْ أنه لا ينطق باللفظ المشترك 
لقصد التشريع إلا ومعه قرينة حالية أو مقالية مُعينة مراده . والصحابي الراوي الحاضر 
لمقاله ؛ الشاهد لأحواله » أعرّف بذلك من غيره». 

القول الراجح : والراجح عند العبد الضعيف هو المذهب الثاني من حجية 


- ويرى الإمام الجُوَيّنى فى «التلخيص» 1 والغزالى في «المستصفى» 0١‏ أنه للا 
حجة في تأويل الصحابي , وتوقف فيه العلامة الفقيه أبوإسحاق الشيرازي رحمه الله . فإنه قال في 
«اللّمع» ‏ بتخريج الغماري ‏ ص ١٠١‏ : «أما إذا حتمل اللفظ أمرين احتمالاً واحداً فصرفه إلى 
أحدهما .. فقد قيل : إنه يقبل ذلك ؛ لأنه أعرف بمعاني الخطاب ..... وفيه نظرٌ عندي». 

)١(‏ وهو اختيار القاضي أبي يَعْلى في «العُدّة فى أصول الفقه» :١‏ 711-115. حيث قال: 
«فصل: وتفسير الراوي للفظ النبي يَكُةٌ يجب العمل به إذا كان مفتقرأ إلى التفسير. وذلك مثل قوله 
عليه السلام: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»... فإن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن يوجب البيع 
مشى قليلا ثم رجع» . 

واختاره ابن تيمية في «المسوئدة» ص ».174-1١78‏ وابن اللّحَّام فى «مختصره» ص 1-0 


(؟) من «تقويم الأدلة) ص 0"5٠,ء‏ ودأصول السرحسني) 15-/, و «جامع الأسرار» : 


4 و«الشامل» _مخطوط -5"07:6, و «التقرير» 0:4. 
(072” : 7160. 


باو رياو سق العو ا ا جاتنا ايا نت رامل يان در ا كا ل 11 افج شام توص لين و نس وو و عو ا وول ا االو و ااا 


14 
تأويل الصحابي ؛ لأن أئمة الحنيفة رحمهم الله - غير الكرخي وأبي زيد الدّبوسي 
على ما أسلفته 7" يرون قول الصحابي حجة فيلزمهم قبول تأويل ا لصحابي أيضا 
مع ملاحظة القيود و الشروط التى ذكرتها في قول الصحابي ؛ لأنه لا فرق بين 
تأويله وقوله. فالتفريق بين قوله وتأويله لاحٌجَّة له كما نَبّهِ عليه ابن الهُمّام ". 


(1) في المبحث السابق( مسألة قول الصحابي). 

(؟) في «التحرير» ص 778, وشرحيه «التقرير والتحبير» 7: 719 و«تيسير التحرير» 7: ١‏ 

ثم ليعلم أن الإمام السترخخْسي رحمه الله ذكر الفرق بينهما في «أصوله» ”: ٠١4‏ فأنقل كلامه 
ثم أتبعه بالكلام عليه » قال رحمه الله : «فإن قيل : أليس أن تأويل الصحابي النص لا يكون مقدماأً 
على تأويل غيره» ولم يعتبر فيه هذه الأحوال؛ فكذلك في الفتوى بالرأي - وهو قول الصحابي -؟ 

قلنا  :‏ القائل السرخسي - لأن التأويل يكون بالتأمل في وجوه اللغة ومعاني الكلام . ولا 
ميزة لهم في ذلك الباب على غيرهم ممن يعرف من معاني اللسان مثل ذلك » فأما الاجتهاد في 
الأحكام إنما يكون بالتأمل في النصوص التي هي أصلّ في أحكام الشرع . وذلك يختلف 
باختلااف الأحوال و ولأخلة تظهر لهم المزية بمشاهدة أو ال الخطاب على غيرهم مخن ل 
يشاهد» . و نقل عنه هذا الكلام البخاري في «كشف الأسرار» 17:7 1. 

ونقله أيضاً شيخ شيوخنا العلامة المتكلّم العثماني في «مقدمة فتح الملهم» ١١0 :١‏ طبعة 
دار القلم ثم أتبعه بقوله : «وفيه تأمُل». < 

يقول العبد الضعيف عفا الله عنه : وجه التأمل - والله أعلم ‏ هو أن التفريق بين التأويل 
والقول من أن الأول إنما يكون فى وجوه اللّغة ٠‏ ولامزية لهم فيه , والقول إنما يكون بالتأمل في 
النصوص ولهم المزيّة فيه لمشاهدتهم أحوال الخطاب غير مُسَلَّم ؛ لأن الظاهر من الصحابة رضي 
الله عنهم أنهم يراعون كلا الأمرين -المشاهدة واللّغة - سوا كان تأويلّه أم قوله. 

وكيف يُقال أنهم لايراعون مشاهداتهم في تآويلهم !؟ و يراعونها في أقوالهم ! ليس هذا إلا ' 
تحكه كما يشير إليه كلام المحقق . والله أعلم. ظ 


5٠ 


أما المسألة الثانية : وهو أن يكون الخبر ظاهراً فى شىء فحمله الراوي 
الصحابى على غير ظاهره ‏ سواءٌ كان الظاهر عاماً فخصّه , أو مطلقا فقيّده. أو حقيقة 


او 


ناتائقت كلم اننة الح دغير الكرعى فاق الأعد يا ويلة” . 
فتهد جاء فى «مسا الثبوت» 0 و شرحه «فواتح ار موف ” : «والحنفية 
والحنابلة ‏ يحملون ‏ على ما حمل - ذلك الصحابي الراوي - لأن ترك الظاهر بلا 


موجب حرام ). 


)١(‏ لم أجد نصاً فى هذه المسألة عن متقدمي أئمة الأصول من الحنفية كالجَصّاص 
والستّرخْسيء والبَزّدوي وغيرهم, لكن قواعدهم يقتضي قبول تأويله ؛ لأن مخالفة الراوي لمرويّه 
ظ جرح عند الحنفية كما ذكرته مفصّلاً في شرائط قبول أخبار الآحاد . وفي هذه المسألة أيضاً خالف 
الصحاب“مرويّه . حيث إن النص كان يقتضي الظاهر , فخالفه وحَمَله على غيرالظاهر فما نسب 
إليهم فهو استدلال بالعموم. 

نعم ذكر هذه المسألة المحقق ابن الهمام في «التحرير» ص 774, ورجّح فيه الأخذ بتأويل 
الصحابي إذا خالف ظاهر النص . فقال فيه بشرحه «التقرير والتحبير» ؟: 516 : «و_ حمل الصحابي 
مرويّه ‏ الظاهر على غيره أي غير الظاهر حكمه ما يذكر ‏ فالأكثر ‏ من العلماء منهم الشافعي 
والكرخي - الظاهر ... وقيل : يجب حمله على ما عيّنه الراوي . وفي «شرح البديع» : وهو قول 
بعض أصحابنا . انتهى . وهو اختيار المصنف_أن ابن الهُمَام -» . 

هذا ما قاله المحمّق ابن الهُمّام وتلميذه . أما البهاري في «المُسَلّم) 17 وشا ركه بكر 
العلوم في «فواتح الرحموت» ” : 707 ., وعبد الحي اللَكُنوي في «الأجوبة الفاضلة» ص 777 
فصرحوا بأن الحنفية أخذوا بتأويل الصحابي وتركوا ظاهر النص . ك-ا سيأتيى نص كلام البهاري 
وبحر العلوم فى صلب الرسالة . 

.١758:5)5( 


ا 


51١ 
والعحيعين اثنة الكذافي الأخرف وحتميه اتيت تركو تاويل الضيحابى‎ 
- فى هذه المسألة وأوجبوا الأخذ بظاهر الحديث مع أن حجتهم في المسألة الأولى‎ 
وهو حمل الراوي الصحابي الحديث على أحد محم أيه توجب الأخذ بتأويله في‎ 
المسألة الثانية”". بل الأخذ بتأويل الصحابي فيما إذا صرف الخبر عن ظاهره إلى غيره‎ 
أولى و أوجب من الأخذ بتأويله إذا حمله على أحد المحتمليّن ؛ لأنه لا يصرفه عن‎ 


(1) ليعلم أن ابن الحاجب من المالكية أخذ بظاهر النص وترك تخصيص الصحابي في هذه 
المسألة في «مختصره» 7: 7/, 

والعلامة الآمدى فى «الإحكام فى أصول الأحكام» 178:7 والرازي في «المحصول» ؟ : 
5 والكَيِكَلْدي في «إجمال الإصابة في أقوال الصحابة؛ ص 4 والسّبكي في «جمع الجوامع' 

أما الشيرازي في «اللّمَع» ص ١5١-1194‏ بتخريج الغماري _, والجُوَيْني في «التلخيص؛ 
5 9©*, والغَدال فى «المستصف » 7: 9١م"‏ أئمة الشافعية أ خذوا رت الراوف موت كز 

8 ب شي من و سخصيصن 5 4 

ظاهر النص . فهم اتفقوا مع الحنفية في هذه المسالة . 

والقاضي أبو يَعْلى في «العُدة في أصول الفقه) ”١‏ وابن المِبْرد فى «شرح غاية السّول 
فى علم الأصول» ص 71-0 3 وابن اللّحَّامِ فى «مختصره» ص 177 من أئمة الحنابلة أنحذوا 
بتخصيص الراوى وتركوا ظاهره. 

فأئمة الحنابلة اتفقوا مع الحنفية في هذه المسألة . 

فبعد اللتيا واللتى أقول : إن ابن الحاجب والآمِدي والرازي والكيكلّدي والسبكي رحمهم 
الله أخذوا فى المسألة الأولى بتأويله » وفى الثانية بظاهر النص وتركوا تأويله , مع أنه لا فرق بين 
المسألتين باعتبار الدليل كما يقوله البهقاري وبحر العلوم في «فواتح الرحَموت» 7١7:7‏ ؛ لأنهم 
إنما أخذوا بتأويله فى المسألة الأولى ؛ لأنه أعرف به من غيره فكذلك في المسألةالثانية. راجع 
الفواتح. 

والعجب من العلامة المحداث اللكُتري رحمه الله حيث تابعهم فى «الأجوبة الفاضلة 
للأسئلة العشرة الكاملة» ص 777 (السؤال التاسع). 


517 
ظاهره إلا بدليل صح وثبت عندهء لأنه أعلم بما رواه من غيره» فلو لا تيقّنه بما يوجب 
ترك الظاهر لم يتركه . والله أعلء ”2 
مثال حمل الراوي الصحابي الخبر الظاهر على غيره ": 
روى عبد الرزاق في العم 7 وابن أبي شي بة فى 00 و 
الشافعى”*» وأحمد”" »: والستة'" إلا مسلماً. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 


قال رسول الله مَك : «من بدّل دينه فاقتلوه). 


.510 راجع «التقريروالتحبير»7:‎ )١( 

(؟) ما سيأتي مثال لتخصيص الراوي النص العام » فهو تمثيل للمسألة الثانية . أعنىي حمل 
الظاهر على غيره كما صرح به ابن الهُمام في «التحرير» ١‏ : 160" بشرحه «التقرير والتحبير» . 
والكييكلدي في «إجمال الإصابة» ص 65. 

وإنما نبّهت على هذا الأمر ؛ لأن الإمام البَزردوي رحمه الله في «الكنز» ص ١97”‏ مَثْل به 
المسألة الأولى . فردّه ابن الهُمام » فقال : «ومنه ‏ أي ترك الظاهر لدليل - لا من العمل ببعض 
المحتملات تخصيص العام من الصحابيى ‏ يجب حمله على سمّاع الم كمي نه 
عباس : من بدل دينه فاقتلوه » . انتهى من «التقرير» 7: 75109. 

ووافق ابن الهَُمَام تلميذه الحافظ ابن فَطْلُوبّغا فى «تخريج أحاديث البَردوي» ص 110 . 

041153551١7: ( 

)5596097695:1١4 (غ)‎ 

(0) «المسند» ”7 :85/_/ا/(586١).‏ 

(1) «المسندك» ١:/7١؟.‏ 

(/) البخاري في الجهاد والسّير ؛ باب لا يُعذُب بعذاب الله 7: 1١94‏ (25804)» وأبو داود 


فى الحدود . باب الحكم فيمن ارتد 0: 28701017 » والترمذي فى الحدود , باب ما جاء 5-8 


”ع 

فهذه الرواية عامة في قتل مَن ارتد عن الإسلام سواءً كان رجلا أم امرأة , ثم 
خصّه الراوي الصحابي ‏ وهو ابن عباس رضي الله عنهما بالرجال . حيث روى 
عنه أبويوسف في «الخراج» 0 ومحمد فى «التثار)”", والشافعي في «الأم) ' وابن 
أب :ثنيبة ف «المصنف»” 22 و ابن أبى العوام في «المناقب»””. والدارقطني في 
السسدم)” . وأبو نعيم في «مسنده)!" كلهم من طريق ام حنيفة » عن عاصم . عن 
أبى رزين . عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : «لا يقتل النساءٌ إذا هن ارتددن 
عن الإسلام » ولكن يُحْبّسئن و يّدْعَيّن إلى الإسلام ويُجخبرن عليه». ظ 

(0 


- فى المرتد ».)١8108(177:1‏ والنسائي في التحريم » باب الحكم على المرتد /!: 4 )4084(١٠١‏ 
»وابن ماج فى الحدودء باب المرتد عن دينه :010 2)2020. 

)١1(‏ ص .141-18١‏ واللفظ له. 

.)0241(107 باب ارتداد المرأة عن الإسلام ص‎ )١( 

.١ 1/8 :70( 

(غ) 59644(691/:15), و/107 :081850547 

(0) مخطوط ص 47. 

0177017 :8( 

(0)ص .14١‏ وذكره الخوارزمي في «جامع المسانيد» 517”:7. 

(8) وإنما نَبّهْت على أن أبا يوسف مع أبي حنيفة في هذه المسألة ؛ لأن الإمام الشافعي 
رحمه الله نقل عن رجل رجوع أبي يوسف عن مذهب أبي حنيفة في «الأم» /1: 17. ظ 

ليس الأمر كذلك ويل قوعم الى جحناقة فى هللاه المي الة:: فإن الإمام أبا يوسف رحمه الله 
قال في «الخراج» ص 18١‏ : «فأما المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فحالها مخالف لحال الرجل . نأخذ 


في المرتدة بقول عبد الله بن عباس -رضي الله عنهم -). 5 


2000 
)١(‏ . © : 00 : 7 3 َ 
و محمد رحمهم الله بتاويل ابن عباس رضي الله عنهما. فلم يجوزوا قتلهن 


- وروى الحافظ اين امي العام فى «فضائل أبي حنيفة») ‏ مخطوط ‏ ص )18847(٠١١‏ عن 
الحسن بن أبي مالك أن أبا يوسف أتى بأمرأة مرتدةٍ من أصبهان. فهاب قتلها ورجع عن قوله فى 
المرتدة أنها تقتل إلى قول أبي حنيفة: إنها تحبس ولا تقتل». فظهر بهذه الرواية أن أبايوسف كان 
يرى قتلها في بدء الأمر ثم رجع إلى قول أبي حنيفة . 

(0)قال 20000 في «الآثار» ص 7١5‏ بعد نقل هذه الرواية : «وبه نأخذ». 


510 


المبحث الثالث : قول الصحابي : «من النّنة كذا» . 
و «أمرنا بكذا» . و نحوهما من الألفاظ 
اختلف أئمة الحنفية فى الصحابي إذا قال : «من السٌّنّة كذا»» أو«أمرنا بكذا» . 
أودٍّهينا عن كذا»» أو «كانوا يفعلون كذا», هل يقع مطلقها على مُمّة النبي ييل وأمره 
ونهيهء ويحكم لها بالرفع ؟ ففيه قولان: < 1 
القول الأول : أن مطلقها يقع على منّة النبي يو وأمره ونهيه . وهو قول أكثر 
أئمة الحنفية المتقئميه”". ظ 00 


)١(‏ نسب غيرٌ واحد من أئمة المذاهب الأخرى إلى الحنفية بأن مُعْظْمَهِم لا يجعلونها سنة 
النبي مل . وهو خطأ منهم في النقل» والصحيح أن أكثر الحنفية يجعلونها سنة النبي ميو فهذا الإمام 
الفقية الأصولى علاء الدين الستَّمَرفَنْدي يقول في «ميزان الأصول في نتائج العقول» ص 111 : 
«وقال عامة مشايخ الحنفية : بأنه يكون حُجَة . و يُُحمّل على أمر النبي تَظوٌ). 

و قال العلامة الفقيه الأصولي أبوالشناء محمود اللأمشي في كتابه « أصول الفقه ) 
ص ١6:«مسألة:‏ إذا قال الصحابي « أمرنا بكذا», أو قال « نهينا عن كذا » ... قال عامة 
وشاييهنا ؛ ركون تححة ١‏ ظ 

وقال العلامة جام أصو ل الحنفية عبد العزيز البخاري في «كشفه» 7: 056 «والحاصل : أن 
الراوي إذا قال : «من السنة كذا» . فعند عامة أصحابنا المتقدمين . وأصحاب الشافعي . وجمهور 
أضبحات الحديث تحمل غلى سنة وسول الله كلاا»: 

وقال المحقّق التَفُتازاني في «التلويح» 777:7 : «والسنة المطلقة , كما إذا قال الراوي : 'من 
السنة كذا» يُحمل عند الشافعي رحمه الله وكثير من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله على سنة 
النبي مَكو). ظ ظ - 


11 


كه 


واختاره أكثر محقّقى المتأخرين كعلاء الدين السَّمَرمَيْد عي رواي” 
و العلاء الأسْمَئْدي” و ابن كي 0 ف المخارف "دق الكاكر ير 


الفارسي”"” والرَّيْلّعي' "لامي 110 1 5757111 


-_- وجاء فى وكنعة ار فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلّعي)» للحافظ 
المحتّق قاسم بن قط لُوبغَا ص 78 : : «قال حافظ العصر وا انه كرد لها وعد يفل : هذا 
خلاف قول الحنفية , وأما الشافعية : فعندهم وجهان. 
قلت القائل ابن مُطْلُوبُغا :لا بل هو قول المتقدامين من الحنفية . واختاره جماعة من 

المتأخرين ؛ منهم قول المُخَرّج 3 5 الزيلّعى _: قال ابن عبد البر....). 

وهكذا نسب هذا القول إلى أكثر أئمة الحنفية المستقدمين الكاكي في «جامع الأسرار) 
5 لالاه, وا بن أمير حاج في «التقرير والتحبير» 7: : 174. وابن نُجَيْم في «فتح العَفّان ؟ :6 
وابن بن الحنبلي في «أنوار الحّك» ص 0/17: والرهاوي في «حاشية شرح ابن مَلّك» ص 089: واب" 

عابدين في «نْسّمّات الأسحار» ص 171. 

ظ 60 انظر: «ميزان الأصول» ص 447-417» و؛ أصول الفقه » للامشي ص .١16١‏ 

(؟) «الميزان في أصو ل الفقه؛ ص 748 544. ليُعلم أن السّمَرقَنْدي هذا اختار الرفع في 
قولهم «من السنة كذا» أو «أوجب». أو«أبيح». أو« خظر». 

أما في قولهم «أمرنا أن نفعل كذا» ؛ عد م الجزم بالرفع إذا كان القائل غير أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه. واستدل له بأن الإيجاب والحظر والإباحة على التحقيق لا يكون من بشر سواه 
بخالاف الأمرء فإنه يأمر الإمام بما أوجبه الشرع. 

02 «بديع النظام» ص 7 . 

(4) «كشف الأسرار» *: /ا6. 

(0) «جامع الأسرار» 071:7 -//08. 

(1) «جواهر الأصول» ص 15. 

(00) «نصب الراية») :"١85:١‏ 

7١1 -177١7”-:١ «الردود والنقود»‎ ( 


ا 
والتّفتازاني''. وابن الهُمام "؛ وابن مُطْلُوبُغاا”. وابن أمير حاج”"» وابن مَلّك »و 
ابن لكلف" «واآبن الحتيلى ". والزّهَاوي”» وأمير بادشاه'*. وملا على القاري” . 
3 0 الحو التخلو 00 والستّئدي”""”, والبهّاري”"» وبحر العلوم”'"» وابن 
غايكينة “انق الفَرّهَارو ىق "د واللكتري "0ن الأخستائي”” 0ك 


(1) «التلويح» 7: 77, و«حاشية شرح العضد» 7: 14. 


(؟) «التحرير» ص 77 .١‏ 

() «مُنيّة الألْمَعىي) ص 7”. 

(8) «التقرير والتحبير» :15-3717 .١‏ 

(6) «شرح المنار؛ ص/6/17. 

9© «فتح العفّار) ؟ :16 . 

© © «قَفُو الأثره ص 44-47.: وراجع «أنوار الحَلّك» ص 0/17. 
(4) «حاشية شرح ابن مَلْك)» ص /0/17-0. 

(4) «تيسير التحرير» 18:7. 

.61١- «توضيح المباني» ص 770, و«شرح شرح النُخْبَة؛ ص‎ )0٠١( 
.59 7/8 «مقدمة في أصول الحديث» ص‎ )١١1( 

.5١١-١97 إمعان النظر» ص‎ )١١( 

() «مسلم الثبوت») .5١١-5٠١:7‏ 

.17801/-1717:7 «فواتح الرحموت»‎ )١4( 

(18) تهات الاسمخاراصى تك 

(1«كوثر النبي» ص د 

(10) «ظَفّر الأماني» ص .517-7١4‏ طبعة حلّب. 

.١١9 «اللفظ المعقول») ص‎ )١6( 


اا 
ث عه ١‏ خا 01207) ا ل 0 ا 5 أحرة ' أن ات 
و سبير احمد العثماني 3 و المحَلاوي 4 والتهانوى ٠‏ وهو قول كن ائمة 
٠‏ > 00 
سنته عله , َه 1 ' 3 ك / د ( : 2 
َدْةٌ . وهو قول الحافظ الطّحاوي والكرخي '''» والجتصّاص”" والدّبوسي”" 
والبتردوي "” و السك رخخسي””', والخَبّازي”'. واللسف 0 وسطلاو الشري 07 


ظ )١(‏ مقدمة فتح المُلْهم) ١‏ طبعة دار القلم . 

لاتسهيل الوصول# صن 14 

(1) «قواعد في علوم الحديث» ص ١177‏ ., و«إعلاء الميّدّن) ؟: 4 -5. 

(5) صرح به الأمدي في «الإحكام» ,1١١-1١8:7‏ والعراقي في «التقييد والإيضاح» ص 07 
2.04 وابن حجر في «النكت» ”: 078-6016 ٠‏ وااشرح النْحبَة) ص1 2358-١١‏ والسبيوطي في 
«التدريب» صص ١1١-101‏ من الشافعية. 

وآل تيمية في «المُسوكدة» ص 551-14 . وابن النجار في « شرح الكوكب المنير» 7: 14/7 

7 من الحنابلة. 
ظ وابن الحاجب في «المختصر» ؟5:ما-15. 
(0) «شرح معاني الآثار» 4:١‏ (باب المسح على الخفين كم وقنّه للمقيم والمسافر). 
(1) نسبه إليه السّمَرقّندي في «ميزان الأصول» ص 2.5453 والبخاري فى «الكشف» ”: 036. 
97( «الفصول فى الأصول» 621 
()١تقويم‏ الأدلة» ص /ا/ا-.7/8 
)0( «كنز الوصول» ص 176. 
)0١(‏ «أصول السترخخسي» 581:١‏ 
0010 «المُغني) ص 60“. 
(١)<«كشف‏ الأسرار» .4656-06:١‏ 
«التوضيح» 4 ا 
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والدَغلو ب لدان 

دليل القول الثاني : استدلُوا بأن الأمر والنهى لا يختصتان بالنبي مه ٠‏ بل 
يَطْلَقان لغيره من الناسء قال الله عَرّوجل : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم»”". فعُلم أن الأمر والنهي قد يكونان للأمير والؤلاة أيضاً فلا دلالة فى مثله على 
أنه رواية عن النبي مله . 

وكذلك «السنة» قد تُطْلّق على سنة غير النبي ييه . فقد قال,25ة : «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء المَهْديين الراشدين»””. وقال : «من سن سنّةٌ حسنة فله أجرهاء وأجر 
من عَمِل بها إلى يوم القيامة » ومّن ستن سنة مركله فعليه وزّرّها. و وزّرٌ ممَن 
عمل بها إلى يوم القيامة)!' ا ل 0 0 


(1) «إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار» ص 1871-78060. 

(؟) «إفاضة الأنواره ص 171. 

(8) لانو الأنوارةضى 1/3 ا تكن وسحماتيةت 

(8) النساء 04. | 

(0) رواه أحمد في «مسنده)» 177 عن العرباض بن سارية . وأبو داود في السّة . 
باب في لزوم السنة © :147-147 (4044) » والترمذي في العلم ٠‏ باب ما جاء في الأخذ بالسنة 
واجتناب الباع 5 : 508 (77171) , وابنُ ماجَة في المقدمة , باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين ١1/_م4.40(07).‏ وانظر «تّحفة الأشراف» /ا: 4840(784-784). 

(1) رواه مسلم في الزكاة . باب الحَثٌ على الصدقة... /1: ٠١5-1١١4‏ (5548) , والترمذي 
في العلم , باب ما جاء فيمّن دعا إلى هُدى فأتبع أو على ضلالة ؛ : 4٠1/‏ (27170) , والنسائي في 
الزكاة » باب التحريض على الصّدقة © : 7/1-/7001(11)» وابنُ ماجَة في المقدمة . باب من سن 
منّةَ حسنة أو سيئة :١‏ 1944 (2707 , والطحاوي في «مشكل الآثار» .)١١54-1١147(1774 : ١‏ و 
انظر «التحفة» 7: 1غ 77 (73777). 
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وقال : «سنُ لكم معاد سنة حسنة''» وقال على رضي الله عنه : «جَلَّدَ رسول الله مط 
أربعين , وجَلَد أبو بكر أربعين » وجلد عمر ثمانين » وكل سنة)”"» وكذلك يقال : سنة 
0005 

دليل القول الأول : 

استدلوا على قولهم بأن الرسول يَْةْ هو المُقْتَدى والمُابَع على الإطلاق » فلفظ 
«السّنّة» . و«الأمر» » و«النهى» مطلقاً لا يُحْمّل إلا على سئته وأمره ونَهيه َك ؛ كما لو 
قيل : هذا الفعل” طاعة لا بُحمل إلا على طاعة الله وطاعة رسوله؛ وأما إضافتها إلى غير 
الرسول فمجا لا قتدائه فيها سنة الرسول مَل . فوّجّب أن يُحمل عند الإطلاق على 
حقيقته دون مجازه”. 

القول الراجح : و الراجح عند العبد الضعيف عفا الله عنه هو المذهب الأول 

أما ما استدل به أصحاب المذهب الثاني على رأيهم بالآيات و الأحاديث النبوية 
فليس ولا واحدٌ منها في محل النزاع » وذلك أن أصحاب المذهب الأول 
يلاحظون قيدين رئيسيين في رأيهم » بهما يزول ما استدل به أهل المذهب الثاني : 


)١(‏ هذا لفظ الجَصّاص في «فصوله» ؟ : 4. و قد رواه أبو داود في الصلاة . باب كيف 
الأذان 0١‏ في حديث طويل بلفظ : «إن معاذاً قد سن لكم سئئة . كذلك فافْعَلُوا). 

(؟) رواه مسلم في الحدود باب حاالخمر 11: 717/517 (1417): وأبوداود في الحدود 
باب الحد في الخمر 0: »)68171-14817/0(1771-١٠١‏ وابن ماج في الحدود , باب حدٌ السكران ؛ : 
18٠١ 1١‏ (الاه؟), والنسائي في «الكبرى» في الحد . باب حد الخمر 558:7 0519171519 
-6737). 

() هذه الدلائل من «الفصول في الأصول» ؟ : 0-74 . و«أصول السسرحسي» "8١:١‏ 
-781؛ و«ميزان الأصول في نتائج العقول» ص 457-117» و« أصول اللامشي » ص 10١‏ . 


629 من «ميزان الأصول» ص 8 غ14 . و«اكشف الأسرار» :6». واالتقرير والتحبير» ١‏ : 
.١ 7‏ 


28 

الفيد الأول : أن يكون لفظ «السنة» و«الأمر» و«النهى» مطلقأ غير مقيّدٍ بقيدٍ ة 
فإن المقيد لا بُحمل على سنته وأمره ونهيه لل بل يُحمل على القيد ؛ لأنهم لا 
كرون جواز إطلاق هذه الألفاظ على غير الرسول و وإنّما يُنكرون أن يُفهم من 
إطلاق هذه الألفاظ غير سنته تل" '". 

فخرج الجواب عن قولهم «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء» . وسَنّ لكم معاذ . 
و«سنة العُمرين» ؛ لأن هذه الألفاظ خارجةٌ عن محل النزاع » لكونها مقيّدة . 

القيدالثاني : أن لا تقوم قرينةٌ صارفة عن التخصيص بالنبي يك فإنه حينة لا 
يُحمل على طريقة النبي 5و . 

فخرج بهذا القيد الجواب عن قولهم «من من شن حسنة» ؛ لأن «من» قرينة 
صارفة عن التخصيص بهموٌ . 


)١(‏ من«ميزان الأصول» ص . و«الكشف» " :611 , وامتح العْفَار) :10 , و«ظفر 
الأمانى» ص 7١0-7١5‏ طبعة حَلّب. 

(0) صرح بهذا القيد البخاري في «كشف الأسرار) :لا ة, وابن نُجَيْم في «فتح العَمّار) 
:16 . 


ا 


الحرح والتعديل”" 


هذا الباب يشتمل على خمسة مباحث : 

المبحث الأول : شرط الجارح و المُّعَدل. 

المبحث الثاني : الجرح والتعديل يثبتان بواحد. 

المبحث الثالث : قبول التعديل المُبْهَم دون الجرح المُبْهَم » والنظر فيه ! 
المبحث الرابع : تعارض الجرح والتعديل . 

المبحث الخامس : ألفاظ الجرح والتعديل . 


تتمة : نصوص الإمام أبى حنيفة فى تعديل الررأة وجرحهم. 


)١(‏ ليلاحظ هنا أن الإمام المحلّث الفقيه محمد عبد الحي اللْكْنَوي رحمه الله قد استوفى 
مسائل هذا الباب فى كتابه الجليل الحافل «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» . وحلأه شيخ 
شيو خنا أبو عله رحمه الله بتعليقاته النافعة الحافلة. 


والعبد الضعيف يذكر مباحث هذا الباب باختصار إلا إذا دعت الحاجة التفصيل فأفصّل. 


اا 


المبحث الأول : شرط الجارح و المُعَدّ ل 

يشترط في الجارح والمُعَدل أن يكون عالماً ورعاً تقياً. عارفاً بأسباب الجرح 
والتعديل » بعيداً عن التعصّب والعداوة و الحسد. 

قال الإمام البَرْدَوي في «الكنز»”"': ١‏ فإن وشم شعن سد افو فر 
وجرح . لكن الطاعن مُنَهمٌ بالعصبيّة والعداوة لم يُسمع). 

وقال الإمام الور حميى في امول «أما الطعن المُفسّر بما يكون مُوجبأ 
للجرح . فإن حصل ممّن هو معروف بالتعصّب .ء أو مُنّهَمٌ به لظهور سبب باعث له 
على العداوة» فإنه لا يوجب الجرح , لعلمنا أنه كان عن تَعصّب وعداوة». 

وقد صّرَّح بهذا الشرط ‏ وهو عدم التعصّب والعداوة والحسد -غير واحلٍ من 
أئمة الحنفية” ". 

وجاء في «فواتح الرَحَمُوت» للعلامة الأصولي بحر العلوم اللكتوي' " جه 
للجُرَكّى أن يكون عدلاً؛ عارفاً ‏ بأسباب الجرح والتعديل » وأن يكون منصفاً ناصحاً . 
لا أن يكون مُتعصباً ومعجباً بنفسه. فإنه لا اعتداد بقول المُتعصّب». 


1 1 

.١1١:501( 

كالبخاري في «(كشف الأسرار» 7*: ول والكاكي في «جامع الأسرار» * : /الالااى 
والبَابرتي في «التقرير» 4 55١:‏ » وابن مَلْك في «شرح المَاره ص 1314 وملا خسئرو في «مرأة 
الأصول» ص .7١8‏ وآخرين. | 

.,15٠0:7” )5( 


ع 
المبحث الثاني : الجرح والتعديل يثبتان بواحدٍ 
المختار عند أئمة الحنفية أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد في الرواية ؛ وبائنين 
في الشهادة : ا 5 5 الساعاتي”", ني" والقَتَاري”", 0 كن 0 


1 (ة )6‏ © 9ن 5 . 46 1 0( 0 
امير حاج »وامير يادشاه ٠وابن‏ الحنبلي ٠‏ والبهجاري ٠‏ وبحر العلوم ه 


() «بديع النظام» ص .١18‏ 

(") «الردود والنقود» :١‏ 174. 

(") «فصول البدائع» ”7: .58١‏ 

() «التحرير» ص ,7717-377١‏ 

(0) «التقرير والتحبير» 7: .١00‏ 
(1) «تيسير التحرير» '7: 0/8. 

0 «قَفُوالأثروص 27١5‏ 22 
69 «مسلم الثبوت» ,1١5-1١١7:7‏ 
(4)«فواتح الرحموت» 6 , 
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المبحث الثالث : قبول التعديل 
المُبْهَم دون الجرح المبهم 


صرح أئمة الحنفية بقبول التعديل المُبْهَمِ ؛ لأن العدالة ثابتة لكل مسلم باعتبار 
العقل والدين . وخاصة فى القرون الثلاثة ‏ ولأن أسبابها كثيرة لا تنصبط فيثقل ذكرها. 

كما صّرّحوا بعدم قبول الجرح المبهم ؛ لأنه يحصل بأمر واحد فلا يشق ذكرها. 
ااتساروديدا لطا الا رس ناير برسي ارسي 


ص © 
إى 


م لاا َ 0 اس () تراس (غ) 
هكذا صر البَرذوي ؛ والسرخسى ٠‏ والاخسيكتي ٠‏ وابن الساعاتي 4 


ار الى ا ا ل اللي د 


)١(‏ ص 135. وأقرًه ششُراحه كالبخاري في «كشف الأسرار» *: 181. والبَابرتي في «التقرير) 
6 

() «أصول السرحسي» 11 

هه «المُنتتخب» ص /7. 

() «بديع النظام» ص 8 .١‏ ظ 

(0) «كشف الأسرار» 7: .4١‏ وأقَّرَهِ راح المنار كالكاكي في «جامع الأسرار» 7: شلالاء 
وابن مَلَْك في «شرح المّنار) ص ”177. وابن عابدين في «نُسّمات الأسحار» ص ١15١‏ وكذلك ابن 
ُطْلُوبُغا فى «خلاصة الأفكار» ص 15 .١5‏ 

.١ ٠ «التوضيح»‎ ©9 

(0) «فصول البدائع» ل" 

(6) «التحرير) ص 2١17١‏ وأقره شارحاه فى «التقرير» ؟: "1١‏ و«(التيسير» 7: .1١‏ 

(9) كملا خسئرو في «مرآة الأصول» ص 5١18‏ واللْكْنوي في «الرفع والتكميل» ص 060. 


1ع 

لكن يَرَدُ على هذا المذهب بأنه اعتمد الناس فى جرح الرواة على الكتب 
المصسّفة لأئمة الفن» وقلّما يتعرضون فيها لبيان السبب . بل يقتصرون على قولهم : 
«فلان ضعيفه) أو «كداب”» وغيرهما من الألفاظ المهّمة . فاشتراط فاق السب 
يُفضي إلى تعطيل جميع ذلك؟ 

وأجاب عنه المحقّق ابن الهُمام في «التحرير””: بأن أصحاب الكتب 
المعروفين عرف منهم صِحَّةُ الرأي في أسباب الجرح , فيكون إبهامهم كتفصيلهم ". 
حتى لو غرف الجارحة منهم بخلاف الرأي الصحيح في أسباب الجرح لا يُقبل 
ا ها 0 


9 07 (20 62 (غ6) 5 )0( 7 )00 
وارتضاه ابن امير حاج ٠‏ وامير بادشاه 'والبهجاري وبحر العلوم 


(01) ص 06 

(؟) فيقبل جرحهم المُبِهَم لكونه بمثابة المفصّل لِمَاعْرف منهم من صحة الرأي في أسباب 
الجرح. 

(” «التقرير والتحبير» ؟7: .51١‏ 

()« تيسير التحريراص 0 

(6) «مسلم الثبوت اص 550. 

(1) «فواتح الرحموت» 144:7. 

تقمة يخي اليو هنا على امر.: : 

الأمر الأول : أنه أجاب الحافظ . شيخ الإسلام. أبو عَمْرو عثمان ابن الصّلاح السهْررُوري 
في «معرفة أنواع علم الحديث» ص 49 عن الإيراد المذكور فقال : إنه وإن لم نعتمده في إثبات 
الجرح , فقد اعتمدناه في أنْ تهنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك ء بناءً على أن ذلك أوقّع 
عندنا فيهم رَيْبَة قويّة يوجب مثلها التوقّف. ثم مَنْ انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب 
الثقة بعدالته قبلنا حديثه ولم نتوقّف. - 


لاغ 


- ويرى المحقّق ابن الهُمَام في «التحرير» ص 770, وتبعاله ابن أمير حاج في «التقرير» ”: 
والبهّاري في «مُسَلّم النّبىوت» 1١7:7‏ وبحر العلوم في «فواتح الرّحَموت» 184:7 : أن ما 
أجابوا به أولى و أحسن من جواب الحافظ ابن الصّلاح. 

وذلك : أنه لم يكن حينئذ لجرحهم تأثير ؛ لأن الجهالة والتوقف كانا من قبل . وبقاؤه عليه 
عقَاء على ما كان. مع أنه قد ثرك لجرحهم. 

الأمر الثاني : هذا الإيراد إنما يَردُ إذا رجح المذهب المشهور , وهو أن الجرح المبهم لا 
يقبل . والتعديل المبهم يُمبل. 

وهنا قول آخر قد رُجّح. وهو أنه إذا كان الجارح عالماً عارفاً بأسباب الجرح يُقبل جرحُه 
المُبْهَُم كما يُقبل تعديلّه المبهم . فلو أذ هذا المذهب لا يَرَدُ الإشكال المذكور. 

سس بسي و ري لان رد تانر الى لسار ادا 
وهو يعٌّدُمَن ذهب إلى هذا القول : «وهذا اختيار القاضي أبي بكر_الباةلآني -. ونقله عن الجمهور. 
واختاره إمامٌ الحرمين » والغَزَالى » والرازي . والخطيب . وصّحّحه الحافظ أبو الفضل العراقي . 
والبُلقينى فى «محاسن الاصطلاح). 

يقول العبد الضعيف : واختار هذا المذهب من أئمة الحنفية العلامة التَفْتازَاني في «التلويح» 
© +1) ققى : ا دجوا نار خ)ن ناته ؛ بصينٌ يسبب" جرح ومو ةم ةزب ب حه ددنت 
يُقبل جر حُهم الْمبْهّم . وإلا فلا». 

ورجّحه أيضا شيحٌ شيخنا العلامة المحداث عبد الفتّاح أبو عد رحمه الله في تعليقاته على 
«الرفع والتكميل» ص .٠١4-٠١7‏ وفَّصّل الكلام في ذكر مَن ذَهَب إلى هذا القول أو مال إليه. 

والداعي لشيخ شيوخنا رحمه الله لترجيح هذا الرأي , هو أنه لا يتعطل الجروح المُبهمة 
المذكورة في كتب أئمة الفن على هذا الرأي . 

ولكن ليلاحظ هنا أن كثيراً من المحمّقين يَرَْن أن قول القاضي أبي بكر الباقلآني ليس قولاً 
مستقلاً . وإنما هو تحريرٌ لمحل النزاع » ويبعد من أحدٍ فضلاً عن إمام أن يقبل قول جاهل لا 
معرفة له بأسباب الجرح والتعديل . وإنما الكلام في العالم العارف بأسبابهما , فأما الجاهل فلا 
عبرة لقوله في هذا المجال. ف 


ل 


- هذا رأيْ المحمّق ابن الهُمَامِ في «التحريره ص 777. وابن أمير حاج في «التقرير 
والتحبير) " : 508 5709 , والبقاري في «مُسَلم الثنوت» 57 231١1:‏ وبحر العلوم فى «فواتح 
الرّحَمُوت» 188:7. واللْكْنَوي في «الرفع والتكميل» ص ٠١5١‏ وهو قوي جداً والله أعلم. 
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المبحث الرابع : تعارض الجرح والتعديل ' 

المعتار عبد الائية الحنفية إذا تعارض الجرح والتعديل يُقدّم الجرح مطلقاً إلا 
إذا قال المُعدّل: علمتما جرحه به غير أنه تاب عنه فهدم التعديل. 

صرح به ابن الهُماء”'”» وابن أمير حاج”"”» وأمير بادشاه "» والبكاري ". وبحر 
العلوه””. ظ 

تنبيه : وممًا يجب التنبيه عليه هنا هو مانبّه عليه الإمام اللَكْنَوي رحمه الله 5 
«الرفع والتكميل»”'' حيث قال : «قد زل قدمْ كثير من علماء عضر ناييا حدق عند 
المحمّقين أن الجرح مقدم على التعديل . لغفلتهم عن التقييد والتفصيل » تَوَهٌماً منهم 
أن الجرح مطلقاً أي جرح كان» من أي جارح كان » في شأن أي راوٍ كان مقلم على 
التعديل مطلقاً أي تعديل كان , من أي مُعدل كان» في شأن أي راوٍ كان . وليس 
الأمر كما ظُُواء بل المسألة - أي بَقَدُُ الجرح على التعديل -مقيدةٌ بأن يكون الجرح 
مفسيّراً » فإن الجرح المبهم غير مقبول مطلقاً على المذهب الصحيح؛ فلا يمكن أن 
يُعَارض التعديل وإن كان فننيما. 

ثم استدل لقوله هذا بدلائل فأطال وأجادء فليّراجع. 


)١(‏ «التحريرا ص حر م وو 

() «التقرير والتحبير» 00 

هه «تيسير التحرير» ١ :١'‏ 

() «مسلم الثبوت» :128 . 

(0) «فواتح الرحموت» 197-191:7. 


(3) ص 1717. 


أ 
المبحث الخامس : ألفاظ الجرح والتعديل"" 
أول من رنب ألفاظ الجرح والتعديل هو الإمامٌ الحافظ ابن أبي حاتم رحمه الله 
في كتابه التَفّاعَ «الجرح والتعديل» " , فجعل ألفاظ الجرح والتعديل كلتيهما على 
أربعة مراتب . وتابعه على هذاالترتيب حافظ المشرق الخطيب البغدادي في «الكفاية 
فى علم الرواية»'". والحافظ المُنذري في «أجوبته عن أسئلة في الجرح و 
التعديل»”*» والحافظ ابن الصّلاح الشتّهْرذوري في «معرفة أنواع علم الحديث»””' 


(1) قد كُتب حول ألفاظ الجرح والتعديل وتفاصيلها غير قليل » ومن أحسن ما كُتب وجمع 
كتانه «الرفع والتكمل» للإمام اللَكتوي ص ١1-8484‏ ,. و(«جواب الحافظ المُنذري عن أسئلة في 
الجرح والتعديل» ص 55 -10. و«قواعد في علوم الحديث» ص 7508-757» الثلاثة بتعليقات 
شيخ شيوخنا المحدث أبوغدة رحمه الله » فليراجع هذه الكتب. 

نا او الدلقك خلاصة «الأكر فين المزاتية:مرانت التعديل اريعة : ادائقة متهن + 
بس مَن قيل فيه هذا فهو ممن يحتج به. 7 صدوق . ومحله الصدق . ولا بأس به . وهو ممن 
يكتب حديثه. 7 شيخ » يكتب حديثه لكنه دون الثانية. ؛ - صالح الحديث . ومن قيل فيه هذا 
يكتب حديثه للاعتبار. ظ 

ومراتب الجرح أيضاً أربعة : ١‏ لَيّن الحديث. ” - ليس بقوي .7- ضعيف الحديث . 4 - 
مقر وك اليكديق.. أو ذاعي البحد يت از كذام»: 

(0) ص ”7 من طبعة اللكقّن» و١: )71(320١1١-3٠١‏ من طبعة دار الهدى. 

() ص 687-54. 

(0) في «النوع الثالث والعشرين» ص 783-7545 من طبعة دار الكتب العلمية . وص 
78١9‏ من طبعة د . عائشة عبد الرحمن. 
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اذ قئة القاعكا الى وتقصه ارون 


ثم جاء الحافظ الذهبي . فجعل ألفاظ التعديل أربعة والجرح خمسة في مقدمة 
كتابه «ميزان الاعتدال»”'"'» وتبعه الحافظ العراقى 0 


17-1١ واين جماعة في «المنهل الروى») ص‎ "٠ ١-797 كالنووي في «التقريب» ص‎ )١( 
وابن كثير فى «اختصار علوم الحديث» ص ١170-711:1مع شرحه «الباعث الحثيث».‎ 

(1) قد وقع زيادة ونقصان في مراتب التعديل ‏ ولا اختلاف في مراتب الجرح في كونها 
خمسة ‏ في طبعات «ميزان الاعتدال». ولدى العبد الضعيف طبعتان من «الميزان» : 

الأولى : طبعة دار المعرفة» بتحقيق البجاوي , تقع في أربعة مجلدات . 

والثانية : طبعة دار الكتب العلمية سنة بتحقيق على محمد معوض . وعادل أحمد 
موجود. 

ففى طبعة البجاوي المراتب ثلاثة . وهذا نصه :١‏ 4: «فأعلى العبارات في الرواة المقبولين: 
-١‏ نبت" حجة, وَنَّبْت" حافظ , وثقة متقن , وثقة ثقة. ١‏ - ثم ثقة صدوق» ولا بأس به وليس به 
بأس. 7- ثم محلّه الصدق . وجيّد الحديث . وصالح الحديث . شيخ وسط . وشيخ حسن 
الحديث . وصدوق إن شاء الله » وصويلح؛ ونحو ذلك). 

وفي طبعة دار الكتب 0١‏ المراتب خمسة : ١١_نَمْت‏ حجة, ونَبْتٌ حافظ . وثقة متقن . 
وثقة ثقة 7- ثم ثقة "!ثم مقبول» و4 ثم صدوق» ولابأس به , وليس به بأس: 0 ثم محله 
الصدق . وجيد الحديث...». ظ 

والحقيقة أن مراتب التعديل عند الحافظ الذهبي في كتابه « الميزان» أرة: 

١-ئَبت‏ حجة» وثبت" حافظ , وثقة مُتقن , وثقة ثقة. "١‏ - ثم نقة. ٠‏ - ثم : صدوق. ولا 
بأس به ء وليس به بأس, 4 - ثم : محلّه الصدق» و جيد الحديث , وصالح الحديث . وشيخ وسط ء 
وقية مين التحد يك م وصندوق إندشاء اه وصويلة بوتعر ذلك 

والدليل على صحة ما قلنّه من أن المراتب عنده أربعة أمور”: 

الأول : أن الحافظ العراقي تابَعَ الخافظ الذهبي كما صرح به السخاوي في «فتح المغيث» ؟: 


حيث قال بعد ذكر ما هو راج حّعنده من المرتبتين : «ثم يليه ما هو المرتبة الأولى عند - 


إة 


تنبو «الألفية)” 0 و«التقييد والإيضاح» ', والميجطن ابن الْهُمَام فى (العرين ”. 


> الذهبي في مقدمة «ميزانه» » وتبعه الناظم» . والحافظ العراقيى جعل المراتب أربعة في نظمه . 
انظره الألفية» ٠١:١‏ بشرحه فتح المغيث. 

الثاني : أن المحقق ابن الهمام تابّع الذهبي في «التحرير» . كما صرح به تلم: ابن 5 حاج 
في «التقرير والتحبير» 585/:7 . و المراتب عنده أربعة. 

الثالث: قال العلامة اللكنوى في «ظَفَر الأماني» ص 9 من طبعة حلب . و85 من طبعة 
انوي , بعد اختياره قول السخاوي أن مراتب التعديل ستة : «والذهبيء لم يذكر فى مقدمة «ميزانه) 
الأولئه : بل جعل الثالثة أولى . وتبعه الحافظ العراقي في «الألفية». فعندهما المراتب أربعة». وقد 
صرح بمثل هذا الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» 7: .١١١‏ 

الرابع : أن المحدّث اللْكْتوي نقل في «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» ص ١79‏ 
9 مراتب التعديل من مقدمة «الميزان»» و فيه المراتب أربعة. 

الخامس : قد رأى شيخ شيو خنا أبو غدة رحمه الله خمس نسخ خطية موثوقة من «الميزان». 
ثلاثة في إصطنبول , و واحدةٍ في لكنو. وواحدة في حلب وكان في جميع النّسخ المراتب فيه 
ايف هكذا صرح به في تعليقاته على «الرفع والتكميل» ص 159. وكان قد صرَّح الشيخ في 
تعليقاته على «القواعد» ص 84" أن المراتب عنده خمسة . فرجع عنه في تعليقه على «الرفع». 

فالحاصل أن في طبعة البجاوي سقط , وفي طبعة دار الكتب زيادة. 

أما السقط في طبعة البجاوي هو لفظ «ثم» بين «ثقة»؛ و«صدوق» في قوله : 7١‏ ثم ثقة : 
وصدوقء ولا بأس ةدا فتضيير الهزاتي اريعة. 

أما الزيادة في طبعة دار الكتب . هو ما جعله في المرتبة الثالثة ٠«‏ - ثم مقبول» . فهذا لا 
يوجد في ما ذكرته من الكتب. والله أعلم. 

(0 انظر «فتح المغيث «للسخاوي» ؟: .١١5-١٠١١‏ 

.13١ ص‎ )( 

() كما صرح به تلميذه ابن أمير حاج في «التقرير» ؟: 74 » غير أنه جعل مراتب التعديل 


خمسة , حيث قَسنّم ما كان فى «ميزان الاعتدال» :١‏ ؛ من المرتبة الرابعة رابعة و خامسة . 


مغ 
: 5226 00 ا 
ثم جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله . فزاد في كلتيهما مرتبة في «نزهة النظر) : 
فجعل أرفع ألفاظ التعديل ما دَلَ على المبالغة : كأوثق الذاس ٠.‏ وإليه المنتهى في 
النَتيتَء وكذا جعل أرفع ألفاظ الجرح ما يدل على المبالغة أيضاً كأكذب الناس . 
واستحسن هذه الزيادة من الحافظ ابن حجر كثير من أئمة الحنفية وأخذوا بها 
, ا 00 و 0 1 1 9 
كقاسم بن قَطْلُوبُعا فى «خلاصة الأفكار) وابن امير حاج في «التقرير والتحبير» 5 
والفارسى فى «جواهر ا وَالشَّمنّى فى «العالى الرنق”. وابن الحنبلى فى 
«قفو الأترن "و أسيو بادشاه في اي ا ومحمد أكرم السّندي في (إمعان 
النظر»””, وأبى الحسن التدق الصغير فى «بهجة نظن . واللكنوى فى «الرفع 


نظو اهن طبع عد 

ا ا 

.,718:7 5( 

(:) ص /ا/ا- 74. 

.5١١-17٠١31 ص‎ )6( 

(1) ص .١١0‏ ظ 

() "7: 30 . تابعه في لفظ الجرح وهو أكذب الناس ء وإليه المنتهى في الوضع . أما في لفظ 
التعديل ‏ أعنى أثبت الناس وإليه المنتهى في التثبت ‏ فلم يتابعه. 

وصَنْع عكس هذا الحافظ المرتضى الرَبِيْدِيُ في «بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب» 
ع 101 #اسيت تابعه فى لفك التورل لل الجرح. وان أغاله. ظ 

(6) ص 751-750,. 

,7/8١-778 ص‎ )9( 


2003 
والتكميل)”'. و«ظفر الأماني» '". والفَرهَائوي في (كوثر النبي» '"» والتتهاتوي في 
«قواعد فى علوم الحددة”. 
فالحاصل أن درجات التعديل خمسة : 
١‏ أرفعها الوصف بما دل على المبالغة » كأوثق الناسء» وإليه المنتهى في 
ليت ولا أعرف له نظيراً في الدنيا'» وفلانٌُ لا يسأل عنه”"". 


.181-1١66 ص‎ )١( 

(؟) ص /071-١٠/من‏ طبعة عبد الفتاح . وص 88-7 من طبعة الندثوي. 

(7) ص 44. 

(4) ص 717. 

(6)ألحقه الحافظ السخاوي في «فتح المغيث»7 : ٠١١‏ بالمرتبة الأولى مع بعض تردد ١‏ 
حيث قال بعد ذكر المرتبة الأولى : «وهل يلتحق مثل قول الشافعي في ابن مَهْدي : «لاأعرف له 
نظيراً في الدنيا» ؟ محتمل» . و جعله العلامة اللَكْنَوي في«الرفع و التكميل»ص ١00‏ في المرتبة 
الأولى . 

(3) اختلف الحافظان السخاوي و السيوطي في هزااللفظ أنه يُلحق بالمرتبة الأولى أو 
الثانية» فيرى السخاوي أنه يُلحق بالمرتبة الثانية في «فتح الشف اه امبو اقبعةه المحدن 
الصنعاني في «توضيح الأفكار» 7: "777, و العلامة المتنّدي في«إمعان النظرءص 570 و العلامة 
اللَكْنَوي في«الرفع و التكميل»ص .١06‏ 

ويرى الحافظ السيوطي في«التدريب»؛ص أنه يُلحق بالمرتبةالأولى . فقال فيه بعد ذكر 
المرتبة الأولى عند الحافظ ابن حجر : «قلت: و منه «لا أحد أثبت منه» ‏ و «مَن مثل فلان», و «فلان 
لايُسأل عنه» و لم أر من ذكر هذه الثلاثة » و هي في ألفاظهم». 

يقول العبد الضعيف عفا الله عنه : يؤيّد كلام السيو طي قول عائشة رضي الله عنه في صفة 
صلاة النبي م في الليل : «يصلي أربعاً فلا نَل عن حسنهن و طولهن, ثم يصلي أربعا فلا نَسَلَ- 
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؟ - ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالّة على التوثيق , لفظأً كنت ثبت » أو معنى 

"ثم ما انفرد فيه بصيغة دالّة على التوثيق » كثقةر, أو ثبت » أوحجة ‏ وهو أقوى 
من الثقة وغيرها. 

ادلو عدوق» اوماموةء اوالبس يةناسن» أو لا بأسن به 
شيخ . أو يُروى حديثه . أو شيخ وسط , أو روى الناس عنه . أو مقارب الحديث . 
وغيرها من الألفاظ. 

وأمادرجات الجرح فست: 

١‏ مايدل على المبالغة . كأكذب الناس . أو إليه المنتهى فى الكذب . أو هو 

؟- ثم ماهو دون ذلك. كالدجال, والكَدّاب , والوضاع. 

- ثم ما يليها كقولهم : فلان مُنَهِم بالكذب ء أو الوضع . أو متروك ء أو يسرق 
الحديث وغيرها. 
أو واه بمرة» أو مطروح الحديث, أو لا تحل كتابةٌ حديثه » وغيرها من الألفاظ. 


- عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاث رواه البخاري في الصلاة (باب قبام النبي ل بالليل في 
رمضان وغيره) .)1١97(1786 :١‏ 
أفادني هذا الاستيناس من الحديث صديقى الفاضل الأديب محمد زاهدالله الكَرَكى حفظه الله. 


01 
0 ثم ما دونها كفلان لا يُحتج به » أو ضَمَّفوه » أو مضطرب الحديث ؛ أو 
ضعيف". وغيرها. 
1- ثم ما يليها وهي أسهلهاء كقولهم : فيه مقال» أو أدنى مقالٍ» أو ضعّفء أو 
كوخ ققرت ا ترس أو الس ذلك او لندى بالقوى و وغيرها من الالفاظ ‏ . 


)١(‏ تتمة: 

لما كان هذا باب الجرح والتعديل أحببت أن أذكر ما جمعته من أقوال الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى فى الجرح والتعديل مما وجدته منشوراً في كتب أئمة الفن رحمهم الله. 

ولا بأس هنا كر عله وجرحه أن ألفت الأنظار إلى أن كثيراً من 
الناس يظفون أن أبا حنيفة إمامٌ فقه ومسائل, وليس له كثير إلمام بعلم الرجال والجرح والتعديل . 
وليس الأمر كما زعموا بل الحمّاظ ور ا الى ني جنا نار تجار انل زر عب 
الجرح والتعديل . وليس ذلك منهم إلا أنهم رأوا أبا حنيفة رحمه الله حافظاً من حُفّاظ الأمة . عالماً 
التعرح والتعديل » تقل قوله فيهنما. ظ 

ولذا عد حافظ العصور المتأخرة شمس الدين الذهبي في «ذكر من يُعتمد قوله في الجرح 
والتعديل» ص ١76‏ والحافظ السخاوي في «المتكلمون في الرجال» ص/67. 

وسبقهما إلى ذلك الحافظ الكبيرناصرمذهب الشافعية أحمد بن الحسين البيهقى رحمه الله 
حيث قال في «المدخل إلى دلائل النبوة»١:‏ 44: «قام بمعرفة رواة السنة في كل عصر من الأعصار 
جماعة وقفوا على أحوالهم في التعديل والجرح وبيّنوها ودوّنوها في الكتب حتى من أراد الوقوف 
على معرفتها وجد السبيل إليها. وقد تكلم فقهاء الأمصار في الجرح والتعديل فمن سواهم من 
علماء الحديث». ثم ذكر أقوال الإمام أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله في الجرح و التعديل. 

وإليك أسماء من تكلم فيه الإمام أبو حنيفة رحمه الله بجرح أو تعديل: 

الأول : أبوالزناد عبد الله بن ذَكُوان القرّشي المدني (1701-10ه). | 

روى حافظ الدنيا ابن عساكر في «تاريخ دِمَشّق)» 18: /01 عن الكِندي , عن أبي يوسف , 
عن أبي حنيفة قال: «١قدمتٌ‏ لمديئة : فأتيت أبا الزناد » ورأيت ربيعة . فإذا الناس على ربيعةو - 


04 


> أبو الزناد أفقه الرجلين . فقلت له : أنت أفقه أهل بلدك والعمل على ربيعة . فال : ويحك . 
كف من حظ خير من جراب من علم». 

وذكرهذاالخبر الحافظ المِرّى في «تهذيب الكمال» 58١ 48٠ : ١4‏ طبعة د . بشار_. 
والذهبى في «تاريخ الإسلام» 7: /1/7, و«سير أعلام النبلاء»0 : لاغ5» و«تذكرة الحفاظ» 2.١١0 :١‏ 
و«ميزان الاعتدال» 518:7ء وابين حجر في «تهذيب التهذيب» 6 . 

وموضع الاستشهاد فيه قوله : «أبو الزناد أفقه الرجلين». 

الثانى: سفيان بن عُيّيّنة الكوفي (1١١198-1ه).‏ 

روى الحافظ ابن أبي العَوام فى «فضائل أبي حنيفة» - مخطوط ‏ ص ”7ه . والخليلى في 
«الإرشاد» :1١‏ 253539 و الصّدِمَري فى «أخبار أبي حنيفة)» ص 0» وابن عبد البر في «الانتقاء» ص 
4 والمُوقْق في «المناقب» ١‏ : 14, واللفظ لابن أبي العَوَآم » عن سفيان بن عيينة قال : «أول مَن 
أفُعدنى للحديث أبو حنيفة , قدت الكوفة , فقال أبو حنيفة : إن هذا ألم الناس بحديث عمرو بن 
دينارء فاجتمعوا على فحدثتهم». 

وذكر هذاالخبر الدِمَسْقَى فى «غقود الجّمَان » ص 2١117‏ والتميمي في «الطبقات السنية» :١‏ 
47 والمُرّشي في «الجواهر» .10:١‏ 

وقد وافق الحُفّاظ أبا حنيفة فى جعله أعلم الناس بحديث عَمرو . فقد قال يحيى بن معِين 
إمام الجرح و التعديل في رواية الدؤري 518:7 لما سئل عن ابن عبينة والثوري وشعبة في 
عمرو بن دينار؟ ‏ قال : «سفيان بن عيينة أعلمهم بحديث عمرو بن دينار». وهذا هو رأي أبي حاتم 
كما رواه عنه ابئه في «تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل» ص 57. 

الثالث : شريك بن عبد الله النخعي (90-/171 ه). 

روى الحافظ المُوَقْق بن أحمد في «مناقبه» ؟: 17 عن أبي سعد الصّغاني قال: «كنت أختلف 
إلى أبي حنيفة رحمه الله بالكوفة أتعلمُ منه » وكنت أختلف إلى المحدثين بمشورة أبيى حنيفة . 
فمن أذن لي في الاختلاف إليه اختلفت إليه » فمررت يوم في الطريق. فإذا أنا بشيخ يحدّث في 
مسجده فقلت: من هذا ؟ فقالوا: شريك بن عبد الله ؛ فمضينا إلى أبي -حنيفة وسألته عنه » فقال:- 


ىم 


سبحب ب ب ب ب ب ص ص 
> عنده حديث كثيرء وهو ثقةٌ فامتمّع , ولكن إن حدئك من جابر الخئفي شيئاً فلا تكتب عنه 
حديثه). ظ 

الرابع : زيد أبو عياش. 

روى الحافظ الصيْمَري في «أخباره»؛ ص »١5‏ و الحافظ المُوَفْق فى «مناقبه» :١‏ 41 بسندهما 
عن ابن المبارك قال : «قدم محمد بن وا سع إلى خراسان . فقال قبيصة : قد قدم عليكم صاحب 
الدعوة . قال : فاجتمع عليه قوم . فسألوه دعن أشياء من الفقه؟ فقال : إن الفقه صناعة لشاب في 
الكوفة يكنى أبا حنيفة. فقالواله : إنه ليس يعرف الحديث . فقال ابن المبارك : كيف تقولون له لا 
يعرف؟ لقد سئل عبن الرطب بالتمرء قال : لا بأس به فقالوا: حديث سعد ؟ فقال : ذاك حدي:* 
شاذً. لا يُؤخذ برواية زيد أبي عياش : فمن تكلم بهذا لم يكن يعرف الحديث !) 

وقد ذكر هذه الحكاية الإمام القُدُوري في «التجريد) 0 . وابن الجوزي في 

«التحقيق» ” : ١77‏ ٠و‏ سيبطه في «إيثار إلانصاف» ص ١1و‏ مُعْأْطاي بن قَلِيِج البَكجري في ظ 
«إكمال تهذيب الكمال» ” :55 (غلا/ا) ٠و‏ التميمي الغزي في «الطبقات السنية»81/:1. 

الخامس: حمّاد بن أبي مُليمان الكوفي (ت ١1١١‏ م) ظ 

ذكر الحافظ الموقق بن أحمد في «مناقبه» ١‏ عن أبي حنيفة أنه سئل عن أفقه مَن رأى؟ 
فقال: «ما رأيت أفقه من حمّاد بن أبي سليمان». 

وذكرهذاالخبر الْكَرَدَري فى «مناقبه» ١‏ : 88, وعلي القاري في «ذيل الجواهر المُضِيّة) ص 
غ6 . ظ 

السادس : سفيان بن سعيد الثورى ١11-917(‏ ه). 

روى الحافظ على , بن الجَعْد فى «مسنده» ” : 1303 5١100‏ ء و الحافظ ابن عدي في 
«الكامل» ؟ : : 0777, والبيهقي في «المدخل إلى دلائل النبوة» ١‏ : 16 واللفظ لهء والمُوفق في «مناقبه» 
*: المع ن عبد الحميد الحِمّاني . قال : سمعت أبا سعد الصّعَاني قام إلى أبى حنيفة . فتمال : «يا 
أباحنيفة : ما تقول في الأخذ عن الثوري؟ فقال : اكتب عنه ‏ فإنه ثقَة ما خلا أحاديث أبي إسحاق 


عن الحارث,. وحديث جابر الجُعْفي). ع 
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- وذكر هذاالخبر الصالحي الدّمَشّقي في «عُقود الجُمّانَه ص 177. والتميمي في «الطبقات 
السنية» ١‏ : 7» والمُرّشي في «الجواهر المضيّة» ١‏ 1 

وروى حافظ المشرق في «تاريخ بغداد» 94 الى د : «لو كان سفيان 
الثوري في التابعين لكان فيهم له شأن». 

وروى أيضا في «تاريخه» 4: 179 عن أبي رزمة قال : «جاء رجل إلى أبي حنيفة . فقال : ألا 
ترى ما روى سفيان؟ فقال أبو حنيفة : أتأمرني أن أقول : إن سفيان يكذب في الحديث؟ لو أن 
سفيان كان فى عهد إبراهيم لاحتاج الناس إليه في الحديث». ظ 

وذكر هذين الخبرين الحافظ الذهبىي فى «سير أعلام النبلاء» 4: 40-1414 

السابع : روى الحافظ ابن أبي العوام في «المناقب» ص 77 مخطوط : عن النضر بن 
محمد , عن أبي حنيفة » قال : «كان جَهُمْ ومقاتل فاسقيْن , أفرط هذا في التشبيه وهذا في النفي». 

الثامن : روى الحافظ ابن أبي العوام أيضاً في «المناقب» ص 77-77 عن حماد بن زيد قال : 
بالد ل الى متدنه يق زرك ادها أبوو تان ارال سعد ين حير قد جلنيه أن 
طَلّق بن حبيب » فقال لي : لم أرك جلدئت إلى طَلْق » لا تجالسه . فقال أبو حنيفة : كان طَلْقَ يرى 
الهدر». ظ 

وذكره الحافظ القرشي في «الجواهر المضية» »٠١ :١‏ والتميمي فى «الطبقات السّنيّة» 0 
/0. 

التاسع : أبو عبد الله نافع مولى ابن عمر (.... -/17١1ه).‏ 

روى الحافظ ابن أبي العَوآم في «الفضائل» ص “17 مخطوط -_عن ابن المبارك قال : قال 
أبو حنيفة : «أتست تيت المدينة لأكتب عن نافع مولى ابن عمر. ؛ فسمعته ونول : كال ابن عمر ٠‏ فتركته 
وقلت : كيف أكتب عن رجل لا يُحْسن يقول: قال ابن عمر». 

وذكر الحافظ ابن عبد البر فى «جامع بيان العلم وفضله» ص 17 أنه قيل لأبي حنيفة : «ما 
لكلا تروى عن نافع؟ فقال : رأيته يفتي بإتيان النساء في أعجازهن فتركته». 

يقول العبد الضعيف : لي تردٌّة في هاتين الروايتين» وذلك أنه روى عنه أبويوسف كما 


فى « الآثاره ص 0١1032١8‏ ). أو يُحمل على أنه تغيّر رأيه فى آخرالأمر فأخذ عنه, والله أعلم. - 
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ست|ّ[ | 7آثآثآ[ ‏ يي صب ب ب ب 


- العاشر: جابر بن يزيد الجعْفي (... -8؟ااهم). 

روى الحافظ ابن عَدي في «الكامل» ؟: 57. والعقيلى في «الضعفاء الكبير» ١‏ :9 عن أبي 
حنيفة أنه قال: «ما رأيت أحداً أكذب من جابر الجُثفي». 

وروى المُوَفْق في «المناقب» ”: 88 عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان ينهى أصحابه عن 
الإتيان إلى جابر. 

وذكر الخب الأول الذهبي في في «ذكرمن يعتمد قوله في الجرح والتعديل» ص ١76‏ قيهن 
أربع رسائل . والسخاوي في «المتكلمون فى الرجال» ص 41 

وروى الترمذي في «العلل» 5 : 533١‏ طبعة بشار _. و :١‏ 4 بشرح العلل لابن رجب - 
طبعة عِّر . وابن عدي في «الكامل) ؟ 7.4 وابن حبّان ذ فى «المجروحين» "١ 4: ١‏ والبيهقي فى 
«المدخل إلى دلائل النبوة» :١‏ 45 . واللفظ لابن حبان » عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: «مارأرت 
فيمن لقيت أفضل من عطاءء ولا لقيت فيمّن لقيت أكذب من جابر الجغفي . ٠‏ ما أتيته بشيءٍ قط من 
رأي إلا جاءني فيه بحديث , وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث عن رسول اللهكله لم ينطق 
بها»). 

وذكره الصالحي في «عُقود الجُمَان) ص 1716. والتميمي في «الطبقات السنية» :١‏ 95, 
والٌرشي في «الجواهر المُضية» ١‏ . 

الحادي عشر: عطاء بن أبي رباح (/11١-5١١ه).‏ 

سبق في ذكر الجابر توثيق أبي حنيفة عطاء بن أبي رباح حيث قال : «مارأيت فين لقيت 
أفضل من عطاء». 

وروى الحافظ ابن أبي العوام في «المناقب» ص 08. وابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله») ص 2737 ولفظهما واحد -عن أبي حنيفة قال: :اما رأيت أفضل من عطاء بن أبي رباح». 
وذكره الحافظ الموفّق في «مناقبه» :١‏ //. 


الثاني عشر : علقّمة بن مَرْئد الخضرمى الكوفى (ت 17١‏ ه). - 


2 روى الحافظ ابن حبان في «الثقات» 4: 17 أ في ترجمة أبى محمد موسى السندي . عن 
أبى حنيفة قال : «من كان طويل اللحية لم يكن له عقل » ولقد رأيت عَلْقَمة بن مَرئْد طويل اللحية 
وافر العقل». 

ذكره شيخ شيخنا المحداث الخبير عبد الرشيد النعماني رحمه الله تعالى في «مكانة الإمام 
أبي حنيفة» ص 278 فعنه أخذته ثم راجعت الأصل فجزاه الله خيراً. 

الثالث عشر : مُجَالد بن سعيد الهَمْداني الكوفي (ت 55١ه).‏ 

قال الحافظ ابن حَرّم الظاهري رحمه الله في «المحلّى» في الزكاة ‏ وهو يتحدّث عن المد 
والصاع ‏ 6 : 787 : «أما حديث موسى بن طلحة ؛ فبين أبى إسحاق وبينه من لا يُدرى من هو 
ومُجالد ضعيفه, أول مَن ضَعَفُه أبو حنيفة». 

ذكره شيخ شيوخنا رحمه الله في «المكانة؛ ص 4/ ال سين 
راجعت الأصل. 

الرابع عشر: الحسن بن عُمَّارة بن مَُضَرب البَجَلى (ت167ه). 

قال الحافظ المُوفْق المكي في «مناقبه» ١‏ : 77 «قال أبو سعد الصّغاني اطي أن عه 
وثفر يقولان : جَرَبّنا الحسن بن عُمّارة في الحديث فوجدناه يخرج من الحديث كما يخرج 
الذهب الأحمر من النار. قال أبو حنيفة : خالطّنا الحسن بن عمارة فلم نر إلا خيراً». 

وأشار إلى هذا التوثيق الإمام الفقيه المحدث أبو الحسين المَدُوري رحمه الله . حيث قال 
في «التجريد» 170:4: «قال الدارقطني : تفرد به الحسن بن عمارة وهو ضعيف, وهذا غلط ؛لأن 
الحسين عدله أصحابنا)». 

وذكر هذا التوثيق المحقق الأفغاني في تعليقاته النفيسة على «الرَّدُ على سِيّر الأوزاعي»؛ ص 
8 وشيخ شيوخنا الُْماني في «تبصره بر المدخل» ص 07-/0. 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : لم أجد هذا الخبر مسنداً, غير أنه يُعلم من الروايات أنه 
كانت صلة قوية بين ابن عُمّارة وأبى حنيفة رحمهما الله . فقد روى الخطيب في «الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع» 0١‏ وووالمُوفق المكى في «مناقبه» 7: /7اعن إسماعيل بن _ 


- حَمّاد بن أبي حنيفة , عن أبيه قال : «رأيت الحسن بن عمارة وأبي الْتَّهَيا إلى قَنْطَرةٍ » فقال له أبي 
تقدّم . فقال: 0 '؟ تفلم أنت. فإنك أفقهنا وأعلمنا وأحفظنا». 

ويدل أيضا على صلتهما القوية ما رواه الخطيب في «تاريخه» 00١:10‏ طبعة د. بَثنَارل 
عن ابن المبارك قال : «رأيتُ الحسن بن عمارة آخذاً بركاب أبي حنيفة » وهو يقول : والله ما أذرَكنا 
أحداً تكلم في الفقه أبلغ وأصبر ولا أحضر جواباً منك...». 

وهو الذي تولّى غسل أبي حنيفة رحمه الله كما رواه الصَّيْمَري في ا ل ا 
والخطيب في «تاريخه» 580-١6‏ . 

الخامس عشر: إبراهيم بن مَيْمُون الصّائغ المَرُوّزي (ت21ام). 

زوى الحافظ الجصّاص في «أحكام القرآن» 7: 77(باب فرض الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر) عن مُكرم بن أحمد القاضي , قال : حدثنا أحمد بنْ عطيّة الكوفي » قال : حدئئنا الجمّاني . 
قال سمعت ابن المبارك يقول : «لمّا بلغ أبا حنيفة قتل إبراهيم الصائغ بكى حتى ظننا أنه سيموت 
فَحَلَوْت به , فقال : كان والله رجلاً عاقلاً... وكان شديد البذل لنفسه في طاعة الله » وكان شديد 
الورع وكنت ربما قَدَمْتُ فيَمألنى عنه ولا يرضاه ولا يذوقه » وربما رَضِيّه فأكله...». 

وذكره الحافظ المرشيٌ في «الجواهر المُضِيّة» .1١5-1١1١7:١‏ 


السادس عشر : جعفر بن محمد الباقر الفُرشى المعروف بجعفر الصادق ( ١٠/-158١ه).‏ 

قال الحافظ الذهبىً فى «تذكرة الحقّاظ» :١‏ 11 , و«تاريخ الإسلام» 5 : (اعن أبى 
حنيفة قال : ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد). ظ 

وذكره ملا على القارى فى «ذيل الجواهر المُضيّة) ص 485. 

روى الهّروي فى «ذم الكلام وأهله)غ : ١‏ عن محمد بن الحسن قال : «قال 
ابوحنيفة : لعن الله مرو بن بيد ؛ فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم من الكلام» . 

وذكره السيوطى فى «تبييض الصحيفة»ءص ١١1‏ طبعة دار الكتب . 2 


ال 


سس سس مص 
- الثامن عشر: شغبة بن الحجاج العتّكي (85 -150ه). 

قال ابن مَعين في «تاريخه» ؟: : 857560(704) - رواية الّوري -. وروى عنه الخطيب في 
«تاريخه» 94: 69؟ طبعة دار الكتاب العربى ي -: اسمعت أبا قطن , يقرل : كتب لي شعبة إلى أبي 

حنيفة ‏ زاد الخطيبس : اليحدثني) - فأتيته ء فقال : كيف أبو بسطام . قلت : بخير . فقال : نعم حَسُو 
المصر هوه 

وذكر هذا الخبر الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» 414:17 من طبعة د . بشار: والمحافظ 
الذهبي في «الستير» 07:1 5”, و«تاريخ الإسلام» 4: 75. 

أفادني بهذا الخبر صديقي الباحث على أحمد جو هرآابادى حفظه الله . 
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اليباب السابع 


التعارض والترجيح 


وهو يشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول : التعارض . 
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المسحث الأول : التعارض 
وفيه فصلان : 


الفصل الأول : تعريف التعارض . 
الفصل الثاني :. حكم التعارض . 


الل 


الفصل الأول : تعريف التعارض 
هو لغة : من العرض. وهو المنع . قال الله عرّوجل : #ولا تجعلوا الله غرضة 


لأيمانكم أن تَبَرُوا وتَتَقُوا4 [ البقرة : 714؟] » قال القَرَاء : لا تجعلوا الحلف بالله معترضاً 
مالعا لك أن قروا 


اه ل ا د 0 
وكل مانع منعك من شغل ونحوه من الأمراض فهو عارض 5 
واصطلاحاً: اقتضاءٌ كل من الدليلين عدم مقتضى الخ 7 


)١(‏ من «تهدذيب اللّغة» للأهَرى 4500-١‏ .» ونحوه في «القاموس» للفيُروز ا بادي ص 
١‏ و«لسان العرب» ؟7: 1017/7. 

(") من «التحرير» ص ”357, و«التقرير والتحبير» .١ :١‏ 

كثبنة :رضن التشيلةاهنا على اميه : 

الأمر الأول : ليعلم أن الشيوخ الثلاثة : البوسي في «التقويم» ص ,١‏ والبّردوي في «كنز 
الوصول» ص 0 والس رخسي في «أصوله» 17:7 » وهكذا السّمَرْقَدْدِي فى «ميزان الأصول» ص 
حائكت اال رش اعون تترتون باب «المعارضة منوقة فونه بالساتم بن الدللين :فى كن الك : 
وذلك يثبت عند وجود ركن التعارض وشرطه. ظ 

فالركن عندهم لتحمّق المعارضة حقيقة أن يكون الحجّتان على السواء من غير مزيّة 
لأحدهما على الآخرء وأن يكونا فى حكمين متضادٌّيئّن . وشرطه اتحاد الزمان والمحل , فإذا وُجد 
الركن والشرط تتحق المعارضة في نفس الأمر. 

فكلام هؤلاء الأئمة رحمهم الله في هذا البحث مبني على التعارض حقيقة وفي نفس الأمر, 
وأنت تعرف أنه لا تعارض ولا تناقض في الشريعة حقيقة وفي نفس الأمرء وهذا أمر ظاهر لا خفاء 
فيه » فينبغي أن يُبحث في هذا الباب عن المعارضة ظاهراً لا حقيقة . فلا يُحتاج حينئذ إلى الركن 
والشرط من اتحاد الزمان والمكان وغيرهما كما ذكره الشيوخ الثلاثة ومن تبعهم رحمهم الله. - 
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وقد رّدٌ ما قالوه من الركن والشرط لتحمّق المعارضة الإمامٌ المحقق ابن الهُمام وتلميذه 

ابن أمير حاج . فقالا في «التحرير» وشرحه «التقرير والتحبير»” : 7" «لا تُعتبر- الوحدات 
المذكورة الثمانية - فيه ؛ لأن المبوب صورة المعارضة لا حقيقتها لاستحالتها على الشارع , فلا 
معنى لتقييدها بتحقّق الوحدات ؛ لأنها حينئذ المعارضة الممتنعة . والكلام في إعطاء أحكام 
المعارضة الواقعة في الشرع هوهي ما تكون صورة فقط مع المحكع بانتفاءها مجقيقة » وقوله أيضاً.. 
ولايُشترط تساويهما -أي الدليلين المتعارضتين دكوة -». انتهى كلامهما. 

فإذا عرفت أن الكلام في التعارض ظاهراً يتفرع عليه أيضاً أنه يتحقق في القطعيات أيضاً 
كما يتحقق في الظدَّيّات لاقام تي سورة الننارض لاتي تاقد تي اراقع وقد صرح 
بتحققه في القطعيات المحقق ابن الهُمام في «التحريره ص”717» وابن أمير حاج في «التقرير 
والتحبير» 7:7. وأمير بادشاه ذ في «التيسير» ١71:37‏ ا ا ا قانع ” 
وبحر العلوم فى «فواتح ار مو مُورت)0 770:7. 

الأمر الثاني : أن الإمام الدّبوسي في «التقويم» ص .5١17‏ والبَرْدوي في «الكنز» ص 7١7‏ . 
والستّرخسي في «أصوله» 7: 18. والسسّمَرَكَنْدي فى «ميزان الأصول» ص 3/17 4 ومن تبعهم | 
عقدوا باب آخر بعد باب المعارضة . وهو (باب بيان المخلص من المعارضة) . فليّعلم هنا جيداً أن 
هذا الباب ليس في بيان حكم المعارضة على سبيل قبولها , ؛ بل هو بيان عدم تحمّق المعارضة 
حقيقة حيث لم يوجد فيه ركن التعارض وشرطه. ظ ظ 

وقد نبّه على هذا العلامة الأصولى المحمّق ابن السّاعاتي رحمه الله. فقال في «بديع النظامه 
06: «والمخلص بيان فوت شرط من هذه). 

وفي كلام الإمام البَزدوي رحمه الله دليل واضح على هذا الأمر. حيث قال في «الكنزه ص 
5 (إذا عرفت ركن المعارضة وشرطها وجب أن تُبْنى عليه كيفية المخلص عن المعارضة على 
سبيل العدم من الأصل». 

وجاء في شرحه «كشف الأسرار» للعلأمة البخاري 178:7 «وجب أن تُبنى عليه - أي على 
ما عرفت كيفية المخلص عن التعارض -على سبيل العدم أي على وجه يعدمه من الأصل, 


كيان يقول :لاتسلُم أن المعارضة ثابتةٌ لعدم ركنهاء وهو المساواة : في الحجتين , أو عدم شرطها 
وهو عدم اتحاد المحل أو الوقت إلى آخر ما بِيَنّاه. 

فماذكوفق سان حك المغارضة هو المتتلصن متها على تقدير محدقها وتساتمها وهةا. 
أي باب بيان المخلص من المعارضة ‏ هو المخلص منها على سبيل المنع». انتهى كلام البخاري. 

يقول العبد الضعيف عفا الله عنه : إذا عرفت هذا فلا يخفى عنك خطأ استنباط العلامة 
المحقق المحدث محمد أكرم النصربوري المنّندي رحمه الله » فإنه قال في «إمعان النظر» ص 
40-4 وهو يتحدث عن حكم التعارض عند الأئمة الحنفية : «اختلف عبارات علماءنا الحنفية ... 
وفى أصول السترحسي : فأما بيان المخلص عن المعارضات فئقول : يُطْلَب أولاً هذا المخلص من 
نفس الحُجة؛ فإن لم يوجد فمن الحكم » فإن لم يوجد فباعتبار الحال . فإن لم يوجد فبمعرفة 
التاريخ نصاً. فإن لم يوجد فبدلالة التاريخ. انتهى كلام السسرخسي. 

ومقتضاه تقديم الترجيح . ثم الجمع . ثم النسخ». انتهى كلام السّندي. 

وتبعه في هذا الخطأ العلامة أبو الحسن المّندي الصغير في «بهجة النظر» ص .١١7‏ 

يقول العبد الضعيف عفا الله عنه : و بيان التسامح أولا : هو أن ما نقل عن الإمام الستّرخسي 
رحمه الله ليس في بيان حكم المعارضة على سبيل القبول , ل ا ديه 
وتحمّقه . والعلامة المنّندي رحمه الله يستنبط منه حكم المعارضة على سبيل القبول. 

و ثانيا : أن ما ذكره الإمام الستّرحْسي رحمه الله من الترتيب في بيان المخلص وعدم تحقق 
المعارضة ليس بضروري أيضاً . وإنما المراد هو عدم تحمّق المعارضة إما بعدم اتحاد زمانهما أو 
مكانهما وغير ذلك . وليس من الضروري فيه الترتيب الذي ذكره الإمام السسرخسي رحمه الله , 
وكلام الإمام البَردَوي رحمه الله في هذاالموضع واضحٌ فى عدم ضرورية هذا الترتيب . حيث قال 
في «الكنزه ص :1١”‏ «إذا عرفت ركن المعارضة وشرطها وجب أن تُبنى عليه كيفية المخلص عن 
المعارضة على سبيل العدم من الأصل , وذلك نخمسة أوجه: من قِبّل الحجة , ومن قبل الحكم . و 
من قبل الحال. ومن قبل الزمان صريحاً» ومن قبل الزمان دلالة)». 


4ط 
الفصل الثاني : حكم التعارض 

إذا وقع التعارض سواء كان بين آيتين » أو سنتين قوليَيْن أو فعليين قطعياً كان أو 
ظَنْيّاْ فماذا حكمه؟ وكيف يُرْفَع التعارض بينهما ؟ اختلف فيه أئمة الحنفية على ثلاثة 
مذاهب : < 

المذهب الأول : السبيل فيه أن يُرجع إلى التاريخ أولاً . فإن غلم المتأخر 
والمتقلم فالمتأخر ناسخ للمتقدم . وإن جُهل التاريخ ؛ فإن كان أحدهما راجحاً 
فيُؤخذ به ويّرَدُ المرجوح , ثم يُجمع بينهما إن أمكن . وإِلاقُررت الأصول. 

فالحاصل : النسخ . ثم الترجيح . ثم الجمع ٠‏ ثم تقرير الأصول., وهذا رأَئ 
المحمّق ابن الهُمام". و اختاره ابن أميرحاج” " » وأمير بادشاه'"” و البهارى””» وبحر 
العلو 7 مم ا 3 ادع يي والكشمير 0 ا 


777-77 «التحرير») ص‎ )١( 

() «التقرير والتحبير» ”7: 4-7. 

49 «تيسير التحرير» 7: 17/82-177. 

() «مُسلّم الثبوت» :007 ل 

.١١ ١:5 «فواتح الاحكوت)‎ (00) 

(1) «عمدة الأصول فى حديث الرسول» ص 40. 

0,7 «لوامع العقول» .١7:١‏ 

(4) نقله عنه تلاميذه كالعلامة الميرتهي في أماليه على البخاري «فيض الباري» :١‏ 01-07 
وفَصّل الكلام فيه وأجاب عَمّا يَرِدُ على هذا المذهب فراجعه لزاماً , والعلامة عبد العزيز الفَنُجابِي 
في أماليه على الترمذي «العرف الشّذي» :١‏ 07 (باب في النهى عن استقبال القبلة)؛ وصهره العلامة 
الفعيك احنوك رضا البجنوري في «ملفوظات محدث كشميرى») ص 3٠17-72١1‏ ., و الكتاب بلغة 
الأردو ٠‏ وجامع الفضائل العلامة البثوري في «معارف السئن» 157:١‏ 14. 


5 

وشبيْرأحمد العثماني ". والمَحَلاُوي”". والتّهَانُوي'”. ومَهْدي حسن الكيلاني”". 

وغير واحد من العلماء الوط ب ظ 

000 المذهب الثاني : يُحمل على النسخ إن غلم المتقدّم من المتأخّرء وإن لم يُعلم ظ 
باع الود يبا مدي رالييغوازيت اميا 

واختاره البخاري””'. وصدر الشريعة”", يا 12000 


)١(‏ «مقدمة فتح الملهم» ين ١7-١‏ من طبعة دار العلوم. 
(1)«تسهيل الوصول» ص .15١-71١٠‏ 

() «قواعد فى علوم الحديث» ص 178. 

(؛) «السيف المجلّى على المُحلّى» ": 7 

(4) كالعلامة محمد الخضري بك في «أصول الفقه» ص 714. والمحدّث أبو غُلدة فى 
تعليقاته على «قواعد فى علوم الحديث» ص 5888 . وبدران أبو العينين بدران فى «أصول الفققه» 
ص و شاكر الحنبلي في «أصول الفقه الإسلامي» ص 322372. وعبد الكريم زيدان في «الوجيز 
فى أصول الفقه» ص ”797 » وعبد المجيد السوسوة فى في «منهج التوفيق والترجيح بين مختلف 
الحديث وأثره فى الفقه الإسلامى» ص 5١-١ ١‏ وولى الدين الفرفور فى «المُذهب فى أصول 
المَذهب» شرح «المنتخب» .017:1١‏ 

(1) هذا قوله في «التحقيق شرح المنتخب» ص ”177 . وقد اخختار فى «كشف الأسرار» : 
7 ترتيباً آخرء وهو الجمع . ثم النسخ » ثم تقرير الأصولء والغالب أنه زلة قلم منه . و«التحقيق» 
إنما صنّفه بعد «الكشف». فليعتمد عليه . والله أعلم. 

0 «التوضيح» 170-574.:7. هذا هو الصحيح من رأي صدر الشريعة رحمه الله من تقديم 
المحدّث عبد الحي اللْكْنَويٍ في «الأجوبة الفاضلة» ص 187. 

وقد أخطأ العلامة المحمّق المحدث محمد أكرم النَصْرِبُوري المّندي رحمه الله تعالى فى 
فهم كلام صدرالشريعة في «إمعان النظر؛ ص -40., حيث فهم من ظاهر كلامه تقديم 2 


للك 


ا 00 5 هه ل ا 9 . 00 26 
والتفتازاني ٠و‏ الفنارى ٠وابن‏ نجَيّم ٠و‏ ابن الحنبلى ٠‏ و ملاخسترو فى 
الإتميري””*”. والأحسائى. 


المذهب الثالث : الحكم فيه الجمع إن أمكن . ثم النسخ إن غرف 

المتأخر من المتقلام . ثم الترجيح . ثم التودّف . واخحتاره الفارسي””. و الشَجني” و 
شاه ولى الله" و الرحيدف 7 و الفرهاروي”'”. والأتوي”'", والتهانوى 
حكيج الأمة”*". 
أ -__ ا 
“ الترجيح ثم النسخ ثم الجمع . وتبعه على هذا الخطأ العلامة المحدّث أبو الحسن المّندى 
الصغير في «بهجة النظره ص .١١7‏ وكلام صدر الشريعة رحمه الله واضحٌ لا غبار فيه . وليس هنا 
موضع بسط كلامهما رحمهم الله. فليراجع. 

.77/8:7 «التلويح»‎ )١( 

(5) «فصول البدائع في أصول الشرائع» 7: 81 

(؟) «فتح الغَفار» .1١9:7‏ 

(4) «فقو الأثره ص 15. 

(6) «مرآة الأصول» 707:7 

(1) «حاشية الإزميري على المرآة» ؟: 7/١‏ 31/7 

(0) «اللفظ المعقول» ص .١77‏ 

(8) «جواهر الأصول» ص 67 -0/8. 

() «العالي الرتبة» ص .11-١7٠0‏ 

)0٠١(‏ «حجة الله البالغة» :174-178 (باب التضاد في الأحاديث المختلفة). 

.159١ ابلْعَة الأريب» ص‎ )١١( 

7” «كوثر النبي» ص‎ )١١( 

(17) «الأجوبة الفاضلة» ص 187-/1941. 


)١ 2‏ «اجامع الآثار» ص ” -المطبع القاسى بديوبند -. 


)ع6 

وهذا المذهب الثالث هو رأي أكثر أئمة المذاهب الأخرى”'". وأصحاب هذا 
الرأي من الحنفية إنما ذهبوا إليه تبعاًلهم في الغالب”". 

الكلام على المذهب الأول والثانى والراجح منهما : 

المذهب الأول والثاني ليس بينهما كبيرٌ فرق إلا أن أصحاب المذهب الثاني 
حذفوا الترجيح استدلالا بأن الترجيح إنما 56 في الظُنْيّات ولا يُتصور في 
القطعيّات. لأنه فرع التفاوت في احتمال النقيض فلا يكون إلا بين الظَنِيين””". 

يقول العبد الضعيف : لا يخفى ما فى هذا الاستدلال من الضعف ., وذلك أنه لا 
يتصور الترجيح في القطعيّات باعتبار الثبوت ء أما باعتبار الدلالة فواقع بلاريب , ألا 
ترى أن النص يترجّح على الظاهرء وأن الحُحْكَم أولى من غيره ؛ وهذا مما لاخلاف 
حدق 


فشه 


يبا 


(1) صرح به من المالكية الباجى فى «إحكام الفصول فى أحكام الأصول» ص 76/. 

ومن الحنابلة ابن قدامة فى «روضة الناظر» ؟: 6,. 

ومن الشافعية البيهقي في «المدخل إلى دلائل النبوة» 85١ : ١‏ -25. والحازمي في «الاعتبار 
في الناسخ والمنسوخ من الأخبار؛ ص 8 - .١١‏ والغَزالى فى «المستصفى» 7: 178 وابنٌ الصلاح 
2 امعرفة أنواع علم الحديث» ص ا راون (النوع السادس والثلاثون) 4 والنووي قي 
«التقريب» ص 571 81/8 بشرحه «التدريب»., وابن حجر في «نزهة النظر) ص 71-77. 

(1) فالفارسي تبع ابن الصّلاح » والآخرون ابن حجر. 

() هذا الدليل ذكره العلامة التَْتَازاني في «التلويح» :5 :45. وملا عبد الحكيم في حاشيته 
عليه ؛ وملا خسئرو في «مِرآة الأصول» ؟: 9 


(4) انظرهالتقرير والتحبير» 7 0 


0 
قال العلامة الفقيه علاء الدين التكرفدفق في «ميزان الأصول” بعل أن 
جَعَل محل الترجيح ثلاثة, أحدها ظواهر النصوص من الكتاب والسنة المتواترة: «أما 
ظاهر النصوص: فلا تقبل الترجيح من حيث الثبوت. فإن ثبوتهما بطريق القطع وهو 
التواتر... ولكن إذا كان محتملاً بأنْ كان عامّاً يحتمل الخصوص.ء أو خاصأ يحتمل 
المجاز فإنه يقبل الترجيح». 
وقال أيضاً في موضع آخر من «الميزان»"" وهو يتحلاث عن الترجيح : «فأما بين 
النصوص من الكتاب والسنة المتواترة فى حق الثبوت فلا يتصور الترجيح لآن العلم 
بشبوتهما قطعى . والعلم القطعي لا يحتمل التزايد في نفسه من حيث الثبوت , وإن 
كان يحتمل من حيث الجلاء والظهور إلا إذا وقع التعارض في موجبيهما بأن كان 
أحدهما محكماً مفسراً والآخر فيه احتمال؛ فكان المحكم أولى». 
الكلام على المذهب الأول والثالث : 
لا بد قبل الكلام عنهما من أن نعرف الفرق الأساسي بين هذين المذهبين . 
فليُعلم أن الفرق الأساسي بينهما في شيئين : 
الأول : أن الحنفية يُهَدمون الترجيح على الجمع . وأصحاب المذهب الثالث 
يقدأمون الجمع. 
الثانى : أن الحنفية يقدًمون النسخ على الجمع . بخلاف أئمة المذاهمب 
الأخرى » فإنهم يقدّمون الجمع . 


7 07 ص‎ )1١( 


(؟)ص 8" . 


له 

أما الفرق الأول : فأصحاب المذهب الثالث يُقَدّمون الجمع على الترجيح . 

اا ب اهمال يني من الإعمال.» رفي اليب ران ارين بدميما بيار 
الترجيح إهمال لأحدهماء فالجمع أولى منه"" 

و أئمة الحنفية استدلوا على رأيهم بأن تقديم الترجيح على الجمع هو مُقْئَضَى 
القريحة السليمة » والجمع بعد ثبوت الراجح خلافة ما أطبق عليه العقول» وهذا 
البحث من تصوسر ناك العقول” ". 

أما دليلهم بأن الإعمال أولى من الإهمال فليس في موضعه ؛ لأن المرجوح في 
مقابلة الراجح ليس دليلاً: فليس في إهماله إهمال دليل”". 

أما الفرق الثاني : وهو تقديم النسخ وإخراج نص” شرعي”مع إمكان الجمع . و 
هذا مُنْمَقَّد جداً عند أئمة المذاهب الأخرى ؛ لأن ادعاء النسخ وإخراج نصء شرع 

عن العمل به مع إمكان الجمع خلاف الأصل , ومهما أمكن حمل كلام الشارع على ظ 
وجه يكون أعم للفائدة كان أولى©. | ظ 

يقول العبد الضعيف عفا الله عنه : لم أجد لهذا الإيراد جواباً شافياً عند أئمة 
الحنفية مع تتبعي و مُكْني عند هذه المسألة إلاما أجاب به إمام العصر الحبر البحر 
الحافظ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله وهو أن النسخ الذي يُقَديّمه الحنفية 
على الترجيح والجمع هو النسخ النصّي لا النسخ الاجتهادي . فإنه لوثبت النسخ بقول 


19417-19457187 من «الاعتباراص 4 . و«الأجوبة الفاضلةءاص‎ )١( 

(5؟) من «التحرير» ص 767. و«التقرير والتحبير)» ": غ-0: وَامُسَلم الوت» ,104-١07:7‏ 
و«فواتح الرححّموت» 27 -"58» و«فيض الباري» 6١:١‏ -65., 

() «فوات نح الرأحموت» ؟ + 7 18, 

(4) «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار اص 19, و«الأجوبة الفاضلة»ءص 185. 


0 
الرسول يَِ أو أحد أصحابه يُقَدّم النسخ على الجمع والترجيح . وهذا مما لا 
اختلاف فيه. 

قال رحمه الله فى كتابه العظيم«فيض الباري»”": «بقي تقديم النسخ على 
الترجيح فغير ظاهر . وما يحكم به الوجدان أن النسخ آخر الجيّل » فينبغي أن يؤخر 
من الكل. وقد تمسدئى لجوابه بعض من العلماء المتأخرين فكتب عليه رسالة 
مستقلة وبذل جهده فيها ثم لم يقدر على الجواب . وما فتح الله علي هو أن المراد من 
النسخ ما جاء مُصَرحاً فى الحديث , كقوله مَيّةٌ : «نهيتكم عن زيارة الفيور الا 
فزوتثوها)” "' وكما رواه التوفى ”" عن أب بن كعب : (إنما كان الماء من الماء 
رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها ». 

ولا يستريب في تقديم هذا النوع إلا مَن سفه نفسه , فإنه إذا تعيّن النسخ في 
أباب فالتصدبي إلى الجمع أو الترجيح لا يكون إلا سفهاً وغباوة » فغلم أن ما اخختاره 
الحنفية هو الترتيب العقلى , وهو الحق بعد الإمعان وإن كان النظر الظاهر يحكم 
بخلافه». 

فعلى قول الإمام الكشميري رحمه الله ينبغي رجوع أئمة المذاهب الأخرى إلى 
قول أئمة الحنفية , كما في قولهَظة : «كنت نهيتُكم عن زيادة القبور فزوروها فإنّها 


(01 07:1 -04., وأطال الكلام فيه فراجعه لزاماً. ونحوه في«العرف الشذي» :١‏ 07 (باب 
النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول). 

(؟) رواه الترمذي في الجنائز . باب ما جاء في الرخصة في زيارةالقبور ؟: 101 
٠١‏ )). ْ 


.)١1١١(167 :١ أبواب الطهارة‎ )'( 


6:1 ظ 

تذكن الاخرة ‏ فلسن هتاف الاأقفة مه ترق جمعة أو رةه بعل نض "الرسول 125 
فحاصل المذهب الراجح عند الحنفية هو أنه إذا تعارض حديثان يُحمل ألا 

على النسخ إن غلم التاريخ نصاً , ثم على الترجيح إذا ثبت كونُ أحدهما راجحاً على 

5. و ا 5 1 (01) »ع 5 

بعده من الدليل. 


(1) ليعلم أن الحافظ الكشميري رحمه الله جعل النسخ الاجتهادي قبل الجمع وبعد 
الترجيخ, حيث قال في «العرف الشذي» ١‏ : 07 «والمقدّم عندنا هو النسخ الثابت بالنقل . وأما 
النسخ الاجتهادي فمرانة يعد الترجيح وقبل التطبيق» . فقلم النسخ الاجتهادي على الجمع . فيعود 
إيراد أئمة المذاهب الأخرى بأن إخراج نص شرع عن العمل به مع إمكان الجمع بينهما خلاف 
الأصل. 

يقول العبد الضعيف عفا الله عنه : اعتراضهم هنا قوي جد . فإنه ليس هنا نص على النسخ 
وإنما هو اجتهادُ من المجتهد . فينبغي أن يُقَدُم الجمع على النسخ الاجتهادي . ويدل عليه كلام 
كبار أئمة الحنفية رحمهم الله أيضاً. 

قال الإمام القاضي عيسى بن أبان رحمه الله فى بحث تعارض الخبرين : «وإن كان أحدهما 
متقدما عن الآخر . والناس مختلفون في العمل بهماء فإن احتملا الموافقة والجمع بينهما استّغمل 
الاجتهاد . وإن لم يحتملا الموافقّة فالآخر ناسخ للأول». نقله الجصّاص في «فصوله» ”: 47 طبعة 
د. تامر. 

وقال الإمام الحافظ الطّحاوي في «شرح معاني الآثار» (باب شرب الماء قائماً) ؟: /0: 
«أولى الأشياء إذا روي حديثان عن رسول الله ييه فاحتملا الاتفاق واحتملا التضاد أن نحملهما 
على الاتفاق لا على التضاد». 

فنص أن الجمع والتوفيق مقدمٌ على النسخ الاجتهادي. - 


- وقال الإمام الجصّاص الرازي في «أحكام القرأن» 47:١‏ «متى أَمْكَنَنَا استعمال الآية من 
غير إيجاب نسخ لها لم يَجُرْ الحكم بنسخها». 

وقال ا موضع آخر منه 7: 748(ذكر الخلاف في الشفعة بالجوار) من طبعة دار 
الكتب :«هذان الخبران قد رُويا عن جابر عن النبي يَلِةُ .و غير جائز أن نجعلهما متعارضين مع 
مكنا نس لبها تحميةاء زقك مسكلنا تدعا لهسا على رجه اللاي 4ك ناو جخالقرنا مجر يما 


متعارضين و يسقطون أحدهما بالآخر). 


000 


المسحث الثانى: الترجيسح 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : تعريف الترجيح . 
الفصل الثاني : وجوه الترجيح . ظ 


الفصل الأول : تعريف الترجيح 
الترجيح لغة : التفعيل من رجح . وهذه المادة يدور معناها حول الميلان 
والثقل, يقال : رجح الميزانُ رجوحاً ورجحاناً أي مال؛ وأرجحتّه أي أثقلته حتى 
مال» وأرجحت لفلان ورَجّخت إذا أعطيته راجحا". 
وفي الحديث البوع الخريفة رن وأرتجح)» ". 
واصطلاحاً : عبارةٌ عن إظهار الزيادة لأحد المتمائلين على الآخر وصفاً و بما 
لايستقل لا أصلة ". ظ 


)١(‏ من «الصّحاح» للجؤهري ١‏ : 5”, وه«تهذيب اللغة» للأزثهرى غ : ١87‏ »ء و«لسان 
العرب» ١‏ وول«القاموس» ص ١14‏ .ءوهتاج العروس» ١‏ : ١غ١.‏ 

وقال ابن فارس في اح مقايييس اللّعَة» ص 15١‏ : ارجح : الراءع والجيم والحاء أصل 
واحل : يدل على رزانة و زيادة». 

(؟) الحديث رواه أبوداود في البيوع» باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر ؟ : 
؟2)2771. 

() من «تقويم الأدلة» ص 589, و«كنز الوصول» ص ٠,و(أصول‏ العكر خحسبى) 50١‏ 
و«ميزان الأصول» ص 7"٠‏ . و«التحريراه ص 48" ,. ودالتقرير والتحبير» ” ١77:‏ . و«حاشية 


الوزميرى» 257/8٠0:‏ و«فواتح الرَحَمُوت» 1, واسُلم الوصول» 40:5غ4. 
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الفصل الثاني : وجوه الترجيح 

الترجيح يكون في موضعين ؛ ١‏ - في المتن ».و "- فى السند . 

: أمافي المتن فعلى 77 وجهاً. وإليك تلك الوجره‎ - ١ 

الأول : الترجيح في المتن يكون بقوة الدلالة » فيترجّح المُحَكّم على 
المُْفسّرء والمُْفسّرعلى النص . وهو على الظاهرء و هكذا قسر"" ". 

الثاني : العام الغير المخصوص يترجّح على العام المخصوص ؛ لأن الأول 
قطعي و الثاني ظني" ٠‏ و القطعي يترجئح على الي ". 

الثالث : الحكم المُؤْكّد يترجّح على غيره, لاحتمال غير المُوْكٌّد التأويل. 
والكدز كوالآ محتمله ان يفل في 7 


, 7/١ صرح به المَنَاري في «فصول البدائع» ص 508 . وابنْ الُمَامِ في «التحرير؛ ص‎ )١1( 
3100-١614: 7 وابن أمير حاج فى «التقرير والتحبير» ”7 : 218 وأمير بادشاه فى«تيسير التحرير»‎ 
وأَقَرَه الإميري في حاشيته . والبهاري في «مُسَلّم الثبوت»‎ 778١ وملاخسئرو في «مِرآة الأصول» ؟:‎ 
. 0 وبحر العلوم في «فواتح الرحّموت» 3: اقم اعد ب ل ور جر‎ ,»١ :3 

3“ :" صرح به ابن الهُمَام في«التحرير؛ ص ”737/7: وشارحاه في«التقرير والتحبير»‎ )١( 
وبحر العلوم فى«فواتح‎ 31١ : ” والبهّاري في «مُسَلم الثبوت»‎ 2١09 : و«تيسير التحرير»7‎ 
وال زميرى في «(حاشية مرأة الأصول» لله لكر والفرهَارئوي في‎ 2١00:5506 الراحموت) ؟:‎ 
«كوثرا لنبي» ص ”4» ومحمد شاه في «عمدة الأصول» ص 588. والمُطِيْعي فى «سُلّم الوصول؛‎ 
.740 والمَحَلاُوي في «تسهيل الوصول» ص 6 والتَهانُوي فى «القواعد» ص‎ »447 4 

(" من «فصول البدائع»ءص 508 و«التحرير» ص .77١‏ و«التقرير والتحبير» 1١:7‏ ومُسَلّم 
الثنوت» ” 21١5١:‏ و«الفواتح» 05:5" ,. و(حاشية الوزميري») .56١:5‏ و«قواعد فى علوم 
الحديث» ص 190. 
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الرابع : الرواية باللفظ تترجّح على الر واية بالمعنى ؛ لأنه لا يَتطرق إلى الرواية 
باللفقة امال القلط والد كتهو عاذت الروائة بالمعض ”". 

الخامس : ما جرى بحضرة النبي يل فكت يترجّح على ما بَلَعَه فسكت ؛ لأن 
الأول أشدٌ دلالة على الرضا من الثاني" '". 

وقيّده المحمّق ابن الهُمَام ' وتلميذه ابن أمير حاج” * بما إذا ظهر عدم ثبوت ما 
بلغ النبي يك لديه ؛ لجواز أن يكون سكوته عنه لعلمه بعدم وقوعه من وحي أو غيره 
وإلا فحيث ظهر ثبوت وقوع ذلك لديهية لا يظهر رجحانٌ لمّا بحضرته عليه : لأنه 
كما لا يجوز عليه السكوت من غير جائز شرعاً واقع بحضرته كذلك لا يجوز عليه 
السكوت عن غير جائز شرعاً علم وقوعه لغيبته. ظ 

السادس : الأقل احتمالاً يترجّح على الأكثر احتمالاً كالمشترك لاثنين على 
المشترك لأكثر. لبعد الأول عن الاضطراب وقرب استعماله في المقصود بالنسبة إلى 

٠‏ 060 ظ 


الثانى 


)١(‏ من «الميزان فى أصول الفقه» للأممّندي ص 7”:05, و«التحرير»ه ص 777/5 و«التقرير 
والتحبير» '؟: 27515 و«مسلم الثبوت» 5: 2,١1١‏ و«فواتح الرأحموت» 55 وه«تسهيل الوصول» 
ص 550 » و«قواعد في علوم الحديث» 110. 

(؟) من«مُسَلّم الثبوت» ؟ : ,17١‏ و«الفواتح» ؟ : 707 » و«حاشية الإزميري» 7: 5857, 
و«قواعد فى علوم الحديث») ص 0 . 

9ه «التحرير)» ص 7١‏ 1. 

(؟) «التقرير والتحبير» '7: .١18-7١‏ 

(0) من «التحرير» ص 7270» و«التقرير والتحبير» : 19. وهحاشية الإزميرى» 258١:7‏ 


و«مُسَلّم الثبوت» ؟: .١ 1١‏ 5-5 


01 

السابع : النْصٌ المستعمل في مجاز أقرب إلى الحقيقة يترجّح على النص 
المستعمل في مجاز أبعد ؛ لأن المجاز الأقرب أقوى في الفهم غالباً من المجاز 
ا ظ 
الثامن : المجاز الأشهّر علاقة واستعمالاً مطلقاً - سواء كان في اللغة أو في 
الشرع أو في الغرف - يترجّح على غيره لكونه أقرب إلى الحقيقة”". 

التاسع : النكرة في سياق الشرط تترجَّح على النكرة في سياق النفى وعلى غير 
التكرة كالجمع المحلّى والمُضاف, لقُوَة دلالة التكرة في سياق الشرط بإفادة التعليل 
؛لأن الشرط كالعلة» والحكم المعلّل أولى من غيره””. 

العاشر : الجمع المحلَّى باللام والموصول يترجّح كل منهما على المفره ١‏ 
المُعَرّف باللام؛ لأنه لكثرة استعماله في المعهود صارت دلالته على العموم 00 
فربما يستعمل في الخصوص بخلاف الجمع والموصول .ء فإن استعمالهما فيه أقل 
القليل””. . 


- و تعمّب هذا الترجيح العلامة بحر العلوم في «فواتح الرحموت» 707:7 فقال: «وفيه 
نظر ؛ لأن المشترك بين اثنين والمشترك بين أزيد إن اقترن كل بالقرينة على السواء وتعيّن المراة 
فالكل سواءً» وإن كان قرينة تعيين المراد في أحدهما أجْلى من الآخرء فالترجيح بالجلاء والخفاء 
ولادخل فيه لقلّة الاحتمال وكثرته). 

)١(‏ من «التحرير)؛ ص 3١‏ و«التقرير والتحبير» 1: 19, و«مُسَلُم النبوت» 5: '١‏ و«فواتح 
الرْحَمُوت» 7: 2707-3707 و«قواعد في علوم الحديث» ص 745. 

0( من «التحرير»ه ص 77١‏ . و«التقرير والتحبير»” : 19: و«حاشية الإزميري» 581:5 
و«المُسَلم ) 01١:5‏ و«الفواتح ) 505-505:1. ود«القواعد» ص 195. 

() من «التحرير) ص 37١‏ و«التقرير» 7: ,٠١‏ وامُسَلم الثبوت» .11١:7‏ 

(4) من «التحرير) ص ,.3272١‏ و«التقرير» 27١-7١:7‏ و«المُسَلّم) ١‏ تاكل و«الفواتح) اه 
67" و«قواعد فى علوم الحديث» ص 195. 


اده 


الحادي عشر عشر: الحكم التكليفي يترجّح على الحكم الوضعي الأداف 6و 
ذلك أن التكليفي محصل للثواب ومقصود الشارع بالذات والأكثر من الأحكام : 
006 

الثاني عشر : الحكم الذي تَعَرْض فيه للعلّة يترجّح على الحكم الذي لم 
يتعرض لها ؛ لأن ذكر العلة يدل على الاهتمام به والحث عليه للدلالة عليه من جهة 
اللفظ ومن جهة العلّة , لالأن الفهم أَقْبَل له لسهولة فهمه بواسطة كونه معقولة". 

الثالث عشر مرحي سي نويه ؛ لأن ذكر السبب 


قرينة يه 0 


لأجل ل ؛ لأن الصدق ع 


( من «التحرير») ص ”727, و«التقرير» ”7: 75 » و«حاشية الإزميري» س0 و«الختلم» 
١‏ تار وشواقم)ل حموت»” 7077. 

(5) من «التحرير) ص 377, و«التقرير» 7: "3 وامُسَلم 57 عر و«الفواتح» : 
1م ووشل الرضول: وهعمدة الأصول» ص 5 7. 

0 من «التحريره ص 2.727 و«التقرير والتحبير» ” : ”3 و«مُسَلم الثنوت» ؟: 27 
و«الفواتح» ”:غ10. 

(4) من «التحرير) ص ,3”27/١‏ و«التقرير» 7: 219 و«المُسَلّم) ”: ١7‏ و«الفواتح» :50,. 


01١غ‎ 


الخامس عشر : النص الموافق للقياس يترجّح على نص لم يوافقه في الأصح 
من القولين ”"؛ لأن كون القياس دليلاً مستقلاً في نفسه لا يمنع جعله وصفاً مُقَوياً 
لموافقة غير مستقل في إثبات حكمه”". 

السادس عشر : الرواية التي لم ينكر الأصل رواية الفرع فيها إنكار سكوت 
تترجّح على ما أنكر الأصل رواية الفرع فيها الترجوحةة الناني 7 

السابع عشر: الخبر المشتمل على نفي حكم شرع يلزم المكلف داعية إلى 
معرفته لكونه مما تعمّ به البلوى يترجّح على مثله'". 


60 من «الميزان فى أصول الفقه» ص ١7‏ و«التحرير» م فضت و«مُسَلم الثبوت» 7١‏ : 
7, و«عمدة الأصول» ص 77. و«تسهيل الوصول» ص 5405. و«قواعد فى علوم الحديث» ص 
, 

وقال الحصّاص في «فصوله»١‏ :181 : «لمّا ثبت عن الصحابة عرضهم كثيراً من أخبار 
الآحاد على الأصول ومقابلتها بالقياس واجتهاد الرأي حسب ما حكينا عن جماعة منهم . فصار 
تياد الاضول تأثير فى رد بعض الأخبار الأحاد . وحسب كون مساعدتها لأحد الخبرين 
المتضادين موجبة لاستعماله دون الآخر الذي يخالفها). 

(1) هذه العلّة ذكرها المحمّق ابن أمير حاج في «التقرير» : 0؟. 

وقال العلامة بحر العلوم في «الفواتح» 7: ١04‏ وهو يتحدّث عن علّة هذا الترجيح : «لا لأن 
الموافق يترجّح بانضمام القياس إليه» كيف ! والقياس حجة لو انفرد بنفسه وما يكون حجة بانفراده 
لا يقع به الترجيح , بل لآن الغالب في الأحكام ما يكون مُعَلّلاً ويّْقاس عليه غيره , والظَّبُ تابهه 
للأغلب . فالظن بثبوته أقوى). 

() من «التحرير) ص 37/2 و«التقرير والتحبير» ”: 2,50 وامسلّم الثبوت» ؟: 157, و«الفواتح» 
5:غ0. 

()من«التحرير) ص .١32752‏ و«التقرير) ": 35 و«المُسَلّم) 1 ١15‏ و«تسهيل الوصول» ص 
0 و«قواعد فى علوم الحديث») ص ”70 ح- 
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الثامن عشر : ما عمل به الخلفاء الراشدون أبو بكر وعْمّر وعثمان وعلى رضي 
ميدْةٌ بمتابعتهم والاقتداء بهم وكوتهم أعرف بالتتزيل ومواقه الوحي يفيد غلبة الظن 
فى ذلك . لاسيما إذا كان بمحضر من الصحابة ولم يخالف فيه أحد 1 

التاسع عشر : من أصل الإمام أبى حنيفة رحمه الله أنه متى ورد عن النبي مَل 
خبران » فاتفق الفقهاءً على استعمال أحدهما واختلفوا فى استعمال الآخر . كان 
المتّقّق على استعماله قاضياً على المختلف فيه منهما خاصاً كان ذلك أو عام 

صرح به الإمام عيسى بن ام ان الحسن الكرخي” '. ا م ا 


واعترض على هذا الترجيح العلامة بحر العلوم في «الفواتح» :١‏ 505 فمال : «الظاهر 

إسقاط هذا الكلام . فإن الإثبات فيما الغالب فيه الشهرة مع عدم الاشتهار مردوة ولا يُعمل به لو 
انفرد عن المعارض عندنا أي الحنفية -فلا يصلح معارضاً لحديث النفي» فلا يطلب الترجيح». 

ع ل في «الميزان في أصول الفقه؛ ص ] 5٠‏ وآء بن الهُمَام في 
«التحرير» ص ”377 . واء بن أمير حاج في «التقرير والتحبير» ٠"‏ 31» والإزميري فى «حاشيته» ؟ : 
7 والبهاري في «مُسَلّم الثبوت» 7: 177 . وبحر العلوم في «فواتح الرَحَمُوت» ؟ : 2504 
ومحمد شاه في «عُمْدة الأصول» ص 4" والمَحَاذُوي في «تسهيل الوصول» ص 550 والتَّهَانَوي 
في «قواعد في علوم الحديث» ص ”7 ."٠‏ 

(") نقل عنه الجِتصّاص في «فصوله» 717:١‏ وسيأتي نصه في التعليق الآتى » وانظر أيضاً؟ : 
5غ من «الفصول». < 

( قال الجحخصّاص في «فصوله» 55:1١‏ ركان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول : إن 
مذهب أبى حنيفة فى الخاص والعام أنه متى اتفق الفقهاءًٌ على استعمال أحدهما واختلفوا فى 
ميان كبر كانه انفق ,على امجميال: كمه مغريها نايا ل با لات هن وان رذ 


المعنى لعيسى بن أبان أيضاً». 
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و تلميذه أبو بكر الرازي الجتصّاص”"2 و تلميذه أبو الحسين القُدُوري”" 


)١(‏ صرح بهذا الترجيح في «فصوله» :١‏ 717, و7: ا6, ومواضع من «أحكام القرآن»: فقال 
فيه 1١ : ١‏ «متى روي عن النبي مُه خبران متضادان . وظهر عمل السلف بأحدهماء كان الذي ظهر 
عمل السلف به أولى بالإثبات». ظ 

وقال فيه :١‏ /ا54 «من أصلنا أنه متى ورد خبران أحدهما خاص” والآخر عام واتفقوا على 
استعمال العام , واختلفوا في استعمال الخاص . كان الخبر المتَّفَقَ على استعماله قاضياً على 
المختلف فيه). 0 

وقال فيه ”7 : ؟١‏ «متى رُوي عن النبي يَيهُ خبران فاتّفق الفقهاء على استعمال أحدهما 
وا نموا في استعمال الاخر كان لمق على استعماله قاضياً على المختلف فيه منهما خخاصنا كان 
ذلك أو عاماً». 

وهكذا صرح به في «أحكام القرآن» ٠١9:١‏ و": 14. 

(") صرح به في مواضع من كتابه العظيم «التجريد» ‏ فقال في كتاب الزكاة (مسألة : العشر 
واجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره) 7: ١774‏ «وجواب آخر: وهو أن قوله : «فيما مقت 
السماء العشر) عمُومٌ مُتَّفَقَ على استعماله . وقوله : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» 
خصو ص" مختلّف في استعماله , فكان المُتّفّقَ على استعماله أولى». 

وقال أيضا فيه 17875:1 «خبرنا عموم مُتّقَقَ على استعماله . فيقضى به على الخصوص 
المختلف في استعماله على ما قَدمْنا)». [ 

وقال أيضاً في كتاب الحج (مسألة : حكم إشعار البدن) 6 : 714 «خبرنا عمو مُتَفْقَ على 
استعماله . وهذا خصو ص" مختلف في استعماله . فكان أولى». 

وقال فى كتاب الديات (مسألة : مقدار دية الذمي) ١١:ء٠ثلام‏ «العموم المُتفق عليه عندنا 
متقدم على ا لخصوص المختلف في استعماله». 

وقد صرح به أيضافيه :1791 ورل 1*١‏ و17 74 - 
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ولأن الحد يسقط بالشبهات وبتعارض البينتين » فوجب إسقاطه بتعارض 
1 000( 

الواحد و العشرون : التحريم يترجّح على غيره س الاحكام من الوجوب 
والندس والإباحة والكراهة للاحتياط . ولأن التحريم لدفع المفسدة. والندب 
والوجوب والإباحة لتحصيل المصلحة ‏ واعتناء الشرع بدفع المفاسد أكد من اعتناءه 
بجلب المصالحء لأنه يجب دفع كل مفسدة » ولا يجب جلب كل منفعة. 

وهكذا الوجوب يترجَّح على ما سوى التحريم من الكراهة والندب والإباحة 
للاحتياط . و كذا الكراهة تترجَّح على الندب . والكل من الكراهة والتحريم 


- 2-2 وخالف كون هذا الأمر ترجيحاً العلامة الأصولي علاءٌ الدين الأممَندي السّمَرقّندي في 
«الميزان في أصول الفقه» ص 5 ١‏ فقال : «ومنها : أن يكون أحدهما مُتَمََا على استعماله والآخر 
مختلفاًفيه, فرَّعَمَ بع ض أن المُتّفَقَ على استعماله أولى. 

والأصح أن يقال : إن أمكن بناءُ أحد الخبرين على الآخر بأن يُجعل أحدهما مُخصّصا 
للآخر أو ناسخاً له يُجعل كذلك لِمّا فيه من إعمالهما جميعاً » وإلا فالمتّقَّق على قوله أولى ؛ لأنه 
أقوى من المختلّف فيه). 

(1) من«الميزان فى أصول الفقه) ص 060» ودالتحرير)» ص ااا و«التقرير والتحبير»؟: 
4 واحاشية الإثميري»7 : 2,787 و«مسلّم الثبوت»7 : 2177, و«الفواتح»؟ : 701 . و«قواعد في 
علوم الحديث» ص .5١١‏ 

() من «التحرير» ص 3”7١‏ و«التقرير والتحبير» 575-7١:‏ » واحاشية الإزميري» 7 :181. 
و«مُسَلم الثبوت» " 21١17:‏ و«فواتح الرَحَمُوت» ' :073" .واعملة الأصول» ص ]5 . واسُلم 
الوصول» 5: 007» و«تسهيل الوصول» ص 54". و« القواعد فى علوم » ص .١ ' ١‏ 
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الثاني والعشرون : النهي يترجّح على الأمر للاحتياط ؛ لأن أكثر النهي لدفع 
مفسدة ‏ وأكثر الأمر لجلب منفعة . واهتمام العقلاء بدفع المفسدة أشد » وهكذا الأمر 
يترجّح على غيره للاحتياط' '". 
الثالث والعشرون : القول يترجّح على الفعل ؛ لأن القول يكون حكماً عاماً 
وقامدا لي بوالفسل يكرح مكار فر سار الالال دن التضومن أو الفلن 
صرح به القدُوري”''” والعلاءٌ الأمئمندي” ". والإثقاني'*» والكشميري” 2 


.,58١ و«التقرير والتحبير» '7: "3" », و«حاشية الإزميرى» ؟:‎ ,.7”7١ من «التحرير» ص‎ )١( 
و«مُسَلم الثنوت» 7:؟67١1, و«فواتح ال ختيت» 5 ».ع وه«تسهيل الوصول» ص 50" و«قواعد‎ 
.٠١١ فى علوم الحديث» ص‎ 

وقال الإمام الحافظ الجَصّاص في «فصوله» ” : 44 ١:‏ متى ورد خبران متعارضان ؛ في 
أحدهما فعل من النبي يَييةٌ لشيء . وفي الآخر النهى عنه . وتساوياء فالخبر الذي فيه النهي أولى . 
وذلك نحو ما روي : «أن النبى عليه السلام كان يرفع يديه عند الركوع». فهذا فعل ليس فيه أمر من 
النبي له بفعله. 

وروي عنه أنه قال : «كمُوا أيديكم في الصلاة» ‏ وأنه قال: «لاترفع الأيدي إلا فى سبعة 
مواطن», ولم يذكر منها حال الركوع , فكان خبر النهي أولى». 

(0) صرح به في مواضع من كتابه «التجريد»» فقال فيه وهو يجبب عن رواية ابن غمر رضي 
الله عنهما في الاستقبال والاستدبار ١07-107 :١‏ «لأنه حكاية فعل . فيحتمل أن يكون لعذر , فلا 
يكن القداق بعمومه د ولا الأخياز نكاتها رمتس ايك أخبارنا سور وبر اكتورواة راسي طن 
وتوجب الحظر. وهو قول متقدم على الفعل». 

وانظر منه :١‏ هلا و5: 57لا و١1:/ا1:0.‏ 

(10) «الميزان في اضول الفقه) ص .5١8‏ 

(غ) «الشامل» .5١7:6‏ 


.١11 1:١ «فيض البارى»‎ )0( 


ومحمد ان 


.١0-74 «عمدة الأصويل» ص‎ )١( 


8_ع0 


0, 


5- وجوه الترجيح في السند 

والموضع الثاني هو الترجيح في السند . وهوعلى ١7‏ وجهاً . وإليك تلك 
الوجوه : 

الأول : أن يكون أحد الراويّيْن فقيه”" دون الآخر . أويكون أحدهما أفقه 

روى الحافظ الإمام العلامة . عالم ماوارء النهر ومُحَدّئه أبو محمد الحارثي 

فى المسئل _ ا عنه الحافظ 5 لمي 5 د 

ا 

لا ترفعون أيدكم في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه » فتقال أبو حنيفة : لأجل أنه لم 


)١(‏ يرى المحمّق ابن أمير حاج في «التقرير» 77:٠"‏ أن المراد من الفقه هنا الاجتهاد ‏ حيث 
قال : «وبفقه الراوي _ولعل المراد به اجتهاده كما هو عرف الصدر الأول). ظ 

ويرى العلامة ابن قاسم أنه لا بُعد لو أريد به الفقه المتعلق بذلك الباب الذي يتعلّق ذلك ظ ظ 
. المروي به ء حتى إذا كان المرويٌ متعلقاً بالبيوع قُدّم خبر الفقيه بالبيوع على خبر الفقيه بما عداها 
دونها. نقله مفتي الدأيار المصريّة محمد بَخِيْت المُطِيّعي في «سُلّم الوصول» ؛ : /الا8, ثم قال : 
«وأقره عليه شيخنا في تقريره , وكلام ابن قاسم إنما يَنّجه على القول بِتَجَرء الاجتهاد . وهو الحق»: 

()ص 5144 ونقل هذا الخبر عن «مسند الحارثي» الحافظ المرتضى الزبيدي في 
«عقود الجواهر المنيفة» ١‏ : 08 (بيان الخبر الدال على أن رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح فقط). 

:١ 50‏ 1151-1. واللفظ له وإنما لم أعتمد على نسخة «مسند الحارثي» المطبوعة لدي 
لأن فيهما أخطاءٌ وسقطات ترفع الأمان. 
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سالم . عن أبيه » عن رسول الله م أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع‎ 
وعند الرفع منه» فقال له أبو حنيفة : حدءئنا حَمّاد » عن إبراهيم » عن علقمة والأسود.‎ 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله م كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح‎ 
. الصلاة ولا يعوة لشىء من ذلك » فقال الأوزاعي : أحَدتُك عن الزّهْري » عن سالم‎ 
: عن أبيه . عن النبى يك وتقول لي حدئني حَمّاد . عن إبراهيم !؟ فقال له أبو حنيفة‎ 
كان حَمّاد بن أبي سليمان أَفْقّه من الزّهْري » وكان إبراهيم أفقه من سالم . وعَلْقَمة‎ 
ليس بدون ابن عُمر رضي الله عنهما في الفقه وإن كانت لابن عُمّر رضي الله عنهما‎ 
ضعنية عاقله فقيل الصحيةء والأسوة لهاققل كير + وعيد ان عية ان فسكك‎ 


الأوزاعي»” ". 


)١(‏ مدار هذه الرواية على الشّادَ كُوني . سليمان بن داود بن بشر المتمري البصري 
الشّاذكوني المتوفّى سنة 574. ٠‏ 

وهو أحد الحَفاظ المعدودين . حتى قال عنه أحمد بن حنبل : «كان أعلمنا بالرجال 
يحيى بن مَعِين » وأحفظنا للأبواب سليمان الشادكوني» . كما في«تاريخ بغداد» 4: 5١‏ . وقال عنه 
صالح جزرة :«ما رأيت أحفظ منه) كما في«تاريخ بغداد» 4: 60. ظ 

هذا من جانب حفظه . أما من حيث ثقته وعدالته » فقد اختّلف فيه اختلافاً شديداً. حتى 
تركه غير واحدٍ من المحدثين» ونسبه بعضهم إلى الوضع ء فال عنه ابن مّعين في رواية الطبراني 
ص 73(75) : «ليس بثقة ولامأمون . إذا بلغه حديث عن إنسان قلبه عن غيره» لاينبغي يكتب عنه 
الحديث ولا كرامة». وقال عنه أيضاً : #اجرية على الشاذّكوني الكذب» . كما فى«تاريخ بغداد) 5 : 
6غ؛. وقال أيضا: اليس بشيء) ٠‏ كما فى «الضعفاء) للعُمَيْلى ؟: .١‏ 

وقال عنه صالح جّزرة : «كان يكذب في الحديث ») .كما في تاريخ بغداد) 4: 10 . 

وتجد أقوال جارحيه مفصّلاً في«تاريخ بغداد» 4: 1١‏ -/1. 0 


05 

قال المحمّق ابن الهُمَامِ فى «فتح القدير» '' بعد ذكر هذه المناظرة : «فرجح بفقه 
الرق اة كما رجّح الأوزاعي بعلو الإسناد. وهو المذهب المنصور عندنا». 

فعٌلم من هذه القصة أن أبا حنيفة رحمه الله كان يرى الترجيح بفقه الرواة . 
وجرى على هذا الأصل تلميذه الإمام الحجَّة محمد بن الحسن الشَيبَاني في «كتاب 
الحُجّة». فيرجّح فيه رواية الأفقه على غيره » فقال فى موضع منه : «قال محمد بن 
الحسن : هذا قول أبي هريرة , ولا أعلم أهل المدينة رووه عن أحد غيره؛ وقول عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه أحق أن يؤخذ به من قول أبي هريرة»”". 

وقال في موضع آخر: «وعلي أوثق فى حديث سول الله م من أبى هريرة 


وأعلم» ". 


ص ونجد هناك غيرواحد من الأئمة حسسّن أمره . فقد قال عبدان لمّا سّئل عن الشّاذْكوني: 
«معاذ الله أن يهم الشّادّكوني ٠‏ وإنما كانت كتبه قدذهبت . فكان يحدئث حفظاً فيغلط». كما 
في «الكامل» لابن عدي : .1١87‏ 7 
ووافق عبدان ابن عدي في«كامله» فقال فيه ': ١١40‏ «وللشاذُكوني حديث كثيرء وهومن 
الحقاظ المعدودين من حقّاظ البصرة . وهو أحد من يُضم إلى يحيى وأحمد وعلن .حت ابن 
المديني - . وأنكر ما رأيت له هذه الأحاديث التى ذكرتها . بعضها مناكير » وبعضها سرقة . وما 
أشبه صورة أمره بما قال عبدان أنه ذهبت كتبه فكان يحدث حفظاً فيغلط . وإنما أتى من هناك 
يشتبه عليه , فلج رأته على الحفظ يمر على الحديث لا أنه يتعمّده). 
وذكره ابن حِبّان في «ثقاته» .704:4 مع بعض تلبين فقال : «كان يحفظ حتى ذكر فى اللخقّاا 
إلا أنه لم يصف نفسه حتى يرد في القلوب». | 
وقال عنه الذذهبي في «سيره» :٠١‏ 11: «قلت : مع ضعفه لم أجد له و لا حديثاً منكرأ». 
:1)١(‏ 7 1, 
(0 197-1-5:1(باب العيدين). 
(0 :امن طبعة عالم الكتب (باب إفلاس الغريم). 


077 

وقال فى م آخر : «روى ذلك أفقههم وأعلمهم في زمانه 2 وأعلمهم 
بحديث رسول الله ييه ابن شهاب الزّهري... فكيف رغبوا أي أهل المدينة عم 
رواه أفقههم إلى قول معاوية» ". ظ 

واتفق على هذا الترجيح أئمة الحنفية ". 

والترجيح بالفقه مما لا خلاف فيه بين الأئمة كلهم . ومن أوّل مَن اهتم بهذا 
الترجيح الإمام الحافظ العَلّم وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى » فتقد روى ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل)» ". والرامَجُرمَرزَي في 0 


(١547:7(باب‏ دية أهل الذمة). 

(1) قال الإمام البَزْدوي في «كنزه» ص 177 : «ولهذا قَصّرت رواية من لم يُعْرّف بالفقه عند 

وهكذا صرح بكون الفقه من وجوه الترجيح عند الحنفية كثير من أئمة الحنفية كالعلاء 
السّمَرقَندي فى «ميزان الأصول») ص ””7, والعلاء الأمئمّندي فى «الميزان فى أصول الفقه») ص 
0 والبخارى فى «كشف الأسرار» 7: 778 والكاكى فى «جامع الأسرار» 597:7 والبابرتي 
في «التقرير» 4: 777 وابن الهُّمَام في «التحرير» ص /577. وابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» ؟: 
ا وأميو جا ذافن اتنصسر التح رين ا وملا خسئرو فى «مرآأة الأصول» ؟: 38٠١‏ والإزميرى 
فى «حاشية المرأة» ؟: »58١‏ ومحمد هاشم التتوى ادف فى «كشف الرين عن مسألة رفع 
البدين» ص 85» والبهاري في «مُسَلّم الثبوت» ”: 117 وبحر العلوم في «فواتح الرحموت» !: 5. 
والرّبيدي فى «عقود الجواهر المنيفة» ٠0-5 :١‏ والفرهاروى فى «كوثر النبى» ص 6١‏ واللكتوى 
في «الأجوبة الفاضلة» ص ,"١١‏ ومحمد شاه فى ١عُمَدة‏ الأصول» صن 07 والمُطيعي فى اسم 
الوصول لشرح نهاية الستّول» ؛ :/الاغ » وشبّئْر أحمد العثمانى في «مقدمة فتح الملهم» 1١0 :١‏ . 
والنّهَانُوي في «قواعد في علوم الحديث» ص /700-79417» ومحمد عبد الرشيد النّمْماني في تعليقه 
على «دراسات اللبيب فى الأسوة الحسنة بالحبيب» ص .7١0‏ 


10: ( 


6 

«المحداث الفاصل)” "0 والحاكم فى فى «معرفة علوم اللجدويف)” و الخطيبة ف 
«الكفاية)” ‏ واللفظ له . والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى)”* عن على ض 
خشرم ٠‏ قال : قال لنا وكيع : «أي الإسنادين أحبٌ إليكم؟ الأعمش عن أبي وائل عن 
عبدالله؟ أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟! 

فقلنا: الأعمش عن أبي وائل , فقال : يا سبحان الله ! الأعمش وأبو وائل شيحة : 
وسفيان فقي . ومنصور فقي وإبراهيم فقيه » وعلقمة فقيه. حديث يتداوله الفقهاء 
خير من أن يتداوله الشيوخ». 

الثاني : يترجَّح أحد الخبرين على الآخر بِعُلُوٌ الإسناد وقلّة الوسائط والرّواة ‏ 
لأن احتمال الخطأ والغلط من القليل أقل من الكث © 

تنبية ف يرق المحاة ابن الهُمَام'» وابن أمير حاج””. وأمير بادشاه© أنه لا 


ترجيح عند الحنفية بعل الإسناد استدلالاً بواقعة الإمام أبي حنيفة مع الاوزاعي في 


رفع اليدين , فإن الإمام أبا حنيفة رَجّح بفقه الرواة كما رح الإمام الأوزاعي بعُْو 


الإسناد. 


(1) ص 758. 

(") ص ١١من‏ طبعة الدكّنء وص 155 (108) من طبعة دار ابن حزم. 

(؟) ص 171 من طبعة اللككّن , و”: “634-077 (170) من طبعة دار الهدى. 

(غ) ص .)١5(96-55‏ 

() صترح بهذا الترجيح القئاي في «فصول البدائع» ص .* 2 بطليعة الي سبويضر لاوم 
فى «فواد نح الرأحموت» 0 (. والفْرهاروي في «كوثر النبي»؛ ص .*١‏ والمُطيعي في «سُأ 
الوصول» :81/1471 , ومحمد شاه في ١عمدة‏ الأصول» ص 7 

(0) «التحر يرا ص 5/8 

(0) «التقرير والتحبير) *: /ا7,. 


(6) «تيسير التحرير» 7: 177. 


00 
ويرى بحر العلوم (" وَالمُطِئِعم؛ '" أنه يقع الترجيح بِعُلُوٌ الإسناد عند الحنفية 
ا وأجابا عن الواقعة بين أبي حنيفة والأوزاعي بأنها لا تدل إلا على أن الترجيح 
بفقه الرواة أقوى من الترجيح بعلو الإسناد» أما أن علو الإسناد لايقع به الترجيح أصلا 

ولو عند المساواة في الفقاهة أو عدمها فلا يلزم منها شيءٌ من هذه المناظرة. 

نعم إذا تعارض الترجيحان فكان في أحد اتخبرين علو الإستاد وفي الآخر ف 
الروأة 3 فالواقعة تدل على أن أبا حنيفة رجح الأفقه على الأحفظ . والأوزاعي رجح 
الأحفظ على الأفقه . فعٌلم أن دلالة الحكاية في صورة تعاض الترجيحَيّن لا فى 
صورة انفرادهما. 

يقول العبد الضعيف : فثبت بهذا كله أن الترجيح يقع بعلو الإسناد عند الأئمة 
الحنفية أيضاً. 

الثالث : أن يكون أحدهما أورع”", وأضبط » فيقلم خسرهما على غيرهما ؛ لأن 
لمتورع يبعد عنه التساهل » والأضبط يبعد عنه النسيان , فغلبة الظن بروايتهم 


1 60 
اقوى . 


.100 :7 «فواتح ارحَموت»‎ )١( 

(1) «سملّم الوصول لشرح نهاية الستّول» :611-1411 

()الورع : الاتيان بالواجبات والمندوبات , والاجتناب عن المُحرمات والمكروهات . من 
«التقرير والتحبير» “1: /77» و«فواتح الرحموت» 7: 504. 

(4) صرّح بهذا الترجيح العلاءٌ الأَمْمَندي في فى «الميزان في أصول الفقه» ص ٠ ١‏ والمُنَارئ 
في «فصول البدائع» ٠1‏ ٠غ‏ -_طبعة أفندي » وار ب الهمام في «التحرير» ص 10/7 وابن بن أمير حاج في 
«التقرير والتحبير» 7: لال والإزتميري في «حاشية مِرْآة الأصول» : والبهاري في - 


ارده 

الرابع : أن يكون أحدهما يروي عن حفظه وسّمّاعه . والآخر عن نسخته و 
كتابه ؛ فخبر المُعَوّل على حفظه ومتماعه يُرجَّح على خبر المُعَوّل على كتابه ونسخته 
؛ لآن اهتمام الحافظ بالحديث أكثر وأشد عن اهتمام المُعْتّمِد على النسخة ؛ لأن 
الكتاب يحتمل من التغيير والزيادة مالا يحتمله الستّماع » كما أن الخط يشبه الخط”" . 

وهكذا يترجّح رواية من يعتمد على خطه مع تذكُّره عنى من يعتمد على مجرّد 
را 0 

الخامس: أن يكون أحد الراويين صاحب الواقعة ومُباثيراً. فيترجّح خبره على 

من ليس كذلك ؛ لأنه أعرف بالقضية”". 

السادس : أن يكون أحدهما تحمل الرواية بعد بلوغه وإسلامه . فما تحمّله 
بالغ مسلماً أرجح مما تحمّله صبياً أو كافراً؛ لأن اهتمام المسلم البالغ بالسسّمَاع أشد 


- «مُسَلّم الثبوت» ”: 7 وبحر العلوم في «الفواتح» ” : 104» والفرهَارئوي في «كوثر النبي) ص 
.6١‏ والمُطيعي في «مُلّم الوصول لشرح نهاية المتّول» ؛ :1 -584» والمَحَلأوي في «تسهيل 
الوصول» ص 510 والتَهَانُوي في «قواعد في علوم الحديث» ص ٠”‏ 0 

)١(‏ من «الميزان في أصول الفقه» ص ” ٠"ء‏ و«فصول البدائع» ص١‏ ١ه.ء‏ ود«التحرير» ص 
"لاا واحاشية الإزّميري على مِرَآة الأصول» ”: 100. و«كوثر النبي» ص .0١‏ 

() من «التحرير» ص 777. و«التقرير والتحبير» 1: 7”. وهذا الترجيح لا يتأنى على قول 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله , كما يقوله ابن الهمام وتلميذه ؛ لأنه لا عِبْرةَ عنده للخط بلا تذكٌر فلم 
يحصل التعارض الذي فرعه الترجيح. 

0 من «فصول البدائعءعص ٠1‏ . ودرحاشية الإزميري على مرآة الأصول» 5 
و«مسلّم الثبوت» 7: “177, و«فواتح الرّحموت» 7: 2100 و«سّلّم الوصول لشرح نهاية الٌول» ؟ : 
و«كوثر النبي» ص ١‏ و«القواعد» للتّهاتوي ص 7 


60/ 


1 000( 
من اهتمام غيره : 
السابع : أن يكون أحدهما أقرب إلى النبي يَكْةٌ عند الَّمَاع دون الآخرء فخبر 
الأقرب يترجّح على خبر الأبعد. 


وليّلا حظ هنا أن القرب المُرّجَّح على البعد هو إذا بَعْد الآخر بُعداً بعيداً بحيث 
يتطرّق معه الغلط في السنّمّاع واشتباه الكلام على الآخرء فإن مما لاشك فيه أنه لا أثر 
لبعد شبر لقريبَيّْن بأن كان أحدهما أقرب إلى النبِيمظةٌ بمقدار شبر". 

الثامن : أن يكون أحدهما مُتقَدم الإسلام والآخر متأخر الإسلام» فيترجّح خبر 
الراوي المتأخر على المتقدم. وهذا إذا كان مُتَقَدّم الإسلام لم يسمع بعد إسلامه بأن 
مات قبله وصرّح متأخر الإسلام بأنه سمع بنفسه ". 

التاسع : أن يكون أحد الخبرين مُتَفَقَاً على رفعه, والآخر مختلفا فيه , فير جّح 
مقطوع الرفع على ما اختّلف في رفعه إلا ما ليس للرأي فيه مجال» فإن الوقف هناك 
كالرفع لتعيّن جهة المتماع””. 

العاشر: يترجح في عمل البيوت والأحكام التي يكون الغالب فيها معرفة 


23587 :" ود«التحرير» ص ”/7727, و«حاشية الإزميرى»‎ ٠1 من «فصول البدائع)ءص‎ )١( 
.6١ و«مُسلّم الثبوت» 177:5 و«فواتح الرحَمُوت» 107:7 و«كوثر النبي» ص‎ 

(؟) من «فصول البدائع» ص ٠58‏ , و«التحرير» ص "727 , و«التقرير والتحبير» 258:7 
و«حاشية الإزميري» :2,27 و«مُسَلّم الثبوت» حر و«فواتح الرحمّموت» 015 . 

(7") من «فصول البدائع»؛ص 40. و«مُسَلُم الثنبوت» 1777:7. و«فواتح الرأحموت» 101:7. 
و«قواعد فى علوم الحديث») ص ."١ ١‏ 

620 من «الميزان في أصول الفقه» ص7١7.,‏ و«فصول البدائع» ص6 ,.5٠‏ و«التقرير والتحبير) 
١ 18‏ وهاحاشية الإزميري» ”: 587 و«فواتح الرحّموت» 1:7 59. و«القواعد) ص ١"‏ ". 


020 
النساء خبرالأنثى على خخبرالذكر, كما يترجح رواية الذكّر في غيرهما!" 
الحادي عشر : يترجّح خبر الراوى الذى صرح متحكاعة كارسمه 1 يقول كذا» 
على الراوي لخبر بلفظ محتمّل للسماع كدقال» ؛ لأن الأول متيقّنَ والثانى محتمل”" 
الثاني عشر : يترجّح أحد الخبرين على الآخر بالعلم بأن راويه عمل بما رواء 
على الذين لم يُعلم أنه عمل به أو لم يعمل”””. وكذلك يتر جح على الذي عُلم أنه 
00 


000 من «التحرير)ه ص 77/1 ., و«التقرير والتحبير» ”: 27١‏ و«مُسَلم الثبنوت» ” : 3514 
و«فواتح الراحموت» 7 هاكوثر النبي» ص 7 و«قواعد في عل .م الحديث») ص ,7٠07”‏ 

(0) من «فصول البدائعءص ٠‏ » و«التحرير» ص ”/ا” , و«التقرير والتحبير» 7 .7١:‏ 
و«حاشية الإزمير ي2 387:7 وَامُمَلّم الثبو ت» 3: 177 و«الفواتح» 281:5 و«كوثر النبي» ص 
01 و«تسهيل الوصول» ص 750؛ و«القواعد في علوم الحديث» ص 6.7 

() من «التحر برك ص 1775؛ و«حاشية اللإزّميري» 7: 147, و«وثر النبي؛ ص .6١‏ 

(4) صرح به ابن الهُمام والإزميري كما في السابق التعليق . وأورد عليه تلميذه ابر أمير حاج 
في «التفرير والتحبير» "18:1 بأنه إذا غلم أنه عمل بخلافه بعد الرواية فهو يدل على نسخه عند 
* للحن ٠‏ فما رواه حينئذٍ ساقط الاعتبار . فلا يقوم بين المرويِّيّن ركن التعارض الذي فرعه 
الترجيح. 

و حاصل كلامه أنه لا يصح هذا الترجيح » والذي يراه العبد الضعيف عفا الله عنه هو أنه ل 
يخف عن المحقق ابن الهُمام تلك القاعدة ‏ أي أن الراوي إذا عمل بخلاف المروئ بعد الرواية 
100 
وهو أن المتفق عليه يترجّح على المختلف فيه ظ 

ظ وتفصيله أن الراوي إذا عمل بخلاف روايته بعدها فهو دليل النسخ عند أئمة الحنفية : أ 
عند أئمة المذاهب الأخرى فليس هو دليل النسخ بل يُعمل على الخبر. 5-5 


04 
الثالث عشر : يترجّح أحد المرويّيْن على الآخر إذا كان أحدهما منقولاً بطريق 
الشّوْرة والاستفاضة . والآخر بطريق الآحاد . فالذي تُقل بطريق الشهرة والاستفاضة 
أولى ؛ لما أنه يقتضي العلم أو ظنَاً قريباً من العلم -أي الطّمّأنية » فالعمل به أولى'". 
الرابع عشر : يترجّح أحد الخبرين على الأخر إذا كان راوي أحدهما لم يواجه 
يي ده كن 


2 أما الراوي إذا عمل بروايته بعدها . ولم يخالف مَرويّه فالكل ‏ أي أئمة الحنفية 
والمذاهب الأخرى - متفقون على العمل به دون أي اختلاف : فالمتفق عليه يترجّح على 
المختلف فيه » فلهذا الوجه ذكره ابن الهُمام من وجوه الترجيح 

وإليك مثال آخر من كلام ابن الهُمام يؤيد ما قلته. فقد عد هو في «التحريره ص 177 من 
وجوه الترجيح في المتن أن نافي ما يلزمه داعية إلى معرفته لكونه مما تَعَمّ به البلوى في خبر 
ظ الآحاد يت رجّح على مثل ذلك الحكم , وقد أقَره ابن أمير حاج نفسه في «تقريره» "!: 74 مع أن نفس 
هذا الاعتراض يرد على هذا الترجيح أيضاً. .كما أورده بحر العلوم في «فوائح الرجَكُو ت)»72: 2710 
وقد نَبّهْتُ 

والمرٌ فى هذين والله أعلم أن الفضق عله عبد الكل بع تم على لمعلاف زنه فد 
المحمّق ع الْهُمَام ؛ والله أعلم. 

ل61١ و«أصول المّرخسي» ؟:‎ 2,55١ من «تقويم الأدلة» ص 89, و«كنز الوصول») ص‎ )١( 
ولدالتحرير» ص 777”7, و«التقرير والتحبير» 37:7 و«مرأة‎ »٠١ و«الميزان فى أصول الفقه» ص‎ 
.١80 الأصول» 6:5 بحاشية الإزميري » و«تسهيل الوصول») ص‎ 

(؟) هذا من «التحرير» ص 177 حيث قال : «وما لم تُنْكر روابه». وهذا عام يشمل الإنكار 


من جهة شيخه ومن جهة الآخرين. 


عليه فى موضعه. 


00 صرح بهذا الترجيح الفناري ف «فصول البدائع)عص /ا٠غء.‏ وملا خسئرو في (مرأة 
الأصول» ” : 737٠‏ بحاشية الإ زميري . وبحر العلوم فى «فواتح اموق 3 14 والمُطِيّعى في 
«سُلّم الوصول» 5: 447. والفَرْهَارُوي في «كوثر البياض 21 ظ 


ان 

ولاهن تجبل النكات الكغر يع ا" غير أوان من غير الرارى اللي ولتق زتكارة 

الخامس عشر: يترجّح أحد المرويّيْن بكون راويه سليم العقل دائماً . على 
الآخر الذي اختل عقل راويه فى بعض الأوقات. 

وهذا الترجيح إنما يكون إذا لم يُمَيّر ولم يُعلم أنه رواه فى سلامة عله أم فى 
اختلاطه أما إذا غلم أنه رواه فى سلامة عقله فلا يترجّح”". 

السادس عشر : يترجّح أحد الخبرين بكون راويه مزكٌّى بلفظ صريح في 
ادر باو رس اال بلدا بابي 
لأن العمل والحكم قد يبنيان على الظاهر” 

قال الفقيه المحقق المُطيعي 32 الوضول» "وهو تحلانة عن هيدا 
استرجيح : «محل ذلك إذا لم نقف على تفصيل الأمرء أما إذا وَقَفْنا وعلمنا أن الحاكم 
إنما حَكمّ بالشهادة بعد التزكية بصريح القول . ومّن عمل بالرواية إنما عمل بعد 
التزكية بصريح القول . كان كلاهما راجحا على التزكية بصريح القول التى لم يكن 
معها حك ولاعمل». 


)١(‏ بهذا فسمّر ابن أميرحاج كلام شيخه ابن العُمام . حيث قال : فى «التقرير والتحبير» '": و“ا. 
«ومالم تنْكر روايته أي وكترجيع أحد المروئين لذي لم نكر لقان روات على راويه على 
الآخر الذي أنكر الثتقات روايته على راويه». 

.5١ من «التحريره؛ ص غ377",. و«التقرير والتحبير» "؟:‎ )١( 

(5) من «التحرير) ص 3728, و«التقرير والتحبير» 7: "٠"‏ و«كوثر النبى» ص 607 

() غ: لا/غ. ظ 


اه 
الذى زكٌى بالعمل ؛ لأنه يُحتاط فى الشهادة أكثر”". 


() من «التحرير) ص 77/1. وشرحه «التقرير» '7: واسُلّم الوصول لشرح نهاية السّؤل» 
للمُطيعى ؛ : .1/1١/‏ 


01 


الفهارس العامة 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 

؟" - فهرس الأحاديث النبوية 
*- فهرس الأعلام 

؛- فهرس المصادر و المراجع 
- فهرس الموضوعات 


وقد ساعدني في صنع الفهارس أصدقائي من طلبة التخصص في الحديث بجامعة 
العلوم الإسلامية , الأخ محمد أسلم الكوهستاني » و الأخ علي أحمد الجوهر أبادي » و الأخ 
محمد صهيب ضياء حفظهم الله فجزاهم الله عني خيراً. 


0 


١-فهرس‏ الآيات القرآنية 


«9 إذا قمتم إلى الصلاة 4 . 51/6 

9 أطيعوا الله و أطيعوا الرسول 859.4 

( إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاً » . / 
«إنك لاتسمع الموتى 4. 7/7 

# الزانية والزانيى 5601.4 

9 فبما أغويتني 7.4] 

قل لاأجد فيما أوحي إلي" محرماً على طاعم 4 .170؟ 
9 لاتجعلوا الله عرضة لأيمانكم 4945.4 

« لاتخرجوهن من بيوتهسن ولايخرجن 4. ث:0./, 
# لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 584.4 

« ما أتاكم الرسول فخذوه 5074.4 

«( من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 .501 

«( وأحل لكم ماوراء ذلكم قفد 

9 ولا تزروازرة وزر أخرى » .7/17 

واللذان يأتيانها منكم 021 

« ولقد رآه نرلة أخرى 9.4 


0 


؟"- فهرس الأحاديث النبوية 
«اتجروا في أموال اليتامى ». 701١‏ 
«الإثم ما حاك فى صدرك»91/.2١‏ 
«ادرؤوا الحدود بالشبهات». 5١318‏ 
«إذا استأذن أحدكم فلم يؤذن له فليرجع».١٠7‏ 
«إذا حدثتم عنى بحديث يوافق الحى...»./77., 5٠٠١‏ 
«إذا حدثتم عنى حديثاً يوافق الحق فخذوه ...».//77, 7178 
«إذاشرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات». 707 
« إذا شرب الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات 5١7١.»‏ 
«أفطر الحاجم والمحجوم». ١14‏ 
«أقصرت الصلاة أم نسيت 7٠94.6‏ 
«ألا إن رحى الإسلام دائرة . قال: فكيف يصنع؟77.2 
«ألا إن قتيل عمد الخطأ بالسوط و العصا ...7149.2 
«ألا من ولي يتيماً له مال...».701 
«ألق عنك شعر الكفر واختتن). 717 
«أنا النبيى لاكذب ...771.2 
«إن أحق من أوفى بذْمّته ...717.2 
« إن الحديث سيفشو عنى . فما يوافق القرآن فهو عني ...711.2 
« إن رجلا من المسلمين ...757.2 
«إن شر هذه السباع الشعل ١98.»‏ 
«إن الكذب يفشو فيه...». ١894‏ 
« إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت».":٠”7‏ 
« إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه». 587 
« أن النبي عليه السلام كان يرفع يديه عند الركوع ». 8١14‏ . 


0230 


« إن ولد الزنا شر الثلاثة 7١.»‏ 5941 

« إن ولد الزنا لا يدخل الجنة 27١.»‏ 97؟ 

« إنما كان الماء من الماء رخصة... 6٠0.»‏ 

«إنه صلى الله عليه وسلم بعث بدنتين مع رجل ... 7٠١.2‏ 

«إنه صلى الله عليه وسلم مر يوم خيبر بقدور فيها لحومٌ ٠٠١.2...‏ 
«إنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث ... 717٠١.»‏ ظ 

إنها ستأتيكم عنى أحاديث مختلفة ‏ فما أتاكم موافقا...2. 7/17 

«إنهم ليسمعون ما أقول لهم). ”58 

«أيما امرأة نتكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل». 74 

«البكر بالبكر جلد مائة 5١57.»‏ 

59١.» البينة على المدعي واليمين على من أنكر‎ ١ 

حاءت امرأة من جثعم ...». 23230 ظ 

« جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر 7١7.»‏ 
حديث أبي سفيان قصة هرقل. ١17‏ 

حديث أكل الصائم و شربه ناسياً. 5768 

حديث بروع بنت واشق أن لها مهر نسائها لا وكس ولاشطط . 1946 ١118:1948‏ 
حديث تاج البحرين . 797 

حديث تحرم كل ذي ناب من السباع . 570 

حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه .ث» 745 7/87 

حديث التوضي بالنبيذ . 597 

حاديث توقيت المسح على الخفين . 187 

حديث جابر فى اشتراط الحملان إلى المدينة في بيع الجمل . 546 
حديث حجة الوداع . 191 

حديث حول الفتن . ١98‏ 

حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه . 517 


017 


حديث الشاهد واليمين . 48 7501 7948:794١‏ م 
حديث صلاة وابصة خلف الصف وحده؛ وأمردكلة بالإعادة. 6م 
حديث القهقهة في الصلاة . 44 17519 77١‏ 7977947 

حديث المسح على الخفين . 770 

حديث المسيء فى صلاته. 766 

حديث المصراة . 756 771١‏ 1917 17 

حديث مواقعة الرجل جارية امرأته . 5017٠6١‏ 

«الخراج بالضمان» . 577 

1/85 خي ركم قرني» ثم الذي يلونهم, ثم الذي يلونهم».‎ (١ 

« خير الناس قرني الذي أنافيهم , ثم الذين يلونهم». 187 

«دع مايريبك إلى ما لايريبك».1947 

«ذكاة الأديم دباغة». ١94‏ 

«الذهب بالذهب ونا بوذن ان 

«رأيت رسول الله يَظوُوْ إذا ركع في صلاته لو صٌب..91.6١‏ 

«زن وأرجح »). 0 [ 

«سثل عن أموال اليتامى...». 767 

«سئلت اليهود عن موسى ء فأكثروا وزادوا ونقصوا»./ا7 

« ستكون علي رواة يروون الحديث فأعرضوا ...». ٠٠١‏ 

«سمعت رسول اللْوتظة سئل عمن اشترى التمر بالرطب »7//..2 

«سمعت رسول الله كلو يقرأ بالطور في المغرب» ١17‏ 

«وسمعت رسو لاله تله يقول : لها السكنى و النفقة50/4.6 

«سن لكم معاذ سنة حسنة». غ24 

«سيأتيكم عني أحاديث مختلفة , فما جاءكم موافقاً لكتاب الله ...». 71/4 
«صلى رسول الله كَل الظهر والعصر ». 714٠‏ 

«طلقني زوجي ثلاث ؛ فلم يجعل لي رسول الله 10 سكنى ولانفقة». 78٠‏ 


بمم. 


« العجماء جبار» . 577 

« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ...414.2 

«غفار وأسلم وجهينة ومزنية موالى الله عز وجل ورسوله». ١949‏ 

«كفى بالنفي فتنة». “7"87 

«كفوا أيديكم في الصلاة 018.6 

«كنت نهيتكم عن زيارة القبور». 6:8 

«لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه...». 79/4 

«لاتتخذوا الدواب منابر ١98.»‏ 

«لاترفع الأيدي إلا فى سبع مواطن ».018 

«لاتقتل النساء إذاهن ارتددن». 45717)س 

«لاتنكح المرأة على عمّتهاء. 776.709 

«لانترك كتاب ربنا ولاسنة نبينا لقول امرأة لايدري لعلها...).ت. 
اخحف ْ 

«لا نفقة لها ولا سكنى». ت 

«لاوصية لوارث ». /25760:1 509427508 

«لايجمع بين المرأة وعمّتهاء ولابين المرأة و خالتها». 770 

«ليبلغ الشاهد الغائب ١941.»‏ 

« ليس في مال اليتيم زكاة». 707 

«من أدركه رمضان, له حمولة يأوي إلى شبع ...». ٠٠١‏ 

«من أطلع فى دار قوم بغير إذنهم فقفأواعينه...». 7947٠١‏ 

«من بدل ديله فاقتلوه». 150 77 

من جمع بين الصلاتين ...741.6 

«من حدثك أن محمداً يله رأى ربه فقد كذب». 587 

«من دخل دار أبي سفيان فهو آمن». /غ 


00 


«من سن سنة سيئة...6.١/ا]‏ 

«من شهد جنازة فله قيراط» + 

ع ع ا 1 

«من وجدتموه يعمل عمل ...». 51١‏ 

«انظر الله امرأ سمع منا حديثاً». ب 

«نفقة الرجل على أهله صدقة». وم 

« نفيهما من الفتنة». ”787 

«نهى عن بيع الطعام حتى يقبض ». 777 

«نهيتكم عن زيارة القبور. ألا فزوروها».06.ه 
«وإني لاأدري لعلكم أن:تقولوا على بعدي ما لم أقل». ١/7‏ 
«وقف النبي مِيأْةٌ على كليب بدر». 7/7 

« ويستنجي بثلاثة أحجار». ٠.9‏ 

«يصلى أربعاً فلاتسل عن حسنهنً وطولهن». 1/14 
ورشبع يول الى :و رعسل يرل التجارية .. ينين 


"ل فهرس الأعلام 


ابن - 

ابن أبى حاتم : 5١١‏ 706 754 7/4776 
للا لمش 677 

ابن أبي ذئب : /7037 708. 

ابن أبي الزناد : /1"717. 

ابن أبي شيبة : 26٠‏ 95185اء 
اا ل انا ان اد 
7 27 [ 

ابن أبي العوام : 17 , 16:14 1١اء‏ 
ا ل ا 1111111 
العف ل فس ضر ل ا 
4/1 177 111 
ا 44غ1 .44١‏ 


ابن أبي ليلى : 77, 747 , 7414, 
1.1 

ابن أبي مليكة : 7577. 

ابن الأثير : 45 ,6١‏ 0 لت 
لقا سن لفن 

ابن الأعرابي : 17. 

.717/1١ 717١ : ابن الأكفاني‎ 

ابن أمير حاج : 4١‏ 94.915 ؟١٠ء‏ 
ل 0 
ل ل 14511517 6١‏ لامك 
لاول أكل الال شلال 57”2186 2 :5ك 
الل ل لي ليس خاي 
وعم عل امل الل لال ا ا 


وبحم عب مح طم حل مال لاقل 


مال وك ١ل‏ م1 1ل 110 07ل 
لامع لاغ مهف 5ق للكق الاق 
تلبرلع لاا ملاو حللق انمق ارق لاقف 
بذع ١٠ه١١5265١66١60١2077”260‏ 


03 7 0 55 4م 89 6 


ابن إياس : 5/. 

ابن بطّة : 714. 

ابن بلبان : 16 

ابن تغري بردي : اك 164 غلم 

ابن تيمية : 01174 177 74ل لاغأل 
الل اع الا ا اال ا 
علخ الال ملل ملأل غغنف مأل 
“عع 26٠‏ 608ط1. 

ابن تيمية (الوالد) : /57. 

ابن جريج: غ3 .4٠١‏ 

.44١ 15197١5296 : ابن جماعة‎ 

ابن جني : .5١‏ 

ابن الجوزي : 11» أك1 خم 
الى الا ترا الالال معلا تل كل 
7 الا. 

ابن الحاجب : 74 تلا 8/ا, 2357 
ملل ل وال الال 
ع لاملا ملخرال تاق ملعف لاققء أكق 
ا ا. 

ابن حبان 14 ٠6اء65ة215‏ 8ك 
ال 1١‏ 7ل 1 06 ا 7 


“الل .4غ ١41غ:"67.‏ 


ابن حبيب : 01 5. 

ابن حجر : ج ء 7 7, 011 37 مت 
ألا ملا لا لالاى خلا مح “اق شق ملل 
ااا لل ل لل مك الاق 
0 
00 
لحل الح والح بامح لع الل الال 
1ل لماكل امل لحف لالحمق 607 

ابن حزم : 15115 1717/1716 /ا7, 
"باك الال وللاا, /البالا, 4641. 

ابن الحنبلي : 36, 917, 44, 2٠١7‏ 
ا ا ا ا ا ا 
ال ل 0 
ملل تل جوكل لاو الى عب ارا 
ا ا ا 
ا ل ا 45 115 الكل 
لال “4247 601. 

ابن خلدون: .71١7١‏ 

ابن خلكان : ج . 67 707. 

ابن دقيق العيد : لاه , ١7١ . ١7١‏ , 
لوو 

ابن الديبع : 771 . 

ابن رجب : 819471477378151 
"97 ا لجرك عل سا ل كر ا سر 51.0 

ابن رشد الحفيد : 11/717" 

ابن الساعاتي : *5, غك هك حمق 
ل ل ا 
ل ل ا ال ل 70 
ا ا و را اال ل الل 


و 01 تت عركل _ الت 7 اقل هملق 


ك6 ١ا”ة 5:٠‏ "ةق لأادق ككق ثلاق 
ملاع /ا6غ. 

ابن السبكي : ٠١‏ , 118 , 1941, 
لو ل 10ل 
4. 

ابن سراج النحوي: 77 53. 

ابن سعد :114 77 /1783, 716 
انور لحار زلورة 

ابن سيرين : ث٠١١؟‏ 

ابن شاهين : 716 8947 

ابن الشلبي : 9/. 

ابن الصلاح : "ا, 65 40 44 46 
للا ا رن ا لضت ست 700102 
غ+8 2157”5 5١5"‏ 5أثل _ ١لبلل‏ وبل الى 
ا "ل الاق لابلاع لق .60١07"‏ 

ابن طولون : 715. 

ابن عابدين : 7٠١‏ "الا 70 647 8ه 
اا ل ا ل ل ل ا را 
146 أرخطل "7١ل‏ /لاطك /ا؟كى 27:٠‏ 7”6060, 
اللي ااا الل الك اش ارس 7 
لاو" هوك ولتكلى اللا ا 4و شالق 
9 "6غ “اق 6كق لاكق هلالا . 

ابن عباس : 77 177 174 7371 
ال لال 08 15ل لكك ارك كال 
عر ال ا ا ل ا ا 
غ7 17 خغغ 434 ككل اتكل 1ثا. 

ابن عبد البر : 14. 17/16 7١‏ 34 
ل ل ا ل ا ا 0 
ال ل ا ال ا ل لي 


مل الل وال البح ابحم ارا 


لوول جح 17ل لال الل 1ط لاقل 
7ق /ا4ش. 184 .14١‏ 

ابن عبد الهادي : ه/ا. 

ابن عدي : 7114 704 7/اا 79/ا7, 
لال دل لكل الل موك ماق لايق 
٠‏ 605"”205. 

ابن العديم : 86/. 

ابن عراق : ١1076057‏ 5,. 

ابن العراقي (ولي الدين):51. 

ابن العربي : 9١7‏ 758, 7581 547 
7 فس ان 

ابن ععساكر : 075 3781 775707 
ليد خف يرف اضف 1 ل ا 

ابن عطاء الله : /ا6. 

ابن عقدة : .6١‏ 

ابن عقيل : 71817537١7‏ 714, 
و اانا 

ابن غلية : .١068‏ 

ابن العماد : 855, 9/4 1/. 

ابن عمارة: 494١‏ 47غ4. 

ابن عمر :171 17 771 ا 
للا لاك لتو ااا ا ااا كال 
فض نضسد انس ا ا الا 7 
1١618.84‏ 07. 

ابن فارس: 1571, "507 6:04. 

ابن الفارض : /ا6. 

ابن قاسم : ال 

ابن قاضي شهبة : 4 /. 

ابن قانع : 146 4. 

ابن قدامة : 3٠١7‏ 175 11786 2,178 


60752416٠١ 573/8 لل/ل١‎ 6 


0١ 


ابن القصار : 176 7337/1, /الم1, 

فور القطان الفاسي : اوور 

ابن قطلوبغا: 79 54, 65, /اه, 54 
ا ل 7 
لا 1لا اطنا ا اما لا عرس ةن" 
“ا تال ول بحل ارال الال وال 
77607 ث1 الكل لال 1417 

ابن القيسراني (محمد بن طاهر ' 
المقدسي) : .١١1‏ 

ابن القيم : 7١7‏ 2718 719 7174, 
اا لاا م اال للم كخغنف كلق 
0 


25٠١84 21١58 6١ , 54 : ابن كثير‎ 


6١٠7ل‏ مغ 


ابن كمال باشا: 7 5, 606. 

ابن اللحام : 177 , 56٠‏ 64648 111. 

ابن ماجه : 195 قل ١٠ل‏ الال 
الك ا يي ان ال" 
٠١ 159 717 4‏ 

ابن ماكولا: .١7١‏ 

ابن المبارك : 215 2717 غ774 ١41‏ 
2غ ناش خقخئل 57 غ4. 

ابن المبرد : 17137 (الاثل م/م 
.4١ ١6٠,‏ 

ابن المديني : 774 , 607 

ابن معين :ت . 145 218 7١7 7١7‏ 
الل ل ل 0 د فق 
“اللالا “بال الالال اال اال وال زوم 
7" 1ن ل/امفق 7غ 2671١‏ "0717. 

ابن الملقن : لالا, 814" 1 


ابن ملك : 8/ا. ١ةع‏ لمق 6١٠,/ا١٠١‏ 
ل اي ا ل 1 1 ا 


ال ا لال ال ا رضنا ا 


خثاكل لىاكلل كومثل روثكل, أتكل اول 1 ٠غ‏ 
255٠١.4815‏ 155258254562450 67 
6 اكش "لاغ 2/0 

ابن المنادي : /01 ؟. 

ابن المنذر : .46١‏ 

ابن منظور الأفريقي : 90 , ٠١‏ , 
ل خا موا 

ابن مهدي : 27078 7 1م 

ابن المواق : 187. 

ابن النجار : 17537٠7‏ 1726 6ام 
لت اا ااا 

ابن نجيم 27١:‏ ا ا 
اق ؟١ءكلىيقءل‏ ,يتل لاضع دالوالل 
ل الل ل ال ار ور 0 11020 
١164‏ 64 لاهل اذل كمل عمل مدال 
الل ل ا ل ار ال 2 م 
م دل الل وا برعل الل 
ا ا لس الس 1ن" 
89 "21 اث مث اكال الال هو" 
9 5غ فذق افق "وق لاوغ ككق 
لالكق الغ 6601. 

ابن النديم : ج. 218 211 707 

ابن الهمام : 7 , 4 تنةءلاةءمه, 
64 خلال قلل 51 لق ل وحععل لادل 
ا ل ل ا ل ل ا 
117 وال لقال لكل فكل انكل ”لل 
كغكل اول ىوهلل لاهلك أكل ؤاكلسى ككل 


ولاك الال مما مضا حل و وول 


0 


للا لا ا ما لسو ا ا 
لض كسد اي العم اا" 
لتلا لال ولت ل لول ما وول 
الل للق اف 13ل اكل ال لال 
1 ع الل الل 1ل الأ الل 
4غ 1غ افط /4017 04ل 109 ٠ق‏ 
الكل الكل الاق هلاق الاق لالاغء 2/8 
لق اق ل/ا9غ, 5944, ١٠اق‏ أااف ولق 
7 اق 16م 076 1ق اق ولق 
0 

ابن واسع : //ط. 

ابن وهب : ؟7377. 

ابو 

أبو أسامة : 778. 

أبو إسحاق: 784 444 .441١‏ 

أبو إسحاق عبد الملك بن عبد ربه : 
76 714 

أبو الأشعث : 777 . 

أبو أيوب: الاو 

أبو بكر : 7534 1789 7:9 711 
“ل علاق, الال هاه. 

أبو بكر بن أبي الدنيا: 518. 

أبو بكر بن أمية : 514". 

أبو بكر الرازي محدث نيسابور: 6١‏ 

أبو بكر بن عياش : 79414. 

أبو بكر محمد السمعاني : .57١‏ 

أبوبكرة: 788. 

أبوثور: /ا, .4٠١‏ 

أبو جعفر الباقر : 776 7”7, 


أبو جعفر المدائنى : 7"7. 


أبو حاتم : 6١‏ , 705708 738, 


لا 

أبو حازم القاضي : 3 

أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه : 
امح افد الكضة 


أبو الحسن السندي الصغير : 87 , 
ملع“ لو ال الل لقف انه 

أبو الحسن السندي.الكبير : 71١‏ . 
حكن 
أبو الحسين البصري : 7٠6 .37١7‏ 
614 ظ 

أبو حمزة السكري: .1١7‏ 

أبو حنيفة : باءتء ج ح. 117 ١1‏ 
ا ا ل ا ل ال ا ل 
فل على الل إلى ل الالال لاما 
ل ل ار ا للقن 
ا ل شك ل 
لقف رقف اق لق شرف ناف 
ع غم ال 4 44 184 
7و 1و لإا وال الل ال 
ال لس فض فض انض لف نا 
ذل لين اعد الس تس سرد ناس 
انل لما 741161٠١‏ ١1ئ1*.4‏ 24 1ك 
521702475245١06‏ 575 176 
غ4 ١444:5474 .44١‏ ١6غء‏ 
“ع 107 أكق الاق تلق لللق للق 
هم 6١655825574١9٠١‏ ١ق‏ 
675 2677 غ074 07070 

أبو حيان الأندلسي : 57, 0/. 

أبو داود : مق 58 2١5523١7٠‏ 


ةل 994ل ١٠ل‏ 77551760207 1ك 


لبا لما اما لام لماك ال ول 
لسن مس ل يا الس الس راسد 
مكل للا + 477 43 41/٠١‏ 6:9 

أبو داود الطيالسي : ,6 

أبو الدرداء : 548. 

أبو رزمة : 4/44. 

أبواز نين :457 

أبو زرعة الدمشقي : .1١4‏ 

أبو زرعة الرازى : 235057708 77/7. 

أبو الزناد : 581/157 585 /ا48. 

أبو زهرة: 86 

أبو سعد الصغاني : ,4١١‏ 484. /ل4] 
41 ١41غ.‏ ظ 

أبو سعيد الخدري : /771” , 784 , 
2٠١‏ 

أبوسهل أحمد الأنماطي : .١١١‏ 

أبو سهل الزجاجي : 40. 

أبو الشيخ : /761, 768, 516. 

أبو صالح : 27178 77/7, 76 

القاضي أبو الطيب الطبري: 167. 

أبو عاصم النبيل: .]٠١‏ 

أبو العباس الأصم : 16 48.. 

أبو عبد الرحمن السلمي : 197. 

أبو عبد الله محمد الأسدي : /181. 

أبو عبد الله الجرجاني : 748. 

أبو عبيد قاسم بن سلام : 377 , ٠6م‏ 
4٠١١‏ 

أبو عصمة :157 7117, 

أبو على الزعفراني : .4٠١‏ 

أبو علي النحوي : 1”77. 

أبو عون: .50١‏ ظ 


أبو العيناء : .4٠١‏ 

أبو غدة: لاا 14٠١‏ 354 لالى. 234 
فل ل ل ال 1" 
ا تدر نكل تبلل ار الول 
كول قحل وق الال لالاق ول 
ام .66١‏ ظ 

.4197 51٠١.409 ١6 : أبو قطن‎ 

أبو كريب : .177١‏ 71/1. 

أبو لبيد السام : .71١ ,377١‏ 

أبو محمد موسى : .48١‏ 

أبو المحيا التيمى : 518. 

أبو مسعود الأنصاري : 18. 

أبو مسهر : 77/7 . 

أبو مصعب الزهري : ١157‏ , 7417 , 
لل الل ال لل مالل وك اوكا 


١ 
.1١ النو جاباذي:‎ 


أبو منصور الماتريدي : 7 , 239 
غه ١/ا‏ 7/ 167 

الأستاذ أبو منصور: .7١7‏ ظ 

أبو المهزم : 505. 

أبو موسى الأشعري : 71٠١‏ 861 
دين 

. أبو نعيم الأصبهاني:51. 5672717 

ايل الل لال 217 

أبو هريرة: 171٠١ 07١‏ 7017796( 
لحف بخن كن شن شع ل ا 
الا الال الال ملل ال الال قل 


ل ا ل 0 


كك 


أبو وائل : 674. 

أبو الوفاء الأفغاني : 64 , 3/4 77٠١‏ 
.44٠‏ 

أبو اليسر البردوي : ١غ‏ غك اق 
سا اا ا ا ل قت ل" 
1م 1ل هالا 7 4ل 11١‏ 

أبو يعلى ابن الفراء : 1751.1٠7‏ , 
ال ا لل ل لفن ال 
الل لالالقى مل لمم 11 

أبو يعلى الموصلي : 191 , 771١‏ , 
١غ‏ 

أبو يوسف : ث , ج ء ح. 18 14, ظ 
لال لل الى تل لاما حول لحل ١و١‏ 
ل ل لد لقف رقف رقف 
الف سي ا ل 
35 الكل الالو الى لالبالاى اا 
ل ل سد فس فس 
لف لض لض ا ا ان انان 
لل ل سا د 1 ا 
ل ا لل ا رو ارد 


1/84 187261275 


2 5 

الأجري 71 . 

آل تيمية : 31٠١7“‏ 781715111153 
ا ليات. 

الأمدي : #ك ٠٠١"‏ 560ل 2١360‏ 
1521ل لكل للك كت أل تمن 
ال“ 4خ” 6ئغ, لانغء, اك لىلة”؛. 

إبراهيم بن محمد الشافعي : .5١1/‏ 


فاك 


إبراهيم النخعى : 6 دل 51١5‏ 
الى 1001 ا 1 خرن "١‏ خرف رورغ ا 


الل للللى اول ول االزل فلل لاق 
7 0. 

إبراهيم النظام : .4٠‏ 

الأبناسي : /81. 178, 174, 

أبي بن عمارة : /141. 

أب بن كعب : 0:0. 

الإتقاني : 1١‏ 27 4ك 356., /ل3, 
الل لا لهل لل دو ةل ول »لا 
ل ا ا ا ل ل 
ي5ل/ال. 18٠‏ 146 خملا 14ل ١1ل‏ مم 
ا ل ا ا ا ل 
لم 55 لت ل اول كول روم 
الا توكلم الل وول 1ع 
ع1 10 
014. 

الأحسائي : ما 1 1 ممم 
الل ال الكل اكدهة. 

إحسان ا لحق : 4. 

أحمد (الإمام) : ب؛ 18 60 2176 
ال ال ا 7 
ال ال 
١‏ ل 1ه لا كت رت أدلل 
فلل الال وخا لا اا ابا ا 
وك ملل اوسن لول وول لول وول 
607752075١255 45”‏ 

أحمد بن أبى خيثمة : .١0‏ 

أحمد بن أبي عمران: 5١١‏ 417. 

أحمد بن أسعد الخريفعني : "7 

أحمد شاكر: 714 


أحمد بن قاسم البركي : 514. 

أحمد بن محمد السمرسي : 04. 

أحمد بن مسعود القونوي: 1/4. 

الأخسيكتي : 0271 الاء مو 
ل ل ا 100 
ا ال افد ل ل 
ؤلل جغلل الل الل لروكل حول وناغ 

.15١ الأرموي:‎ 

الإزميري : "5 . ,3٠١‏ 6١ل‏ لادل2 
حك شك ككل لال كك ور يول 
لاملا خش 6ل تلز وكلل لاقل لحف 
فم لم 61 76م 014 

الأزهري : 91 , ا 16# 1ق 
الح “ال تقل وده 

إسحاق بن أبي إسرائيل : 518. 

إسحاق بن راهوية: 7١7‏ 507,. 

إسحاق بن عبد الرحمن : 5617 2 


04 
الأسفراييني: .١١7‏ 
إسماعيل : .44١‏ 
إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة : 
اا ١‏ ال 


الأسمندي : 17 75 71:31 ١74‏ 
“الال اما اا رم 
لل لماوعل ولو لال راع 
7 الف هلم لاضف ماف 1# 
»6076. 

الإسنوي : 176, /37410, 3781 804 

.607١ الأسود:‎ 

الأسود بن يزيد: 148. 


الأشجعى : 18؟. 


أشرف العلوي : .1١‏ 


أشرف علي التهانوي (حكيم الأمة) : 

.660١ 567 

أشعث بن براز الهجيمي : /الا7. 

أشهت:: ا الضرة 

الأعظمي : 716. ظ 

الأعمش : 784 7 غال 791 0دل 
04 

الأقصرائي (جمال الدين محمد) : 
لال 

امرأة من خثعم : 716. 

أم عاصم جدة معلى بن راشد : 
086 


أمير بادشاه: 94 17١798‏ 6١٠ء,‏ 
لا 511511١15411٠١‏ لاولء 
ا لا لي ا ل ل ا 
“ااا يالل وعلى لامكل ولت مول اول 
4 مكاق /43 479 84٠‏ اقل لاقغء 
الكل كلا الال ولاق "المقء /581, 9و1 
١‏ *07 0715 

أمين الدين محمد بن عبد العال : 
8/. 

أنس بن مالك : 77*5, 779 397 

الأوزاعي : 018.11 .”١‏ 500, 
ككل غك اح ١٠ف‏ الف الام لام 
66. 

أيوب : 14 

أيوب بن عبد الله بن مكرز القرشي : 
/11. [ 


البابرتي : 1١‏ 37.147 ؤلاء /الاى 
فلل اق 7١61ل‏ تل لم0١‏ 
2165 "ال الل لل "7ل لضا دقل 
١6” 21١ 41/‏ غ5هكل كول أكل كتكلل لمكتل 
18 امل 6خىل خذال قذالك ١٠595أ‏ ال 
1 عككل كك الاك نت تخت 894 
ارا ا الطة ارش اوور ا 7 
الا 14 الك االو ار 0 
كاكلل الات ا يي الكل الل ادل اال 
1:١7 "4‏ ”اق 51١5‏ ١غ‏ 4560815 
“ ا 174 141 تكل 
”الغ الاق لاق 077#. 

الباجي : 3١7‏ 3/1178 1ل/ا, 
اساسة ل 

الباقلاني : /ال/اغ. 

با يجان أخوند: أ 

با يزيد خان : ل/الا. 

البجنوري : 27 6494. 

بحر العلوم : الى الى غ98 ”7١ل‏ 
غ٠ك“6 ١55 2١١6١25٠١7‏ 5435ل 
اك 7 ل ا فوت 
ل 7 4 7304 اوكا أالبكى 
تل ل 7 1 ل مال وكلل 
65 8غ "6غ لاغ 56٠١‏ 1غ لاغ 
“اراق الاق كال ملاعء هلاق /اؤغ 2886 
ا ل ل ل 1 
07 6564., 

البخاري (أمير المؤمنين في 
الحديث) : 1717 17٠‏ 57 الالعكملكء 
ل لال ل و ل ول مول 
ذأ 


١٠٠كت‏ ك” طلل ملق لل ولول كال 
ان لاقل كال الكل ما 

البخار يي (علاء الدين, الأصولي) : 
١ل‏ الى تلت لاك الى الى لالض اتا 
ا الاي ا ل ا ل 10 
اليل لل 4 ل ل ل 
اجن ال ال ل ا 1 
ال الى ا ا اا الا ا 1 
ذل كلا ملل خرل حول ١ول‏ غو١‏ 
اللي ل ا الل ا الا راش 


(٠‏ 117 585 1 8 الى لا" م4 


للم نل للش انض كسد س0 


555 دولل اول كوك لاو زوم 
لظ 
لما لكل ,اح رح لاسو سرس وس 
0 
ال 1 176 4ل وكل أل وم 


ل 1ل 107 حمل متكل تتل ون 


الال “الال ولاق لاقل رح ٠ق‏ 6778 
بدران أبو العينين بدران: .66٠‏ 
البدر الأقصر ائي : 01. 
بدر عالم ميرتهي : 1 2114 1727, 
7 799 144 
بديع الزمان السندي عقف 
البراء بن عازب : 549 “7917 
البردعي (أبو سعيد) : 186١‏ 407. 
البرزالي : 17. 
بروع بنت واشق : 198. 
البردوي : “كت كت ل ال الل 
لاك "اق كف فق حلت 5ت قلت للك حت 


كلل فال الكعخق "دل ىيك ل لاد لل 


/ع0 


ا ال ل ل ل 0 
ل لاخ كلل ]كل دول "هل زول كل 
01030 تلت لاكل الال تال عمل امل 
0 لالرلن حخالل كنل الل ا 
1 يت افد ال لاد را نا 
ملل ا ا اك لاا ال ا 
07 انكل ولكثال الى واكم بم وس 
1 الكل ولل الل الا لول كول 
51١541١7١ 1١5 534‏ 16ئ4 2 ولض ل لاقل 
نب ا ا ا ا اضر 0 
161١ 25758‏ 0غ ١ك‏ اكز لمكلن 
الاق ولا 

البساطي : 5 

.١١1١:ةرسب‎ 

بشر بن الوليد الكندي : افر 
اك الل كلم تلق 

بشار (الدكتور) : "6,737,7٠١‏ 
! لمكن ظ 

البغري : يف5 

بكار بن قتيبة : 54. 

بلال: 5864. 

البلقيني : ,.١58‏ /الا. 

البنوري : '. 4 84 حذلى فى 
ا لكر الكل كرا اشير را 
ها. 

البهاري : /0. الى 955ل 
لا 5211511٠١‏ ل الئل 
ا تنك الما ا ال 0 
م "الل فل لاوكل ووثلل وكتم كلرى 
لل ا ل ل ل ل 0 
4غ /غ6 غك ١ل‏ الكل للكلى الاق لإلاغ 


ا ةلال /191, 144 ١٠لق‏ وام الام 
0 
ظ البيهقى : ١79‏ 195, /191, 199 , 
ال ال ل شي ا ل 
لضن سعد اي المي ل ام ا" 
ككل لامكل أل تلق لاا وق ادق 
غ0. 
نم 18 

تامر : 57. 8ش ١ق‏ لاق ١813148٠‏ 
مين 

الترمذي : 196 2195 198 776, 
الالال ٠ل‏ لاملل لاا قال ووسن لعل 
أ“ ١خ‏ الى الل ول لاجمل 


الال وخا الالال لا ات لكل نون 


,.06 

التفتازاني : 4لا: 01٠١١‏ 2159 2,155 
"25١560 1 8‏ لاد 414 تق 
06 التق لالاع, اده ”ده 

التميمي الغزي : 14 . لك لقف 
5716" كلل لامق لال فخضلق .44١‏ 


عت ند 


تعلب: 77 1ش 
تويان: "ا77. 

. -ُ لها 
جابر بن عبد الله : 7307 7708. 


2,180 15٠ .١5 : جابر الجعفى‎ 


جاسم : 17 لال “7 اا الم 
ايا ار 000 
الجانى : .١"8‏ 


010 


١٠١77 : الجبائي‎ 

جبارة بن المغلس : .737١‏ 

جبير بن مطعم : .١17‏ 

جعفر الصادق : 487. 

جعفر بن محمد الواسطي المؤدب : 
7 ! 

جعفر بن محمد بن اليمان : .0١‏ 

السيد الشريف الجرجاني : 8/, /ا/ 


5١655 ٠‏ /7”قل م 


الجصاص: 194 77717١‏ 7ل 
كا ال الل ل الل ولا برلل ولو ل 
لغ ال لكف هل لاأ لف حل ٠ه‏ افق 
أ حت تلا ف اق رو دل 
ل ا ل ل ا" 
ل ا ل قفد ضسف نضت؟ 
علا ا ا ا ا أهد لذه" 
الال ولا تلاك ولاق ارال موت بول 
اال ارال ب ا ا لول 
ال لض الل نض لض ا لان 
جا لعل لوعو بس لول مل 
“ا تل ولا وول كول روسل كلل 
ككل الكل الى ككل الى ولك لول 
حي ال 0 
ع ل ل 0 
ل ا ل يا ال 71 
277 5غ 50١‏ ”167 060غ ٠١٠‏ كن كلق 
لاط 1 كحم لادق غ١اه‏ ةلامع للق 
01 

جلد بن أيوب: .١104‏ 

جمال الدين القفاسمي 78 .١‏ 


الجهلمى : 58؟, 84 


جهم بن صفوان : 11 884 غ. 

, 597 , 37١ . 5١4 : الجوزقاني‎ 
5- 

جون بن قتادة : 189. 

الجوهري : /ا9, ,٠١7‏ 211486 167, 
ل م6.0. 

الجويني إمام الحرمين: 2111 178 
لاللللى الققل 556 لوق اكل لالاء. 

حاجي خليفة : 7 4" مم 04 
6/8 0106 لمكت فك ال 

الحارث : /468. 

.07١ ,17 : الحارثي‎ 

الحازمي : 51 6697 1, لاوا 
لات ااا م 

حافظ الدين الكبير البخاري : ع 

الحاكم النيسابوري : ت . 21١5.١7‏ 
الال الاك وال وبحم جرح لول وى 
0 655., 

حجاج بن أرطأة : 0169 170. 

حجاج بن دينار : غ8 . 

الحريري : ا9. 

الحسن بن أبي الربيع الجرجاني : 
لك" 

الحسن بن أبي مالك : 7:0, 11]. 

الحسن البصري: 2,198218٠ ,15١‏ 
الث ا للش ال را رسا ايو" 
فلن لال 01 ' 

حسن جلبي : 1/. 

الحسن بن زياد اللؤلوي : 69 2 


.41 5 57 


0 


الحسن بن صالح : 17؟. 

الحسن بن علي البزدوي: 67 . 
الحسن بن عيسى: 781. 

الحسن بن محمد الدربندي : 67 . 
الحسين بن الخضر النسفي : .١٠١‏ 
حسين بن قيس : .121١‏ 

حسين الكرابيسي : /101. 

حصة بنت الصغير: ١٠غ.‏ 
الحصكفي : /ا١6 ١١7١1١١5‏ 


ا فيا تا مف ل لال ا 
كا اظيا الس اننا الو اضر ار" 
48 1151 135515, ”0غ /اةغ 155. 

حمدان بن سهل : .٠١١‏ 

حماد بن أبي حنيفة : 447. 

حماد بن أبي سليمان : 15 , 218٠١‏ 
17 لاط 011. 

حماد بن زيد : 488. 

حماد بن سلمة: .١6١‏ 

الحمّاني : 1غ 447 

7/1 77١ : الحميدي‎ 


حنبل : 1071. 

حنش بن المعتمر الكناني : 143. 

الحوطي : /761. 

اخ - 

خارجة بن زيد : 24١١‏ /اؤ4. 

خالد بن أبي كريمة : 756 515 , 
.١ 17‏ 

الخبازي : 17 ل/الك, ٠لا‏ 344:91 
ا 000 
614 ولىل لامك 19١‏ 


7 1-1 0 م7 ار 74 704 


لفحم الى لروكل وكلن كلل لكف كاوق 
1887 2. 

.١١ : الخصاف‎ 

الخصكفي : 0 


الخطابي : ارين “ا ا ١‏ 


الخطيب : ج ؛ 1815116 71ء 
مك و" وعا قغئعء *اق فق 55لا 06ل 
ا ل ل 1 
لا ال ل ل رت 
نيفق رض ترس فس يقد 
ببحم وبحم اا ااا 519 ولق الاق 
ا 1خ ان لالاغء ١ق‏ 
4 اذغ 497,447 0715. 

خلف بن خليفة : 7"74, 1354. 

خليل أحمد السهارنفوري : 196. 

الخليلي : /1غ. ْ 

الخوارزمي : 511 , 78٠‏ : 588 . 
الل الل اول ا 117 316 

ه 3 سه 

الدار قطني : 57٠‏ 177/7 , 171/4 7731 
وو ل ل لي الس تس رن 
44 

.١ 9/6 : الدارمي‎ 

داود الظاهري: .7١7‏ 

الدبوسي : 6١4٠‏ 5ه ١ل‏ "الاء 
ور لو لق او ادل للك كل 
مولن لحل لل 1ك 15ل لكل مك 
غ16 ل 1 ل لال خا قلا 
لعف ال را ال ل ل 


م 8 رو 7 7 76 205 


00 


ببحم ابحم عاق 277524194 755؛4 6ق 
5 8 452787-05 067غ24 167 
0 4 40 437 /491. 

دحية الكلبي : 7 4. 

.١١7 : الدقاق‎ 

.١١:ادخهد‎ 

الدهلوي (سعد الدين) : ١١503037‏ . 
لان رف الا ال ال ال ا 
232 4794. 

الدوري : 51١:14‏ 15146 77/7 
أ /المةق 57غ. 


5-5 


الذهبي : ١8‏ لا ا 
ا ل ل 0 
لالخف رف سف 
ل ل ذف 
ا ل اضر فض 
ا ولا لل از 187447 /الاع 
ل 4974940 497 077. ظ 

الذهلى: 5:8:707506. 

ذواليدين: 5١94‏ ا ؟. 


ساراس 
الرازي (فخر الدين) : 214 787 , 
د ا ار ا اف نا ا 
/لاغء اكق /الا. 
راشد بن أبي راشد : الأحلة 
الرامهرمزي : 719, 797, ,1٠١‏ 
077 


ربيعة : 06 اال /الىا. 


الرهاوى : 5158١8٠ ١١ 2١١7‏ ١غ‏ 
ململ 45لا مه وهثال "ارتل 7 اق ماق 


58٠‏ 5877-6 1 ش. 


أي 


1ت 

زاهد الله الكركي : 80. 

زاهر بن أحمد: 377١‏ 71/1. 

الزبيدي: 4٠:04.‏ لاق 344 
ما ال ا ع يي 
لمكا لمارا مقطلل لمق امف 
0000 

زكبن بيش : ٠/اا.‏ 373771 38717. 

الزرقاني : ,6 

الزركشى : ث .111 7103178( 
ل ال ل ل 
ا ل لالانة 

الزركلي : 5ه 6106 14 مت 
يخود لفف 

زفر: 711/115 3777.371 5411؟ 
777 441 


الزهرى : هه 7, 07707١861٠١‏ 


زهير بن معاوية : /48. 

زياد بن أبي الجعد الأشجعي : 156. 
زياد بن مينا: 7789 . 

زيد: ١307؟.‏ 


زيد أبوعياش :11 788 444. 

زيد بن أرقم: 184. 

زيد بن ثابت : /ا442. 

الزيلعي : 354 787 305 1ل 
71 11. 


زين الدين العراقي : /الاء 64 158. 
ال ول غ١‏ لكش لالاأ 41ث6ء 1/7. 
زين الدين ابن الكتناني : رض 
اسن 
ساجد أحمد الصدوي : 95 41:44 


الساجي : ا الا 

.67١ : سالم‎ 

سالم بن أبي الجعد : 1917. 

سالم بن عبد الله بن عمر: 199. 

سالم بن وابصة : .١191/‏ 

سبط ابن الجوزي د تقض انر 
لاا 17 1ؤل اردل ها. 

السخاوىي: كد /امى لمكت كلل 346 
ا ل الل ل 
ااا معلل الال تتم البتل الت وبق 
اا 544 4غ 44١‏ 

سراج الدين الهندي : 6 11 
489 17/1. 

السرخسي : 73157 76 ١١4٠‏ 
اس لا 21 6ن كل "الا ثلا اق لاف 
اك 
لضن سر ل ا ا ل 
775216106052١6" 14‏ لاعلا 
ل مخل 1خ لاحك قاك قل 017 
لل ل اا ل للف لف 
م ال الا ال اخ ال اال 
م" اتكل 4ل الال ولق الل 
فل مالل قن دقل لق غأاك الل 
ا ل ل ل ال 


لماع 8غ 555555 ,105.6625601١‏ 
ع لنركق "الا هلاق 55 , لاغ 4/8غ. 
سركيس : ال. 
سعد : //5. 
سعد بن أبي وقاص : 741 184. 
سعيد بن جبير : 189. 
سعيد بن سماك بن حرب : 519. 
سعيد بن عفير : 16870 47. 


سعيد بن أ لمسيب : /72. 51١‏ ”507 


السغناقي : فهك "لا 2١68‏ 868١ء‏ 
دتر ف ال 4 لضا ان الل 
6 4. 

سفيان الثورى: 1115 5١17109‏ 
١‏ لا الفا رف ا ا ال 0 
4٠١‏ لامق مادق 2884 07. 

سفيان بن عيينة : 275196 /4/1, .07١‏ 

الستلفي : ١/ا1.‏ 

سلمان حسن : 5. 

195 :197:18٠ : سلمة بن المحبق‎ 
,5١١ 7٠٠١ 1316 

مكليم الرازي : 197. 

./8٠ سليمان:‎ 

سليمان بن بلال: 777 

سليمان بن شعيب 2١١:‏ . 

سليمان بن موسى : 1 ؟. 

السمعاني (صاحب الأنساب): 59 
غك ام ا دكات 1ك ألا 
١127١0-35‏ 1. 

السمعاني (صاحب قواطع الأدلة) : 


.١ ١١ 7/4 ٠77 


00 


سنان بن سلمة بن المحبق: .5٠١‏ 

السيد مهدى حسن : *ء /7, 
.66١ 7٠٠١ 1791/4‏ 

السيوطي : ث . كم كك كلا الا 
لاله 1582116 غن27, ا ين 
“ا الاك الا تل الل 176 مال 
/ا/ 2 2848 57غ. 

50-6 
الشاذكوني : لش يف7 


الشاشى : 714274211 


ظ ا مه .١‏ 


الشاطبي : 1176 71872517154 
3 7 
الشافعي : 7# لالاء لال 6 7٠1"‏ 
ا ل ل لس ا ال 
اا 1 6774 لالت زلا 
مما لام مات لك ٠75ل‏ 7651 اول 
ل ا 4 7 14 شق 
كل الكل 4717 6ق أالقء كقغ. 

شاكر الحنبلي: .6٠١‏ 

الشاه ولي الله: ا 
تكولا ١غ‏ م6 

شبير أحمد العثماني: 81‏ 4 
الف يد ال اد ل 
ا 471 110747 
04 هل ٠٠م‏ 677. 

شداد مولى عياض العامري: .١191‏ 

شريك بن عبد الله النخعي: 17 , 
719 /ا/غ. 


شعبة: با تا كل لا4مغ, 2477. 


الشعبي: لا كول لل 5غ 
١ل‏ 7941 17. 

شعيب بن أيوب : .7١‏ 

شعيب بن صفوان : 18 .١‏ 

شمس الأثئمة الحلواني: "!0 . 06 ٠‏ 
71١1‏ 175720. 

شمس الدين محمود الأصبهاني :. 
مك ملا ْ 

الشمني : /01, 97 , 406 33 3٠١7‏ 
ا ا ا ل ا الل 
7 ملا 21717. ال ا ل 

.40١ 727/8155 : الشنقيطي‎ 

الشوكاني : 51, /الا. 1/8 381 
"٠١6 17‏ 6غغ. 

الشيرازي : 37١7"‏ 191. ”118707 
ا ا للك 7 قار افل ا نك 
6.5 ظ 

داص - 

صالح بن أحمد بن حنبل: 507. 

صالح جزرة : .07١‏ 

صالح بن موسى الطلحي : ١17؟.‏ 

الصالحي الدمشقي : حل بر" 
اي ال ل يي 
لض الخضا الا ا 61 /81ش 22884 
4٠‏ 

صدر الشريعة : هلا 91 حمق ,3٠١7‏ 
لال اف 
00 لا ا رف ل ال ل 
ال ا ا ل 
101044128587515 


1 لغ هلا .6٠١‏ 


0617 


الصدر الشهيد : 18 .١‏ 

الصلاح العلائي : 57 »2 ال ا 
9 2555 0غ4, /اهةغ .417١ 8١‏ 

الصنعاني : 0116 /118:1517ء؛ ف 
ضسن السا عنس 

الصيمري : الل ا ال ا 
ا ل ل ل ل 


وال لأثلل لاحش مارغ 37ؤغ. 


2072 
طارق جميل : 9. 
طاش كبرى زاده : 258 رد اح اذك 
00 ظ 
طاهر الجزائري : ا 
ع هلا 


طاو س:١10.‏ 

الطبرانى : 46 191/197 قة1ء 
ل م ار اا لل اول 
601 

الطحاوي : ح, 216 11 75:70 
0 لي لسن نيف 
لا ل اا لاما 1 ا مام 
ل 
لالجعو لوسر وول دغ 4:4 1١7411‏ 
4 0744 6. 

طلحة بن محمد بن جعفر: ج 

طلق بن حبيب : 151: 1884. 

ا ظ - 

ظفر أحمد التهانوي : /اللى 594 ١٠١‏ 
ا ا لق 
الل لإ ل ا ا و 111 


ا ل اخ اا ا 1غ 


205٠6‏ ا 85؛ ٠٠ه8‏ ١٠م‏ وله 
الا نا 
اع 

عائشة : ث2 2751771١‏ 7157, /11؟ 
اما ام على وري بسب بحل بوم 
ا 10 

عائشة بنت الشاطىئ : 86. 

عاصم : غ59. 

عاصم بن أبي النجود: 737٠١‏ 511. 

عاصم الأحول : 477:4141. 

عبادة بن الصامت : 784 ., 27", 

عباس رضوان المدني : .8٠١‏ 

عبثر بن قاسم : 519. 

عبدان : 677. 

عبد الحق الدهلري : 94 . ١61‏ , 
/71 7 63 7/4 مركت ١٠1ل‏ 157ل فمغاقل. 
"56 تش لاتق 4576 

عبد الحكيم : 6 7غ. 

عبد الحليم اللكنوي : 5770191 , 
4. 

عبد الحميد التركماني : 9. 55 

عبد خير : أ .١‏ 

عبد الرحمن بن البيلماني : 717 


عبد الرحمن بن داود بن منصور : 


عبد الرحمن بن سيما : 44. 

عبد الر حيم بن عبد الخالق البغدادي 
١3737‏ ظ 

عبد الرزاق : 6٠‏ 118 39800195 
14 انملك ١5ل‏ كال انكل انل ازلل 


ا ال 1 


00 


عبد الرشيد النعماني : ١59‏ , 187 , 
5 لالوال االالل وللل لابح لل 
7*1 0. 

عبد العزيز الدهلوي: 7914 196. 

عبد العزيز بن رفيع : 1 

عبد العزيز الفنجاني : ”. 4١١ء‏ 
9 

عبد الغفار عيون السود : 578 ,2 
رفخ 

عبد القادر الرافعي : /ا. 

عبد القاهر البغدادي: 21١17‏ 707 

عبد الكريم زيدان : المن” 

عبد الكريم بن هلال: 517 

عبد اللطيف السندي : 8/. ظ 

عبد الله بن أحمد بن حنبل : 19 , 
00», 

عبد الله بن جعفر بن أحمد بن 
فارس: .6١‏ 

عبد الله بن الزيير: 178 7737. 

عبد الله بن عتبة بن مسعود : 188. 

عبد الله بن محمد بن إسحاق 
المروزي: 2.6٠‏ 

عبد الله بن مسعود: 218٠ ١5٠‏ 
1045214 ةل 5ض" اول "اول زوكل, 
لا 11م 77م 076. 

عبد المؤمن الحنبلي: 157 176. 

عبد المجيد :أ ح . 9 . 77 14, 
"لا لال الت لت الا طلا الشف أكلك 
ل ل هك تك تل لمتكم الال 
“الال 4ك 36ل لقلا دل لاد الل 


"00 الكل اكت مك لاك اليكك اسل 


1 ا لا ال ا ارو ل 
ل مول ول وك ووم إل ال 
ككل الكل ومبكقلل الكل اال ات 00 
8ل ١ل‏ لعل اكاك ةك ١٠ل‏ ”7ل 
4غ 108 4غ لال الا لالا4. ١غ‏ 
أل كل اخل لحلل انق كدق قحف 
0 

عبد المجيد السوسوة: .6٠6١٠‏ 

عبد الملك : م" غ. 

عبد الملك بن سليمان : 717 ؟,. 

عبد الواحد بن زياد: ؟175. 

عبد الوهاب عبد اللطيف : 786 . 
1١‏ . 

عبيد الله بن أحمد : /ا6١.‏ 

عُبيد بن خلف البزاز : /ا76, /10. 

عبيد بن قرة : .١١١‏ 

عتر (نور الدينء, الدكتور) : 7١8‏ ., 
ال ل 

.01١060 0755 7١5 7589 عثمان:‎ 

عثمان البيكندى : 606. 

عثمان بن خر زاد: /701. 

عثمان الدارمي : .6١‏ 

العجلوني :571. 

الععجلى: 77١‏ , 76 الا ا 

عريباض بن سارية : 1319. 

عروة: لثما .١‏ 

عز الدين بن عبد السلام : ١١8‏ , 
.١‏ 

عزمي زادة : 1١9‏ ا8, 084 
ال 11581١1‏ 

العسال : /ا6؟. 


اليس ل ا ل فضي 
يخس ال ار 1 

العقيلي : 1 تل الا ,.44٠١‏ 

عكرمة: 7"86. 

العلاء البخاري: /ا6. 

علاء الدين السمرقندي : 0/9 كال 
8 عكل ثلا اقل 5١ل”7‏ ”1 
ككل ١عكل‏ أاكل :5ه ٠15١م‏ هك 
كول عككل ترك الل ال لا ارتل 
شا لضا سس ال ا ل 1 
ملل 17ل مال 11ل 10ل قل مكل 
67م لمكتل كلق /اؤغ6 26١:7‏ 477., 

علقمة : 235 6٠56١1ا,‏ ٠١8ل‏ لمةقل 
265١٠‏ 60"1. ظ 

علي : لمككن ولاك ١ك‏ /الل, 
* 56 غ76 54 /ا6 غ6 لوك ١لا‏ 
16م ”"607. 

على أحمد : "1947. 

على بن الجعد: 5/4 . 

على بن حبان : .7١17‏ 

على بن الحسين: .77١‏ 

على بن الحسين بن حبان : 0 , 

على بن حشرم : 4. 

علي بن سنجر : 1 

على بن عبد الملك: 519. 

على بن عمر الحصاري : /ا/ا. 

على بن عمر الخراط : .1١‏ 

على القاري : 66 48,86 2٠١7‏ 
محرت ل لالم ول لل 
48 ١٠5”١1١"ل2‏ 5255ل ١7ل‏ ٠ك‏ 


اول كمل ةلال مال ١4”0-5 ٠‏ 35 


00 


6١6260٠ 6٠ لمكق 5ىة‎ 563 586 6 


ار ان 


ةج 


عائشة: ث .» ١‏ 17 ا" 


لو 0 ال الل سي نان 


.181 258 74 


عائشة بنت الشاطئ : 46. 

عاصم : 5914. 

عاصم بن أبي النجود: .717٠١‏ 711. 
عاصم الأحول : 441 *577. 
عبادة بن الصامت : 588 . 27 .١‏ 
عباس رضوان المدني : م 

عبثر بن قاسم : 86 1. 

عبدان : 677. 


عبد الحق الدهلوي : 4+ ١66‏ , 


قفد الخض د ا ل ا ال 0 
7 "هئ ا 4194. 

عبد الحكيم : 476. 

عبد الحليم اللكنوي : 2194 577 , 
4,. 

عبد الحميد التركماني : 4 ' 17 

عبد خير : ثما .١‏ 

عبد الرحمن بن البيلماني : .١ 1١‏ 

عبد الرحمن بن داود بن منصور : 
١67‏ 

عبد الرحمن بن سيما: 194. 

عبد الرحيم بن عبد الخالق البغدادي 
٠ .١3737‏ 


عبد الرزاق: ونيو 215521786 8ك 


١484‏ 43 كماما 5" 7 ١غ‏ 57 ار 


غغ" او“ ؟”وثل "7ت 7 11. 


عبد الرشيد النعماني : ١27/8‏ 
ا تا لوا الل ل للا م 
.07"2١‏ 

عبد العزيز الدهلوي: 257914 590. 

عبد العزيز بن رفيع: 7/ا7. 

عبد العزيز الفنجاني : *', اق 


1 

عبد الغفار عيون السود : 5١58‏ ,2 
زففخرة 

عبد القادر الرافعي: !2 . 

عبد القاهر البغدادي: .5١7 ١١1‏ 

عبد الكريم زيدان: و٠6.‏ 

عبد الكريم بن هلال: 711. 

عبد اللطيف السندي : 6/. 

عبد الله بن أحمد بن حنبل : 219 
ا 

عبد الله بن جعفر بن أحمد بن 
فارس: .6١‏ 


عبد الله بن الزبير: 178 7771. 

عبد الله بن عتبة بن مسعود : 54 .١1‏ 

عبد الله بن محمد بن إسحاق 
المروزي: .6١‏ . ظ 

عبد الله بن مسعود: .15٠‏ 6٠68اء‏ 
14114 ةل 3غ" ادل نل زول 
ا 07707١‏ غ67. 

عبد المؤمن الحنبلي: 177 .1١6‏ 

عبد المجيد : أ ح ؛ 4 . 77 19, 
اال لان اك كت لالاء ذلا الحم شف كلل 
ال 1 77 تك لوت الال 
1# 144 1346 مقا ل لا 17ل 


الالال ارلتلل الك مكككل /الككك لامتكا صل 


ا ا 0 ال ا اا اا 
اا ال ا الوا ال ال ا 
لساا رفس لضا اخ اك الي نيه 
اا ل اح ١ل‏ 6ل ٠ل‏ 75ل 
04 14 علا الال لالاغ. اىقة 
خط كحك ال حقل انق كدف قحف 
6806. 

عبد المجيد السوسوة: .6٠١٠‏ 

عبد الملك : ”7577 8 57. 

عبد الملك بن سليمان : 707 .١‏ 

عبد الواحد بن زياد: .١١١‏ 

عبد الوهاب عبد اللطيف : 716 . 
ره 

عبيد الله بن أحمد : .١161/‏ 

عُبيد بن خلف البزاز : /76861, 104. 

عبيد بن قرة: .١١١‏ 

عتر (نور الدينء الدكتور) : ,.5١8‏ 
114 

.01١6 0755271١5 7869 عثمان:‎ 

عثمان البيكندي : 00. 

عثمان بن خرزاد : /761. 

عثمان الدارمي : .6١‏ 

العجلوني :171. 

العمجلى: 77*٠١‏ 76 7 “ا 

عرياض بن سارية : 519. 

عروة: ما .١‏ 

عز الدين بن عبد السلام : 1١8‏ . 
.١‏ 

عزمي زادة : 48 /اه7”6, 2١06064‏ 
الا 1 


العسال : /ا6؟. 


000 


عطاء : 11 1177لا 
ام اا الم ا ل 445٠٠‏ 

العقيلى : 57١‏ 38/7, /ا/ا7, 14. 

عكرمة: 110. 

العلاء البخاري : /061. 

علاء الدين السمرقندي: 758 47: 
ل شل ل 
ال يا لق ل ل ل 
ال ا ار ل 
ف ف سس ا ا را 1 
م 617 114 1غغء ملق هئ 410 
171ا انرمتط كفن لاون ادق 677 

علق : كله مكتك عوراه عقا 
.60756075١ 84.‏ ظ 

على : 74 ٠لا‏ 3215 /اا, 
ع عع“ وغ" 9غ]كل /ا6 5 ١50١‏ ١لاكل‏ 
مم 6077. 

على أحمد : 197. 

على بن الجعد : //1. 

على بن حبان : .7١٠1/‏ 

على بن الحسين: .57١‏ 

على بن الحسين بن حبان: 1706. 

علي بن خشرم : 0714. 

على بن سنجر : 1 

على بن عبد الملك: 519. 

على بن عمر الحصاري : //. 

على بن عمر الخراط : .1١‏ 

علي القاري : 6 86 98. "١0ل‏ 
ا ل 010 
ا لش ا الا ف 1 


اول كول 4/ال مذلا ٠‏ 197”0-599ا 3ق 


ل دي افد ا الي الا 
لومس عحى بحل وبح لامح الما حملا 
ل ل ل 
ل اا 

عمر رضي الله عنه : ت ١159:357١‏ 
ل لسلا تل الاك ارك امك 
اا ار للف ات انا 
الي 7 ين الل الح الل 
4ع ٠٠/ا8,‏ الا .6١6‏ 

عمر بن حبيب الزندرامشي : 68. 

عمر بن منصوربن خنب: 0017 | 

عمر ابن نجيم : 4/ل, ' 

عمران بن خُصين : 187. 

عمران بن حطان : 177 177 

عمرو بن أبى عمرو : 1/ا31 7977 

عمروين دينار : /ا14. 

عمرو بن راشد الأشجعي: 1917. 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : 
مضل 

عمرو بن غُبيد: 215 517. 

عمووين :واه نو معد : 54 .١1‏ 

عمار: ما .١‏ 

القاضي عياض : ث ٠.‏ الك 
12590" 2180 51؛. 

عيسى بن أبان :حء 19 058.27١‏ 
وب لعن رسن بسن سل ول ولق او لالت 
ا ل ا لي ير ل 
0 لشف ف اي 
ا ا ال ل للف خف 


٠ 26‏ ا ال ل لرو 5 ل "١‏ 


املك 


ا ا ا اللا ال ل لل 


. 06 

عيسى بن هارون : ار 

عيسى بن يونس :318 1. 

العيني : معأ ل ال "اق 
15 . 


باخ - 
الغزالى : 3١“‏ 18ل 161 11 
ل زوك لل لوس ل ال قات 
471 لالاء, 6١7‏ 
غلام ثعلب : 177 4. 
الغماري: 71/1 0464 471. 
غنجار الحافظ : .١1١٠١‏ 
بن نه د 
الفارسي الهروي : 80, 246 154 


2617 أكل 5-غ١1856‏ 7" 111464ء 


“لمع ١0٠:م60"”2.‏ 


فاطمة بنت قيس :ت » 1794. 

فاطمة الفقيهة: .٠١‏ 

الفتني : 3171 . 

الفراء : 59471. 

الفرضي : 17. 

الفرهاروي : 81 45 1٠١‏ 6١١لء‏ 
١1/اة١,‏ ل رف افعة 
ا لماك ١‏ لالس 6٠٠‏ 83737 0176 
6غ لاتق غك4خائ ١ء٠ه267“*2‏ 65675 
84 

الفسوي : الي اخ 
ذكرة 

فضالة بن غُبيد: 189. 


فضيل بن زيد الرقاشي: 5117. 


فضيل بن عياض : .١١1١‏ 
الفنارى : ؟ 1358 ١00‏ 4# /ا 


الى الل وءل ١١١51١١ء,لاالء‏ 
علوخ لل ل * دل 1ه ء١كككء‏ 
همل نخدلا 581175619719١‏ 
ا لل 
بم ب وى 7ق 51١5‏ 1601175 
وبلق ولاعو أاعه /١٠ام‏ 75مه 26595960 055. 

الفيروزآبادي : 84 لالاء /91. 11١‏ 
مع خملل “ل تلا 74 1 15. 

دق - 

قارئ الهداية: 651, /ا6. 

قاسم بن محمد : 5717. 

.١ قاضيخان:‎ 

قبيصة : /28. 

قبيصة بن حريث: .1١١‏ 

قتادة بن الفضل : 7717 , /51. 

القدوري : 5 47, 44, 66اء 
الل ا ال ا ال 
الل ال ال ل 
.0872١‏ 

القرافي : ل ل 3141 0717 
مع اول وغ "١6‏ 44غ. 

القرشي : 78 79, ١‏ 41514: 
او ؤهمء هو "3" ١:37”‏ 


ماس خا ل اط قخاة 594٠‏ 57غ1. 
تسم 6 حسينا 
الكاسانى : “اا 2756 حك ١56‏ 
714 اك /الىا, ار 4 . 


الكافيجى :كلا ايا 


060:37 


الكاكي : ا 4ل ١لا‏ الاء 6لا 
وى إلى ل 5216ل لال ٠١5‏ 
ا ا ا ا لل لخن 
ا ا ا ل ل ل 
ا 0124 نخرطل 1990 1954: 17171١"‏ 
ا ل ل لف اننا 
ا لالض ري انارت انان 
0 الا الأو الل لا 0 
٠غ‏ 15847524786 الك 
و ا اامغء كفن تكق "الاق فلالا 
01 

الكحالة : 606 0ل" لكا. 

الكرخي : 7١‏ 7 244 44:40: 
ف رض خض ارو اران 
كو رول فول عتكلل تككتل فكت اوقل 
لبر ارا مخثل حرق قغ؛ل 07ق, "اقل 
9ع ١٠8”5ء‏ لاق .60١6‏ 

الكردري : هفك ءال الا ١٠الء‏ 
ا 

.7/١ 77١ الكريمة المروزية:‎ 

الكشميرى : “7517 0468 مل 
ل ل شل ا ل ل لحقفة 
ل ضف ا 1ل ا ل شف 
ال ا سن ال 
أله **2 54 0060608 605؛: 
4 0. 

.٠١7 : الكعبي‎ 

الكفوي : 1 

كلدي قليج : 68 

الكلوذاني : 1411151 7417 107 
ا ل سل لا و 


,1717 174 03171١ الكمشخانوي:‎ 
8 

.1973766 215١ الكتكوهي:‎ 

الكوثري : ٠١‏ الا إلى لال بلا 
لش لاقع لمق 5غ فضف "الل الى الى أى 
محم 117”, اث ١1غ5؟'‏ لوك أاكت/ن لات 
ا ل ال رك اك انا 
8 ل لراك الل الل اق ٠‏ لقن 
١غغ.‏ 

لات 

اللامشي : 9 ١505151١, 51١‏ 
ات ل نمثل 5غئئ4 6غغغ4 أامق 
0 511. 

اللكنوى : 2595823151 44 /اغ2 
6 66 أل هلك لاك خراكت عثاء الا 
الى الى لا 235 7١ل‏ كل /ا كلل 
ل 1ل ,١61/‏ 
046 ه١٠‏ ١1ل‏ اال اال ٠5ل‏ 'لأوكل, 
4 لضا اا اللا ا ال 01 
ماع ٠٠١‏ لاعن عاك الال وان حزق 
458.150 ل/ا0 1 عككل أاكث لاكق 
الال ولاق الال فلاق 58٠١‏ املق ”ىق 
دمع ٠٠ه‏ ١١.ه607”26.‏ 

الليئي: 5711371. 

ماس 

مالك : 2١59‏ 175ل ل لات 

ا ال ارت "اللالل, رياوت اقل لاؤل, 


00_14 الف 78 ا م +7 ١غ”,‏ 


6" انل "؟ وك بال _ باق ارلتل 7”956, * 


445,146 2١624١7" 2٠١ 5 


.”١ ٠ المأمون:‎ 


المايمرغي محمد : ثلا ؟ايار 
الميرد: 0757 43. 
مجالد الهمذاني : 17 .45١‏ 
مجاهد: "6١‏ 767 7951. 
المحلاوي : 31١١ ٠٠١‏ #١(اء‏ 
1 لحف ل اال ال 
5-5 ]كل الال اكول نل ال 
لمكق ٠٠م‏ ١٠١م626١1م60”6.‏ 
محمد (صاحب أبي حنيفة) : جح 
االفديف د ل ان لمشي" 
مكل" كق اق لال لاملل مال قذملا ١1959١‏ 
١6157” 165١‏ اا ل 71 
لف ضف يضف سف سن لذك 
كوك لماه 2ه 756096 /ما748, دكت 19١7‏ 
رفي الف ا ا لو ور 2 إن 
ار ير نان اال سين 4 سر ل" ون 
245١ 2١" 5/٠‏ 5غ 2560 ”ةا 
7842 0"4. 
محمد بن إبراهيم الحصيري: 668. 
محمد بن إبراهيم الرازي: .685١‏ 
محمد بن إسحاق الثقفي : ا ؟. 
محمد أكرم السندي : كلم غ8 
5526٠١5‏ ٠:ل‏ هل ككل الال 
ااحلذا اميك تمس ايسا لاخر لل 
6 ١٠15غ5‏ لتق افق ىق قةغ8 ,.66١‏ 
محمد أمين الأوركزئي: 7١84‏ 
محمد بن بكر البصري (ابن داسة) : 
.2١ 6‏ 
ظ محمد تقي العثماني : لف 7 


267٠ مت‎ 


محمد حسن المكى : ١١‏ 


عي نحا السلترف 117 
محمد الخضري بك : .66١‏ 
محمد زكريا الكاندهلوي : ,١4١‏ 

اا ال لي ا اح لش اتا 
مره 

محمد زكي (الدكتور) : 8 .٠١‏ 

محمد بن سعد العوفي : نض 

محمد بن سماعة : 4 7١‏ 

محمد شاه الهندي : 41 , 97 : 81 


فق “ال لإاا1ل 6ل 55256١‏ لال 


6١16 هماهم‎ 6٠١ 84 0ه‎ 5١١ 56 


*6373, غ678. 
محمد بن شجاع الثلجي : لكر 
محمد بن صدقة : .١١19‏ 
محمد طارق : 5. 


محمد بن عبدالله التمرتاشي : 9/. 

محمد بن عبد الله العزرمي: ا 

محمد بن عبيد القرشي : .53١‏ 

21١/7١4 261 : محمد عوامة‎ 
.244١ 7”: 89 

محمد فرحان:5. 

محمد بن محمد العيد البخاري : 
١١‏ 

محمد بن محمود الأصبهاني: /1. 

محمد بن المتكدر: .51١‏ 


محمد موسى الروحاني البازي : لد 


محمد بن نصر المديني : 67. 


00 


محمد هاشم التتوي : 6877. 

محمد يحيى الكاندهلوي : 116. 

محيي الدين عبد الحميد : ادل 

المرجاني : /417, 41 47 159ء 
عو لاا ا :1 7717/4 
عو لاوا لوث نكل لراتكل ماغء دماغ 
4. 

المرغيناني : مر 

المزى : خوك 1994 15٠١‏ 5دآ7ء 
أل الل نكل نل /ا11 
7. 

المزنيى: 18. 

581١19481401756 مسروق:‎ 

مسلم : 1 58121١595211٠6‏ 
عو لا ولا لسع الالال نكتل ارك مل 
الا ااا كال نا اا ا اا 
اا انل ول 1ؤكل كال لل 4ل 
1 859 ١٠لا‏ 

.١17 مسسبلمة:‎ 

المطيعي : ”د 2٠١4 3١73٠١‏ 
ا ل ل ل ال ل 
ل ل ل ل ا لفق 
عا لودلل 7ل مات ا 4٠١,4٠١‏ 
ولاو "الا غ675 20672676 5ن 01٠١‏ 

مظفر حسين المظاهري : .١47‏ 

مظهر بقا: 1951. 

.لالا١‎ ,ئا/٠‎ 81١51 معاذ:‎ 

معاوية: '677. ظ 

معاوية بن عمار الدهني 1 

معاوية بن قرة: .١16‏ 


.1١١ معبد:‎ 


معقل بن سنان الأشجعي : 2١7١‏ 
لت تل ةك كه 0 
معن بن عيسى : 2718 170. 
مغلطاي بن قليج البكجري : 01 


ل ىا . 


الملك الظاهر: 6/,. 


: 2١5 21١5 ,غ٠١غ‎ "34 : ملا جيون‎ 


45. 
ملا خسرو: 3707041١‏ 1184.:1755, 
لاو ؤلال عذخلك خدلك 752784019١‏ 
0 948 176 757ل 47594 07ل 5أم1قل. 
“ارا هلاق ادم ”حدم .60552605”280٠١‏ 
ملاعابد السندي: 17 7848 8٠‏ 
ملا عبد الحكيم : . 
مناظر أحسن الكيلاني : 08 . 
المناوري (شرف الدين): 617. 
المنبجي : 777 840 
المنذري: .48١ 5١7‏ 
منصور: 5159 75٠١‏ 058 ., 
منصور بن حمزة الأنصاري: 514. 
موسى عليه السلام : .17١‏ [ 
موسى بن طلحة : ١4غ.‏ 
موسى بن عمير : .١19‏ 
الموفق: 16 71771771115 


ا ل ال ال ال ا اين 


قا 621 ىق لكثالة., لاغ ١غ‏ 


.60٠ 

.,11١١/ : ميمونة‎ 

كام 

نافع : 17 284. 

نافع بن جبير : 28٠٠‏ . 

نجم العلماء على بن محمد الضرير 
البخاري: 19. 

.١ 18 : النحاس‎ 


النسائي : حمقلل 99ل ١٠ل‏ قأكل 
معككل "الالال الرل "الكل لماكت قر أل 
ا الست ال “اتل فكل لاغ 

النسفي : 7غ لمك ثلا ةلا 36١‏ 
حم 20٠٠١"‏ ”ا ل لا1ل2 1755ل ه1١‏ 
١4‏ 5غ ةل عكل لاكل تلاك ململ 
ما لمارا ثأ"الل مككلل كنرك لدت ىضاق 
1 ات انل كولكل بالكلل فك الل 
4" غ:١211 24١541١7"‏ 2415 2546م 
4 5" 58ل ادغ كهةغ لكق 6ل/الا. 

نضر بن محمد : 5489. 

نعمان بن بشير: 118 1857., 

نعيم بن عمرو : 11. 

.,57١ النملة:‎ 

النووي: 86 /اول 
10 ل ا "5٠٠١‏ مل/73, الاق 
67 

مه ست سه 

هارون الرشيد : 489. 

هبة الله التركستاني : 4ا”. 

.1١1 744 هرقل:‎ 


الهروي : 7 . 


01١ 


فلتي بن بير 553 
هلال بن يحيى : 18. ظ 
هلال بن يساف الأشجعي : 197. 
همام سعيد (الدكتور): .7١4‏ 


الهيتمى(ابن حجر) : 17١7‏ 71ء: 


١ 15 7 73716 


ل 777. 


سس قل سس 


وابصة بن معيد : عمل ١959"‏ 51 


6 95ل /اؤل. 1358 . 


.1 


الواقدى 77 


الوضين : 17 . 


وكيع : مخ امل 


وليد بن مسلم : 74 .١1194‏ 

ولي الدين الفرفور: ..٠‏ 

ظ في - 

اليافعي : 14 16. 

ياقوت الحموي : 67, 657, 64: 4/ 


1 5 0 4 


يحيى بن أكثم : ."١ 7١‏ 
يحيى بن أيوب: .1٠١‏ 


يحيى بن صالح الوحاظي : ,”١4‏ 


.1١7١ 74 


يحيى بن ضر يس 51 
يزيد بن ربيعة : روذفة 
يزيد بن عبد ربه: .1١5‏ 


,« 


017 


تت فهرس المصادر والمراجع 


11 
الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير للجوزقاني, تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيلء شاركه أبو 
العلا مرسىء دار الكتب العلمية, الأولى .١1577‏ 
- الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة العكبري» تحقيق رضا بن نعسان معطى. 
دار الراية بالرياضء الأولى .١109‏ [ 
4 - الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للغماري عبد الله بن محمد بن الصديقء تعليق سمير طه المجذوب: عالم 
الكتب ببيروت, الأولى .١5٠8‏ 
- أثر الحديث الشريف فى اختلاف الأئمة الفقهاء لمحمد عوامة؛ دار البشائر الإسلامية بيروتء الأولى .١1518‏ 
7 - الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة لبدر الدين الزركشي؛ تحقيق سعيد الأفغاني؛ المكتب 
الإسلامي ببيروت. الثانية ,١59٠‏ 
7 - إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للصلاح العلائي؛ تحقيق محمد سليمان الأشقر؛ منشورات مركز 
المخطوطات والتراث, الأولى .١1٠1/‏ 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة لمحمدعبد الحي اللكنوي؛ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب ظ 
المطبوعات الإسلامية: السادسة .١57"‏ 


١ 171/‏ . 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان» تقديم كمال الحوت. دار الباز بمكة: الأولى ا .١‏ 
١‏ إحقاق الحق بإبطال الباطل فى مغيث الخلق لمحمد زاهد الكوثري. دار المدينة بالقاهرة, الثانية .١5٠4‏ 
إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي. تحقيق عبد المجيد التر كي دار الغرب الإسلامي, الأولى 
/ا١.‏ 


الإحكام في أصول الأحكام لابن حزمء تحقيق أحمد شاكر. العاصمة بالقاهرة: الثانية دون تاريخ. 
الإحكام فى أصول الأحكام للآمدي. تحقيق د. سيد الجميلي. دار الكتاب العربي: الثالثة .١414‏ 
أحكام القرآن للجصاص. طبعة دار الكتاب العربي ببيروت دون تاريخ؛ ودار الكتب العلمية تحقيق عبد 
0 . 
إحكام القنطرة بأحكام البسملة لعبد الحي اللكنوي؛ المطبوع ضمن مجموع رسائل اللكنوي. إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية كراتشيء الأولى .١519‏ 
لويد سبي يا سي ' 
أخبار القضاة لوكيع؛ تعليق عبد العزيز مصطفى المراغي؛ مطبعة السعادة بمصرء الأولى 1717. 
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9 - امختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى لأبي يوسف. طبع ضمن موسوعة الإمام الشافعي , دار قتيبة » الأولى 
0 ظ 

٠‏ اخختصار علوم الحديث لابن كثير مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد الشاكر, تعليق الألباني وتحقيق علي بن 
حسن الأثري. مكتبة المعارف للنشر بالرياضء الأولى .١1517‏ 

١‏ - أربع رسائل في علوم الحديث باعتناء عبد الفتاح أبو غدة؛ مكتب المطبوعات الإسلامية بحلبء الخامسة 
11 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني. تحقيق أحمد عزوعناية؛ دار الكتاب العربي 
ببيروتء الثانية .١57١‏ ظ 

7٠‏ - الإرشاد فى معرفة علماء الحديث لأبي يعلى الخليل بن عبد الله القزويني» بتحقيق الدكتور محمد سعيد بن 
عمر إدريس.ء مكتبة الرشد بالرياض. الأولى .١15١٠9‏ 

4" - الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر النمريء بهامش الإصابة: مطبعة السعادة بمصر, الأولى 
101 

و" - أسد الغابة فى معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير الجزريء تحقيق على محمد معوض وعادل أحمد عبد 
الموجود. دار الكتب العلمية: الثانية "51٠1م.‏ 

7 الأسماء والصفات للبيهقي» تعليق محمد زاهد الكوثري. مطبعة السعادة بمصر دون تاريخ. 

- الإشارة في أصول الفقه للباجي. تحقيق عادل محمود عبد الموجود وعلى محمد معوضء مكتبة نزار 
مصطفى البازء الأولى .١1517‏ ظ 

الإشفاق على أحكام الطلاق للكوثري. ايج ايم سعيد كراتشي دون تاريخ. 

9 الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر مطبعة السعادة بمصرء الأولى 177/8. 

أصحاب الفتيا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتوى لابن حزم الأندلسي؛ تحقيق 
سيد كسروي حسن. دار الكتب العليمة ببيروت؛ الأولى .١5١6‏ 

.١877 أصول الجرح والتعديل وعلم الرجال لنور الدين عترء دار الفرفور واليمامة» الثالثة‎ - ١ 

.١157 أصول الدين لعبد القاهر البغدادي. مطبعة الدولة باستانبول؛ الأولى‎ - ”١ 

7 _أصول أبي اليسر البزدوي (أصول شيخ الإسلام)» تحقيق د. فخر الدين سيد محمد؛ دون ذكر المطبعة. 

4“ - أصول السرخسي لشمس الأئمة السرخسيء تحقيق أبي الوفاء الأفغاني؛ طبعة دار الكتب العلمية المصو 3 
من طبعة إحياء المعارف النعمانية بحيدرآباد الدكن بالهند, الثانية .١455‏ 

8 أصول الشاشي بحاشية عمدة الحراشي ضبط عبد الله محمد الخليلي؛ دار الكتب العلمية؛ الأولى 1574. 

7 - أصول الفقه لحضري بك, مطبعة الاستقامة بالقاهرة, الثالثة 164 . 

- أصول الفقه لبدران أبو العينين بدران. دار المعارف 1476 . 

- أصول الفقه الإسلامى لشاكر الحنبلي: مطبعة الجامعة السورية, الأولى 74 . 

9 - أصول فقه اور شاه ولي الله (بالأردية) لمظهر بقاء إداره تحقيقات إسلامي بإسلام آباد. الأولى 14177م. 

+ - الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الأخبار للحازمي: تحقيق أحمد طنطاوي وجوهري مسده. دار ابن 
حزم الأولى .١1577‏ 
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١‏ - الاعتصام للشاطبي. دار الفكر دون تاريخ. ظ 
؟؛ - إعلاء السئن لظفر أحمد التهانويء إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي » دون تاريخ. 
“4 الأعلام للزركلي؛ دار العلم للملايين: الرابعة 141/4م. 
44 -إعلام الموقعين لابن القيمء تحقيق طه عبد الرؤف سعد دار الجيل دون تاريخ. 
0 - إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء للراغب الطباخ؛ دار القلم العربي بحلبء الثانية ١4٠4‏ 
1 إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار لمحمود بن محمد الدهلويء؛ تحقيق د. خالد محمد عبد الواحد 
الحنفي. مكتبة الرشد بالرياض:الأولى .١1577‏ 
7غ -إفاضة الأنوار لعلاء الدين الحصكفي مع شرحه نسمات الأسحار لابن عابدين الشاميء إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية بكراتشيء الثالثة .١1514‏ 
8 - الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيدء تحقيق د. عامر حسن صبري؛ دار البشائر الإسلامية, الأولى ‏ 
ل ظ 
9 الإكمال للأمير ابن ماكولاء دار الكتب العلمية ببيروت: الأولى .١5١١‏ 
- إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي بن قليج البكجريء تحقيق عادل بن محمد وأسامة بن إبراهيم, الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشرء الأولى .١177‏ 
- إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض اليحصبيء تحقيق الدكتور يحيى إسماعيل: دار الوفاء؛ الأولى 
4 
07 - الأم للشافعي ضمن موسوعة الإمام الشافغي؛ تحقيق نحقيق د. أحمد بدر الدين حسونء وابن قتيبة: الأولى .١519‏ 
و إلا انك قاور قلع ترات ماري لعل ارقي الاي تور ميا آقح لطاع راتت نشي دون 
تاريخ. 
الإمام ابن ماجه وكتابه السئن لعبد الرشيد النعماني؛ اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات 
الإسلامية, السادسة 2.١418‏ 
ه ‏ الإمتاع للكوثئري. دار الكتب العلمية بييروت: الأولى 0 , 
1 - إمداد الفتاوى للتهانوي حكيم الأمة ترتيب المفتي محمد شفيع؛ مكتبة دار العلوم كراتشي 1177 
/ا6 - إمعان النظر في توضيح نخبة الفكر لمحمد أكرم السنديء تحقيق غلام مصطفى القاسميء دون ذكر المطبعة 
والتاريخ. ظ 
4 - إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجرء تحت إشراف الدكتور محمد عبد المعيد خانء طبعة دار الكتب 
المصورة من طبعة دائرة المعارف العثمانية, الثانية 07٠14١ه.‏ ظ 
4 - الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح لسبط ابن الجوزيء طبع ضمن الفقه وأصول الفقه من أعمال 
الكوثري. دار الكتب العلمية ببيروت: الأولى .١570‏ 
١‏ - الانتقاء في فضائل الأئمة ئمة الثلاثة الفقهاء لابن عبد البرء اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة» طبعة المكتبة الغفورية 
العاصمية بكراتشى ي دون تاريخ. 
١‏ الأنساب للسمعاني, تعليق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العليمة» الأولى 14 
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- الإنصاف في بيان سبب الاختلاف لشاه ولي الله الدهلوي؛ تحقيق محمد صبحي بن حسن الحلاق وعامر 
حسين, دار ابن حزم: الأولى .١57١‏ 
- أنوار الحلك حاشية : شرح ابن ملك لرضي الدين ابن الحنبلي: طبع بهامش شرح ابن ملكء دار السعادة 
بمصر .١17١١6‏ ْ 
4" - أوجز المسالك إلى موطأ مالك لمحمد زكريا الكاندهلوي؛ تحقيق أمين صالح شعبان, دار الكتب العلمية, 
الأولى .١57١‏ < [ 
- إيثار الإنصاف في آثار الخلاف لسبط ابن الجوزي, تحقيق ناصر العلي الناصر الخليفي, المكتبة الغفورية - 
العاصمية بكراتشي 
7 إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشاء المعارف الجليلة المطبعة البهية 1516. 
77 - البحر الرائق لابن نجيم: ايج ايم سعيد بكراتشي 
- البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي, تحقيق د. محمد محمد تامر, دار الكتب العلمية بيروت» الثانية 
1 ظ 


5 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني, تحقيق محمد عدنان درويش. المكتبة الرشيدية بكوئته دون 


- البداية والنهاية لابن كثير؛ تحقيق مجمد فهيم؛ مكتبة النصر الحديثة بالرياضء الأولى /”14م. 

١‏ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني؛ دار المعرفة بيروت دون ذكر التاريخ. 

7 - البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن, تحقيق أحمد بن سليمان بن 
أيوب ومحمد عبد الله بن سليمان. دار الهجرة للنشر بالرياضء الأولى .١578‏ 

7 - بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) لابن الساعاتي. تحقيق إبراهيم شمس الدين؛ دار الكتب 
العلمية, الأولى .١8786‏ 

4 - البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني. تعليق صلاح بن محمد بن عويضة: دار الكتب العلمية 
بيروت. الأولى .١114‏ 

- بغية الكامل السامي شرح المحصول والحاصل للجامي. لمحمد موسى الروحاني البازي. مكتبة مدينه 
بلاهور باكستان, الطبعة الخامسة .١51١4‏ 

. 17849 بغية الوعاة في طبقات النجاة للسيوطي, تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم, دار الفكر بيروت؛‎ 7١ 

- البناية شرح الهداية للعيني. تحقيق أيمن صالح شعبان, دار الكتب العلمية: الأولى .١187١‏ 

- بهجة النظر شرح شرح نخبة الفكر لأبي الحسن السندي الصغير, تحقيق أبي سعيد غلام مصطفى القاسمي: 
أكاديمية الشاه ولي الله بحيدر باد السند. ظ 

4 - تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب للكوثري. المكتبة الإمدادية بملتان 
باكستان دون تاريخ. ظ 

- تاج التراجم لقاسم بن قطلوبغاء ايج ايم سعيد بكراتشي: الثانية .١8٠١‏ 

.1787 تاج العروس لمحمد مرتضى الزبيدي, دار صادر ببيروت‎ ١ 
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١‏ - تاريخ ابن معين برواية الدوري؛ تحقيق د. أحمد محمد نور سيف, مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي. الأولى 149. 

8 - تاريخ ابن معين برواية الطبراني. حققه نظر محمد الفاريابي دون ذكر المطبعة والتاريخ. 

44 - تاريخ أبي زرعة الدمشقي, تحقيق شكر الله بن نعمة الله القوجاني: مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشقء 
دود تاريخ. | 

6 - تاريخ الإسلام للذهبي: تحقيق د. بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي. الأولى .١1574‏ 

7 9 تارخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم لابن شاهين؛ تحقيق د. عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية 


بيروت,ء الأولى .١5١٠7‏ 
/ام - تاريخ بغداد للخطيب: دار الكتاب العربي ببيروت دون تاريخ؛ ودار الغرب الإسلامي. تحقيق د.بشار عواد 
معروف. الأولى .١577‏ 


م - تاريخ الثقات لأحمد بن عبد الله العجلي, بترتيب الهيثمي وتضمينات ابن حجر تعليق د.عبد المعطي 
قلعجى , دار الكتب العلمية ببيروت: الأولى .١1٠6‏ 


468 تاريخ دمشق لابن عساكرء تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمرويء دار الفكر ببيروت 


١2٠6ه‎ 


.1711١ التاريخ الكبير للبخاري. دائرة المعارف العثمانية بحيد رآباد الدكن الهند, الأولى‎ 84٠ ٠ 

. 114 التاريخ الكبير لابن أبى خيثمة؛ تحقيق صلاح فتحي هلال الفاروق الحديثية: الأولى‎ - ١ 

7 - تبصره بر المدخل لعبد الرشيد النعمانن (بالأردية)» الرحيم اكيدمي بكراتشيء الثانية .١61١‏ 
00 9# ل تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر العسقلاني؛ تحقيق علي محمد البجاوي ومراجعة محمد علي 
النجار, المكتبة العلمية بيروت. دون تاريخ. 

44 - تبييض الصحيفة بمناقب الإمام أبني حنيفة للسيوطي, تقديم محمد عبد الرشيد النعماني؛ تحقيق محمد 
عاشق إلهي البرني, إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي .١1١١‏ 

6 - التبيين شرح منتخب الحسامي لأمير كاتب الإتفاني؛ تحقيق د.صابر نصر مصطفى عثمان, وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية, الأولى .١57١‏ 

7 - التجريد لأبي الحسين القدوري. تحقيق أ.د.محمد أحمد سراج . و أ.د.علي جمعة محمد . دار السلام 


بمصر الثانية .١411/‏ 

4 التحرير فى أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لابن الهمام؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصر دون تاريخ. ظ 

- التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز للكوثري. اعتنى به أبو غدة, مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب, 
الأولى ١517‏ . 

4 التحصيل من المحصول لسراج الدين محمود الأرموي تحقيق الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيدء مؤسسة 
الرسالة, الآولى .١25٠/8‏ ظ 


6 - تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار لأبيى جعفر الطحاويء ترتيب أبي الحسين خالد محمود الرباط: 
دار بلنسية بالرياضء الأولى .١57١‏ [ 
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١‏ - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي مع النكت الظراف على الأطراف لابن حجر, تعليق عبد الصمد 
شرف الدين. دار الباز بمكة؛ الأولى دون تاريخ. 
0 - تحفة الأنام في العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد حياة السندي.تحقيق صلاح , شركة 
عراس 
٠‏ - التحقيق شرح المنتخب لعبد العزيز البخاري, مير محمد بكراتشي دون تاريخ. 
4 - التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزيء تحقيق مسعد السعدني, دار الكتب العلمية: الأولى 1516. 
٠٠6١‏ - تخريج أحاديث البزدوي لقاسم بن قطلوبغاء بهامش كنز الوصول إلى معرفة الأصولء نور محمد 
كارخانه تجارت كتب بكراتشي باكستان , دون تاريخ. ظ 
٠١1‏ - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي, قديمي كتب خانه كراتشي , دون تاريخ. 
- تذكرة الحفاظ للذهبي دار إحياء التراث العربي المصور من طبعة دائرة المعارف العثمانية . دون تاريخ. 
- تذكرة الموضوعات لمحمد طاهر الهندي الفتنى؛ إدارة الطباعة المنيرية بمصرء الأولى 1717. 
64 - تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي لعبد الفتاح أبو غدة: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلبء الأولى 
1111 . 
-ترتيب المدارك للقاضي عياضء تحقيق د.أحمد بكير مبحمود. دار مكتبة الحياة بيروت 1741. 
١‏ الترحيب بنقد التأنيب للكوثري, المكتبة الإمدادية بملتان باكستان, دون تاريخ. 
ا لل - تسمية فقهاء الأمصار من الصحابة فمن بعدهم للنسائي, طبع ضمن مجموعة رسائل في علوم الحديث , 
تحقيق نصر أبوعطايا و أ.د .مصطفى أبوسليمان الندوي , دارالكتب العلمية .الأولى 1515 . 
- تسهيل الوصول إلى علم الأصول لعبد الرحمن عيد المحلاوي, المصطفى البابي الحلبي بمصر .184١‏ ظ 
4 - التسوية بين حدثنا وأخبرنا للطحاوي. طبع ضمن (خمس رسائل) لأبوغدة, الأولى 18377 . 
6 - التعليق الممجد على موطأ محمد لعبد الحي اللكنوي, تحقيق د.تقي الدين الندوي. دار السنة والسيرة 
بومبائي ودار القلم دمشق, الأولى .١1517‏ 
7 التقريب للنواوي. بشرحه التدريب , طبعة قديمي كتب نخانه. 
١١7‏ - تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني؛ تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء قديمي كتب خانه بكراتشي دون 
تاريخ. 
01 التقرير لأصول فخر الإسلام البردوي للبابرتي؛ تحقيق أ.د.عبد السلام صبحي حامد. وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية بكويت 8١٠٠م.‏ ظ 
4 7 التقرير والتحبير شرح التحرير لابن أمير حاجء طبعة دار الكتب العلمية المصورة من طبعة بولاق بمصر. 
الثانية .١14٠7*‏ ظ 
- تقريرات الرافعي على رد المحتار. طبع ضمن رد المحتار الآتي ذكره . 
١‏ - تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي, تحقيق الشيخ خليل الميس. دار الكتب العلمية .1417١‏ 
- تكملة فتح الملهم لمحمد تقي العثماني, دار العلوم كراتشي, الثانية 21401 ودار القلم بدمشق, الأولى 
.١11/‏ 


.١51! التلخيص الحبير لابن حجر. نزار مصطفى الباز بمكة, الأولى‎ ١7 
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4 - التلخيص في أصول الفقه للجويني , تحقيق د . عبدالله جولم النيبالي ؛ وشبير أحمد العمري . مكتبة دار 
البازء الأولى /إ51١‏ . 

6 التمهيد في أصول الفقه للكلو ذاني؛ تحقيق د. مفيد محمد أبو عمشة: التراث الإسلامي دار المدني جدة 
الأولى .١5٠7‏ ْ 

5 2 تمييز الطيب عن الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبغ . دار الكتب العلمية 
بيروت,. الثالثة .١1٠9‏ 

7 - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني؛ تحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيف وعبد الله محمد الصديقء مكتبة القاهرة: الأولى دون تاريخ. 

6 2 التنكيت والإفادة في تخريج أحاديث سفرالسعادة لابن همات , تحقيق أحمد البزرة . دار المأمون . 
الأولى /ا40١.‏ 

89 تهذيب الأسماء واللغات للنووي, الطباعة المنيرية بمصر دون تاريخ. 

7 تهذيب السنن والآثار لابن القيم. تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقى, مطبعة أنصار السنة المحمدية 
ل [ 

١‏ - تهذيب الكمال للمزيء تحقيق د. بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلاميء الثانية “1407., ودار الفكر 
ببيروت تحقيق أحمد على عبيد وحسن أحمد أغا 1514. 

١7‏ - تهذيب اللغة للأزهريء تحقيق عبد السلام محمد هارونء راجعه محمد علي البجاويء الدار المصرية 


للتأليف والترجمة .١17814‏ 
اوور 5 توجيه النظر لمحمد طاهر الجزائريء اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة, مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 
الأولى .١517‏ [ 


٠4‏ - التوضيح لصدر الشريعة الأصغر مع شرحه التلويح إلى كشف حقائق التنقيح» تحقيق محمد عدنان 
درويشء دار الأرقم الأولى .١519‏ 

6 - توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد. دار إحياء التراث العربي ببيروت. الأولى 1518.. 

71 9 توضيح المباني وتنقيح المعانى لملا علي القاري (شرح مختصر المنار)» تحقيق إلياس قبلان؛ دار صادر 
ببيروت, الأولى ١53717‏ . ظ 

. 107 نيسير التحرير لأمير بادشاه المكي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي .176١‏ 

- الثقات لابن حبان البستي, طبعة دار الفكر المصورة من طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد الدكن ‏ 
الهند ‏ , الأولى .١7917‏ 

86 7 جامع الآثار للتهانوي أشرف علىء المطبع القاسمي بديوبند. 

9 جامع الأسرار شرح المنار لمحمد الكاكي؛ تحقيق د. فضل الرحمن عبد الغفور الأفغاني, مكتبة نزار 
مصطفى الباز بمكة المكرمة, الأولى .١514‏ 

0١‏ -_جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرء تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدني, دار الكتب العليمة: 
الأولى ١57١‏ والمكتبة العلمية بالمدينة المنورة دون تاريخ. 


01 


7 - جامع التحصيل في أحكام المراسيل للصلاح العلائي؛ تحقيق حمدي عبد الحميد السلفي, عالم الكتب 
ومكتبة النهضة العربية ببيروت, الثانية .١101/‏ ْ 
١147‏ الجامع الصحيح للبخاري. تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير واليمامة: الرابعة .١5٠١‏ 

4 - الجامع الكبير للترمذي؛ تحقيق الدكتور بشار عواد معروف, دار الغرب الإسلاميء الثانية 199/6. 

6 - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي؛ تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب. 
موسي الرسالة ببنروةة الزائغة 11117 

7 - جامع المسانيد للخوارزميء المكتبة الإسلامية بلائل بور (فيصل آباد) باكستان. دون تاريخ. 

47 - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: دائرة المعارف العثمانية بحيد رآباد الدكن الهند , الأولى .171١‏ 

- جمع الجوامع للتاج السبكي ومعه شرح النجلال المحلي وحاشية البناني؛ ضبط محمد عبد القادر شاهين؛ 


دار الكتب العلمية: الأولى .١514‏ 
4 - جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديلء اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة, مكتب المطبوعات 
الاسلامية؛ الثانية .١5475‏ 


16 - جواهر الأصول في علم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي الفضل محمد بن محمد الفارسي 
المعروف بفصيح الهرويء تحقيق القاضي أطهر المباركفوري. الأولى فذل 


عيسى البابي الحلبي /179. 

١6‏ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاويء إبراهيم باجس عبد المجيد. دار ابن حزم 
بيروت, الأولى .١519‏ ش 

١67‏ - حاشية الإزميري على مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول لملا خسروء طبع اولنمشدر للحاج محرم آفندي 
نزيل القاهرة. ظ 

4 - حاشية الترضيح للمرجاني. ومعه حاشية الفناري وملا خسرو وعبد الحكيم, المطبعة الخيرية» الأولى 
01 ظ ظ ظ 

060 حاشية شرح ابن ملك ليحيى الرهاويء مطبعة السعادة بمصر .1١١6‏ 

71 الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي للكوثريء ايج ايم سعيد كراتشي », دون تاريخ. 

6 - ححجة الله البالغة لشاه ولي الله الدهلويء المطبعة الخيرية؛ الأولى 1777. 

, حدائق الحنفية لفقير محمد.الجهلمي , تحقيق خورشيد أحمد خان , مكتبة حسن سهيل لميتد لاهور‎ - ١64 
. الرابعة‎ 

48 7 الحديث المرسل بين القبول والرد لحصة بنت عبد العزيز الصغيرء دار الأندلس الخضراء ودار ابن حزم؛ 
الأولى .157١‏ ظ ظ 


حسن التقاضى فى سيرة الإمام أبى يوسف القاضي للكوثري . ايج ايم سعيد كراتشيء الثانية .١101‏ 
١‏ حلية الأولياء لأبى نعيم الأصبهانى. مكتبة الخانجى ومطبعة السعادة بمصرء الأولى 1761. 
7 الخصائص لابن جنى. تحقيق الدكتور عبد الحميد الهنداوي, دار الكتب العلمية, الثانية ٠٠"‏ ع 


- خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار لقاسم بن قطلوبغاء تحقيق ثناء الله الزاهدي. دار ابن حزم, الأولى 
1 
- الخيرات الحسان لابن حجر الهيتمي المكي, تعليق عاشق إلهي البرني؛ ايج ايم سعيد بكراتشى .١151١5‏ 
نات ايب في أرائسة السب امس شف المي سي فق سس 
النعماني » مطبعة العرب بكراد: تشي . الأولى 1561م . 
5 .درة الغراص في أوهام الخواص للحزيري قاسم بن على, تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم: المكتبة 
العصرية ببيروت. الأولى .١577‏ 
7 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجرء دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهندء, الثانية 


ادس 


- دفع الأوهام عن مسألة القر اءة خلف الإمام لعبد الغفار عيون السود, اعتنى به سائد بكداش. دار البشائر 
الإسلامية, الأولى 877 .١‏ 
9 - دلائل النبوة للبيهقي , تحقيق الدكتور عبدالمعطي قلعجي . دارالكتب العلمية , الأولى ١1404‏ . 
3٠‏ - الدليل الشافي على المنهل الصافي لابن تغري برديء تحقيق فهيم محمد شلتوت. مكتبة الخانجي / 
بالقاهرة .١7500‏ | 
١‏ دول الإسلام للذهبي, دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن الهند. الثانية .١714‏ 
١1‏ - ذب ذبابات الدراسات عن المذاهب الأر بعة المتناسقات لعبد اللطيف السندي, بتعليقات محمد عبد 
الرشيد النعماني؛ لجنة إحياء الأدب السندي بكراتشيء الأولى 15974 . 
الا 
٠١‏ ذم الكلام وأهله للهروي . ٠‏ علق عليه أبو جابر عبد الله بن محمد الأنصاري ٠‏ مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة 
وس 
5 لاحر صر ار زر فده ؛ طبعة مير محمد كتب خانه 
100 سه ظ 
- الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف القاضي. تحقيق أبي الوفاء الأفغاني. إحياء المعارف النعمانية 
00 00 الدكن, الأو لى دون تاريخ. 
/اا١1‏ - رد المحتار لابن عابدين الشامي؛ تحقيق بإشراف د.حسام الدين الفرفور, دار الثقافة والتراث بدمشق 
١؛,‏ وايج ايم سعيد بكراتشي 1507. 
5 الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب للبابرتي؛ تحقيق ضيف الله بن صالح بن عون العمري, مكتبة 
الرضد: - هذل 
الرسالة للشافعي؛ : تحقيق أحمد محمد شاكر, ٠‏ مكتبة مصطفى البابي الحلبى بمصرء الأولى 176/8. 
- رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه. اعتنى بها عبد الفتاح أبو غدة . مكتب المطبوعات 
الإسلامية؛ الثانية .١677‏ مطبوعة ضمن( ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث). 
١‏ - رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين السبكي. تحقيق على محمد معوض وعادل أحمد 
عبد الموجود. عالم الكتب بيروت. الأولى .١519‏ 


الاهة 


7 - رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية: دار الكتب العليمة: الثانية .١4374‏ 
١‏ -الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لعبد الحي اللكنوي. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة؛ مكتب المطبوعات 
الإسلامية بحلي. الثامنة .١576‏ 
لل 5 ل ل ل ا تحقيق عبد الله محمود 
محمد عمر. دار الكتب العلمية الأولى .١577‏ 
- سباحة الفكر في الجهر بالذكر لعبد الحي اللكنوي. تحقيق عبد الفتاح أبو لا 0 
السادسة فوورة 3055 
71 - سفر السعادة لمجد الدين الفير زآبأدي, اعتنى بطبعه عبد الله بن إبراهيم الأنصاري, المكتبة العصرية 
ال 0 
- سلاسل الذهب للزركشي. تحقيق محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي. الثانية *16377. 
- سلم الوصول لشرح نهاية السول لمحمد بخيت المطيعي, المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة , دون تاريخ . 
8 - سئن ابن ماجه؛ تحقيق الدكتور بشار عواد معروف. دار الجيل ببيروت, الأولى .١818‏ 
حل - سنن أبي داودء تحقيق محمد عوامة:؛ دار القبلة للثقافة فة الإسلامية بجدة ومؤسسة الريان. الثانية 060 . 
١‏ -سنئن الدار قطني. دار الفكر .١5١4‏ 
01 - سنن الدارمي» تحقيق الأستاذ سيد إبراهيم والأستاذ على محمد علي ضبط أصوله د.مصطفى الذهبي؛ 
دار الحديث بااقاهرة, الأولى .١57١‏ 
- السنن الكبرى للنسائي؛ تحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروىي حسن, دار الكتب العلمية 
ببيروت, الأولى .١5١١‏ 
- السنن الكبرى للبيهقي, نشر السنة بملتان باكستان, دون تاريخ. 
606 - سنن النسائي . اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة, مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب, الثالثة ببيروت .١5١4‏ 
1 - سؤالات أبي عبيد الآجري عن أبي داود في الجرح والتعديل؛ دراسة محمد على قاسم العمريء مكتبة ابن 
تيمية, الثانية .١5417‏ 
1417 - سير أعلام النبلاء للذهبي, تحقيق بإشراف شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة؛ الثالثة .١4٠6‏ 
- السيف المجلى على المحلى لمهديْ حسن الكيلاني, دون ذكر المطبعة والتاريخ. 
1113 - الشامل شرح أصول البزدوي للإتقاني؛ مخطوط. محفوظ بجامعة العلوم الإسلامية بنوري تاؤن كراتشى 
5 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد, مكتبة القدسي بجوار الأزهر. ١170١‏ . 
١‏ - الشذرة في الأحاديث المشتهرة لابن طولون , تحقيق كمال بن بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية؛ الأولى 
لل 
9 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد حسام الدين عمر ابن مازة البخاري» تحقيق محبي هلال السرحان, 
مطبعة الإرشاد ببغداد, الأو لى .١781/‏ 
7٠7‏ - شرح الإلمام لابن دقيق العيدء تحقيق عبد العزيز بن محمد السعيد, دار أطلس بالرياضء الأولى 1418. - 
4 - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للقرافي؛ باعتناء مكتب البحوث والدراسات »دار 
الفكر, الأولى .١5 ١4‏ 


كراشي 


ع0 


0 - شرح السنة للبغوي. تحقيق شعيب الأرنؤوط وزهير شاويشء المكتب الإسلامي, الأولى .174٠‏ 


1 2 شرح شرح نخبة الفكر لملا علي القاريء تحقيق محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم؛ قديمي كتب خانة 


دون تاريخ. 


7 - شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين؛ بتعليق مظفر حسين المظاهريء وأبو لبابة» وأخرج فهارسه أطهر 


4 .- شرح علل الترمذيء تحقيق الدكتور نور الدين عترء دار العطاء , الرابعة ١47١‏ وتحقيق د.همام 


عبد الرحيم سعيد , مكتبة الرشد بالرياض. الثانية .١87١‏ 


0 - شرح غاية السول في علم الأصول ليوسف ابن عبد الهادي الشهير بابن المبرد. تحقيق أحمد بن طوقي 


العنزي. دار البشائر الإسلامية: الأولى .١57١‏ 


٠‏ - شرح الكوكب المنير لابن النجار أحمد الفتوحي, تحقيق د.محمد الزحيلي ود.نزيه حماد. جامعة أم 


.١25٠7 القرى‎ 


. 6 


5 شرح مسلم (المنهاج) للنوويء بتقاديم الشيخ خليل مأمون شيخاء دار المعرفة ببيروت, التاسعة ١477‏ . 
شرح مسند أبى حنيفة لملا على القاري. تحقيق خليل محيي الدين الميسء دار الكتب العلمية: الأولى 


6 - شرح مشكل الآثار للطحاوي. تحقيق شعيب الأرنؤوط: مؤسسة الرسالة ببيروت, الأولى .١181١6‏ 

6 شرح معاني الآثار للطحاويء تحقيق إبراهيم شمس الدين؛ قديمي كتب خانه بكراتشي دون تاريخ. 

7 شرح المغني للخبازيء تحقيق د.محمد مظهر بقاء المكتبة المكية, الأولى .١577‏ ْ 

"2١١7‏ - شرح ابن ملك على المنار: دار السعادات بمصر .17١6‏ ظ 
- شروط الأئمة الخمسة لأبي بكر الحازمي؛ تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية 


بحلب». الثانية 71 .١15‏ (ضمن ثللاث رسائل). 


4 - الشقائق النعمانية لطاش كبرى زاده؛ بهامش وفيات الأعيان, الميمنية بالقاهرة ١7١١‏ . 
الصحاح للجوهريء تحقيق أحمد عبد الغفور عطاء دار الكتاب العربي بمصر دون تاريخ. 
0١‏ صحيح مسلم بشرحه للنووي السالف ذكره. 0 

الضعفاء الكبير للعقيلي» تحقيق عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية ببيروت دون تاريخ. 
737 الضعفاء و المتروكون للنسائي. أنوار أحمدي بإله باد بالهند .١776‏ 

ذف - الضوء اللامع للسخاوي . مكتبة القدسي بالقاهرة غ6" . 

6 3 طبقات الحفاظ للسيوطى. دار الكتب العلمية بيروت, الثانية .١514‏ 


بالرياض. الأولى .١8٠7‏ 


وغحف - طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي. تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو. عيسى 


2" طبقات الفقهاء للشيرازىء المكتبة العربية ببغداد .١505‏ ( 


ان 


الطبقات الكبرى لابن سعدء دراسة محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية: الثانية .١514‏ 
طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ. تن وبع النقان سلما البنداري وسيد كسروي حسن. دار . 
الكتب العلمية, 00 4. 
شف - ظفر الأماني بشرح مخختصر السيد الشريف الجرجاني لعبد الحي اللكنوي, اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة . 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب .ء الثالثة 2١1417‏ وتحقيق د. تقى الدين الندوي؛ الجامعة الإسلامية أعظم كده الهند. 
الثانية .١4١14‏ 
37 - عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي المطبوع باسم صحيح الترمذي بشرح ابن العربي مطبعة الصاوي 
0 1707 ,. 
العالم والمتعلم لأبى حنيفة نعمان بن ثابت» المطبوع ضمن (العقيدة وعلم الكلام من أعمال الكوثري) . 
دار الكتب العلمية: الأولى .١576‏ 
74 العالي الرتبة فى شرح نظم النخبة لتقي الدين الشمني, تحقيق معتز عبد اللطيف الخطيبء مؤسسة الرسالة 
»الاولى .١570‏ 
5 العبر فى خبر من غبر للذهبي. تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب العليمة ببيروت. 
الأولى .١106‏ 
7 العدة في أصو ل الفقه للقاضي أبي يعلى ابن الفراء. تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية 
ببيروت ١1727‏ 
7 العرف الشذي للكشميري » تحقيق عمرو شوكت: دار الكتب العلمية , الأولى .١1578‏ 
4 - عقود الجمان لمحمد بن يوسف الصالحي الدمشقيء مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة دون تاريخ. 
- عقود الجواهز المنيفة في أدلة الإمام أبي حئيفة للزبيديء ايج ايم سعيد بكراتشي دون تاريخ. 
العلل الصغرى للترمذي المطبوع في آخر (الجامع الكبير) للترمذي السالف ذكره. 
العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل؛ تحقيق أ.د.طلعت قوج بيكيت وأ.د. إسماعيل جراح أوغلي. 
المكتبة الإسلامية استانبول تركيا /1941م. 
45 - عممدة الأصول فى حديث الرسول لمحمد شاه الهندي المطبع المجتبائي بالهند/1141. 
١48‏ عمدة القاري للعيني, الطباعة المئيرية بمصر دون تاريخ . و دار الكتب العلمية ببيروت , تصحيح عبد الله 
محمود محمد عمرء الأولى .١57١‏ 
4 - عنوان العنوان للبقاعي, 7 تحقيق الدكتور حسن حبشي: دار الكتاب العربي؛ الأولى ١1577‏ . 
- غريب الحديث لأبي عبيد قاسم بن سلام» طبعة دار الكتاب العربي ببيروت المصورة من طبعة دائرة 
المعارف العثمانية الدكن .١97‏ ظ 
- الغيث الهائع شرح جمع الجوامع لولي الدين أحمد العراقي. تحقيق مكتب قرطبة الفاروق الحديثة 
بالقاهرة؛ الأولى .١57١‏ ظ 
#ااواس و تعدا ون عد هله 
؟ - فتح باب العناية لملا علي القاري. تحقيق أبوغدة: ايج ايم سعيد بكراتشي .١11177‏ 
الى - فتح الباري لابن حجرء طبعة بولاق بمصر, الأولى .17٠١‏ 


ءؤ/اه 


اا الرحد تي | جالتجبجي لدان ليد اجو ماري لاوزو راك الام الدين الاطمي: اقلق 
كبدسي ب باكستان دون تاريخ. ْ 
- فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم؛ مع حواشي عبد الرحمن البحراوي؛ مصطفى البابي الحلبي بمصر 
76 
07 فتح القدير للعاجز الفقير, المكتبة الميمنية بمصر. 
767 فتتح المغيث للعراقي؛ تحقيق صلاح عويضة: دار الكتب العلمية .١57١‏ 
4 - فتح المغيث للسخاويء على حسين علي, دار الإمام الطبري. الثانية 1517. 
06 الفرع الأثيث لابن الحنبلى. مخطوط . محفوظ عندي . 
1 الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي؛ تعليق الكوثري, مكتب نشر الثقافة الإسلامية .١71/1‏ 
0 - فصول البدائع في أصول الشرائع لمحمد بن حمزة الفناري: تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل 
يدوو سو ريعاي .١11/‏ 
- الفصول في الأصول للجصاص. تحقيق د. جاسم النشمي التراث الإسلامي وزارة الأوقاف والسيود 
الإسلامية 2١5١14‏ وتحقيق د. محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية » الأولى .١18‏ 
08 فقه أهل العراق وحديثهم للكوثريء تعليق أبو غدة: ايج ايم سعيد بكراتشى .١1١١‏ 
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي, تحتيق حادق بن يومات القرازلى داز ابن عرزي الأزلى 497 
١‏ الفهرست لابن النديم» تحقيق د.يوسف على طويلء دار الكتب العلمية: الثانية .١1477‏ 
7 الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي, مكتبة خير كثير بكراتشي دون تاريخ. 
3" فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لبحر العلوم؛ تحقيق عبد الله محمود محمد عمرء قديمي كتب خانه 
كراتشي دون تاريخ. ظ 
ْ 4 - فيض الباري للكشميري مع حاشيته البدر الساري لتلميذه محمد بدر عالم الميرتهي, مطبعة دار المأمون . 
نحت إشراف المجلس العلمي بالهند. الأولى 1761.. 
6 قاعدة في الجرح والتعديل للتاج السبكي؛ طبع ضمن (أربع رسائل في علوم الحديث ) باعتناء عبد الفتاح 
أبوغدة: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلبء الخامسة .١5٠١‏ 
7 القاموس المحيط للفيروزآبادي» ضبط يوسف الشيخ محمد البقاعي, دار الفكر, الأولى .١1574‏ 
7 القبس في شرح موطأ ابن أنس لابن العربي المالكي. ؛ تحقيق أيمن نصر الأزهري وعلاء إبراهيم الأزهري. 
دار الكتب العلمية, الأولى .١514‏ 
3 - قفو الأثر في صفو علوم الأثر لرضي الدين ابن الحنبلي, بعناية عبد الفتاح أبو غدة؛ مكتب المطبوعات 
الإسلامية, الثانية .١4 ٠4‏ 
64 قلائد الأزهار على كتاب الآثار للسيد مهدي حسن الكيلاني؛ مكتبه نعمانية بديوبند دون تاريخ. 
اي ا الأنوار. لعبد الحليم اللكنوي. دار الكتب العلمية الأولى 1516. 
- قواطع الأدلة في الأصو ل لأبي المظفر السمعاني. تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي, دار الكتب 
العليمة بيروت. الأولى .١1518‏ 
7 - قواعد الأحكام فى مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام؛ دار الباز للنشر والتوزيع بمكة المكرمة. 
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8 
06 الكاشف للذهبى: عزت على عيد عطية وموسى محمد على الموشى, دار النصر بالقاهرة؛ الأولى 1797. 
كك" - الكافى شرح أصول البزدوي لحسام الدين السغناقي, تحقيق فخر الدين سيد محمد قانت, مكتبة الرشد ش 
بالرياض .١577‏ 


2-97 الكامل في ضعفاء الرجال لابن عديء تحقيق الأستاذ يوسف محمد البقاعي, طبعة المكتبة الأثرية ‏ 
بباكستان المصورة من طبعة دار الفكر . دون تاريخ. 

- كتاب الآثار لأبي يوسفء تحقيق أبي الوفاء الأفغاني» إحياء المعارف النعمانية بحيد رباد الدكن, الأولى 
6". ظ 

6 29 كتاب الآثار لمحمد. تقديم محمد عبد الرشيد النعماني؛ ومعه التعليق المختار لعبد الباري اللكنوي» ‏ 
الرحيم أكيدمي, الثانية .١1418‏ ظ 0 

كتاب الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني» تحقيق أبي الوفاء الأفغاني» عالم الكتبء الأولى 6 

0١‏ 9 كتاب الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني؛ تحقيق السيد مهدي حسن الكيلاني؛ عالم 
الكتبء الأولى .١577‏ ودار المعارف النعمانية بلاهور .١5٠1‏ 

9 كتاب الخراج لأبي يوسف القاضي, دار المعرفة ببيروت دون تاريخ. 

87 - كتاب في أصول الفقه للامشي؛ عبد المجيد التركي؛ دار الغرب الإسلامي, الأولى 146م. 

84 - كتاب المجروحين لابن حبان البستي؛ تحقيق محمود إبراهيم زايد؛ دار الوعي بحلب الثانية .١407‏ 

06- كشف الأسرار للنسفي, دار الكتب العلمية بيروت , دون ذكر الطبعة والتاريخ. 

7 - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري؛ تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي؛ قديمي 
كب انه رعزانقى وذون اديه | 

7 - كشف الخفا ومزيل الإلباس لإسماعيل بن محمد العجلوني؛ مكتبة القدسي بالقاهرة .١170١‏ 

7 كشف الرين عن مسألة رفع اليدين لمحمد هاشم السندي , تحقيق د . عبدالقيوم السندي . جامعة 
دارالفيوض الإسلامية كنده كوت بالسند باكستانء الأولى ١577‏ . 

4 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة, مكتبة المثنى دون تاريخ. 

- الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي؛ دائرة المعارف العثمانية بالدكن 11501 ودار الهدى بتحقيق 
إبراهيم بن مصطفى الدمياطي. الأولى .١1577‏ « 

0١‏ 3 كنز الوصول إلى معرفة الأصول لفخر الإسلام البزدوي؛ نور محمد كارخانه تجارت كتب بكراتشي دون 
تاروع ظ 

5 2 الكواكب السائرة بأعيان المأة العاشرة للغزى , تحقيق سليمان جبرائيل جبور, دار الفكر دون تاريخ . 

”> - كوثر النبي لعبد العزيز الفرهارويء المكتبة القاسمية بملتان» دون تاريخ. 
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4 - الكوكب الدري على جامع التزمذي أمالي رشيد أحمد الكنكوهي. جمع تلميذه محمد يحيى 
الكاندهلوي. تحقيق محمد زكريا الكاندهلويء إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي /ا١5١.‏ ظ 

0 9 اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطيء؛ تحقيق صلاح بن محمد بن عويصة؛ دار الكتب 
العلمية /ا١5١.‏ 

ا" لامع الدراري على جامع البخاري للكنكروهي؛. ضبط محمد يحيى الصديقي, تعليق محمد زكريا 
الكاندهلويء المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة 1146. 

417 - لب اللباب في تهذيب الأنساب للسيوطي ء دار صادر ببيروت» دون تاريخ . 

4 - اللباب في تهذيب الأنساب لعز الدين ابن الأثير الجزريء دار صادر ببيروت » دون تاريخ. 

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي؛ تحقيق د. محمد فضل عبد العزيز المرادء المكتبة الغفورية . 
العاصمية بكراتشي . دون تاريخ. 

٠‏ 29 لسان العرب لابن منظور الأفريقي المصري. راجعه د. يوسف البقاعي وإبراهيم شمس الدين وفضال 
على: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: الأولى 15377. ظ 

30١‏ لسان الميزان لابن حجر العسقلاني؛ إدارة تأليفات أشرفية بملتان دون تاريخ. 

لغت نامة لعلى أكبر دهخداء تحت إشراف الدكتور محمد معين: طبعة مؤسسة انتشارات وجاب دانشكاه 
تهرال سنة ١1١778‏ . ظ 

0 اللفظ المعقول في بيان تعريف الأصول لمحمد بن أبي بكر الأحسائي؛ تحقيق د. علي بن سعد بن صالح 
ظ الضويحي؛ مكتبة الرشد؛ الأولى 1576. 

4 - لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث لعبد الفتاح أبو غدة» المكتبة العلمية بلاهورء الثانية 4 .١14٠‏ 

6 اللمع في أصول الفقه للشيرازي مع تخريج الأحاديث للغماريء تعليق د.يوسف عبد الرحمن المرعشلي. 
عالم الكتبء الأولى .١1 ٠5‏ 

1 - لوامع العقول شرح راموز الأحاديث للكمشخانوي. طبع آستانه 1544. 

7 المبسوط للس رخسي دار المعرفة بيروت .١5١5‏ 

م - المتكلمون في الرجال للسخاويء طبع ضمن (أربع رسائل في علوم الحديث) باعتناء عبد الفتاح أبوغدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية: الخامسة .١5٠١‏ 

مجمع الزوائد للهيئميء دار الفكر ببيروت 18:8. 

مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع عبد الرحمن النجدي الحنبلي؛ مطابع الرياض. الأولى 1527. 

١‏ 2 المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزيء تحقيق د. محمد عجاج الخطيب. دار الفكر, الثالثة 


7 مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف للأستاذ. د. النملة, مكتبة الرشد بالرياضء الثالثة 16317 

مم ل مختصر تاريخ دمشق لابن منظور الأفريقي تحقيق روحية النحاس ورياض عبد الحميد مراد ومحمد 
مطبع الحافظ؛ دار الفكر, الأولى .١11١5‏ ظ < 

4 - مختصر التحرير فى أصول الفقه لابن النجار الحنبلي؛ تحقيق د. محمد مصطفى محمد رمضان. دار 
الزاحم بالرياضء الأولى .١157١‏ 


لام 


 ”06‏ مختصر سنن أبي داود للمنذريء تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقى؛ مطبعة أنصار السنة 
المحمدية .١7119/‏ 

7- مختصر فتح رب الأرباب بما أهمل في لب اللباب من واجب الأنساب لعباس بن محمد رضوان المدني . 
مطبعة المعاهد بمصر ١1710‏ . ْ 

7 المختصر في أصول الفقه لابن اللحام, تحقيق د.مظهر بقاء جامعة الملك عبد العزيز .١1٠١‏ 

اي 0 يقل 

- المدخل إلى السئن الكبرى للبيهقي؛ تحقيق د. محمد ضياء الرحمن الأعظميء دار الخلفاء للكتاب 

سسمييرا 

2 عر ل ل دار ابن حزم 
بيروت, الأولى 1577؛ وطبعة الرحيم أكيدمي بكراتشي » دون تاريخ . ظ 

0١‏ _- مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر لمحمد الأمين الشنقيطي؛ تحقيق أبي حفص سامي العربي؛ دار 
اليقين بمصرء الأولى .١519‏ ظ 

5- المذهب في أصول المذهب على المنتخب لولى الدين محمد صالح الفرفور مكتبة دار الفرفور, الأولى 
8 . 

77 - مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول لملا خسروء مطبعة الحاج محرم آفندي .١1787‏ 

8 - مرآة الجنان وعبرة اليقظان لأبي محمد عبد الله اليافعي. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ببيروت الثانية 
اأغين 
606 7 المرقاة شرح المشكاة لملا علي القاري؛ تحقيق جمال عينامي, مكتبة رشيديه بكوئته باكستان دون 
تاريخ. ْ 

اهفل - المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي المالكي. ٠‏ تحقيق محمد بن الحسين السليماني وعائشة بنت 
الحسين السليماني. دار الغرب الإسلامي, الأولى 1878. [ 

307 المستدرك على الصحيحين للحاكم» صنعه عبد السلام بن محمد بن عمر علوش. دار المعرفة ببيروت. 
الأولى .١514‏ 

4 - المستصفى من علم الأصول, مطبعة مصطفى محمد بمصرء الأولى 17167. 

4 مسلم الثبوت للبهاري, المطبعة الحسينية بمصر دون تاريخ. 

مسند أبي حنيفة لأبي نعيم الأصبهاني, تحقيق نظر محمد الفاريابي, مكتبة الكوثر بالرياضء الأولى 1516 
وتحقيق عبد الشهيد النعماني. مجمع البحوث الإسلامية بإسلام آباد, الأولى ١٠٠٠م.‏ 

سس - مسند أبي حنيفة للحارثي, 7 تحقيق الأسيوطي . دارالكتب العلمية عالأولى ١1578‏ . 

واوا رو ا وو ل 

7 مسند الإمام الأعظم رواية الخصكفي. بترتيب محمد عابد السندي. مع شرحه تنسيق النظام لمحمد حسن 
السنبهلي, نور محمد بكراتشي دون ذكر التاريخ والطبعة. 

4 مسئد أحمد, المكتب الإسلامي ببيروتء الخامسة .١5٠0‏ 


00 


0 مسند الشافعي بترتيب محمد عابد السندي؛ تحقيق يوسف علي البزواوي الحسني وعزت عطار الحسيني 
دار الكتب العلمية .١78/٠‏ 
7- مسند علي بن الجعد , تحقيق د .عند المهدي بن عبد القادر . مكتبة الفلاح بكويت. الأولى 1104. 
- المسودة في أصول الفقه لآل تيمية؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. مطبعة المدني بالقاهرة دون 


تاريخ. 

الت مشاهير علماء الأمصار لابن حبان البستي, تصحيح م. فلا يشمهر, دار الكتب العلمية» دون تاريخ. 

المشتبه للذهبي. تحقيق علي محمد البجاوي عيسى البابي الحلبي ٠‏ الطبعة الأولى 1477م. 

5 - المصنف لابن أبي ني احعقق مكينه غرانة اذا القراً آن والعلوم الإسلامية كراتشي باكستانء الثانية 
.١ 14‏ 

م ل المصنف لعبد الرزاق الصنعاني تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي, منشورات المجلس العلمي؛ الأولى | 
الكل 


545 - معارف السئن شرح سنن الترمذي لمحمد يوسف البنوريء دار التصنيف جامعة العلوم الإسلامية 
بكراتشي دون تاريخ. ظ 

47 المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري المعتزلي, تقديم خليل الميس. دار الكتب العلمية: الأولى 
“1 ظ 

44 - معجم البلدان لياقوت الرومي , دار إحياء التراث العربي . 

0 معجم السفر للسلفي؛ تحقيق د. شير محمد زمان. مجمع البحوث الإسلامية بإسلام أباد. . 

الس 5 احج الكبر .رار تاق مدي عبد يجيا ساي لاون :ل ليوا يي 

4 - معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف سركيس . مطبعة سر كيس بمصر 1715. 

4- معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس. دار إحياء التراث العربي ببيروت, الأولى 1177. 

4 - معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة, مطبعة الترقي بدمشق 1771. 

“6 - معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد للذهبي. تحقيق تحقيق أبي عبد الله إبراهيم سعيد أي إدريس. دار 
المعرفة ببيروت, الأولى .١1507‏ 

.١117 معرفة السنن والأثار للبيهقي. تحقيق د. عبد المعطي قلعجي. الأولى‎ ١ 
معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري؛ تحقيق أ. د. السيد معظم حسين. مطبعة دار الكتب المديرية‎ - "7 < 
.١977 بالقاهرة‎ 

0 المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي. تحقيق د. أكرم ضياء الجمري. مكتبة الدار بالمديئة المنورة: الأولى ظ 
15. 

04 - المغني في أصول الفقه للخبازي. تحقيق مظهر بقاء جامعة أم القرى , الأولى 18٠7‏ . 

6" - المغني في الضعفاء للذهبي, تحقيق د. نور الدين عتر دار المعارف بحلبء الأولى 1741. 

7- مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للحافظ السيوطي» إدارة الطباعة المنيرية بمصر. الأولى دون تاريخ. 

561 مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لطاش كبرى زاده؛ تحقيق كامل كامل بكري , 
عبد الوهاب أبو النور. دار الكتب الحديثية » دون ذكر التاريخ والطبعة. 
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52 المقاصد الحسنة للسخاوي. تعليق عبد الله محمد الصديقء. دار الكتب العلمية, الأولى ٠‏ ام. 

ا تي و 7 
دار البشائر الإسلامية: الأولى .١578‏ 

. ١8717 المقتفى على كتاب الروضتين للبرزالي» تحقيق عمر عبد السلام تدمريء المكتبة المصرية: الأولى‎ ١ 

517 - مقدمة ابن خلدون, مطبعة مصطفى محمد المكتبة التجارية بمصر دون تاريخ. 

777 - مقدمة ابن الصلاح (معرفة أنواع علم الحديث): تحقيق د.عائشة عبد الرحمن مطبعة دار الكتب بمصر 
4م بهامشه محاسن الاصطلاح للبلقيني . وتحفيق د. عبد اللطيف وماهر ياسين. دار الكتب العلمية, الأولى .١877‏ 

نكس - مقدمة التمهيد لابن عبد البر المالكي. للع و رس ع رار 
الحديث) مكتب المطبوعات الإسلامية ببحلب. الأولى .١1777‏ 

6 - مقدمة فتتح الملهم لشبير أحمد العثماني؛ مكتبة الحجاز بكراتشي 11541 وطبع مع فتح الملهم. 

7 2 مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية . مؤسسة الريان. .١575‏ 

717 - مقدمة في أصول الحديث لعبد الحق الدهلوي؛ تعليق سلمان الحسيني الندوي. دار النشر والتوزيع لكنأو 
الهند. الثانية .١5١١‏ 

4 - مقدمة في أصو ل الفقه لابن القصار المالكي؛ تعليق محمد بن الحسين السليماني؛ دار الغرب الإسلامي, 
الأولى 1997م. 

4 7 مكانة الإمام أبى حنيفة في الحديث لمحمدعبد الرشيد النعماني» اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة, الرحيم 
أكيدمي كراتشيء الخامسة ا الال 

707٠ 6‏ المحلى لابن حزم؛ تحقيق أحمد محمد شاكر, دار التراث بالقاهرة دون تاريخ. 

. ظ 

37 ملفوظات محدث كشميري للبجنوري.ء ادارة تأليفات أشرفية بملتان باكستان, 15477 . 

لوو ا ر السالف ذكره. 
َّ المنار المنيف في الصحيح والضعيف لا, بن القيم. ؛ تحفيق عبد الفتاح أبو غدة مكتب المطبوعات 

الإحلانية بعلب الطبعة الحادية عشرة 06 . 

ا ايا 111111111111ظصإض 
الجشتي حفظه الله. 

7 مناقب أبي حنيفة وأصحابه للموفق المكي مع مناقب الكردري. إسلامي كتب خخانه بكوئته 

ونون - مناقب أبي حنيفة وأصحابه للذهبي, تحقيق تحقيق الكوثري والأفغاني: ايج ايم سعيد كراتشي ١‏ . 

المنتخب للأخسيكتي, مع حاشية النظامي؛ طبعة المصباح بلاهور باكستان, دون تاريخ. 

- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزيء دراسة محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القأدر عطاء 
راجعه نعيم زرزور . دار الكتب العليمة بيروت. الأولى؟ .١5١‏ 


ايك 


- منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب مع شرح العضد وحاشية التفتازاني والسيد 
الشريفء طبعة بولاق بمصرء الأولى "171. 

.15٠9 المنخول من تعليقات الأصول للغزالي: تحقيق محمد حسن هيتو, دار الفكر بدمشقء الثانية‎ -١ 

اا و سي وو 

87 - المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي لبدر الدين ابن جماعة؛ تحقيق كمال يوسف الحوت: دار 
الكتب العلمية ببيروت,ء الأولى .١5٠١‏ 

1 + لعفل الغائ:واللسيترقي يدها لاقي الاين تر بردو تنيع |جبد رداك الماك ملكتن 
المصرية .١731/6‏ 

0 9- منية الألمعي فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي لقاسم بن قطلوبغاء تعليق محمد زاهد 
الكوثري, الرحيم أكيدمي كراتشي 1117. 

حكن - الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي. ٠‏ تحقيق عبد القادر دراز وعبد الله دراز وعبد السلام عبد الشافي 
محمد. دار الكتب العلمية, الأولى ١06‏ . 

417 - موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ومحمد 
حامد الفقى؛ مطبعة السنة المحمدية .١7/٠‏ 

- الموطأ برواية الزهري. تحقيق د. بشار عواد معروف ومحمود محمد خليل؛ مؤسسة الرسالة؛ الأولى 

حل 

84 الموطأ برواية الليثي: إعداد أحمد راتب عرموش. دار النفائسء الأولى .156٠‏ 

الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني؛ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيفء المكتبة العلمية دون تاريخ. 

.١4٠7 الموضوعات لابن الجوزي, تحقيق عبد الرحمن محمد عثمانء دار الفكر ببيروتء الثانية‎ ١ 

7 الموقظة للذهبي, اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة: دار البشائر الإسلامية: الثامنة 1456 . 

41 - ميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين السمرقندي, تحقيق د. محمد زكي عبد البرء الأولى 1504. 

4 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي, تحقيق علي محمد البجاوي, دار المعرفة بيروت . دون تاريخ. 

6 الميزان في أصول الفقه لمحمد بن عبد الحميد السمرقندي الأسمندي. تحقيق د. يحيى مراد, دار الكتب 
العلمية ببيروت: الأولى 1476. 

71- ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق للمرجاني. مخطوط في مكتبة بير جندو بالسند. 
417 - النبذ في أصول الفقه لابن حزمء طبع ضمن (الفقه وأصول الفقه) للكوثري. دار الكتب العلمية بييروت» 
الأولى .١1576‏ ْ ظ 

4 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي, طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ المؤسسة 
المصرية المصورة عن طبع دار الكتب. 

لاجرل روه اسان والراطر زبي لعي انوي دوي دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد - 
الذكن, الثانية 1785 . 


بكراتشي, الثالثة .167١‏ 


كيك 


.١41 نسمات الأسحار شرح إفاضة الأنوار لابن عابدينء إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشيء الثالثة‎ - 1١ 

0 - نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي. تصحيح محمد عوامة: دار القبلة ومؤسسة الريان» الأولى 1518. 

7 - نفائس الأصول للقرافي؛ تحقيق عادل عبد الموجود وعلى معوض: نزار مصطفى البازء الثانية .١814‏ 

4 - نفحة العنبر في حياة الشيخ أنور للبنوريء المكتبة البنورية بكراتشي .١1575‏ 

غ1 - نقض قواعد فى علوم الحديث لبديع الدين الراشدي السندي, تعليق مقبول أحمد؛ غراس؛ الأولى يقل 

- النكت لابن حجر تحقيق د. بسيع بن هادي عميرء دار الراية بالرياض» الثانية .١8٠4‏ 

النكت للزركشيء تحقيق محمد على سمك. دار الكتب العلمية بيروت» الأولى . 

النكت الطريفة لمحمد زاهد الكوثري. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي .١5 ٠‏ 

84 - نور الأنوار لملا جيونء بهامش كشف الأسرار للنسفي السالف ذكره, و مكتبه رحمانية بلاهور باكستان . 

هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي, مكتبة المثنى ببيروت. 

١‏ - الواضح في أصول الفقه لابن عقيل الحنبلي. تحقيق جورج المقدسيء المعهد الألماني للأبحاث الشرقية, 
الأولى 7١٠م.‏ 1 < 

57 الوافي بالوَّفَيّات للصفّدي. باعتناء س. ديدرينغ. دار النشر فرانزشتايز بقيسبادن, الثانية 17414 . 

د - الوجيز فى أصول الفقه لعبد الكريم زيدانء دار نشر الكتب الإسلامية بلا هورء دون تاريخ. 

8 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان, تحقيق الدكتور إحسان عباسء دار صادر دون ذكر الظبعة 


والتاريخ. 


زديك 


فهرس الموضوعات 


الإهداء 

التصدير من مشرف الرسالة 

مقدمة المؤلف 

أهمية الموضوع 

التعريف بالرسالة 

خطة البحث 

التقدير والشكر 

الباب التمهيدي 

المبحث الأول: نصوص التأصيل لأئمة الحنفية المتقدمين. 
وفيه خمسة فصول : 

الفصل الأول : نصوص التأصيل للإمام أبي حنيفة. 
الفصل الثاني : نصوص التأصيل للإمام أبى يوسف. 
بحث نفيس حول معنى الشاذ لدى الحنفية (ت) 
الفصل الثالث : نصوص التأصيل للإمام محمد. 


١717 
55-16 
5١-48 


سيسكويو 


الصغير» و«الحُجَج الكبير». 


سبب تفقه عيسى بن أبان على يد الإمام محمد(ات) 
الجصّاص قد أكثر النقل عن كتب عيسى بن أبان(ت) 
الفصل الخامس : نصوص التأضيل للإمام الطّحاوي. 
. المبحث الثاني : حول أصحاب الكتب في الأصول. 


الفصل الأول : التعريف بالأصوليين من أصحاب الكتب وتقسيمهم. 


70-6 
7١-7‏ 
بس ساون 
امرنك ون 


بارككرت 


اكير 


الليلء 


الفصل الثاني : ترجمة الجصّاص والشيوخ الثلاثة والتعريف بكتبهم. 


ترجمة الجبصاص 
ترجمة البزدوي 


ترجمة ابن الهمام 
ترجمة علاء الدين السمرقندى 


ْ ترجمة ابن الساعاتي 


الفصل الرابع : تراجم المتّبعين للبَرْدَوي في الغالب. 


ترجمة الخبازي 


ترجمة ال لنسفى 


0060-44 
غغ-١ه6‏ 
05-0١‏ 
01607 
0600-4 
05 50 
0451 
5١-89‏ 
كمسورن 
60-1" 
14-11 
اميل" 
اا 


14-16 


الفصل الخامس : تراجم الجامعين لأقوال الأصوليين ومذاهبهم و دلائلهم. /١1- ٠7٠١‏ 


ترجمة العلاء البخاري 
ترجمة الكاكي 
ترجمة الإتقاني 
ترجمة البابرتي 
ترجمة الفناري 
ترجمة ابن نجيم 
ترجمة الإزميري 


ذكر أربعة رجال من المتأخرين الذين لهم يد طولى في الأصول ‏ 
المبحث الثالث : حول بعض الفوائد التي تتعلق بهذه الرسالة 


وفيه فصلان  :‏ 
الفصل الأول الإمام القَدُوري و كتابه «التجريد». 


2104 
شري 
١‏ 71 
ا 7 
7/8 
و/ 
4 ام 
١4م‏ 


84 3” 


غ4 


لك 


الفصل الثاني : ذكر مَن خص' من أئمة الحنفية أصول الحديث بتصنيف. 86 - // 


فائدة : ذكر الكشميري والكوثري /- 4م 
الباب الأول : الكلام على الأخبار -08” 
وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: تقسيم الأخبارإلى متواترء ومشهورء وآحاد. 40-١‏ 
المبحث الثاني : المتواتر ١٠١1‏ 
وفيه أربعة فصول : ظ ظ ظ 

الفصل الأول :.تعريف المتواتر لغة. واصطلاحاً. /4 ٠١‏ 
الفصل الثاني : إفادة التواتر العلم وأنه ضروري” نم٠‏ 
الفصل الثالث : شروط المتواتر. 0 
الفصل الرابع : هل يشترط في المتواتر عدد معين. ١٠١-04‏ 
الفيضف الثاليف المتسهوو. شيف 
وهو يتضمن ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : تعريف المشهور. 10-0101 
الفصل الثاني : حكم المشهور. 18 
الفصل الثالث : مَن أنكر الخبر المشهور هل يكفر؟ 15-4 
المبحث الرابع : أخبار الآحاد ظ ظ ل 2 
وهو يشتمل على فصلين : 

الفصل الأول : تعريف خبر الواحد وحكمه. 1 
تنبية حول أحاديث الصحيحين بأنها لا تفيد العلم لدى الحنفية ١/‏ غ٠‏ 
الفصل الثاني : شرائط راوي أخبار الأحاد. وهي أربعة : 2 
الشرط الأول: العقل . ١_5‏ 
تتعلق بهذا الشرط ثلاثة مسائل : 

المسألة الأولى: تعريف العقل. 20 ١‏ 
المسألة الثانية : البلوغ شر ط الأداء لا التحمّل. ا وما 


المسألة الثالثة : التحمّل هل يُعتبر بسن دون سر أوالا ؟ لكا 
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الشرط الثاني : الإسلام. 

الشرط الثالث : الضبط. 

فيه أربعة مسائل: ‏ 

المسألة الأولى : تعريفه. 

المسألة الثانية : تقسيم الضبط إلى ظاهر و باطن. 
المسألة الثالثة : حكم رواية المغفل. 

المسألة الرابعة : يعرف الضبط بأمرين. 

الشرط الرابع : العدالة. 

وهذا الشرط يشتمل على ستة مسائل: 

المسألة الأولى : تعريف العدالة. 


١25-١8 


١24-16 
١٠٠١_1548 
١٠6١-١6 


بك[ 


١660 _ 6! 


المسألة الثانية : هل تثبل رواية مَن غلم كذبه على النبي يُيدْةُ ئم تاب عنه وخحُسنت 


المسألة الثالثة : رواية الرجل عن أحدٍ تعديل له أمْلا؟ 
المسألة الرابعة : رواية المبتدع. 

: وفيه فصلان: 

الفصل الأول : تعريفه. 

الفصل الثاني : حكم رواية المبتدع. 

المسألة الخامسة : رواية المستور والمجهول. 

فيه مقدمة وثلاثة فصول: 

المقدمة : فهي تنير عن مراد أئمة الحنفية من المجهول. 
الفصل الأول : تعريف المستور والمجهول. 

الفصل الثانى : حكم رواية من كان مستوراً في القرون الثلاثة. 


الفصل الثالث : حكم رواية من كان مستوراً بعد القرون الثلاثة. 


حاصل مذهب الحنفية فى بحث المستور والمجهول. 
التنبيه. ظ 
التتمة. 


١و8‎ 1١00 
١1١5-١8 
١7_01 


كيل 
١7" 71‏ 


اي" 


١م‎ ١ 


18-1 


138-66 


١59١-8 
١45-1١ 
١596_1١47 
5٠٠١_8060 


061 


المسألة السادسة : معَرفات العدالة. 00 

الباب الثاني : تعارض الخبر والقياس. "1١‏ 

وهذا الباب يشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الأول : ما ورد من الأخبار عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله حول تقديم الخبر 
على المياس. "1١١‏ _ .ص" 
مالقا ْ بر 


المبحث الثالث : ذكر أئمة الحنفية الذين قدموا القياس على الخبر. مسرن 
المبحث الرابع : الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه 


ففيه" مجتهل. 6 _ 1غ" 
وفي آخر الباب تنبيهان. ظ 18-3" 
الباب الثالث : الانتقطاع 1٠0-24‏ 
وهو يشتمل على مبحثين : 


المبحث الأول : الانقطاع الباطن » و هو أن يخالف خبر الواحد كتاب الله ؛ وسنة 
رسوله الثابتة وغير ذلك الذي يُعبر عنه الأصولييون ب« شرائط قبول أخبار الآحاد» . 


7/110 
كلمة عن شرائط قبول أخبار الآحاد. :01" 
والشرائط عشرة : 
الشرط الأول : أن لايخالف كتاب الله. 110 
محل النزاع بين الحنفية والمذاهب الأخرى. 2 ' 0١‏ 
نص الإمام أبي حنيفة في اشتراط قبول خبر الواحد عدم مخالفة القرآن. ئ0» 
نص الإمام أبي يوسف. 701-15 
نص الإمام محمكد. 00 0 08-0" 
نصّعيسى بن أبان. ‏ - 04 
هل أثمة الحنفية متفقون على هذا الشرط ؟(ت) 0 


تنبية هام حول مذهب الحنفية. 7 2 1 


نك 


أدلة الحنفية. 

الدليل الأول : الخبر. 

بحث طويل حول حديث «اعرضوا حديثي على كتاب الله؛.ات) 
الاعتراضات الواردة على الحديث المذكور والجواب عنها.(ات) 
الدليل الثاني : صنيع الصحابة 

الدليل الثالث : المعقول 

الشرط الثاني : أن لا يخالف السنة الثابتة . 

الشرط الثالث : أن لا يخالف القواعد الكلية. 

الشرط الرابع : أن لا يخالف الإجماع. 

الشرط الخامس : أن لا يخالف موجبات العقول. 

الشرط السادس : أن لا يرد فيما تَعُمُبه البلوى. 

الشرط السابع : استمرار ححفظ الراوي لمرويّه من آن التحجل إلى الأداء. 
الشرط الثامن : أن لا يخالف الراوي مرويّه. 

الشرط التاسع : أن لا يخالفه بعض*الأئمة من الصحابة. 

الشرط العاشر: أن لا يعرض الصحابة عن الاحتجاج به. 

تتمة هذا المبحث . وفيه بحثان : 

البحث الأول :هل تثبت الحدود بخبر الواحد ؟ 

البحث الثاني : المروي عنه إذا أنكر الرواية هل تُقبل ؟ 
المبحث الثاني : الانقطاع الظاهرء وهو الإرسال 

وهذا المبحث يتضمن ستة فصول : 

الفصل الأول: تعريف المرسل. 

الفصل الثاني : حكم المرسّل عند الأثئمة الثلاثة. 

الفصل الثالث : حكم المرسل عند الأثمة الحنفية. 

الفصل الرابع: شرط قبول المرسل عند الحنفية والمالكية. 
الفصل الخامس : حُجِّيّة الحديث المرسل. 

الفصل السادس : أيهما أقوى , المرسل أو المسئد؟ 
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وفى آخر الباب بحث التدليس. . 

الباب الرابع : طرق التحمّل والآداء 

هذا الباب يشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول: طرق التحمّل. 

وفيه فصلان : ظ 

الفصل الأول : العزيمة. 

القسم الأول : قراءة الشيخ. 

القسم الثاني : العرض. 

القسم الثالث : الكتابة. 

القسم الرابع : الرسالة. 

الفصل الثاني : الرخصة. 

القسم الأول : الإجازة. 

القسم الثاني : المناولة. 

المبحث الثاني : طرق الأداء (أي الرواية لمعنى). 
الباب الخامس : أقوال الصحابة 

هذا الباب يشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : قول الصحابي حي اد 

المبحث الثاني : تأويل الصحابي” وتفسيره الحديث. 
وفيه مسألتان: 

الأولى : حمل الراوي مرويه المشترك. 

الثانية : الخبر ظاهرٌ والصحابي يحمله إلى غير ظاهره. 
المبحث الثالث : قول الصحابي «من السسُّنّة كذا» و«أمرنا بكذا» 
و«ثهيناعن كذا». ظ 
الباب السادس : الجرح والتعديل 

هذا الباب يشتمل على خمسة مباحث وتتمة : 
المبحث الأول : شرط الجارح والمُعَدل. 
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المبحث الثاني : الجرح والتعديل يثبتان بواحد . 


المسبحث الثالث : قبول التعديل المُئْهَم دون الجرح | 7 والنظر فيه. 


المبحث الرابع : تعارض الجرح والتعديل. 
المبحث الخامس : ألفاظ الجرح والتعديل. 
كعم وض الإمام أبيى حنيفة في تعديل الرواة وجرحهم.(ت) 
الباب السابع : التعارض والترجيح بين الاخبار 
وفيه مبحثان : 

٠‏ 'الس حت الأول #هول التغتارض, 

وفيه فصلان : 

الفصل الأول : تعريف التعارض. 

الفصل الثاني : حكم التعارض. 

المبحث الثاني : الترجيح. 

فيه فصلان : 

الفصل الأول : تعريف الترجيح. 

الفصل الثاني : وجوه الترجيح. 

١-وجوه‏ الترجيح في المتن. 

-١‏ وجوه الترجيح في السند. 

الفهارس العامة 

فهرس الآيات 

ظ فهرس الأحاديث 

فهرس الأعلام 

فهرس المصادر 

فهرس الموضوعات 
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